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نوالا را چیم 
کتاب النكاح 
ما يحرم الجمع بينه 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «وأن تجمعوا بين 

الأختين إلا ما قد سلف» قال ا SE‏ 
تبارك وتعالى أنزله مطلقاً فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الاإماء بالملك مثله إلا العدد فإن الله 
تبارك وتعالی انتبى با حرائر إلى أربع وأطلق الإماء فقال عز ذكره «أو ملكت أيمانكم» لم ينته بذلك 
إلى عدد ( أخبرنا) ابن عيينة عن مطرف عن أبى الحهم عن أبى الأخضر عن عارة أنه كره من ن الااماء 
ماكره من الحرائر إلا العدد أخبرنا سفيان عن هشام ابن حسان وأيوب عن ابن سيرين قال : قال ابن 
مسعود : یکره من الإماء ما یکره من الحرائر إلا العدد (قال الشافعى ) وهذا من قول العلاء إن شاء الله 
تعالى فى معنى القرآن وبه تأخذ » قال : والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل » أخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثان بن عفان عن الأختين من ملك العين هل 
يجمع بينهما ؟ فقال عبان : أحلتهما آبة وحرمتهم| آية » وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك » قال فخرج 
من عنده فلقى رجلاً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : : لوكان لى من الأمر شىء ثم 
وجدت أحداً فعل ذلك بحعلته نكالاً . قال مالك قال ابن شهاب : أراه على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه »› قال مالك : وبلغنى عن الزبير بن ا لعوام مثل ذلك » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
لله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب سثل عن المرأة وابنتها من ملك المين هل نوأ 
إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك العين فقال : ما أحب 
أن أجيزهما جميعا فقال عبيد الله قال أبى فوددت أن عم ركان أشد في ذلك ما هو فيه . اخيرنا 

وعبد امحيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبى مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء إلى 
عائشة فقال لما : إن لى سرية قد أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ فقالت لا 
فقال : فإنى والله لا أدعها إلا أن تقولى لى حرمها الله فقال” لا يفعله أحد من أهلى ولا أحد أطاعنى 
. (قال الشافعى ) فإذا كان عند الرجل امرأة فطلقها فكان لا بملك رجعتها فله أن ينكح أختها لأنه 
حينئذ غير جامع بين الأختين » وإذا حرم الله تعالى الجمع بينهها ففى ذلك دلالة على أنه لم يحرم نكاح 
إحداهما بعد الأخرى وهذه منكوحة بعد الأخرى ولوكان لرجل جارية يطؤها فأراد وطء أختها لم جز 
له وطء التي أراد أن بيطأ حتى يحرم عليه فرج التى كان يطأ بنكاح أوكتابة أو خروج من ملكه › فإذا 


۳ 


فعل بعض هذا ثم وطىء الأخت ثم عجزت المكاتبة او ردت المنكوحة كانت التي أبيح له فرجها أولا 
ثم حرمت عليه غير حلال له حتى يحرم فرج التى و«لى ٠‏ ھا کا حرم فر جھا قبل أن يط اتا م 
كنا اا وسواء ولدت له التى وطىء أولا وآخرا أو لم تلد لأنه فى كلتا الحالتين انما يطؤها ملك 
العين » وإذا اجتمع النكاح وملك المين فى أختين فالنكاح ثابت لا يفسده ملك العين كان النكاح 
قبل أو بعد » فلو كانت لرجل جارية يطزها فولدت له أو ل تلد حتى بنكح أختما كان التكاح ثابنا 
وحرم عليه فرج الأخت بالوطء ما كانت أخختها زوجة له . وأحب إلى لر حرم فرج أختها المملوكة حين 
يعقد نكاح أختها “ بالنكاح أو قبله يكتابة أو عتق أو أن يزوجها وإن لم بفعل لم أجبره على على ذلك ولا 
على بيعها ونبيته عن وطنها کا لا أجيره على بيع جارية له وطىء ابنتا وأنباه عن وطئها » ولوكانت 
عنده أمة زوجة فتروج أختها حرة كان نكاح الآخرة مفسوخاً ر قال الشافعى ) فإن قال قائل : ما الفرق 

ين الوطء بالملك والتكاح ؟ قبل له التكاح ينبت للرجل خا علي المرأة وللمرأة حقا على الرجل وملك 
عقدة النكاح يقوم في نحريم الجمع بين الأختين مقام الوط ء فى الأءتين . فلوملك رجل عقدة نكاح 
أختين فى عقدة أفسدنا نكاحها ولو تزوجها لا يدرى ایتا أا أفسدنا نكاحها ولو ملك امرأة وأمهاتيا 
واولادها فى صفقة بيع لم نفسد البيع ولا يحرم الجمع فى البيع اعا يحرم جمع الوطء فى الاماء » فأ 
جمع عقدة الملك فلا يحرم » ولو وطىء امة ثم باعها ٠‏ ن ساعه أوأعنظها أو اتيا أوباع بعضهاكان لى 
أن يطأ أختها مكانه وليس له فى المرأة أن ينكح أختها وهى زوجة له ولا أن بملك المرأة غيره ولا أن 
جرمها غلبة بغر طلاق + وولذ الراة يلزعه بالعقد وإن م يقر بوط ء إلا أن يلاعن » وولد الأمة لا يازم 

بغير إقرار بوط ء ولا يحوز أن تكون المرأة زوجة له ويل فر جها لغيره والأمة تكون مملوكة له وفرجها 
خلال لخيرة ا زوجها وحرام عليه وهو مالك رقبتها وليس هذا المرأة . المرأة يحل عقدها جاعها ولا 
يحرم جاعها والعقد ثابت عليها إلا بعلة صوم أو إحرام أو ما أشبيه نما إذا ذهب حل فرجها قال : ولو 
مرح باش اع الي لأس ل o‏ حك اه هرأته فوطتئها ثم أسلمت امرأته فى العدة 
حرم عليه فرج جاريته التي أشترى ول تيع عليه وكانت امراته اه را خالا . وكذلك لو كانت هى المسلمة 
قبله واشترى انحتها اوكانت ؛ له فوطئها ثم أسلم وهی فى العدة قال : ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم يحرم 
عليه فرجها حتى وطىء ء أختها اجتنبت التى وطىء آخرا بوط ٠‏ الأولى وأحب إلى لو اجتنب الأولى حتى 
يستبرىء الأخخرة وإن لم يفعل فلا شىء عليه إن شاء الله تعالى قال : وسواء فى هذا ولدت التي وطئت 
أولا أوآخراً أو هما أو لم تلد واحدة منهها ٠‏ ولو حرم فر ج التى وطىء ارلا بعد وطء الا رة اعدف له 
وطء الآخرة. » ثم لوحل له فرج لی زوج فحرم فر جیا عب أذ قا زوجها أو تكون کاب تيز 
لم تحل له ھی وكانت التى وطىء حلالا له حتى يحرم عليه فرجها فتحل له الأولى » > ثم هكذا أبدا متی 
حل له رج واحدة وا حرم علي وطاءالأحرى تی جرم عليه فج الى حلت له جل ل فرت 
التى "حرمت عليه فيكون تحريم فرجها كطلاق الرجل اازوجة الذى لا ملك فيه الرجعة ثم يباح له 
نكاح أختها » فإذا نکحھا لم يحل له نكاح التى طلقها حتى تبين هذه منه إلا آنا يختلفان فى أنه 
ملك رقبة أختين وأخوات وأمهات ولا بملك عقد أختين بنكاح . 


(۱) قوله : بالنكاح أو قبله » كذا في النسخ . أى بعد النكاح كا تدل عليه بقية العبارة اه كتبه مصححه . 


من يحل الجمع بينه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته لأ لا تسيا 
يحرم به الجمع بينهم| له ولا رضاع وإا يحرم الجمع فى بعض ذوات الأنساب بم جمعهن إليه «قام, 
الرضاع مقام النسب (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمروبن دينار ان عبدالله بن صفوان 
جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار أنه 
مع الحسن بن محمد يقول جمع ابن عمر لى بين ابنتى عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهين (قال 
الشافعى ) ولا باس أن يتزوج الرجل المرأة ويزوج ابنتها ابنه لأن الرجل غير بنه قد يحرم على الرجل ما. 
لا يحرم على ابنه » وكذلك يزوجه أخحت ارات 


الجمع بين المرأة وعمتها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسام قال : : لا يجمع بين و الراة E‏ وين المرأة وخالتها » ( قال الشافعى ) وببذا ال 
وهو قول من لقيت من الفتین لا آختلاف بينهم فيا علمته ولا پروی من وجه يثبته أهل الحدديث عن 
النبى صل الله عليه وسلم إلا عن أبى هريرة وقد روى من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر » 
وفى هذا حجة على من رد الحديث وعلى من اخذ بالحديث مرة وتركه اخرى إلا ان العامة نما تبعت في 
تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قول الفقهاء » ول نعلم فقا سثل لم حرم الجمع بين من اللراة 
وعمتها وخالتها إلا قال بحديث ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و فإذا اثبت بحديث منفرد عر 
النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً فحرمه بما حرمه به النبى صلى الله عليه وسلم ولا علم له أن النبى صلى ال 
عه رط لاله إلاامن حديت الى قريرة ويكت عله إذا روي ابو مزيرة او E‏ اصحات الي 
صلى الله عليه و حديثا اخر لا يخالفه أحد بحديث مثله عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يحرم به ما 
حرم النبى صلى الله عليه وسلم ويحل به ما احل النى صلى الله عليه وسلم وقد فعلنا هذا فى حديث 
التغليس وغير حديث وفعله غيرنا فى غير حديث ٠‏ ثم ريتحكم كثير من جامعنا على تثبيت الحديث 
فيثبته مرة ويرده أخرى وأقل ما علمنا بهذا أن کون مخطثاً فى التثبیت أو فى الرد لأنها طريق واحدة فلا 
يحوز تثبيتها مرة وردها أخرى وحجته على من قال لا أقبل إلا الإجاع لأنه لا يعد إجاعاً نحريم الجمع 

دن ازا عستا وا اوا ريمال اعد أل الغ ع إلا ولا اليتوين الد وور 
مثل هذا الحديث وأقوى منه مراراً » قال ولیس فى اللجمع ؛ بين المراة وعمتها وخالتها ما احل وحرم فى 
الكتاب معنى » إلا أنا إذا قبلنا تحرر به الشمع نت عن رسول اه سل ات عليه فعن الله تعالى 
قبلناه بما فرض من طاعته Eo‏ : قد ذكر الله عز وجل من حرم من النساء وأحل ما 
وراءهن ؟ قيل القران عربى اللسان منه محتمل واسع ذكر الله من حبرم بكل حال في الأصل ومن حرم 
بكل حال إذا فعل الناكح او غيره فيه شيئاً مثل الربيبة إذا دحل بأمها حزمت ومثل امرأة ابنه وأببه إذا 
نكحها أبوه حرمت عليه بكل حال » وكانرا يجمعون بين الأختين فحرمه ولیس فى تحرعه ابحمع بين 
الأختين إباحة ان يجمع بين ما عدا الأختين اذا كان ما عدا الأخحتين مالفا لما كان أصلا فى نفسه › 
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وقد يذكر الله عز وجل الشىء في كتابه فيحرمه ويحرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم غيره مثل قوله 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم » ليس فيه إباحة أكثر من أريع لانه انتهبى بتحليل النکاح إلى أربع وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة وأسلم وعنده عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن» 
فابان عل لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع حظر لما وراء أربع وإن لهريكن 
ذلك نصا فى القرآن ‏ وحرم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوج غيره 
بالقران وامرأة الملاعن بالسنة وما سواهن مما ميت كفاية لما استثنى منه . قال : والقول فى الجمع بين 
المرأة وعمتها وعاتها من قبل ابائها وخالتها وخالاتها من قبل أمهاتها وإن بعدن كالقول فى الأخوات سواء 
أن نكح واحدة ثم نكح أخرى بعدها ثبت نكاح الأولى وسقط نکاح الآخرة وان نكحها فى عقدة 
معا انفسخ نكاحها وإن نكح العمة قبل بنت الأخ أو ابنة الأخ خ قبل العمة فسواء هو جامع بيني 
فيسقط نكاح الآخرة ة ويثبت نكاح الأولى وكذلك الخالة وسواء دخل بالأولى منهما دون الآخرة أو 
بالآخرة دون الأول أولم يدخل وهكذا يحرم المع بينهما بالوطء بملك الإعين والرضاع وملك المين فى 
الوط ء a‏ أن يجمع بينه وبين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخخالتها 
فنكح اثنتين منبن في عقدة فالعقدة منفسخة كلها » وإذا نكح إحداهما قبل الأخری فنكاح الأول 
ثابت ونکاح الآخرة مفسوخ ولا يصنع الدخول شيئاً إنما يصنعه العقدة » وما : نهى الله عن الجمع بينه 
من الاخوات وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و من الجمع بين العمة والكالة فيد لال عل 
أن كل واحدة منهما تحل بعد الأخرى فلا بأس أن ينكح الأخت فإذا ماتت او طلقها طلاقا يملك فيه 
الرجعة وانقضت عدتها أو طلاقا لا بملك فيه الرجعة وهى فى عدتها أن ينكح الأخرى وهكذا العمة 
والخالة وكل من نى عن الجمع بينه . 


نكاح نساء أهل الكتاب ونحريم إمائهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن » إلى « ولاهم يحلون لمن » ( قال الشافعى ) 1 بعض أهل العلم بالقران أنها نزلت فى 
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبى معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول الله عز 
وجل «ولا تمسكوا بعصم الکوافر» نزلت فيمن هاجر من أهل مكة مؤمناً وإنما نزلت فى المدنة وقال : 
ال الله عز ول ورلا كرا للشركات حى يزين» إلى رل ولو گم وقد ليل في هده الآ 
اا نزلت فى جاعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم کا حرم أن نتكح 
رجاهم المؤمنات قال فإن كان هذا هكذا فهذه ا ثابتة ليس فيها منسوخ قال وقد قيل هذه الاية 
فى جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها فى إحلال نكاح حرا ثر أهل الكتاب خاصة کا جاءت فى 
إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى «أحل لكم | الطيبات وطعام الذين اوتا الكتاب حل 
3 وطعامكم حل همم والضحصنات من المؤمنات» إلى قوله « أجورهن » وقال ایہم كان فقد أبيح فيه 
نكاح حرائر أهل الكتاب وفى إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم دلالة عندى والله تعالى أعلم على تحريم 
اما نهم لأن معلوماً فى اللسان إذا قصد قصد صفة من شىء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلا على أن ما 
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قد خرج من تلك الصفة حالف للمقصود قصده كا فى النبى صلى الله عليه و عن كل ذى ناب 

من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع وان كانت الآية نز ت فى تحريم نساء 
لمؤمنين على المشركين وفى مشركى أهل الأوثان فالمسلات محرمات على المشركين منهم بالقرآن على كل 
حال وعلى مشركى اهل الكتاب لقطع الولاية بين المشركين والمسلمين وما لم يختلف الناس فيه علمته 
قال وا محصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب الحرائر وقال الله عز وجل « ومن ل يستطع منكم طولاً» 
إلى قوله « من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشى العنت منكم » وفى إباحة الله الإماء المؤمنات على ما 
SENN GG GE‏ نکاح ا لكايه وغل لذ 
الاماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن - جمع الآمرين مع إيما نبن لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك 
الشرط کا أباح التيمم. فى السفر 0 الماء فلم يحلل إلا بأن يجمعها المتيمم وليس إماء أهل 
الكتاب مؤمنات فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات. من الشرطين مع الإيمان . 


تفريع تحريم المسلات على المشركين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أخد اوتا 
وهى صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثنى نكاحها بكل حال » ولو کان أبواها مشركين 
فوصفت الإسلام وهی تعقل صفته منعتها من أن ينكحها مشرك فإن وصفته وهی لا تعقل صفته كان 
أحب إلى أن بمنع أن ينكحها مشرك ولا يبين لى فسخ نكاحها ولو نكحها فى هذه الحالة والله أعلم . 


باب نكاح حرائر أهل الكتاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحل نكاح حرائر E‏ الله تعالى أحلهن 
بغير استثناء وأحب إلى لولم ينكحهن أخبرنا عبد انحيد عن ابن جريج عن م 
ابن عبد الله يسأل عن نكاح الم اليبودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة_مع 
أب وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلات كثيرا فلا رجعنا طلقناهن وقال له برثونون 
ونساؤهن لنا حل ونساؤنا حرام عليهم (قال الشافعى ) وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل 
الكتاب المشهورين التوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى دون الحوس قال والصابئون والسامرة من 
الهود والنصارى الذين بحل سام وذبائحهم إلا أن يعلم +١‏ نهم يخالفونهم فى أصل ما يحلون من 
الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح نسائهم كا يحرم نكاح المحوسيات وإتكائرا يحامعونهم على أصل الكتاب 
ویتأولون فيختلفون فلا يحرم ذلك نساؤهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به نساء غيرهم ممن لم بلزمه 
اسم صابيء ولا سامرى قال ولا يحل نكاح حرائر مز دان س العرب دين الييودية والنصرانية لأن أصل 
دنهم كان الحنيفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان 5 انتقلوا الاين أهل الكتاب بعده لا بانہم كانوا 
ري م e‏ 
ا ا كل ی ريد التي مل 0 
الكتابين المشهورين التوراة والانجيل فدان دينهم لم يحل نكاح نساءئهم فإن قال قائل فهل فى هذا من 
۷ 


أمر متقدم ؟ فيل نع أخيربا سفيان بن عبينة قال سعدثنا الفضل بن عيسى الرقامى قال کنب شحر بس 
عبد العزيز إلى عدى أن يسأل الحسن م أقرالمسلمون يبوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات 
والأخوات ؟ فسأله فقال الحسن لأن العلاء بن بن الحضرمى لما قدم البحرين أقرهم على ذلك (قال 
الشافعى ) فهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن دينار عن 
سعد الحارثى مولى عمر أو عبدالله بن سعد عن عمر أنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما يحل لنا 
ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم أخيرنا الثقني عن أبوب عن ابن سيرين قال 
سألت عبيدة عن ذبائح نصاري بنى تغلب فقال لا تأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا . 
بشرب الخمر (قال الشافعي ) وهكذا أحفظه ولا أحسبه وغيره إلا وقد بلغ به على بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه بهذا الإسناد أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال قال عطاء : ليس نصارى العرب بأهل 
كتاب إنما أهل الكتاب بنوا إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والاإنجيل فأما من دخخل فيهم من الناس 
فليسوا مہم ( قال الشافعى ) وتنكح المسلمة على ا والكتابية على المسلمة وتنكح أربع كتابيات کا 
تنكح اربع مسلات والكتابية فى جميع نكاحها وأحكامها التي نحل بها وتحرم كالمسلمة 5 تخالفها فى 
شىء وفما يلزم الزوج ها ولا تنکح الكتابية إلا بشاهدين عدلين مسلمين وبولى من أهل دينها کول 
المسلمة جاز فى دينهم غير ذلك أو لم يحز ولست أنظر فيه إلا إلى حكم الإسلام ولو زوجت نكاحا 
صحيحاً فى الإسلام وهو عندهم نكاح فاسيد كان نكاحها صحيحاً ولا يرد نكاح المسلمة من شىء إلا 
رد نكاح الكتابية من مثله ولا يجوز نكاج م المسلمة بشيء إلا جاز نكاح الكتابية بمثله ولا يكون ولى 
الذمية سانا وان کان أباها لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين وتزوج رسول الله صل الله 
عليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سفيان وولى عقدة نكاحها ٩‏ ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً وأبو 

سفيان حى فدل ذلك على ان لا ولاية بين اهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أبا وأن الولاية 
بالقرابة واجتاع الدينين قال ويقسم للكتابية مثل قسمته للمسلمة لا اختلاف بينهما وها عليه ما للمسلمة 
وله عليها ما له على المسلمة إلا أنهما لا يتوارئان باختلاف الدينين فإن طلقها أو الى منها أو ظاهر أو قذفها 
لزمه فى ذلك كله ما يلزمه فى المسلمة إلا أنه لاحد على من قذف كتابية ويعزر وإذا طلقها فله عليها 
الرجعة فى العدة وعدتها عدة المسيلمة وإن طلقها ثلاث فنكحت قبل مضى العدة وأصيبت لم تحلل له 
وإن نكحت نكاحا صحيحاً بعد مضى العدة ذميا فأصابها ثم طلقت أو مات عنها وكملت عدتها حلت 
للزوج الأول يحلها للزوج كل زوج أصابها يثبت نكاحه وعليها العدة والإحداد كا يكون على المسلمة 
واذا مانت فإن شاء شهدها وغسلها ودخل قبرها ولا يصلى عليها وأكره لها أن تغسله لوكان هو الميت 
فإن غسلته أجزأ غسلها إياه إن شاء الله تعالى قال وله جبرها على الغسل من الحيضة ولا يكون له إصابتها 
إذا ظهرت من الحيض حتى تغتسل لأن الله عز وجل يقول «حتى يطهرن» فقال بعض أهل العلم 
بالقران حتى ترى الطهر قال «فاذا تطهرن» يعنى بلماء إلا ان تكون فى سفر لا تجد الماء فتتيمم فإذا 
٠صارت‏ ممن تحل لها الصلاة بالطهر جلت له (قال الشافعى ) وله عندى والله تعالى أعلم أن يجحبرها على 
الغسل من الحنابة وعلى النظافة بالاستحداد .وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة ما لم يكن 
ذلك وهى مريضة يضر بها الماء أو فى برد شديد يضرا الماء وله منعها من الكنيسة. والخروج إلى 


. قوله : ابن سعيد واسمه خالد . کا فى السيرة الحلبية اه كتبه مصححه‎ )١( 


الأعياد وغير ذلك مما تريد الخروج اليه إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق كان له فى 
النصرانية منع إتيان الكنيسة لأنه باطل وله منعها شرب الخمر لأنه يذهب عقلها ومنعها أكل لحم 
اشر إذا كان بتقذريه ردا اکر ما حل إذا تأذي برعم من نوم وبصل إذام تكن با رورة إل 
أكله وإن قدر ذلك من حلال لا بوجد ريحه لم يكن له منعها إياه وكذلك لا يكون له منعها لبس ما 
شاءت من الثياب ما لم تلبس جلد مينة أو ثويا منتنا يؤذيه ريحه| فيمنعها منهما قال وإذا نكح السام 
الكتابية فارتدت إلى محوسية أو دين غير دين اهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام او إلى دين اهل 
الكتاب قبل انقضاء ء العدة فها على النكاح وإن لم ترجع حتى تنقضى العدة فقد انقطعت العصمة 
بينها وبين الزو ج ولا نفقة لها فى العدة لأنها مانعة له نفسها بالردة قال ولا يقتل بالردة من انتقل من كفر 
إلى كفر إ نما بقتل خرج ج من دين الإسلام إلى الشرك فأما من خرج من باطل إلى باطل فلا يقتل وينفي 
من بلاد الإسلام 71 أن يسلم أو يعود إلى ا الأديان الي يؤخذ من أهلها الحزية مبودية ة أو نصرائية أو 
محوسية فيقر في بلاد الإسلام ٠:‏ قال ولو ارتدت من -بودية إلى تصرانية أو نصرانية الى ودية م 1 

عليه لأنه كان يصلح له أن يبتدىء نكاحها لوكانت من أهل الدين الذي خرجت إليه (قال الربيم 
الذى أحفظ من قول الشافعى أنه قال اذا كان تصرانا فخرج إلى دين المبودية أنه ال ل يس لكان 
تحدث دينا لم تكن عليه قبل نزول القرآن فإن أسلمت أو رجعت إلى دينك الذى كنا نأخذ منك عليه 
الحزية تركناك وإلا أخرجناك من بلاد الإسلام ونبذنا إليك ومتى قدرنا عليك قتلناك وهذا القول أحب 
إلى الربيع (قال الشافعى ) ولا يجوز نكاح أمة كتابية لمسلم عبد ولا حر بعال لا وصفت من نص القرآن 
ودلالته قال وأى صنف من المشركين حل نكاح حرائرهم حل وط ء إمائهم بالملك واى صنف حرم 
نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم الك ويحل وطء الأمة الكتابية بالملك كا نحل حرائرهم بالنكاح ولا 
يحل وط ء أمة مشركة غير كتابية بالملك كا لايحل نكاح نسائهم ولوكان أصل نسب أمة من غير أهل 
الكتاب ثم دانت دين أهل الكتاب لم يحل وطؤها کا لا يحل نكاح الحرائر منهم ولا بحل نكاح أمة 
كتابية بية لمسلم بحال لأنها داخلة فى معنى من حرم من من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال کا نص 
حرائر اهل الكتاب فى النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح | إماء أهل الإسلام بمعنيين سواء ء أن 
لا يحد الناكح طولا رة وبخاف العنت والشرطان فى إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى 
دون معنى وفى ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والته تعالى أعلم لأن الإسلام شرط 
ثالث والأمة المشركة خارجة منه فلو نكح رجل امة كتابية كان النكاح فاسدا يفسخ عليه قبل الوط ء 
وبعده وإن يكن وطىء فلا صداق لا وإن کان وطىء SEES‏ 
وبباع على مالكه إن كان كتابياً وإن كان مسلماً لم يبع عليه ولو وطىء امة غير كتابية منع ان يعود لما 
حلت أل تیل وإن حبلت فوادت یی آم ولد له لا مل ل وها لد ا يكن أ له ولا مل 
له وطوّها لدينها فاذا مات عتقت وته ولیس له بیعها ولیس له أن يزوجها وهی كارهة ويستخدمها فيا 
تطيق كا يستخدم أمة غيرها وإ ن كانت لها أت حرة مسلمة حل له نكاحها وهكذا إن كانت ها أت 
لأمها حرة كتابية أبوها كتابى فاشتراها حل له وطؤها بملك المين ولم يكن هذا جمعاً بين الأختين لأن 
وط ء الأول التى هى غير كتابية غير جائز له وإعا الجمع أن يجمع بين من يحل وطؤه على الانفراد وإن 
كانت ها أخت من أبيها تدين بدين أهل الكتاب لم تحل له بالك لأن نسبها إلى أبيها وأبوها غي ركتابى 
3 أنظر فا يحل من المشركات الى امت الات ول هذا كالمرأة يسلم أحد أبويها وهى صغيرة لأن 
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الإسلام لا بشركه شرك والشرك بشرك الشرك والنسب إلى الأب وكذلك الدين له ما لم تبلغ الحارية ولو 
ان اختها بلغت ودانت دين أهل الكتاب وابوها وثنى أو بحوسى لم يحل وطؤها بملك المين كا لا يحل 
وطء وثنية انتقلت إلى دين أهل الكتاب لأن أصل دينها غير دين أهل الكتاب ولو لو نكح أمة كتابية ولا 
أخخت حرة كتابية أو مسلمة تم نكح اختها الحرة قبل أن يفرق بينه وبين الأمة الكتابية كان نكاح الحرة 
المسلمة أو الكتابية جائزاً لأنه حلال لا يفسده الأمة الكتابية التى هى أخت المنكوحة بعبها لأن نكاح 
الأول غير نکاح ولو وطبا کان كذلك لأن الوطء في نکاح مفصوخ حكه أنه لا جرم شيط انبا ليست 
بزوجة ولا ملك مين فيحرم الجمع بينها وبين أختها قال ولو تزوج امرأة على أنها مسلمة فإذا هي كافرة 
كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ النكاح لأنها خير من كتابية ولو تزوج امرأة ولم يخبر أنها مسلمة 
ولا كتابية فإذا هي كتابية وقال انما نكحتها على انها مسلمة فالقول قوله وله الخيار وعليه المين » ما 
کا وهر طلنها کا 


وااجادق ينع إماه المسلعين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «ومن لم يستطع منكم طولا أن بنكح 
المحصنات المؤمنات فا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » إلى قوله « ذلك لمن خشى العنت » الآبة 
(قال الشافعي ) ففى هذه الآبة والله تعالى أعلم دلالة على أن المخاطبين مبذا الأحرار دون الماليك فأما 
المملوك فلا بأس أن ينكح الأمة لأنه غير واجد طولاً لحرة ولا أمة فإن قال قائل ما دل على أن هذا على 
الأحرار ولهم . دون الماليك ؟ قيل الواجدون للطول المالكون لهال والمملوك لا يملك مالا بحال ويشبه أن 
لا بخاطب بأن يقال إن لم يحد مالا من , أنه لا بملك مالا بحال إنما يملك أبدا لغيره قال ولا يحل 
نكاح الأمة إلاكيا وصفت فى أصل نكاحهن إلا بأن لا يحد الرجل الحر بصداق أمة طولاً لحرة وبأن 
يخاف العنت والعنت الزنا فإذا اجتمع أن لا يحد طولاً رة وأن يخاف الزنا حل له نكاح الأمة وإن 
انفرد فيه أحدهما لم يحلل له وذلك أن يكون لا يحد طولا لحرة وهو لا يخاف العنت أو يخاف العنت 
وهو يحد طولاً رة إنما رخص له فى نخوف: العنت على الضرورة ألا ترى يكن أنه لو عشق امرأة وثنية 
يخاف أن يزنى بها لم يكن له أن ينكحها ؟ ولوكان عنده أربع نسوة فعشق خامسة لم يحل له نكاحها 
إذا تم الأربع عنده أوكانت له امرأة فعشق أختها لم يحلل له أن ينكحها ما كانت عنده اختها وكذلك 
ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه حرم لم أرخخص له فى نكاح ما يحرم عليه خوف العنت لأنه لا 
ضرورة عليه يحل له بها النكاح ولا ضرورة فى موضع لذة يحل بها الحرم إنما الضرورة فى الأبدان التي 
تحيا من الموت وتمنع من ألم العذاب عليها وأما اللذات فلا يعطاها أحد بغير ما.تحل به فإن قال قائل 
فهل قال هذا غيرك ؟ قيل الكتاب كاف إن شاء الله تعالی فيه من قول غيرى وقد قاله غيرى أخبرنا عبد 
لمحيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبيرأنه سمع جابراً يقول من وجد. صداق حره فلا ينكح أمة أأخبرنا 
عبد المحيد عن ابن جريج قال أخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يحد 
بصداقها حرة قلت يخاف الزنا قال ما علمته يحل أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سأل عطاء أبا 
الشعشاء وأنا اسم عن نكاح الأمة ما تقول فيه ؟ أجائر هو؟ فقال لا يصلح اليوم نكاح الإماء (قال 
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الشافعى ) والطول هو الصداق ولست أعر أحداً من الناس يحد ما يحل له به أمة إلا وهو يحد به حرة 
فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة اك ا لصي سل ا 
نكاح الأمة وإذا ملك الرجل عقّدة الأمة بنکاح صحيح ثم ايسر قبل الدخول أو بعده فسواء والاختيار 
له فى فراقها ولا يلزمه فراقها بحال أبدا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ لأن أصل العقد كان صحيحاً يوم وقع 
فلا يحرم بحادث بعده ولا يكون له أن ينكح أمة على أمة وذلك أنه إذا كانت عنده أمة فهو فى غير 
معني ضرورة وكذلك لا ينكح أمة على حرة فإن نكح أمة على أمة أو حرة فالنكاح مفسوخ قال ولو 
ابتدأ نكاح أمتين معا کان نکاحها مفسوخاً بلا طلاق ويبتدىء نكاح أيتهما شاء إذا كان من له نكاح 
الإماء كا يكون هكذا فى الأختين يعقد عليهم| معا والمرأة وعمتها وإن نكح الأمة فى الحال التي قلت لا 
يجوز له فالتكاح مفسوخ ولا صداق ها إلا بان يصبها فيكون ها الصداق جا استحل من فرجها ولا 
تحلها إصابته اذا كان نكاحه فاسدا لزوج غيره لو طلقها ثلاثا ولو نكحها وهو يحد طولاً فلم يفسخ 
تكاحها جن ا به فح ناحا لأن أصله كان فاسداً ويبتدىء نكاحها ان شاء 5 
زوجة له فقال نكحتها ولا اجد طولا لحرة فولدت له أو لم تلد إذا قال نكحتبها ولا أجد طولا لحرة كان 
القول قوله ولو وجد موسراً لأنه قد يعسر ثم یوسر إلا أن تقوم بينه بأنه حين عقد عقدة نكاحها كان 
واجدا لأن ن ينكح حرة فيفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده وإن نكح أمة ثم قال نكحتها وأنا أجد طولا 
لحرة أولا أحاف العنت فإن صدقه مولاها فالنكاح مفسوخ ولا مهر عليه إن لم يكن أصايها فان أصايها 
فعليه مهر مثلها وإن كذبه فالنكاح مفسوخ بإقراره بأنه كان مفسوخا ولا يصدق على المهر إن لم يكن 
دخل بها فلها نصف ما سمی ما وإن راجعها بعد جعلتها في الحكم تطليقة وفها بينه وبين الله فسخا بلا 
طلاق وقد قال غيرنا بصدق ولا شىء عليه إن لم يصبها قال وإن نكح أمة نكاحا صحبحا ثم أيسر فله 
أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى یکل أربعاً ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرا: ثر عليها طلاقاًلها ولا لمن ولا 
لواحدة منبن خيار » كن علمن أن تحته أمة أو لم يعلمن » لأن عقد نكاحها كان حلالا فلم يحرم بأن 
يوسر فإن قال قائل فقد تحرم الميتة وتحلها الضرورة فإذا وجد صاحبها عنها غنى حرمتها عليه قيل إن الميتة 
محرمة بكل حال وعلى كل أحد بكل وجه مالكها وغير مالكها وغير حلال المن إلا أن أكلها يحل فى 
الضرورة والأمة حلال بالملك وحلال بنكاح العبد وحلال النكاح للحر بمعنى دون معنى ولا تشبه الميتة 
الحرمة بكل حال إلا فى حال الموت ولا يشبه المأكول الماع وكل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل 
حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك فإذا حل لم يحرم إلا بإحداث شىء يحرم , به ليس الغنى منه ولا 
يجوز أن يكون الفرج حلالا فى .حال حراماً بعده بيسير وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الاتباع لثلا يكون 
فرج حلالا فى ال حراما فى آخر الفرج لا يحل إلا بان بعل على الأبد مالم يحدث فيه شيء رمه 
ليس الغنى عنه مما يحرمه فإن قال قائل فالتيمم يحل فى حال الإعواز والسفر فإذا وجد الماء قبل أن 
بصلى بالتيمم بطل التيمم ؟ قلت التيمم ليس بالفرض المؤودى فرض الصلاة والصلاة لا تؤدى إلا 
بنفسها وعلى المصل أن يصلى بطهور ماء وإذا لم يحده تيمم وصلى فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل 
الصلاة توضأ لأنه لم يدخل فى الفرض ولم يؤده وإذا صلى أو دخل ف فى الصلاة ثم وجد الماء لم تنقض 
صلاته ولم يعد ها وتوضاً لصلاة بعدها وهكذا الناكح الأمة لو أراد نكاحها وأجيب إليه وجلس له فلم 
ينكحها ثم أيسر قبل أن يعقد نكاحها لم يكن له نكاحها وإن عقد نكاحها ثم ایسر لم تحرم عليه کا كان 
المصلى إذا دحل بالتيمم ثم وجد الماء لم تحرم الصلاة عليه بل نكاح الأمة في أكثر من حال الداخل فى 
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الصلاة الداخل فى الصلاة لم يكملها والناكح الأمة قد أكمل جميع نكاحها وإكيال نكاحها يحلها له 
على الأبد كا وصفت قال ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما وكذلك كل حرة معه مسلمة وكتابية يوفيين 
القسم سواء ء على يومين لكل واحدة ويوماً للأمة فإن شاء جعل ذلك يومين يومين وإن شاء يوما يوما ثم 
دار على الحرائر يومين يومين ثم أتى الأمة يوما فإن عتقت فى ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو إلى الحرائر 
قسم بينون وبينها يوما وما بدأ فى ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم هن يومين 
بومين حتى صارت الأمة من الحرائر التي لها ما لحن معا وإنما يلزم الزوج أن يقسم للأمة ما خلى المولى 
بينه وبينها فى يومها وليلتها فإذا فعل فعليه القسم لما وللمولى إخراجها فى غير يومها وليلتها وإن أخرجها 
المولى فى يومها وليلتها فقد أبطل حقها ويقسم لغيرها قسم من لا امرأة عنده وهكذا الحرة تحرج بغير 
إذذ ر به يبتلل حقها فى الأيام التى خرجت فيها وكل زوجة لم تكثل فيها الحرية فقسمها قسم الأمة 

ذلاء أ م الولد تنكح والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وليس للمكاتبة الامتناع من زوجها فى يومها 
ا 7 ١‏ لزوجها منعها للطلب بالكتابة ولو حللت الأمة زوجها من يومها وليلتها ولم يحلله السيد حل له 
ولو حلله السيد ولم تحلله لم يحل له لأنه حق لها دون السيد ولو وضع السيد نفقتها عنه حل له لأنه مال له 
دونها وعلى سيدها أن ينفق عليها إذا وضع نفقتها عن الزوج ولو وضعت هى نفقتها عن الزوج لم يحل له 
الا بإذن السيد لأنه مال السيد . 


نكاح المحدثين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « الزانی لا بنکح إلا زانية أو مشركة» إلى 
« المؤمنين » ( قال الشافعى ) اختلف فى تفسير هذه الآية فقيل نزلت في بغايا كانت هن رايات وكن غير 
محصنات فأراد بعض المسلمين نكاحهن فتزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما 
أعلن به أو مشركا وقيل كن زوانى مشركات فنزلت لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك أو مشرك وإن لم 
يكن زانيا «وحرم ذلك على المؤمنين» وقيل غير هذا وقيل هى عامة ولكنها نسخت أخبرنا سفيان عن 
يحبى بن سعيد عن ابن المسيب فى قوله « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة » قال هى منسوخة نسختها 
٠‏ وانكحوا الأيامى منكم » فهى من أيامى المسلمين ( قال الشافعى ) فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منههم| أن ينكح غير زانية ولا زان ولا 
حرم واحدا منهما على زوجه فقد اتاد ماعز بن مالك واقر عنده بالزنا مرارا لم يامره فى واحدة منها ان 
جنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولوكان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له إن كانت 

ك زوجة حرمت عليك أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا 
غيره أن لا ينكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت وزوجها حاضر فلم بأمر الى صل الله عليه 
وسلم فما علمنا زوجها باجتنابها وأمر انيسا أن يغدو علبها فإن اعترفت رجمها وقد جلد ابن الأعرابى فى 
الزنا مائة وغربه عاما ولم ينبه علمنا أن ينكح ولا أحداً أن ينكحه إلا زانية وقد رفع الرجل الذى قذف 
امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره 'باجتنابها حتى لاعن بينه| وقد روى عنه 
أن رجلاً شكا إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره أن يفارقها فقال له إنى أحبها فأمره أن يستمتع بها 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هرون بن رياب عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل إلى رسول الله 
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صلى الله عليه وسلى فقال يا رسول الله إن لى امرأة لا لا ترد يد لامس فقال النبى صلى الله عليه و 

« فطلمها » قال إف أحبها قال «فأمسكها اذأ» وقد حرم الله المشركات من أهل الأوثان على المؤمنين 
الزناة وغير الزناة أخبرنا سفيان عن عبيدالله ابن أبى يزيد عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة وها ابنة من غيره 
وله ابن من غيرها ففجر الغلام با حارية فظهر :ا حمل فلا قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألا فاعترفا 
فجلدهما عمر الخد وحرص أن جع بنا فابى الغلام (قال الشافعى ) فالاختيار للرجل أن لا يكح 
زانية وللمرأة أن لا تنكح زائياً إن فعلا فيس ذلك رام على واحد منهم| ليست معصية واحد منهما فى 
نفسه تحرم عليه الحلال إذا تاه قال وكذلك لونكح امرأة .م يعم أنها زنت فعلم قبل دوه عليه أنه زنث 
قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يكن له أخذ صداقه منها ولا فسخ نكاحها وكان له إن شاء أن 
بمسك وإن شاء أن يطلق وكذلك إن كان هو الذى وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعدما نكحها 
قبل الدخول أو بعده غلا خبار لها فى فراقه وهی زوجته اها ولا تحرم عليه وسواء حد الزانى منهما أو م 
بحد أو قامت عليه بينة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصى الحلال إلا 
ان يختلف ديناهما بشرك وايمان . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينتكحن أزواجهن ٠‏ الى « بالمعروف» وقال عر وجل والرجال ارا عل الا اه 
وقال فى الاماء ا باذن أهلهن » (قال الشافعى ) زعم بعض بعض أهل العلم بالقران أن معقل بن 
بساركان زوج خا له ابن عم له فطلقها م راد ازوج وأرادت تكاحه بعد می عدت فی مسقل 
وقال زو جتك واثرتك على غيرك فطلقتبا لا أزوجكها ابدا فنزل «وإذا طلقم ب بعنى الأزواج » النساء 
فبلغن أجلهن» يعنى فانقضى أجلهن يعنى عدتبن «فلا تعضلوهن» يعنى أولياءهن «أن ينكحن 
أزواجهن » إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن ٠‏ و أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أ الآية تحتمل 
غيره لأنه انما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء 
والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها وإن لم تنقض عدتها فقد بحرم عليها ان 
تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه وهذا أبين ها فى القرآن من أن للولى مع المرأة فى نفسها حقا وان 
على الولى أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف ( قال الشافعى ) وجاءت السنة بمثل معنى كتاب 
as‏ اين سار ومعيموعة اميد من ابن جريج عن سلهان بن موسى عن ابن شهاب عن 
غروة بن الزبي رن عائشة رك الله تعالى عا أن رد .ول الله صلى الله عليه وسلم قال «أيما ا 0 
بغير إذن ولا فتكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق با استحل من 
فرجها» وقال بعضهم فى لسكا وو يد ا ترد E‏ 
أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جربج قال أخبرنى عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فم امرأة 
ثيب فولت رجلا منهم امرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح ورد نكاحها أخبرنا ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن ل E‏ 
نكحت بغير ول أخبرنا مسل وعبد الله د عن ابن جر يج قال قال عمرو بن وان يي ا د عو ل 
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بكر بن كنانة يقال ها بنت أبى تمامة عمر بن عبدالله بن مضرس فكتب علقمة , بن علقمة العتوارى إلى 
عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة انی وليها وانہا نكحت بغير أمرى فرده عمر وقد أصابها ( قال الشافعى ) 
فأى امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح ها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « فنكاحها باطل » وإن 
اصابها فلها صداق مثلها با اصاب منها بما قضى لا به النبى صلى الله عليه و 0 
الصداق يحب في كل نكاح فاسد بالمسيس وأن لا يرجع به الزوج على من غره نه إذا كان ها وقد 
لزنن وا ا و لما وهر ها ور ار كان ےو ا ف 
بطل عنها ولا يرجع زوج ابدا بصداق على من غره امرأة كانت أو غير امرأة اذا أصاءها قال وفى هذا 
دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن بنظر فإن کان الول عاضا رة بالترويج فان زوج فحق 
أداه وان 0 يزوج فحق ملعه وعلى السلطان أن بروج أو يوكل ولا غيره فيزوج والولى عاص بالعضل 
لقول الله عز وجل «فلا تعضلوهن » وإن ذكر شيئاً نظر فيه السلطان فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له 
منعها وإن دعاها الولى إلى خير منه وإن دعت إلى غي ركفاءة لم يكن له تزويحها والولى لا يرضى به وانا 
العضل أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الول . 


اجاع الولاة وافتراقهم 


(قال الشافعي ) رم الله تعالى : ولا ولابة لأحد مع أب فإذا مات فالحد أبو الأب فاذا مات 
فالحد نو الحد لأن اف وكذلك الآباء وذلك أن المزوجة من الآباء وليست من الاإخوة والولاية 

غير المواريث ولا ولاية لاحد من الأجداد در ات أقرب إلى المزوجة منه فاذا م يكن اباء فلا و فلا ولاية 
لأحد حد مع الاخوة واذا اجتمع الإخوة فبنو الأب والأم أولى مخ تق الأب فاذا يكن بنو أم وأب فبنو 
الأب اوی من غيرهم ولا ولاية لبنى الأم ولا لحد ابى أم إن ۾ يكن عصبة لان الولاية للعصبة فإن 
كانوا بنى عم ولا أقرب منهم كانت لهم الولاية بأنهم REGS‏ 
لأنهم اقرب بام وإذا 95 0 إخوة لأب وام ولا أب وكان بنو اخ وأم وبنو 2 لأب فبنو الأخ للأب 
ولام اوی من بنى الأخ للأب وان كان بنو أخ لأب وبنواخ لأم فبنوا الأخ للأب أول ولا ولاية لبنى 
الأخ للام محال إلا أن يكونوا عصبة قال وإذا تسفل ينو الاخ فأنسهم إلى المزوجة فأيهم كان أقعد نا 
وإن كان أبن اب فهو أول لأن قرابة الأقعد أقرب من قرابة أم غير ولدها أقعد منه واذا استووا فکان 
فهيم ابن أب وم فهو أول بقر به مم المساواة قال وإن حرم النسب بقرابة الأم كان بنو بنى الأخ وإن 
تسفلوا وبنوعم دنية فبنوبنى الأخ وإن تسفلوا أولى لأنهم يجمعهم وإياها أب قبل بنى العم وهكذا إن 
کان بنواخ وعمومة ة فبنوالاخ اولى وان تسفلوا لان العمومة غيراباء فیکونون ''ولى لان المزوجة من الاب 
فإذا انتبت الأبوة فأقرب الناس بالمزوجة أولاهم بها وبنو أخيها أقرب: بها من عمومتها لأنه يجمعهم 
وإياها أب دون الأب الذي يجمعها بالعمومة وإذا لم يكن بنو الأخ وكانوا بنى عم فكان فيم بنوعم 
لأب وام وبنوعم لاب فاستووا فبنو العم للاب والام أولى وإن كان بنوالعم للاب اقعد فهم أولى وإذا لم 
:يكن ها قرابة من قبل الأب وکان ها أوصياء لم يكن الأوصياء ولاة نكاح ولا ولاة ميراث وهكذا ان 
كان ها قرابة من قبل أمها ف أخواتها لا ولاية للقرابة فى النكاح إلا من قبل الأب وان كان 
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نهم لا يعقلون عنها ولا يتتسبون من قبيلها إنما قبيلها نسبها من قبل أبيها أو لا ری أن بنى الأم لا يكونون 
0 نكاح فإذا كانت الولاية لا تكون بالأم إذا انفردت فهكذا ولدها لا يكونون ولاة لها وإذا كان 
ولدها عصبة وكان مع ولدها عصبة أقرب منهم هم أولى منهم فالعصبة أولى وإن تساوى العصبة فى 
قرابتهم بها من قبل الأب فهم أولى كا يكون بنو الأم والأب أولى من بنى الأب وإن استووا فالولد 
أولى . 


ولاية المولى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يكون الرجل وليا بولاء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعرف 
ولا للأخوال ولاية حال أبداً إلا أن يكونوا عصبة فإذا لم يكن للمرأة عصبة وها موال فواليها أولياؤها ولا 
ولاء إلا لمعتق ثم أقرب الناس بمعتقها ولہا کا 0 أقرب الناس به ولى ولد المعتق لها قال واجماع الولاة 

من أهل الولاء فى ولاية المزوجة كاجماعهم فر النسب (قال الشافعى ) ولا يختلفون فر ذلك (قال 
الشافعى ) ولو زوجها مولى نعمة ولا يعلم ها قريباً من قبل أبيها ثم علم كان النكاح مفسوخاً » لأنه غير 
ولى کا لو زوجها ولى قرابة يعلم أقرب منه كان النكاح مفسوخا . 


مغيب بعض الولاة 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا ولاية لأحد بنسب ولا ولاء واف منه حى غائياً كان أو 
حاضراً بعيد الغيبة منقطعها ا منه مفقوداً أو غير. مفقود وقريبها مرجو الاإياب غائياً واذا كان الو 
حاضرا فامتنع من الترويج فلا يزوجها الولى .الذي يليه فى القرابة ولا يزوجها إلا السلطان الذي يجوز 
حكه فاذا ١‏ رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن .يسأل عن الولى فان کان غائباً سأل عن الخاطب فإن 
رضى به أحضر أقرب الؤلاة بها وأهل الحرم من أهلها وقال هل تنقمون شيع ؟ فإن ذكروه نظر فيه فإن 
كان كفوءا ورضيته أمرهم بترويحه فإن لم يفعلوا زوجه وإن لم يأمرهم وزوجه فجائر وإن كان الول 
حاضراً فامتنع من أن يزوجها من رضيت صنع: ذلك به وإ نكان الولى الذى لا أقرب منه حاضراً فوكل 
قام وكيله مقامه وجاز تزويحه كا يحوز إذا وكله بتزويج رجل بعينه فزوجه أو وكله ان يزوج من راى 
فزوجه كفوءا ترضى المرأة به بعينه فإن زوج غيركفء لم يحز وكان هذا منه تعدياً مردوداً > کا برد تعدى 
الوكلاء . 


من لا يكون ولباً من ذى القرابة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يكون الرجل وليا لامرأة بنتا كانت أو أحتا أوبنت عم أو 
امرأة هو أقرت الناس' النيا نا أو ولاء حتى يكون الول را ما ردا بعقل موضع الحظ وتكون 
المرأة مسلمة ولا يكؤن للسلم ولا لكافرة وان کانت بنته ولا ولاية له على كافرة إلا أمته فان ما صار لما 
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بالنکاح ملك له . قال ولا يكون الكافر وليا لمسلمة O OT‏ 
ا الله عليه وسلم أم حبيبة وأبو سفيان حى لا كات نة وار سمي لاا 

أقرب ببا منه ولم يكن لأبى سفيان فما ولاية لان الله تبارك له 

والمواريث والعقل وغير ذلك قال : فيجوز تزويج الحاكم املسم الكافرة لانه بحكم لا ولاية إذا 
اکت الله ولا يكون اذا كان بالا یلما ولا إن کان فیا مولا عليه أوغير عالم بموضع الحظ لنفسه 
ومن زوجه إذا كان هذا لا يكون ولياً لنفسه يزوجها كان أن يكون وليا لغيره أبعد . وإن لم يكن هذا 
ولبا للسفه أو ضعف العقل فكذلك المعتوه ولمحنون الذى لا يفيق بل هما أبعد من أن يكونا وليين : قال 
ومن خرج من الولاية بأحد هذه المغاق .حتى .لا يكون ولا محال فالولى أقرب الناس به ممن يفارق هذه 
ا حال وهذا كمن لم يكن وكمن مات ولا ولابة له ما کان بهذه الخال » > فاذا صلحت حاله صار وليا . 

لان ' لمال النى منع بها الولاية قد ذهبت . 


الأكفاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا أعام و فى أن للولاة أمرا مع المرأة فى نفسها شيئاً جعل لهم أبين 

مك أن لا تزوج ج الا كفؤا » فان قيل يحتمل أن يكون لثلا يزوج إلا نكاحا صحيحا . قيل قد يحتمل 
ذلك أبضاً وله لاكان ال ة لوزوجوها غير نكاح صحيح لم يحزكان هذا ضعيفاً لا يشبه أن يكون له 
جعل للولاة معها أمر فأما الصداق فهى أولى به من الولاة ولو وهبته جاز ولا معنى له أولى به من أن لا 
بزوج إلا كفؤا بل لا أحسبه ندمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة فى نفسها إلا لثلا تنكح إلا كفا 
(قال الشافعى ) إذا اجتمع انولاة فكانوا شرعا فأهم صلح, ان يكون وليا بحال فهو كافضلهم وسواء 
اتويت الكو والشاب والفاضل والذى دونه إذا صلح أن يكون ولياً فام زوجها باذنہا كفؤا جاز 
وان سخط ذلك من بقى من الولاة وأمهم زوج بإذنها غير كفؤ فلا يثبت النكاح إلا باجّاعهم عليه : 
وكذلك لو اجتمعت جاعتهم على تزويج غ ركفء وانفرد أحدهم كان النكاح مردوداً بكل حال حتى 
جتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقاً هم تركوه وإن كان الول أقرب من دونه فزوج 
غير كفء ء بإذنها فليس لمن بقى من الاولياء الذى هو أولى منم رده لأنه لا ولاية هم معه قال : وليس 
نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال إن هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له 
الأمر معها بالنقص لم أرده قال : وإذا زوج الولى الواحد كفوًا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من مهر 
مثلها لم يكن لمن بقى من الولاة رد النكاح ولا أن بقوموا عليه حتى يككلوا ها مهر مثلها لأنه ليس في 

نقص المهر نقص نسب إنما هو نقص الال ونقص الال ليس عليها ولا عليهم فيه نقص حسب وهى 
أولى با مال منهم وإذا رضى الولى الذى لا أقرب منه بإنكاح رجل غي ركفء ء فانكحه بإذن المراة والولاة 
الذين هم شرع ثم اراد الول المزوج والولاة رده لم يكن لهم بعد رضاهم وتز و يحهم إياه برضا المرأة . 
وإن كانوا زوجوها بأمرها بأقل من صداق مثلها وكانت لا يجوز امرها في مالها فلها تمام صداق مثلها 
لأن النکاح لا لا يرد فهو كالبيوع المستهلكه کا لو باعت وهى حجؤرة عا قاف وقد غبنت فيه لزم 
كي بج لالدو كانت المرأة عجرا خلا اا فر م خان فق مدای ات أو عرلا 
۱۹ 


تجوز المحاباة ويلحق بصداق مثلها ولا يرد النكاح ديخلت أولم تدخل وإن طلقت قبل ذلك أخذ ها 
نصف صداق مثلها . 


ما جاء فى تشاح الولاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الولاة شرعاً فأراد بعضهم أن بلى الترويج دون بعض 
فذلك إلى المرأة تولى ع شاءت فإن قالت قد أذنت فى فلان فأى ولاتى انكحنيه فنکاحه جائز فام 
أنكحه فنکاحه جار فان ابتدره اثنان فزوجاه فنكاحه جائز وإن تمانعوا أقرع بينهم السلطان فأييم خرج 
سهمه أمره بالتزرويج وإن لم يترافعوا إلى السلطان عدل بينهم أمرهم فأيهم خرج سهمه زوج وإن تركوا 
الإقراع اورک السلطان م اة هم وام زوج بإذنها جاز. 


إنكاح الوليين والوكالة فى النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
فة ب عَامن أن رول الله صلى الله عليه وسلم «قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق » قال وبين فى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الأول احق أن الحق لا يكون باطلاً وأن نكاح الآخر باطل وأن الباطل 
لا يكون حقاً بأن يكون الآخر دخل ولم يدخل الأول ولا يزيد الأول حقا لوكان هو الداخل قبل الآخر 

هو أحق بكل حال قال : وفيه دلالة على أن الوكالة فى التكاح جائزة ولأنه لا يكون 3 7 
متكافياً حتى يكون للأول منه] إلا بوكالة منها مع توكيل انى صل الله عليه وسلم عمرو بن 
الضمرى فزوجه أم حبيبة ابنة أبى سفيان (قال الشافعى ) فأما إذا أذنت المراة لوليا ان 0 
ر أو وامرها أحدهما فى ر رجل كقالت زوجة ووامرها انحر فى رجل فقالت زوجه فروجاها معا رجلين 
مختلفين كفو ين فاا زوج أولا فالآول الزوج الذى نكاحه ثابت وطلاقه وما بينه وبينها مما بين الزو جين 
لازم ونکاح الذى بعده ساقط دخل ہا الآخر أولم يدخل أو الأول أولم يدخل لا يحق الدخول لأحد 
شيئا إنما يحقه أصل العقدة فإن أصابها آخرهما نكاحا فلها مهر مثلها إذا م يصح عقدة النكاج م تصح 
بشىء بعدها إلا بتجديد نکاح صحيح › > وإذا جاز للمرأة أن توكل وليين جاز للولى لدی لامر للمراة 
نه أن برك وعدا لاد الاك لكر رم ير لوف ره ارا معهم أمر أن يوكل أب فى ثيب ولا 
وى غير ابت إلا بأن تأذن له أن يوكل بترويحها فيجوز باذنها الاق ey‏ رجلا برچ 
ابنته البكر فزوجها الوكيل وهو فأيهما أنكح أولا فالنكاح نكاحه جائز والآخر باطل الوكيل أو الأب 2 
وإن دخل بها الآخر فلها المهر وعليها العدة والولد لا.حق ولا ميراث ها منه ولو مات قبل أن يفرق 
بينه) » ولا له منها لو ماتت ولزوجها الأول منها الميراث وعليه ها الصداق يحاسب به من ميرائه . وهكذا 
لو أذنت لولبين فزوجاها معا أو لولى أن يوكل فوكل كيلا أو لوليين كذلك فوكلا وكيلين أي هذا كان 
فالترويج الأول أحق ولو زوجها الوليان والوكلاء ثلاثة أو أربعة فالنکاح للأول إذا عم ببينة تقوم على 
وقت من الأوقات أنه فعل ذلك قبل صاحبه . قال ولو زوجها ولياها رجلين فشهد الشهود على يوم 
واحد ولم يثبتوا الساعة أو أثبتوها فلم يكن فى إثباتهم دلالة على أي التكاحين كان أولا فالتكاح مفسوخ 


الام م۲ ج ١س ١‏ 


ولا شىء لها من واحد من الزوجين ولو دخل بها أحدهما على هذا فأصابها كان لها منه مهر مثلها وعليها 
العدة ويفرق بينهما وسواء كان الزوجان فى هذا لا يعرفان أى النكا ح كان قبل أو يتداعيان فيقول كل 
ع ا يقران آنا لا : CE‏ أولا ويقران بأمر يدل على آنہا لا 
تعلم ذلك مثل أن تكون غائبة عن النكاح ببلد غير البلد الذي تزوجت به أو ما أشبه هذا . ولو ادعيا 
علا انها تعلم | أى نكاحها أول وادعى كل واحد منه| أن نكاحه کان أولاً كان القول قوها 0 
للذى زعمت أن نكاحه ارا »وان قالت لا أعلم اهما كان أولا وادعيا علمها أحلفت ما : 
يلزمها نكاح واحد ما bC‏ اي به 
مين وفسخ النکاح > ولو زوجها ابوها ووكيل له فى هذه الحال فقال الأب : إنكاحي أولا أو إنكاح 
وکیلی أولا كان أو قال ذلك الوكيل لم يكن إقرار واحد منهم| يلزمها ولا يلزم الزوجين ولا واحدا مېا ولو 
كانت عاقلة بالغة فأقرت لأحدهما أن نكاحه كان أولا لزمها النكاح | الذى أقرت أنه كان أولا ولم حلف 
للاخر لأنها لوأقرت له بأن نكاحه أولا ثم لم يكن زوجها وقد لزمها أن تكون زوجة الآخر ولوكان وليها 
الذى هو أقرب إليها من وليها الذى يليه زوجها باذنها وولما الذى هو أبعد منه باذنمها فإنكاح الولى الذى 
دونه من هو اقرب منه باطلٍ ولو كان على الانفراد » وإذا كان هذا هكذا فنكاح الولى الأقرب جائز 
کان قبل نکاح الل الاد أو بعد > أو دخل الذى زوجه الولى الأبعد الذى لا ولاية له مع من هو 
أقرب ٠‏ ولو دحل بها الزوجان معا أثبتت نکاح الذى زوجه الولى وآمر باجتنابها حتى تکل عدتها من 
الزوج غيره ثم خلى بينها وبينه وكان لما على الزوج المهر الذى مى وعلى الناكح النكاح الفاسد مهر مثلها 
كان أقل أو أكثر ما سمى لها > ولو اشتملت على حمل وقفا عنها وهی فى وقفها عنها زوجة الذى زوجه 
الول إن مات ورثته وان ماتت ورا > ومتى جاءت بولد اس القافة فبأيهما الحقاه لحق وإن لم يلحقاه 
بواحد منها أو ألحقاه بها أو م يكن قافه وقف حتي يبلغ فينتسب إلى أا شاء » قال وان انتفيا منه 
ولم تره القافة لا عناها معا ونفى عنهم| معا فإن أقر به أحدهما نسبته إليه فإن أقر به الآخر وقفته حتى تراه 
المافة وكان كالمسألة على الابتداء وان مات الآخر بعدما أقر به الأول وم يعترف به فهو من الاول ولو 
زوجها وليان أحدھا قبل الآخر بإذنها فدخل بها صاحب التزويج الآخر فلها مهر مثلها وتنزع منه وهی 
زوجة الأول وبمسك علها حتى تنقضى عدتها من الداخل بها . 


ما جاء فى نكاح الآباء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضى الله تعالی عنها قالت «نكحنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست أو سبع وبنى بى وأنا ابنة 
تسع » الشك من الشافعى (قال الشافعى ) فلا كان من سنة . سول الله صلل الله عايه وسلم ان الحهاد ديكون 
راح ين كت N SS‏ واكم 20 لك فى اليتامى فقال « حتى 
اذا بلغوا النكا ح فإن انستم منهم رش ٠‏ ولم یکن له الأمر ف نفسه إلا ابن خمس عشرة سنة أو ابنة 
حمس عشرة إلا أن يبغ ال أ احاية ايض بل ذلك فیکون | أمرفي آشسها دل إكاح أبى بكر 
عائشة النبى صلى الله عليه وسلم ابنة ست وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها ولو 
۱۸ 


كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له عليها حتى تبلغ فيكون ذلك بإذنها 
اخبرنا مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « الأب يم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها» أخيرنا مالك عن عبد 
ارحمن بن القاسم عن أيه عن عبد الررحمن ويجيع ابنى زيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن 
اباها زوجها وهى ثيب وهى كارهة فاتت النبى صلى الله عليه به وسلم فرد نكاحها ( قال الشافعى ) فأى 
فل اة ت او بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل إلا الآباء فی الأبكار والسادة ف فى الماليك لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ء ابنة خذام حين زوجها. أبوها كارهة ولم يقل إلا أن تشائى أن 
تبرى أباك فتجيزي إنكاحه لوكانت إجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح اا ولا برد 
بقوته عليها (قال الشافعى ) ويشبه فى دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق بين البكر والثيب 
فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها وجعل البكر تستأذن فى نفسها أن الولى الذى عنى والله تعالى أعلم 
الاب خاصة فجعل الايم أحق بنفسها منه فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر فى نفسها أمر 
اختيار لا فرض لأنما يك إذاكرهت لم يكن له تزويحها كانت كالثيب وكان يشبه أن يكون الكلام 
فیا أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمت ول أعل أهل العم 
اختلفوا فى أنه ليس لأحد من الاولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيباً إلا بإذنها فإذا كان ف 
البكر والثيب البالغين لم يحز إلا ما وصفت فى الفرق بين البكر والثيب فى الأب الولى وغير الولى ولوكان 
لا يحوز للأب إنكاح البكر إلا بإذنها فى نفسها ما كان له أن يزوجها صغيرة لأنه لا أمر ها فى نفسها 
فى حاها تلك وما كان بين الأب وسائر الولاة فرق فى البکر کا لا يكون بينهم فرق فى الثيب فإن قال 
قائل فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تستأمر البكر فى نفسها ؟ قيل يشبه أمره أن يكون على 
استطابة نفسها وأن يكون بها داء لا يعلمه غيرها فتذكره إذا استؤمرت أو تكره الخاطب لعلة فيكون 
استهارها أحسن فى الاحتياط وأطيب لنفسها وأجمل فى الأخلاق وكذلك تأمر أباها ونأمره أيضاً أن 
يكون المؤامر لها فيه أقرب نساء أهلها وأن يكون تفضى إلا دات نفسها ما كانت أو غير أم ولا يعجل 
فى إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه ثم یکره لأبيها أن يزوجها إن علم منها كراهة لمن يزوجها وإن 
فعل فزوجها من كرهت جاز ذلك عليها وإذا کان يحوز تزويجه عليها من كرهت فكذلك لوزوجها بغير 
استمارها فإن قال قائل وما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبيها الذى أمر بمشاورتها ؟ 
قبل قال الله تع أيه صمل أله عليه وس ووشاورهم فى الأمرة ول عل الله م عمة أمرا ها رض 
علييم طاعته ولكن فى المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والاستدلال بان ياتى من بعض المشاورين بالخير قد غاب عن المستشير وما اشبه 
هذا قال والحد أبو الأب وأبوه وأبو أبيه بقومون مقام الأب في تزويج البكر وولاية الثيب ما لم يكن دون 
واحد مہم أب أقرب منه ولو زوجت البكر أزواجا ماتوا عنها أو فارقوها وأخذت مهوراً ومواريث دخل 
نبا ازؤاجها أولم يدخلوا إلا أنها لم تجامع زوجت تزويج البكر لأنه لا يفارقها اسم بكر إلا بأن تكون ثيبا 
وسواء بلغت سنا وخر جت الأسواق وسافرت وكانت قم أهلها أو لم يكن من هذا شىء لأنها بكر فى 
هذه الأحوال كلها (قال) وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسين اوزنا ضف كانت:بالغا. او غير 


(۱) قوله 8 : «صغيرة كانت بالغا أو غير بالغ » كذا في النسخ ولعل لفظ « صغيرة » من زيادة الناسخ أو تفسير لغير 
البالغ وضع بين السطور فأثبتها الناسخ فى الصلب » فتأمل . کتبه مصححه . 
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بالغ كانت ثيباً لا يكون للأب تزويجها إلا بإذنها ولا يكون له تزويحها إذا كانت ثيباً وإن كانت لم تبلغ 
إا يزوج الصغيرة إذا كانت بكرا لأنه لا أمر لها فى نفسها إذا كانت صغيرة ولا بالغا مع ابا قال 
وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيباً صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج را ا 
تبلغ فتأذن فى نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا بقع عليها 
طلاق وحکه حكم النكاح الفاسد فى جميع اة لا يقع به طلاق ولا ميراث والاباء وغيرهم من 
الاولياء فى الثيب سواء لا يزوج أحد الثيب إلا بإذنها » وإذنها الكلام » وإذن البكر الصمت . وإذا 
زوج الأب الثيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد اوم ترض وكذلك سائر الأولياء فى البكر 
والثيب . 


الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحوز أمر الأب على البكر فى النكاح إذا كان النكاح حظا لا او 
ا إذا كان نقصا لها أو ضررا عليها كا بحوز شراؤه وبيعه عليها بلا ضرر عليها فى 

بع والشراء من غير ما لا يتغابن أهل البصر به » وكذلك ابنه الصغير » قال ولو زوج رجل ابنته عبدا 
م3 لم يح وفى ذلك عليها نقص بضرورة ولوزوجها غير كفء 
م يحز لأن فى ذلك عليها نقصاً » ولو زوجها كفؤا أجذم أو أبرص أو بحنونا أو خصياً محبوباً أو غير 
يحبوب لم يجز عليها لأنها لوكانت بالغاً كان ها الخيار إذا علمت هى بداء من هذه الأدواء . ولو زوجها 
كفا صحيحا ثم عرض له داء من هذه الأدواء لم يكن له أن يفرق بينه وبينها حتي تبلغ فإذا بلغت فلها 
الخيار (قال) ولو عقد النكاح عليها لرجل به بعض الأدواء ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها 
فاختارت امقام معه لم يكن ها ذلك لأن أصل العقد كان مفسوخاً (قال) ولو زوج ابنه صغيرا أو مخبولاً 
ام کا النكاح مفسوخاً لأن الصغير لا يخاف العنت والمخبول لا يعرب عن نفسه بأنه بخاف العنت 
وإن كان كل واحد منهم| لا يحد طولاً ولو زوجه جذماء أو برصاء أو محنونة أو رتقاء لم يجر عليه النكان 
كلك لو كان و انرا في يكلحها ضرر عليه أوليسس ت فا وطرتعال عور ا ازع ار 
قطعاء أو ما أشبه هذا . 


المرأة لا يكون ها الولى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال رسول الله صلى الله عليه و أا امرأة تكحت بغر إذن 
وليها فنكاحها باطل » فبين فيه أن الولى رجل لا امرأة فلا تكون المرأة وليا أبداً لغيرها وإذا لم تكن وليا 
لنفسها كانت أبعد من أن تكون وليا لغيرها ولا تعقد عقد نكاح . أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة 
النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تى عقّدة النكاح ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة عن 
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال « لا تنكح المرأة المرأة فإن البغى إنما تنكح Ù‏ 0 
(قال الشافعى ) وإذا أرادت المرأة أن تزوج جاريتها لم نز أن تزوجها هى ولا وكيلها إن م ين وا 


۰ 


للمرأة إذا لم تكن هى ولياً لحاريتها لم يكن أحدٍ بسببها ولباً إذا لم يكن من الولاة كا لا يكون للمرأة أن 
توكل بنفسها من يزوجها إلا ولباً ويزوجها ولى المرأة السيدة الذى كان يزوجها هى أو السلطان إذا أذنت 
سيدتها بترويجها کا يزوجونها هى إذا أذنت بتزويجها ولا يجوز لولى المرأة أن يولى امرأة تزوجها إذا لم 
تكن ولياً فى نفسها ۾ تكن وليا بوكالة ولا يزوج جاريتها إلا بإذنها ويحوز وكالة الرجل الرجل فى 
النکاح إلا أنه لا يوكل امرأة لما وصفت ولا كافرا بتزويج مسلمة لأن واحدا من هذين لا يكون وليا 
بحال وكذلك لا يوكل عبدا ولا من لم تككل فيه الحرية وكذلك لا بركل محجوراً عليه ولا مغلوباً على 
عقله لأن هؤلاء لا يكونون ولاة حال . 


ما جاء فى الأوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ذكر الله تعالى الأولياء وقال رسول الله صلى الله عليه و 
وأا امرأة نكحت بغير إذن ولہا فنكاحها باطل » ولم يختلف أحد أن الولاة هم العصبة › وأن 
الأخوال لا يكونون ولاة » إن لم يكونوا عصبة فبين فى قوهم أن لا ولاية لوصى إن ل يكن من العصبة 
لأن الولاية يشبه أن تكون جعلت للعصبة للعار عليهم والوصى ممن لا عار عليه فيا أصاب غيره من عار 
وسواء وصى الأب بالأبكار والثيبات ووصى غيره فلا ولاية لوصى فى النكاح بحال وذلك أنه ليس 
بوكيل الولى ولا بول والخال أولى ان يكون عليه عار من الوصى وهو لا ولاية له إذا لم يكن له نسب من 
قبل الأب وهذا قول أكثر من لقيت م أهل الآثار والقياس وقد قال قائ يحوز نكاح وصى الأب عل 
البكر خاصة دون الأولياء ولا يكون له أن ينتكح البكر بغير اذا وللأب أن ينكيحها بغير إذنها ولا يحوز 
إنكاحه الثيب بأمرها وأمرها إلى الولاة ويقول ولا يحوز إنكاح وصى ول غير وصى الأب (قال 
الشافعى ) وهو يزعم أن الميت إذا مات انقطعت وكالته فإن كان الوصى وكيلاً عنده كوكيل الحى فوكيل 
الأب والأخ () ولى الأولياء البكر والثيب يحوز إنكاحهم عندنا وعنده بوكالة من وکلهم ما جاز لمن 
MCG og‏ 
أب فيقال فول قرابة فيقول : لا فيال ما هو ؟ فيقول وصى ولى فيقول يقوم مقامه ولا درى ما يقول 
ويقال فا لغير الأب فيقول الوصى ليس بولى ولا وكيل فيجوز نكاحه وليس من النكاح بسبيل فيقول 
قولا متناقضاً يخالف معنى القران والسنة والآثار. 


إنكاح الصغار وامحانين 


(قال الشافعى), رحمه الله تعالى خلج يزوج الصغيرة ة الي لم تبلغ أحد غير الآباء وان زوجها 
فالتزويج مفسوخ والأجداد اباء إذا لم يكن أب يقومون مقام الآباء فى ذلك ء ولا يزوج المغلوبة على 
عقلها أحد غير الآباء فإن لم يكن آباء رفعت إلى السلطان وعليه أن , الزوج ما اشتهر عنده أنها مغلوبة 
على عملها » فان بقدم على ذلك زوجها إياه وإنما منعت الولاة غير الاباء ترويج المغلوبة على عمّلها أنه 


aT قوله : ولى الأولياء البكر الخ » كذا فى النسخ وانظره » وإن كان الحكم مفهوماً‎ )١( 
۲١ 


لا يجوز لولى غير الآباء أن يزوج امرأة إلا برضاها فلا كانت ممن لا رضا ها لم يكن النكاح لهم تامأ وإنما 
أجزت للسلطان أن يتكتحها لاا قد بلقت أو ان الحاجة إلى النكاح وَأ فى النكاح ها عفافا وغناء 
وریا كان ها فيه شفاء وكان انکاحه E‏ ها E‏ جار ها ولا جوز أن 
يزوجها إلا كفا » وإذا أنكحها فنكاحه ثابت وترث وتورث » وإن غلب على عقلها من مرض أو 
برسام أو غیرہ لم يكن له أن ينكحها حتى يتأنى بها فإن أفاقت أنكحها الولى من كان بإذنها » وإن لم 
تفق حتى طال ذلك ويؤيس من إفاقتها زوجها الأب أو السلطان » وإن كان بها مع ذهاب العقل 
جنون أو جذام أو برص أعلم ذلك الزوج قبل أن يزوجها وإن كان بها ضنى يرى أهل الخبرة بها أنها لا 
تريد النكاح معه لم أ رله أن يزوجها وإن زوجها لم أرد تزويحه لأن التزويج ازدياد ها لا مؤنة عليها فيه › 
وسواء إذا كانت مغلوبة على عقلها بكرا كانت أو ثيباً لا يزوجها إلا أب أو سلطان بلا أمرها لأنه لا أمر 
ها . 


نكاح الصغار والمغلوبين على عقوم من الرجال 


(قال الشافعى ) رحمه اله تعالى فى الكبير المغلوب على عقله : لأبيه أن يزوجه لأنه لا أمر له فى 
نفسه وإن کان يحن ويفيق فليس له أن يزوجه حتى يأذن له وهو مفيق فى أن يزوج فإذا أذن فيه زوجه 
ولا أرد إنكاحه إياه وليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا المغلوب على عقله لأنه لا أمر له فى نفسه ويرفع 
إلى الحاكم فيسأل عنه فإن كان يحتاج إلى التزويج ذكر للمزوجة حاله فإن رضيت حاله زوجه وإن لم 
يكن يحتاج إلى التزوبج فيا يرى بزمانة أو غيرها لم يكن للحاكم أن يزوجه ولا لأبيه أن يكون تزويحه 
ليخدم فيجوز تزويحه لذلك › وللآباء ما للأب فى المغلوب على عقله وفى الصغيرة والمرأة البكر وللاباء 
تزويج الابن الصغير ولا خيار له إذا بلغ وليس ذلك لسلطان ولا وی وإِن زوجه سلطان أو ولى غير 
الآباء فالنكاح مفسوخ لأنا إنما نجيز عليه أمر الأب لأنه يقوم مقامه فى النظر له ما لم يكن له فى نفسه 
أمر ولا يكون له خيار إذا بلغ فأما غير الأب فليس ذلك له ولوكان الصبى محبوباً أو مخبولاً فزوجه أبوه 
كان نكاحه مردودا لأنه لا يحتاج إلى النكاح قال وإذا زوج المغلوب على عقله فليس لابيه ولا للساطان 
أن يخالع بينه وبين امرأته ولا ان يطلقها عليه ولا يزوج واحد منهما إلا بالغا وبعد ما يستدل على حاجته 
إلى النكاح ولو طلقها لم يكن طلاقه طلاقاً » وكذلك لوآلى منها أو تظاهر لم يكن عليه إيلاء ولا ظهار 
لأن القلم مرفوع عنه » وكذلك لو قذفها وانتفى ولدها لم يكن له أن بلاعن ويلزمه الولد ولو قالت هو 
عنين لا بأتيني لم تضرب له أجلاً وذلك أنها إن كانت ثيب فقد يأتيها وتجحد وهو لوكان صحيحاً جعل 
ل ا ل من أن بناها فلا بعقل أن يدفع عن نفسه بالقول أنها 
متنع ويمتنع ويؤمر إشارة بإصابتها ولو ارتد لم تحرم عليه لأن القلم مرفوع عنه ولوارتدت هى فلم تعد إلى 
الإسلام حتى تنقضى العدة بانت منه وهكذا إذا نكحت المغلوبة على عقلها لم يكن لأبيها ولا لى غيره 
أن يخالع عنها بدرهم من ماها ولا يبرىء زوجها من نفقتها ولا شىء وجب ها عليه فإن هربت أو 
امتنعت منه لم يكن ها عليه نفقة ما دامت هاربة أو متنعة وان الى منها وطلب وليها وقفه قيل له اتق الله 
وفىء أو طلق ولا يحبر على طلاق کا لا يحبر لو طلبته هى » وكذلك إن كان عنينا لم يؤجل لها من قبل 
أن هذا شىء إن كانت صحيحة كان ها طلبه لتعطاه أو يفارق وإن تركته لم يحمل فيه الزوج على الفراق 


۲۲ 


لأن الفراق نما يكون برضاها وامتناعه من الفىء فلا يكون لأحد طلب أن بفارق بحكم يازم زوجها 
ھا وه من الااطلب له ولوظلت ف يكن ذلك على ازوج وکا الضبية الى :لا تعقل قن كل ما 
وصفت قال : ولو قذف المحنونة وانتفى من ولدها قيلي له إن اردت ان تنفى الولد باللعان فالتعن فإذا 
التعن وقعت الفرقة بيب| ولا يكون له أن ينكحها أبداً ولا برد عليه وينفى عنه الولد وإن أكذب نفسه 
ألحق به الولد ولا بعزر ولم يتكحها أبداً فإن أبى أن يلتعن فهى امرأته والولد ولده ولا بعزر لها » قال 
وأى ولد ولدته ما كانت فى ملكه لزمه إلا أن ينفيه بلعان » وان وجد معها ولد فقال ل تلده ولا قافة 
وريئت تدر عليه وترضعه وتحنوعليه حنو الأم لم تكن أمه إلا بأن يشهد أربع نسوة أنها ولدته أويقر هو 
بأنها ولدته فيلحقه » وإن كانت قافة فألحقوه بها فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان » وليس للأب فى الصبية 
والمغلوبة على عقلها أن يزوجها عبد ولا غير كفء ء لها وأنظر كل اا كانت بالغا ا فدعت إليه كان 
لأبيها ووليها منعها منه:وليس للأب عليها إدخاها فيه ولا للأب ولا للسلطان فى واحد منهما أن بزوجها 
سر ل ا ل 0 
ويبيعها منه ولا لولى الصبى أن يزوجه بحنونة ولا جذماء ولا برصاء ولا مغلوبة على عقلها ولا امرأة لا 

تطيق جاعاً محال ولا أمة وإن كان لا جحد طولا لحرة لأنه من لا يخاف العنت . 


النكاح بالشهود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا نکاح للأب فی ثيب ولا لولى غير الأب فى بكر ولا ثيب 

91 لوالو أن تبصن‎ ee a as 

خمس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح المرأة وَل لا اوی من و السلطان ويشهد على 

عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النکاح واحدا من هذا كان فاسداً » قال ولأى البكر أن 

يزوجها صغيرة وكبيرة بغير بغير أمرها واخت إلى أن كانت ا أن يستأمرها وذلك لسيد الأمة فى أمته 

وليس ذلك لسيد العبد فى عبده ولار لأحد من الاولياء غير الآباء فى البكر وهكذا لأبى احنونة البالغ 
أن يزوجها تزويج الصغيرة البكر بكرا كانت اوا وليس ذلك لغير الآباء إلا السلطان . 


أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبدالله بن عمان بن خیم عن سعيد بن جبير 
ويحاهد عن ابن عباس قال «لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد » وأحسب بن خالد قد سمعه 
من ابن خيتم أخبرنا مالك عن أبى الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا 
نكاح السر ولا أجيزه ولوكنت تقدمت فيه لرجمت قال ولوشهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا 
من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يحز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين 
قال : واذا كان الشاهدان لا يردان من جهة التعديلٍ ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة فى أنفسها خاصة 
جاز النكاح , قال واذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح, جازت 
الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم يجحز النكاح لأنى لا أجيز شهادتهما على عدوي وأحلفت 
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الحاحد منہا فإن حلف برىء وإن نكل رددت. ابمين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم 
يحلف لم أثبت له احا وإن رؤى رجل يدخل على امرأة فقالت زوجى وقال زوجتى نكحتها بشاهدين 
عدلين ثبت النكاح وإن لم نعلم الشاهدين : قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على 
حياله واشهدت ووليها على حيالها لم يجحز النكاح ولا نجيز نكاحاً إلا ناا عقد بحضرة شاهدين عدنين 
ونا وضفت معه ولا يكون أن يتكلم بالنكاح غير جائز لم يحز إلا بتجديد نكاح غيره ولوكان الشاهدان 
عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالما حتى ردت شهادتها فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان 
عدلان أوقامت بذلك بينة جاز وإن قالا كان النكاح وما بحاللما لم يحز وقال إنما انظر فى عمّدة النكاح 
ولا أنظر أين يقومان هذا يخالف الشهادة على الحق غير النكاح فى هذا الموضع الشهادة على الحق يوم 

بقع الحكم ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم بقع 0 قال : ولو جهلا حال 
ا وتصادقا على احج بشاهدين جز النكاح وكانا :على العدل حتى أعرف الخرح يوم وقع 
النكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكّان النكاح والشاهدين اکا جائز وأكره لما السر لثلا 
یرتاب با . 


ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأني وقبلت ذلك 
المرأة أو أول. ولد تلده امرأتى وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك ارجل لار جل فى حبل امرأنه قد زوجي 
أول جارية تلدها امرأتى وقبل الرجل فلا يكون شىء من هذا نكاحاً أبدا ولا نكاح لمن لم يولد : أ 
ترى أنها قد لا تلد جارية وقد لا تلد غلاماً أبداً فإذا كان ا م 
النكاح إلا على عين بعينها ولو قال الرجل : إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتى وقبل ذلك الرجل أو قال 
رجل لرجل إذا کان غدا فقد زوجت انی ابنتك وقبل أبو الحارية والغلام والحارية صغيران لم يحز له 
لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما > وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكان فى وقت 
لا يحل له فيه الماع ولا يتوارث الزوجان لم يحز وكان ذلك فى معنى المتعة التى تكون زوجة فى أيام 
وغير زوجة فى أيام وفى أكثر من معنى المتعة . لأنه قد جاءت مدة بعد العقد لم يوجب فيها النكاح ولا 
يكون هذا نكاحا عندنا ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من نكاح المتعة . 


ما يحب به عقد النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا خطب الرجل على نفسه فقال زوجتى فلانة أو وكيل 
الرجل على من وكله فقال ذلك أوأ بوالصبى المولى عليه المرأة إلى وليها بعدما أذنت فى إنكاح الخاطب 
أو المخطوب عليه فقال الولى قد زوجتك فلانة التى سمى فقد لزم النكاح ولا احتياج إلى أن بقول الزوج 
أومن ول عقد نكاحه بوكالته قد قبلت إذا بدأ فخطب فأجيب بالنكاح . قال ولو احقجت إلى هذا لم 
أجز نكاحاً أبدا إلا بأن يولى الرجل وتولى المرأة رجلاً واحداً فيزوجها ٠‏ وذلك أنى إذا احتجت إلى أن 
يقول الخاطب باود يدا بالخطبة إذا زوم قد قيلت لای لا أدرى دا بدا للخاطب الحتبحت إلى أن بقول 
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ولى المرأة قد أجزت لأنى لا أدرى ما بدا له إن كان.إذا زوج لم يثبت النكاح إلا بإحداث المنكح قبولا 
للنكاح ثم احتجت إلى ان ارد القول على الزوج ثم هكذا على ولى المرأة فلا جوز مبذا المعنى نكاح 
أبداً » ولا يحوز إلا بما وصفت من أن بلى عليهما واحد بوكالنبا . ولكن لو بدأ ولى المرأة فقال لرجل قد 
زوجتك ابنتى لم يكن نكاحاحتى بقول الرجل قد قبلت لأن هذا ابتداء كلام ليس جواب مخاطبة وإن 
خطب الرجل الرأة فلم يحبه الأب حتى يقول الخاطب قد رجعت فى الخطبة فزوجه الأب بعد 
رجوعه كان النكاح مفسوخا لأنه زوج غير خاطب إلا أن بقول بعد تزويج الأب قد قبلت ٠‏ ولو خطب 
رجل إلى رجل فلم يبه الرجل حتى غلب على عقله ثم زوجه لم يكن هذا ناحا لأنه عقده من قد 
بطل كلامه ومن لا يجوز أن يكون ولياً وهكذا لوكان الخاطب المغلوب على عقله بعد أن يخطب وقبل 
أن يزو اج ولكن لو عقد عليه ثم غلب على عقله كان النكاح جائزاً إذا عقد ومعه عقله ولوكان هذا فى 
i‏ في ان تتكح فم تنكح تی غلبت عل عقلها ثم أبكحت بعد الغلية عل عقلها كان 
لے ا ا من النكاح حتى غلب على عقلها فبطل إذنها وهذا کا قلنا فى 
المسألة قبلها , قال ولو زوجت قبل أن تغلب على عقلها ثم غلبت بعد التزويج على عقلها لزمها 
النكاح » ولو قال الرجل لأبى المرأة أتزوجنى فلانة ؟ فقال قد زوجتكها لم يثبت النكاح حتى يقبل 
المزوج لأن هذا ليس خطبة ؤهذا استفهام » وإذا خطبها على نفسه ولم يسم صداقا فزوجه فالنکاح 
ثابت » وها مهر مثلها . ولو می صداقا فزوجه باذنها كان الصداق له وها لازماً . 


ما بحرم من النساء بالقرابة 


أخخيرنا الر بيع بن سلمان قال : قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » الآية (قال الشافعى ) والأمهات أم ۾ الرجل الوالدة وأمهاتها 
وامهات ابائه وان بعدت الحدات لأنبن يلزمهن ١‏ سم الأمهات والبنات بئات الرخل لصلبه وبنات بنيه 
ونا وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات كا لزم الحدات ١‏ سم الأمهات وان علون وتباعدن منه 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا والأخوات من ولد ا جده الأدنى أو 
الأقصى ومن فوقها من أجداده وخالاته من ولدته أم أمه وامها ومن فوقه| من جداته من قباها وبنات 
الأخ كل ما ولد الأخ لأبيه أو لأمه أونها من ولد ولدته والدته فكلهم بنوأخيه وإن تسفلوا وهكذا بنات 
الأخت (قال الشافعى ) وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين احدهما اذ ذكر الله 
تحريم الأم والأحت من الرضاعة فأقامها فى التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة 
كلها تقوم مقام النسب فنا حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ومهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمياس على القران والآخر أن حرم من الرضاع الأم والأعيت ولا بحرم سواهها (قال 

الشافعى ) فإن قال قائل فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم مقام النسب ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : 
أخبرنا مالك بن أنس بن عبدالله بن دينار عن سلوان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » أخخيرنا مالك 
عن عبدالله بن أبى نكر“عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها 
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أن الننى صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها ممعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة 
فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن فى بيتك فقال رسول اله ضل الله عليه وسل #اراة قلانا 
حفصة من الرضاعة » فقلت يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة ادحل عل ١‏ ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نع إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» أخبرنا ابن عيبنة قال سمعت 
ابن جدعان قال معت ابن المسيب يحدث عن على بن ابی طالب رضى الله عنه انه قال يا رسول الله 
هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة فى قريش فقال «أما علمت أن حمزة أخى من 
الرضاعة وأن الله تعالى حرم من من الرضاعة ما حرم من النسب ؟» أخبر الدراوردى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة ؟ مثل حديث سفيان في بنت حمزة 
(قال الشافعى ) ) وفى نفس السنة انه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وان لبن الفحل يحرم كا بحرم 
ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف فى ذلك أخبرنا مالك عن ابن.شهاب عن عمرو بن الشريد أن 
ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جارية فقيل له 
هل يتزوج الغلام الحارية ؟ فقال لا اللقاح واحد أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج أنه سأل 
عطاء عن لبن الفحل أيحرم ؟ فقال نعم فقلت له أبلغك من ثبت ؟ فقال نعم قال ابن جربج قال عطاء 
وأخواتكم من الرضاعة فهى اختك من أبيك » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ان عمرو بن دينار 
أخبره أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم » وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال لبن 
الفحل يحرم (قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة فاتت أو طلقها قبل أن يدخل بها لم أرله أن ينكح 
أمها لأن الأم مبهمة التحريم فى كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط فى الربائب (قال 
الشافعى ) وهذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : أخبرنا مالك 
عن يحبى بن سعيد » قال سثل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امراة ففارقها قبل ان يصيبها هل تحل له 
أمها ؟ فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط فى الربائب (قال الشافعى ) 
وهكذا أمهاتها وإن بعدن وجداتما لأنبن من أمهات نسائه (قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة فلم 
يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فكل بنت ها وإن سفلن حلال لقول الله عز وجل «وربائبكم اللاتي 
فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » فلو نكح امرأة 
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكح ابنتّها حرمت عليه أم امرأته وإن لم يدخل بامرأته لأنها صارت من 
أمهات نسائه وقد كانت قبل من نسائه غير أنه لم يدخل بها ولوكان دخل بالأم لم تحل له البنت ولا 
احد ممن ولدته البنت أبدا لانہن ربائبه من امراته التى دخل بها قال الله عز وجل « وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم » فأى امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل وكذلك 
تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معأ وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل 
النساء والرجال وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معا قال الله تعالى لی «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء 
لاما قد سيف ة یرک جل حرليت عق و دل ما الأب رن نا وذ لك ولد 
ولده من قبل الرجال والنساء وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معاً (قال الشافعى ) وكل امرأة أب أوابن 
حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذاكانت أمرأة أب أوابن من الرضاع فإن قال قائل إنما 
قال الله تبارك وتعالى «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » فكيف حرمت حليلة الابن من 
ثبل عا وصف ن جمع الله بين الأم والأخحت من الرضاعة والأم الات من النسب فى 


التحريم ل ا ل ل 
فم اتزلت « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ؟» قيل الله تعالى أعلم فم انزها ناما ليختن ما حيطت 
متفرقاً فجمعته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة 

فكان النى صلى الله عليه وسلم تبناه فامر الله تعالى ذكره أن يدعي الأدعياء لابائهم «فإن لم تعلموا 
اباء هم فإخوانكم فى الدين» وقال «وما جعل ادعياءكم أبنا ءکم » إلى قوله « ومواليكم » وقال لنبيه 
صل لله عله م «فلاقضى زيد من وطرا وجاكها لکلا یکون عل لمن حرج ؟ الآبة (قال 
الشافعى ) فاشبه والله تعالى اعلم ان يكون قوله « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » دون ادعيائكم 
الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا فى شىء وحرمنا من الرضاع بما حرم الله قياساً عليه 
لدع ا وري ع BEE OAC‏ 
قول الله عز زجل «ولا تنكحوا ما نکح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» وفى قوله « وان تجمعوا بين 

الأخدن إلا ما قد سنه كان أكبر ولد لرجل بخلت على امرأة أيه ركان الرجل يميم ين الأختين 
فبى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع فى عمره بين أختين أو ينكح ما نكح ابوه إلا ما قد 
سلف فى الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر فى أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام کا 
قرم النى صل الله عليه وسلم على نكاح الماهلية الذي لا بعل فى الإسلام حال قال الشافعى ) وما 
حرمنا على الآباء من نساء الابناء وعلى الأبناء. من نساء الآباء وعلى الرجل من امهات نسائه وبنات 
نسائه اللاتى دخل ببن بالتكاح فأصيب فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم 
حرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زني بام امراته او بنت امراته ل تحرم عليه امراته 
وكذلك لوكانت تحته امرأة فزنى بأخحتها لم يحتنب امرأته ولم يكن جامعاً بين الأختين وإن كانت الإصابة 
بنكاح فاسد احتمل ان يحرم من قبل أنه يثبت فيه النسب ويؤخذ فيه المهر ويدرأ فيه الحد وتكون فيه 
العدة وهذا حكم الحلال وأحب إلى أن يحرم به من غير أن يكون واضحاً فلو نكح رجل امرأة نكاحا 
فاسداً فأصابها لم يحل له عندى - أن ينكح أمها ولا ابنتها ولا ينكحها أبوه ولا ابنه وإن لم يصب 
الناكح نكاحاً فاسداً لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاً من قبل أن حكمه لا يكون فيه 
صداق ولا يلحق فيه طلاق ولا شىء ما بين الزوجين (قال الشافعي ) وقد قال غيرنا لا يحرم النكاح 
الفاسد وان كان فيه اللإصابة كا لا بحر م الزنا لأنها ليست من الأزواج ألا ترى أن الطلاق لا يلحقها ولا 
ما بين الزوجين » وقد قال غيرنا وغيره : كل ما حرمه الحلال فالحرام أشد له تحريما (قال الشافعى ) وقد 
وصفنا فى كتاب الاختلاف . ذكر هذا وغيره . وجاعة أن الله عز وجل انا انيت الحرمة بالنسب 
والصهر وجعل ذلك نعمة من نعمه على خلقه فمن حرم من النساء على الرجال فيحرمه الرجال عليين 
ومن على الرجال من الصهر كحرمة النسب وذلك أنه رضى النكاح وأمر به وندب إليه فلا يحوز أن 
تكون الحرمة التی أنعم الله تعالی بها على أن من أبى شيئاً دعاه الله تعالى إلبه كالزانى نى العاصى لله الذى 
حده الله وأوجب له النار إلا أن يعفو عنه وذلك أن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة لا نقمة فالنعمة التى 
تثبت بالحلال لا تثبت بالحرا م الذى جعل الله فيه النقمة عاجلاً وآجلاً وهكذا لو زنى رجل بأخحت 
امرأنه لم يكن هذا جمماً ينبا وم بحرم عليه أن يدكح أخنها الث زنى با مكانها (قال الشافعى ) وإذا 
حرم من الرضاع ما حرم من النسب.لم يحل له أن ينكح من بنات الأم التى أرضعته وإن سفلن وبنات 


۲۷ 


بنا ٩‏ وبناتها وکل من ولدته من قبل ولد ذكر أو أنثى امرأة وكذلك أمهاتها وكل من ولدها لأنبن 
يمنزلة أمهاته وأخواته وكذلك أخواتها لاش ن خالاته وكذلك عاتها وخالاتها لأنهن عات أمه وخحالات 
أمه وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعاته وكذلك ۰ر ن أرضعته بليبن 
الرجل الذى أرضعته من الأم التى أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع , بلبن ولد المرأة التي أرضعته من 
أبيه الذى أرضعه بلبنه أو زوج غيره (قال الشافعى ) وإذا أرضعت المرأة مولوداً فلا بأس أن يتزوج المرأة 
المرضع ابوه ويتزوج ابنتها وامها لأا م ترضعه هو وكذلك إن لم يتزوجها الأب فلا بأس أن يتزوجها 
او المرضع الذى لم ترضعه هو لأنه ليس ابنها » وكذلك يتروج ولدها ولا بأس أن يتزوج الغلام 
المرضع ابنة عمه وابنة خاله من الرضاغ كا لا يكون بذلك بأس من النسب, ولا يجمع الرجل بين 
ا من الرضاعة بنكاح ولا وطء ملك وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعة بحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب وذوات الحرم من الرضاعة ما يحرم من نكاحهن ويسافر بهن كذوات المحرم من النسب 
وسواء رضاعة الحرة 4 والذمية كلهن أمهات وكلهن يحرمن كا تحرم الخرة لا فرق بينهن وسواء 
وطئت الأمة بملك أو نکاح كل ذلك يحرم وله اسن أن بتزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها من الرضاع 
والنسب ( قال الشافعى ) ولو شرب غلام وجارية لبن ببيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعا 
اغا هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرماً بين من شربه إنها يحرم لين الآدميات لا البهائم وقال الله 
تعالى ١‏ وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة » 5 فى الرضاعة «فإن ارضعن لكم 
فاتوهن أجورهن ( وقال عز ذكره « والوالدات يرضعن ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يم م الرضاعة » 
(قال الشافعى ) فأخبر الله عز وجل أن كال الرضاع حولان وجعل على الرجل 3 له ابنه أجر 
المرضع والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ماله مدة معلومة ( قال الشافعى ) ) والرضاع ١‏ سم جامع يقع 
على المصة وأكثر منها إلى كمال رضاع ا حولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين رقال الشافعى ) 
فلا كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة هل يحرم الرضاع بأقل ما بقع عليه اسم الرضاع أو 
معنى من الرضاع دون غيره ؟ (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر ب ن محمد بن عمرو 
بن حزم عن عمرة عن عائشة أم ان انا قالت كان فیا أنزل الله تعالى في القران « عشر رضعات 
معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبى صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 
أخبرنا سفيان عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول نز القران بعشر رضعات 
معلومات يحرمن ثم رن إل مس کر ذكاة لا جل غه إلا من ساكل خم 
رضعات . أخبرنا سيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبى هريرة قال 
برلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» انرا سفيان عن هشام بن عروة عن ا عن عبدالله بن 
الزبير أن النبى صلى CE‏ قالب» لا حرم الصة eg‏ ولا الرضعة ولا e‏ انمالك 

عن ابن شهاب عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلى أمر امرأة أبى حذيفة أن ترضع سالما خمس 
رضعات تحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا . أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبدالله أخبره أن عائشة 
ارسلت به وهو يرضع O‏ 
رضعات فلم أكن أدخل على عائشة شة من أجل أنى لم يتم لى عشر رضعات (قال الشافعى ) امرت به 


(۱) قوله : وبناتها وکل من ولدته إلى قوله «امرأة» كذا فى النسخ » وحرر . كتبه مصححه . 
۲۸ 


ع اي للخ ل ا ا 

غلية و فى ا ا ات فيحن ون ازا قعل جي ی اكلم من من انه ارضع لاتا 
فلم يكن يدخل عليما وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشراً فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عشر وإنها 
أخذنا بخمس رضعات عن النبى صلى الله عليه وسلم بحكاية عائشة أنبن يحرمن وأنهن من القران (قال 
الشافعى ) ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات متفرقات » وذلك أن يرضع المولود ثم بقطع 
الرضاع ثم يرضع . ثم يقطع الرضاع فإذا رضع فى واحدة منهن ما بعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل 

منه وكثر فهى رضعة . وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها او اكثر فهى رضعة ( قال الشافعى ) وإن التقم 
المرضع الثدى ثم لها بشىء قليلا ثم عاد كانت رضعة واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا 
كن الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن بأكل فيكون ذلك 
مرة وإن طال (قال الشافعى ) ولو قطع ذلك قطعاً بينا بعد'قليل أوكثير من الطعام ثم أكل كان حانا 
وكان هذا أكلتين (قال الشافعى ) ولو اخذ ثديها الواحد فانفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فانفد ما 
فة كانت هذه رة دة لان الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كا يكون الطعام 
والشراب بقية النفس وهو طعام واحد ولا ينظر فى هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه 
منه شىء فهو رضعة وما لم يتم خمساً لم يحرم بهن (قال الشافعى ) والوجور كالرضاع وكذلك السعوط 
لأن الرأس جوف (قال الشاضى ) فإن قال قائل : فلم لم حرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضى 
أنها تحرم ؛ قيل با حكينا أن عائشة تحكى أن الكتاب يحرم عشر وضعات ثم نسخن بخمس وبا 
حكينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٠‏ وام رسو الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرضع سالم حمس رضعات يحرم بہن فدل ما حكت عائشة فى الكتاب وما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الرضاع لا يحرم به على اقل اسم الرضاع ولم يكن فى أحد مع النبى صلى الله 
عليه وسلم حجة وقد قال بعض من مضى با حكت عائشة فى الكتاب ثم فى السنة والكفاية فها 
حكت عائشة فى الكتاب ثم فى السنة فإن قال قائل فا يشبه هذا ؟ قل قول الله عز وجل «والسارق 
والسارقة فاقطعوا الا فسن النبى صوللى: الله عليه وسلم القطع فى ربع دينار وفى السرقة من الحرز 
وقال تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ١‏ فرجم النبى صلى الله عليه وسلم الزانيين 
الثيبين وم علدهما فاستدللنا بسنة رسول اله صل ات عليه ومام عل أن اراد بالقطع من السارقين والمائة 

من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا فهكذا 
استدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من 
لزمه اسم رضاع . 


رضاعة الكبير 


ر قال الشافعى ) رحد الله تعالى : أ حبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال 
أخبرنى عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد 
كان شهد بدرا وکان قد تبنى سالا الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة كا تبنى رسول الله صلى الله عليه 


۲۹ 


وسلم زيد بن حارثة فأنكح أبو حذيفة سالا وهويرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة وهى يومئذ من المهاجرات الاول وهى يومئذ من افضل ايامى قريش فلا انزل الله عز 
وجل فى زيد بن حارثة ما أنزل فقال « ادعرهم الآبائهم هو أقسط عند الله فان تعلموا اباءهم 
فإخواتكم فى الدين ورالیکم» رد كل واحد من اوفك مخ تت إلى ابه . فإن لم بعلم أباه رده إلى 
المولى فجاءت سهلة بنت سهيل وهى امرأة أبى حذيفة وهى من بنى عامر بن لؤى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالا ولدا وكان يدخل على وأنا فضل ولیس لنا إلا بيت 
واحد فاذا ترى في شانه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فا بلغنا «ارضعيه خمسٍ رضعات 
فيحرم بلبنها » ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل 
عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخبها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من 
الرجال والنساء وأ بى سائر ازواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليون بتلك الرضاعة احد من 
الناس وقلن ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة ب بنت سهيل إلا رخصة في سالم 
وحده من رسول لحمل امعد E‏ ان كلما اه الرضاعة أحد فعلى هذا من الخبر كان 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير ( قال الشافعى ) وهذا والله تعالى أعلم فى سالم مول 
أبى حذيفة خاصة (قال الشافعي ) فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ( قال الشافعي ) فذكرت 
حديث سالم الذي يقال له مو أبى حذيفة عن أم سلمة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أبى 
حذيفة ان ترضعه خمس رضعات بحرم بهن » وقالت ام سلمة فى الحديث وكان ذلك فى سالم خاصة 
وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا خرجاً من حكم العام وإذا كان مخرجا من حكم 
العام لاص غير العام ولا يحوز فى العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم ولا بد إذا اختلف الرضاع 

فى الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذى إذا صار إليه المرضع فارضع لم يحرم (قال) 
والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة فى. كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى « والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فجعل الله عز وجل تمام الرضاع حولين 
كاملين . وقال ‏ قإن آراد فصالا عن تراض ميا وتشاور فلا جناح علييا» يعنى والهتعالى أعلم . قبل 
الحولين فدل على أن إرخاصه عز وجل فى فصال الحولين على ان ذلك إئما يكون باجتاعها على فصاله 
قبل الحولين وذلك لا يكون واللهُ تعالى أعلم . . إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان أن فصاله قبل 
الحولين خير له من إتمام الرضاع له لعلة تكون به أو بمرضعته وأنه لا يقبل رضاع غيرها أو ما أشبه هذا . 
وما جعل الله تعالى له غاية بالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضا . فإن قال قائل وما ذلك ؟ قيل 
قال الله تعالى « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» الآبة فكان لهم أن 
بقصروا مسافرين وكان فى شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكهم فى غير تلك الصفة غير 
القصر . وقال تعالى «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء فحکهن 
بعد مضيها غير حكمهن فيها (قال الشافعى ) فإن قال قائل : فقد قال عروة قال غير عائشة من أزواج 
الى صلى الله عليه وسلم ما نرى هذا من من النبى صلى الله عليه وسلم إلا رخصة فى سالم . قيلٍ : فقول 
عرو عن جاغة ازواج النبى صلى الله عليه وسلم غير عائشة لا يخالف قول زينب عن أمها أن ذلك 
رخصة مع قول أم سلمة فى الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مع ما وصفت من 
دلالة القران وانى قد حفظت عن عدة ممن لقيت من أهل العلم ان رضاع سام خاص . فان قال 


۰ 


قائل : فهل فى هذا خبر عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بما قلت فى رضاع الكبير ؟ 
قيل : : اخبرنا مالك عن انس عن عبدالله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وانا معه عند دار 
القضاء يسأله ع: ن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن ن الخطاب فقال كانت لى وليدة 
فكنت أطؤها فعمدت امرأتى إليها فأرضعتبا فدخلت عليها فقالت دونك فقد والته أرضعتها . فقال عمر 

بن الخطاب 5 وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير يا مالك عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يقول لارضاع إلا لمن أرضع فى الصغر أخبرنا مالك عن بجی بن سعيد أن ابا موسې قال 
رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن مسعود أنظر ما يفتى به الرجل فقال أبو موسى فا تقول أنت ؟ 
فقال لا رضاعة إلا ما كان فى الحولين فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء ما كان هذا الخير بين 
أظهركم (قال الشافعى ) فجاع فرق ما ين الضعينوالكير أن يكون الرضاع ف فى ا حولين فاذا أ رضع 
المولود فى الحولين حمس رضعات كا وصفت فقد كمل رضاعه إلذى يحرم ( قال الشافعى ) وسواء 
أرضع المولود أقل من حولين ثم قطع رضاعه ثم أرضع قبل ا حولين أوكان رضاعه متتابعاً حتى أرضعته 
أمراة اخرى فى الحولين حمس رضعات ولو تويع رضاعه فلم يفصل ثلاثة أحوال أو حولين أوستة أشهر 
أو أقل أو أكثر فأرضع بعد الحولين لم بحرم الرضاع شيئا وكان بمنزلة الطعام والشراب . ولو أرضع فى 
الحولين اربع رضعات وبعد الحولين الخامسة واكتر لم بحرم ولا بحرم من الرضاع إلا ما تم خمس 
رضعات فى ال حولين : وسواء فيا يحرم الرضاع والوجور . وإن خلط للمولود لبن فى طعام فيطعمه کان 
اللبن الأغلب أو الطعام إذا وصل اللبن إلى جوفه وسواء شيب له اللبن بماء كثير أو قليل إذا وصلٍ إلى 
جوفه فهو کله كالرضاع ولو جين له اللين فأطم جبنا كان كالرضاع 2 وكذلك لو استسعطه لأن الرأس 
جوف ولو حقنه كان فى الحقنة قولان : احدهما انه جوف وذلك انها تفطر الصا ئم لو احتقن » والآخر 
أن ما وصل إلى الدماغ کا وصلٍ إلى المغذة انه دن من المعدة ا كذلك الحقنة (قال 
الشافعى ) ولو أن صبيا أطعم لين امرأة فى طعام مرة وأوجره احرف واسعظة حرفن وأرضع أخرى » 
ثم اوجره واطعم حتى يتم له خمس مرات كان هذا الرضاع الذى عر + اكل:واخدارمن هذا 0 
صاحيه وسواء ء لو کان من صنف هذا خمس مرار أو کان هذا E‏ وإذا لم تتم له 
الخامسة إلا بعد استكمال سنتين لم يحرم . وإن تمت له الخامسة حين يرضع الخامسة فيصل اللبن إلى 
جوفه أو ما وصفت أنه يقوم مقام الرضاع مع مضى سنتين قبل كالها فقد حرم وإن كان ذلك قبل كاها 
بطرفة عين أو مع كاها إذا لم يتقدم كلها . 


في لبن المرأة والرجل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واللبن إذا كان من حمل ولا أحسبه يكون إلا من حمل فاللين 
للرجل والمرأة كا يكون الولد للرجل والمرأة فأنظر إلى المرأة ذات اللبن . فإن كان لبنها نزل بولد من 
رجل نسب ذلك الولد إلى والد لأن حمله من الرجل فإن رضع به مولود فالمولود أو المرضع بذلك اللبن 
ابن الرجل الذي الابن ن ابنه من النسب كا يثبت للمراة وكا يثبت الولد منه ومنها . وإن كان اللين الذى 
ارسج يه الراية لان N‏ سيد من الرجل الذى الحمل منه فأسقط اللبن فلا يكون المرضع 
۳١‏ 


ابن الذى الحمل منه إذا سقط النسب الذى هو أكبر منه سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب فى 
اريم فان النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ويحكاية عائشة 
نحريمه فى القران ( قال الشافعى ) فإن ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذى زنا ہا أوم يعترف 
فارضعت مولودا و فهو ابنها ولا يكون ابن الذى زنى بها وأکره له فى الورع أن ينكح بنات الذى ولد له 
من زنا کا أكرهه للمولود من زنا وإن نکح من بناته أحداً لم أفسخه لأنه ليس .بابنه فى حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل : فهل من حجة فيا وصفت ؟ قيل نعم : قضى النبى صلى الله عليه 
وسلم بابن امة زمعة لزمعة وامر سودة ان تحتجب منه لما راى منه من شيهه بعتبة فل برها وقد قضى انه 
اخوها حتى لقيت الله عز وجل لان ترك رويتها مباح وإن كان اخا ها وكذلك ترك رؤية المولود من 
نکاح أخته مباح وغا مننی من فسخه أنه ليس بایه إذا كان من زنا(قال الشافعي) ولوأن بكرا م 
تمسس بنكاح ولا غيره أو : ال ل ا ا 
مولودا خمس رضعات كان ابن كل واحدة منهم| ولا اب له وكان فى غير معنى ولد الزنا وإن كانتِ له 
أم ولا أب له لأن لبنه الذى ارضع به لم بتزل من جاع ( قال الشافعي ) وان اة ارت :ولا يعرف 
ها زوح ثم جاء رجل فادعى أنه كان نكحها صحيحا وأقر بولدها وأقرت له بالنکاح فهر ابنہا کا يكون 
الولد (قال الشافعى ) ولو أن اوخت نكاجا فامندا فولدت من ذلك النكاح ولداً وكان النکاح 
حر ول أد بحر شیر ددرن أو ای كات ےا کا ما حل أنا سكع فى ع با من لوخ ب 
النسب او حملت فنزل ها لین فأرضعت به مولوداً کان ابن الرجل | الناكح نکاحا فاسدا والمرأة المرضع 
کا يكون الحمل ابن الناكح نكاحاً صحيحاً ( قال الشافعى ) ولو أن امرأة نكحت فى عدتها من وفاة 
زوج صحيح أو فاسد أو طلاقه رجلاً ودخل بها فى عدتها فأصابها فجاءت بحمل فتزل لها لين أو ولدت 
فأرضعت بذلك اللبن مولودا كان ابنها وكان اشبه عندى والله تعالى أعلم أن يكون موقوفاً فى الرجلين معا 
حتى يرى ابنها القافة فأى الرجلين الحقته القافة احق الولد وكان المرضع ابن الذى يلحق به الولد 
وسقطت عنه أبوة الذى سقط عنه نسب الولد (قال الشافعى ) ولوكان حمل المرأة سقطا لم يبن خلقه أو 
ولذث ولدا فات قبل أن يراه القافة فأرضعت مولوداً لم يكن المولود ا مرضع ابن واحد منهما دون الآخر 

فى الحكم کا لا يكون المولود ابن واحد منهم| دون الآخر في الحكم » والورع أن لا ينكح ابنة واحد 
منهها وأن لا يرى واحد منهم| بناته حسرا ولا المرضعة إن كانت جارية ولا يكون مع هذا محرماً لمن يخلو 
او يسافر بهن ولو كان المولود عاش حتى تراه القافة فقالوا هو انها معا فامر المولود موقوف فينتسب إلى 
أيهما شاء فإذا انتسب إلى أحدها انقطع عنه أبوة الذى ترك الانتساب إليه » ولا يكون له أن ترك 
الانتساب إلى أحدهما دون الآخر يحبر أن نتسب إلى أحدهما » وإن مات قبل أن ينتسب أو بلغ معتوهاً 
لم بلحق بواحد مابيا حتى يموت وله ولد فيقوم ولده مقامه فى أن ينتسبوا إلى أحدهما أولا يكون له ولد 
فيكون ميراثه موقوفا (قال الشافعى ) وهذا ادنم فيه قولان : أحدهها أن المرضع عالف للابن لأنه 
ثبت للابن على الأب وللأب على الابن حقوق الميياث والعقل والولاية للدم ونكاح البنات وغير ذلك 

من أحكام البنين ولا يثبت للمرضع على ابنه الذى أرضعه ولا لأبنه الذى أرضعه عليه من ذلك 
NE‏ خرن ايا ا لذ اح > فمن ذهب هذا المذهب جعل 
المرضع ابا معا وم يحعل له الخيار فى أن يكون ابن أحدهما دون الآخر وقال ذلك فى المسائل قبله 
التى فى معناها . والقول الثانى : أن يكون الخيار للولد فأيبهما اختار الولد أن يكون أباه فهو أبوه وأبو 
۳۲ 


المرضع ولا يكون للمرضع أن يختار غير الذى اختار المولود لأن الرضاع تبع للنسب فاں مات المولود وم 
يخت ركان للمرضع أذ يكار أحدهما قیكون أباه ويتقطم عنه أبة لأت والورع أن لا بتكح بنات الم 
ولا يكون هن محرما يراهن بانقطاء اع أبوته عنه (قال الشافعى ) وإذا أرضعت > ا وجلا بن ولد فاضفن 
أبو المولود منه فلاعنها فتفى عنه نسبه لم يكن أبا للمرضع فإن رجع الأ “ب ينسبه إليه ضرب الحد ولحق 
به الولد ورجع إليه ان يكون ابا المرضع من الرضاعة (قال الشافعى ) ولو أن امرأة طلقها زوجها وقد 
دخل بها أو مات عنها وهى ترضع وكانت تحيض فى رضاعها ذلك ثلاث حيض ولبنها دائم أرضعت 
مولودا فالمولود ابنها وار بن الزوج الذى طلق او مات واللين منه لأنه م يبحدث ها زوج غيره رفن 
الشافعى ) ولو تروجت زوجاً بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم بظهر 

بها حمل فاللين من الزوج الاول ومن ارضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول ولا يكون ابن الآخر (قال 
الشافعى ) ولو أحبلها الزوج الآخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فثاب لبنها سثل النساء عن الوقت 
الذي يثوب فيه اللبن ويبين الحمل فإن قلن الحمل لوكان من امرأة بكر أو تيب ولم تلد قط أوامرأة قد 
ولدت لم يأت ها لبن فى هذا الوقت إنما بای لبها ف :الغامن من شهورها أو التاسغ فاللين للأول فإن 
دام فهو ابن للأول ما بينه وبين أن يبلغ الوقت الذى يكون لها فيه لين من حملها الآخر (قال الشافعى ) 
وإذا ثاب ها اللبن فى الوقت الذى يكون لها فيه لبن من حملها الآخ ركان اللبن من الأول بكل حال 
4 على علم من لبن الأول وفى شك من أن يكون خلطه لبن الآخر فلا احرم بالشك شيئاً وأحب له 
انبرق ف بات الزوج الآخر فى هذا الوقت ( قال الشافعى ) ولو شك رجل أن تكون امرأة ارضعته 
خمس رضعات قلت : الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا ولا يكون محرما لها بالشك » ولو نكحها أو 
احدا من بناتها لم أفسخ النكاح لأنى على غير بقين من أنها أم (قال الشافعى ) ولو كان لبنبا انقطع فام 
يثب حتى كان هذا الحمل الآخر فى وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان . احدها ان 
اللمن بكل حال ب الأول وان ثاب بتحريك نطفة الآخر فهو کا يثوب بأن ترحم المولود فتدر عليه 

وتشرب الدواء ء أوتأكل الطعام الذى يزيد فى اللبن فتدر عليه . والقول الثانى أنه إذا انقطع انقطاعا بينا 
ثم تاب فهو من الآخر وان كان لا يثوب محال من الآخر لين ترضع بد ع تلد اند فهو من الأول فى 
جية .هده ل و ی يوان قل فهو ما فعا من ا قرف بين ان وال 
قال هو للاول ابدا لأنه لم يحدث ولدا وم يكن ابن لآخر اذا کان ابن الأول من الرضاعة ومن فرق 
بینہ) قال هو منبما معاً (قال الشافعى ) وإن طلقت امرأة فلم ينقطع لبها وكانت تحيض وهى ترضع 
فحاضت ثلاث حيض ونكحت زوجاً فدخل ا فأصاءبا | فحملت فلم ينقطع اللبن حتى ولدت 
فالولاد قطع اللبن الأول ومن أرضعته فهو ابنها وابن الزوج الآخر لا يحل له احد ولدته ولا ولده الروج 
الآخر لأ أبوه ويحل له ولد الأول من غير ر المرأة التى ارضعته لأنه لنشن بأبيه (قال الشافعى ) ولو 
أرضعت امرأة صبياً أربع رضعات ثم حلب منها لبن ثم ماتت فأوجره الصبى بعد موتها كان ابنها کا 
کوت ابا لو أرضحة حمباً فى الياة :قال" الشاففى )ولو رضيها الخانسة يعد عونا اواب ا 
لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم لأنه لا يكون للميت فعل له حكم بحال ولوكانت ناامة فحلبت فأوجره 
صبى حرم لأن لبن الحية بحل ولا يحل لبن الميتة وإن الحية النائمة يكون ها جناية بأن تنقلب على انسان 
أو تسقط عليه فتقتله فيكون فيه العقل ولو تعقل إنسان بميتة أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقل لأنما 
لا جناية ها (قال الشافعى ) ولو كانت لم تكمل خمس رضعات فحلب ها لبن كثير فقطع ذلك اللبن 


فأوجره صبى مرتين أو ثلاثا حتى يتم خمس رضعات لم يحرم لأنه لبن واحد ولا يكون إلا رضعة واحدة 
ولیس کاللین يحدث فى الثدى كلا خرج منه شىء حدث غيره فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمساً 
(قال الربيع ) وفى قول آخر أنه إذا حلب منها لبن فأرضع به الصبى مرة بعد مرة فكل مرة تحسب 
رضعة إذا كان بين كل رضعتين قطع بين فهو مثل الغذاء إذا تغذى به ثم قطع الغذاء القطع البين ثم عاد 
له كان أكلتين وان كان الطعام واحدا » وكذلك إذا ١‏ قطع عن الصبى الرضا اع القطع البين وإن كان 
اللبن واحداً (قال الشافعى ) ولو تزوج رجل صبية ثم أرضعتها اللي رد الى رحا أو ابنته 
من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلين ابنه حرمت عليه الصبية أبدا وكان ها عليه 
نصف المهر ورجع على التى أرضعتها بنصف صداق مثلها تعمدت إفساد النكاح أولم تتعمده لأن كل 
من أفسد شيئاً ضمن قيمة ما أفسد تعمد الفساد أو م يتعمده وقيمته نصف ضداق مثلها لأن ذلك 
قيمة ما أفسدت منها ما يلزم زوجها كان أكثر من نصف ما أصدقها أو أقل إن كان أصدقها شيئ أولم 
يسم لها صداقاً لأن ذلك أقل ما كان وجب ها عليه بكل حال إذا لم يكن هو طلقها قبل أن يسمى ها 
شيئا ( قال الشافعى ) وإنما منعنى ان الزمه مهرها كله ان الفرقة اذا وقعت بإرضاعها ففساد نكاحها غير 
جناية إلا بمعنى افساد النكاح وافساد النكاح كان بالرضاع الذى كان قبل نكاحه جائزاً ها وبعد 
نکاحه إلا معنى أن يكون فسادا عليه فلا كان فسادا عليه انما ما كان لازما للزوج فى أصل النكاح 
وذلك نصف مهر مثلها وإنما منعنى أن ألزمها نصف المهر الذى لزمه بتسميته أنه شىء حابى به فى ماله 
وإنما يغرم له إذا أفسد عليه تمن ما استّبلك عليه ما لزمه ولا أزيد عليها فى ذلك شيئاً على ما لزمه كما لو 
اشترى سلعة بمائة استبلكها وقيمتها خمسون لم يغرم مائة . وإنما منعنى أن أغرمها الأقل من نصف مهر 
مثلها أو ما سمی لها أن أباها لو حاباه في صداقها كان عليه نصف مهر مثلها فلم أغرمها إلا ما يلزمه أو 
اقل منه إن كان قيمة نصف مهر مثلها اقل ما أصدقها وإنما منعنى من أن اسقط عنها الغرم وإن كان لم 
بفرض ها صداقاً أنه كان حقا ها عليه مثل نصف مهر مثلها إن طلقها ولأنى لا أجيز لأبيها انحاباة فى 
صداقها فإ غا أغرمتها ما لزمه بكل حال وأبطلت عنها محاباته كهبته وإنما يكون للمرأة المتعة إذا طلقت 
ولم يسم لها إذا كانت تملك ماها كا يكون العفوها فأما الصبية فلا تملك ماما ولا يكون لأبيها الحاباة في 
ماما ( قال الشافعي ) ولو تزوج امراة فلم بصبها حتى تزوج عليها صبية ترضع فا فأرضعتها حرمت عليه المرأة 
الأم بكل حال لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر ولا متعة لها لأنها أفسدت نكاح نفسها ويفسد 
نكاح الصبية بلا طلاق لأنها صارت فى ملكه وأمها معها ولأن التى أرضعتها لم تصر أمها وهذه ابنتها 
إلا فى وقت فكانتا فى هذا الموضع كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتها فلها نصف المهر بفساد النكاح فير 
على امرأته التى أرضعتبا بتصف مهر مثلها (قال الشافعى ) ولو كان نكمم صبيتين فأرضعنهيا امرآته 
الرضعة الخامسة جميعاً معا فسد نكاح الأم كا وصفت ونكاح الصبيتين معا ولكل واحدة منهها نصف 
المهر الذى مى هما وبرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منہا » فإن لم يكن سمى لها مهرا كان 
ع عم له كل واحدة ة منهما على الانفراد لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل 
4 ولو كانت ةلات زوجات: صبانا: فأرضعت اثنتين الرضعة الخامسة معا ثم أزالت الواحدة 
0 الثالثة لم تحرم الثالثة وحرمت الاثنتان اللتان أرضعتا الخاسة مها أن الثالثة لم ترضع إلا 
بعدما حرمت هاتان وحرمت الأم عليه فكانت الثالثة غير أخت للمرأتين إلا بعد ما حرمتا عليه وغير 


0 


مرضعة الرضعة الخامسة من الأم إلا بعدما بانت الأم منه ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ê.‏ 
۳4 


ارشع الأخربين الرضعة الخامسة حرمت عليه الأم ساعة أرضعت الأولى الرضعة الخامسة لأنها 
صارت من افيات نسائه والمرضعتان الرضعة الخامسة معا للام وم تكن اما الا والابنة معقود عليها 
نكاح الرجل فى وقت واحد والاثنتان أختان فينفسخ نكاحها معا وحرمت الاثنتان بعد حين صارتا 
أختين معا ويخطب كل واحدة منهها على الانفراد وإن أرضعت الأخربين بعد متفرقين لم تحرما عليه معا 
لأنما لم ترضع واحدة منهم| إلا بعد ما بانت منه هي والأولى ولكن ثبتت عقدة التى أرضعتها بعدما بانت 
الأولى ويسقط نكاح التى أرضعت بعدها لا ات مرا فكانت كامرأة نكحت على أختها (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر أنها إذا أرضعت الرابعة خمس رضعات فقد أكملت الثالثة والرابعة خمس 
رضعات وببن حرمت الرابعة فكأنه جامع بين بن الاختن عل الما عه تسل برعا وتروع E‏ 
منبن (قال الشافعى ) ولو ات واحدة چچ رضعات 3 ارضعت الأخربين خمسا معا حرمت 
عليه الأم بكل حال وانفسخ عليه نکاح البنت الأول مع الأم وحرمت الأخريان لأنبا صارتا أختين 
فی وقت معا (قال الشافعي ) ولو کن ثلاثاً صغارا وواحدة لم يدخل بها وها بنات مراضع فأرضعت 
البنات الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح الأم ولم يحل بحال وها نصف المهر ويرجع الزوج على التى 
اكملت ارلا حسمن رضعات لأ ثيائه أكدات يعت مهز كلها تصنت مهر يكل اها إن كن 
أكملن إرضاعهن معا انفسخ نكاحهن معا ویر جع EN E‏ 

(قال الشافعى ) 00 واحدة تأكملت رضاعها خمسا قبل تبين فسخ : نكاح التي اقلت رضاعها 
أولاً ولا ينفسخ نكا ح التى أكملت رضاعها بعدها لأنما لم ترضع احتى بانت أمها وأخنها مته ثم يفسخ 
النكاح التى اكملت رضاعها هذه + لصاوت ات امراة له ثابتة النكاح کات لا ت 
اللكرة على أختبا (قال الشافعى ) وكذلك بناتها من الرضاعة وبنات بناتها كلهن يحرم من رضاعهن 
كنا بحرم من رضاعها ( قال الشافعى ) ولوكان دخل بامراته وكانت أرضعتين أو أرضعهن ولدها کان 
ها المهر بالمسيس وحرمت عليه التي أرضعتها وأرضعها ولدها وسواء كانت أرضعت الاثنين معا أو 
أرضعتبن ثلائتين معا أو متفرقات بفسد نكاحهن على الأبد لأنبن ن بنات امرأة فدخل بها وكذلك کل 
من أرضعته تلك المرأة وولدها (قال الشافعى ) ول کات السألة اها ول بدخحل بامرأته فأرضعتين أم 
ارات اوجدتا أو اغا او بت اها كان القول كالقول فى بناتها اذا ارش هن وم ترضع ھی 
يفسد نكاحها ويكون ها نصف مهر مثلها إذا لم يكن دخل بها وبرجع, به على التى أكملت أولا من 
نسائه خمس رضعات لأنها صيرتها أم امرأته فيفسد نكاح التى أرضعت أولا وامرأنه الكبيرة معا وبر جع 
بنصف مهر مثل التى فسد نكاحها وإن أرضعن معا فسد نكاحهن كلهن ويرجع بأنصاف مهورهن ولا 
تخالف المسألة قبلها إلا فى خصلة أن زوجاته الصغار لا يحرمن عليه فى كل حال وله أن يبتدى» نكاح 
ينين شاء على الانفواد لأن الذى حرمن به أو حرم منبن إنما كن أخوات امرأته من الرضاعة اينات 
أختها أو أختها فحرم أن يجمع بينبن ولا يحرمن على الانفراد ( قال الشافعى ) ولو كان دخل بها حرم 
نكاح من أرضعته أمهاتها بكل حال ولم يحرم نكاح من أرضعته أخواتها وبنات أختها بكل حال وكان 
له ان يتزوج اللاتى ارضعته اخواتها إن شاء على الانفراد ويفسخ نكاح الأول منېن وامرأته معا ولا 
يفسد نكا اللاتى بعدها لأنهن أرضعن بعدما بانت امرأته فلم يكن جامعاً بينهن وبين عمة هن ولا 
خالة الا أن ترضع منهن امرأة واحدة أو اثنتين معا فيفسد نكاحه| بانمما اختان ( قال الشافعى ) وإذا 
أرضعت أجنبية امرأته إلصغيرة لم يفسد نكاح امرأته وحرمت الأجنبية عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه 


۳e 


وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التى أرضعت ( قبل الشافعي ) وإذا 
تزوج الرجل صبية ثم تزوج عليها عمتها وأصاب العمة فرقت بينهها وما مهر مثلها فإن أرضعت آم العمة 
الصبية لم أفرق بينه وبين الصبية والعمة ذات محرم ها قبل النكاح وبعده وإنما يحرم أن يجمع بيني فإما 
احداهما بعد الاخرى فلا يحرم والله اعلم . 


باب الشهادة والاإقرار بالرضاع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لم أعلم أحداً من ينسبه العامة إلى العلم مالفا فى أن شهادة 
النساء تجوز فما لا بحل للرجال غير ذوى ا حارم أن بتعمدوا أن بروه لغير شهادة وقالوا ذلك فى ولادة 
المرأة وغيبا الذى تحت شاا والرضاعة عندى مله لا يحل لغيرذى حرم أو زوج أن يعمد أن ينظر إلى 
ثديما ولا بمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثديها لأنه لو رأى صبياً يرضع وثديها مغطى أمكن أن 
يكون رصع من وت غيل کی وله طرف كطرف الثدى ثم ادحل فى كمها فتجوز شهادة 
النساء فى الرضاع كا تجوز شهادتهن فى الولادة » ولو رأى ذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان 
جازت شهادتهم في ذلك ولا تجوز شهادة النساء ف ا الذى ينفردن فيه إلا بأن يكن حرائر 
عدولا بوالغ ويكن أربعا لأن الله عز وجل إذا أجاز شهادتهن ذ فى الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل 
بعينه 6 وقول أكثر من لقيت من أهل الفتيا أن شهادة الرجلين تامة فى كل شىء ما عدا الزنا فامرأتان 
بها تقومان مقا ريغل إذانجازنا قال الخافعئ ) اخبرنا عدم عن ابن جريج عن عطاء قال لا جوز من 
النساء اقل من اربع (قال الشافعى ) فاذا شهد اربع نسوة ان امرأة أرضعت "أمرأة حمسن رضعات 
وأرضعت زوجها حمسا أو أقر زوجها بأنها أرضعته حمسا فرق بينه وبين امرأته » فإن أصابها فلها مهر 
مثلها وإن لم يصبها فلا نصف مهر لا ولا متعة ( قال الشافعى ) وكذلك إن كان فى النسوة أخوات المرأة 
وعاتہا وخالاتها لأا لا يرد ها إلا شهادة ولد أو والد (قال الشافعى ) وإن كانت المرأة تنكر الرضاع 
فكانت فيين ابنتها وأمها جزن علا أنكره ه الزوج أو ادعاه "“ وإن كانت الرأة تنكر الرضاع والزوج 
ينكر أو لا ينكر فلا يحوز فيه أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد 
عقدته قبل الدخول وبعده لا يختلف لا يفرق فيه ني الراة والزوج الا بشهادة أربع تمن تجوز شهادته 
عليه ليس فيين عدو للمشهود عليه أو غير عدل (قال الشافعى ) ويحوز فى ذلك شهادة التى أرضعت 
لأنه ليس ها فى ذلك ولا عليها شىء ترد به شهادتها وكذلك تجوز شهادة ولدها وأمهاتها ويوقفن حتى 
يشهدن أن قد أرضع المولود خمس رضعات تخلص كلهن إلى جوفه أو يخلص من كل واحدة منهن 
شى ء إل وه ومین ایا عل هذه ا دا فى اهاد اا أكثر من ررحي ارا 
. وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع (قال الشافعى ) وإذا أرضع الصبى ثم قاء فهو كرضاعه 
واستمساكه (قال الشافعى ) وإذا لم تل فى الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان 


)١(‏ قوله : وإن كانت المرأة تنكر الرضاع الخ كذا ف فى النسخ وهو عين الصورة التى قبلها ٠‏ ؛ فلعل ولاه سقطت 
من الناسخ ۾ تافل . کتبه مصححه . 


۳٢ 


نكحها وترك نكاحها إن لم يكن نكحها للورع فانه أن يدع ماله نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه 
(قال الشافعى ) ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا بما أقطع به الشهادة على الرضاع » فإن قال قائل فهل فى 
هذا من خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : نعم أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج 
قال أخبرنى ابن أبى مليكه أن عقبة بن الحرث أخبره أنه نكح ام يحبى بنت أبى اهاب فقالت امة 
سوداء قد أرضعتكا قال فجئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت 
فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت انها E‏ ا ا a‏ 
يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه » وقوله وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ يشبه أن يكون كره له 
أن يقم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكا . 


الإقرار بالرضاع 


(قال الشافهى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر رجل أن امرأة أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة وم 
ينكح واحدة منهم| مہا وقد ولدت المرأة التى يزعم أنها أمه أوكان لها لبن يعرف للمرضع مثله وكان لها سن 
يحتمل أن يرضع مثلها مثله لو ولد له وكانت له سن تحتمل أن ترضع امرأته أو أمته أو أمته التى ولدت 
منه مثل الذى أقر انا ابنته لم تحلل له واحدة منهما أبدا فى الحكم ولا من بناتهما » ولو قال مكانه 
غلطت أووهمت لم يقبل منه لأنه قد أقر أنهما ذواتا حرم منه قبل يلزمه لها أو يلزمه| له شىء . وكذلك لو 
كانت هی القرة ذلك وهويكنيا ثم قالت غلطت لأا أقرت به فى حال لا يدفع بجا عن نفسه ولا 
يحر إلا ولا تلزمه ولا نفسها بإقرارها شيئاً (قال الشافعى ) ولوكانت المسألة اها غير أن لم تلد التى أقر 
أنها أرضعته أو ولدت وهى أصغر مولودا منه فكان مثلها لا يرضع لمثله محال أوكانت الي ذكر أنها ابنته 
من الرضاعة مثله فى السن أو أكبر منه أو قريباً منه لا يحتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة كان قوله 
وقولها فى هذه الأحوال باطلاً ولم يحرم عليه أن ينكح واحدة منها ولا ولدا لها إنما تقبل دعواه ويلزمه 
إقراره فها يمكن مثله وسواء فى ذلك كذبته لمرأة أو صدقته أوكانت المدعية دونه : ألا ترى أنه لوقال 
لرجل أكبر منه هذا ابنى وصدقه الرجل لم يكن ابنه أبدا . وكذلك لوقال رجل هو أصغر منه هذا أبى 
وصدقه الرجل ولا نسب لواحد منهما يعرف لم يكن أباه إنما أقبل من هذا ما يمكن أن يكون مثله ولو 
كانت المسألة فى دعواها اما فقال هذه أختىٍ من الرضاعة أو قالت هذا أخحى من الرضاعة قبل أن 
يتزوجها وكذبته أو صدقته او کذہا فى الدعوى أو صدقها كان سوا ء کله ولا يحل لواحد منهم| أن بنكح 
الآخر ولا واحداً من ولده فى الحكم ويحل فا بينه وبين الله تعالى إن علا أنهما كاذبان أن يتناكحا أو 
ولدهما ولو أقر أنها أخته من الرضاعة من امرأة لم يسمها قبلت ذلك منه و انق الى سمه وين لا قد 
يكون أكبر منها وتعيش التى أرضعته حتى ترضعها بلبن ولد غير الولد الذى ارضعته به وكذلك ان کانت 
أكبر منه (قال الشافعى ) وإن سمى امرأة أرضعته فقال أرضاتنى وإياها فلانه فكان لا يمكن بحال أن 
ترضعه أولا يمكن بحال أن ترضعها لا وصفت من تفاوت السنين أو موت التى زعم أنها أرضعتهما قبل 
یولد أحدهما كان إقراره باطلا كالقول فى المسائل قبل هذا إنما ,الزمه إقراره وإقرارها فیا يمكن مثله ولا 
مها فما لا بمكن مثله إذا كان إقرارهما لا يلزم واحدا منهما لصاحبه شيثاً (قال الشافعى ) ولوكان ملك 
عقدة نكاحها ولم يدخل بها حتى أقر أنها ابنته أو اخته أو أمه وذلك يمكن فيا وفيه سألتها فإن صدقته 
۳۷ 


فرقت بينهم| ولم أجعل لها مهراً ولا متعة وإن كذبته أوكانت صببة فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء لأنه 
ليس له أن ببطل حقها وفرق بينهها بكل حال وأجعل لها عليه نصف المهر الذى سمى ها لأنه نما أقر 
بأنها حرم منه بعدما لزمه ها المهر إن دخل ونصفه إن طلق قبل أن يدخل فأقبل إقراره فما يفسده على 
نفسه وأرده فما يطرح به حقها الذى يازمه (قال الشافعى ) وإن أراد احلافها وكانت بالغة أحلفتها له ما 
هى أخته من الرضاعة فإن حلفت كان لها نصف المهر وإن نكلت حلف على أنها أخته من الرضاعة 
وسقط عنه نصف المهر وإن نكل لزمه نصف المهر (قال الشافعى ) وإن كانت صبية أو معتوهة فلا بين 
عليها واخذه لها بنصف المهر الذى سمي لها فإذا كبرت الصبية أحلفتها له إن شاء (قال الشافعى ) ولوكان 
م يفرض ها وكانت صبية أو حجورأعليما كان ها نصف صداق مثلها لأنه ليس لوليها أن يزوجها بغير 
صداق وإن كانت بالغة غير حجور عليها فزوجت برضاها بلا مهر فلا مهر لا وما المتعة ( قال الشافعى ) 
ولوكانت هى المدعية للك أفتيته بأن يتقى الله عز وجل ويدع نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها 
لغيره إن كانت كاذبة ولا يضره ان كانت صادقة ولا اجره فى الحكم على أن يطلقها لأنه قد لزمها 
نكاحه فلا أصدقها على إفساده وأحلفه ها على دعواها ما هى أخته من الرضاعة فإن حلف أثبت 
النکاح وإن نكل أحلفتها فإن حلفت فسخت النكاح ولا شىء لها وإن لم تحلف فهى امرأته حالما (قال 
الشافعى ) وهذا إذا لم يقم واحد منهما أربع نسوة ولا رجلين ولا رجلا وامرأتين على ما ادعى فإن أقاما 
ا ا ا ا أو الرجال فان 
شهد على إقرا ر الرجل أوالمرأة بالرضاع أ ربع ا مر ا لي 
تجوز شهادة النساء منفردات فيا لا ينبغى للرجال ان يعمدوا النظر اليه لغير الشهادة ( قال الشافعى ) 
وان کان هذا بعد إصابته إياها وكان هو المقر فان كذبته فلها المهر الذى مى لما وإن صدقته فلها مهر 
. مثلها كان أكثر أو أقل من المهر الذى سمى ها وإنكانت هى المدعية أنها أخته لم تصدق إلا أن يصدقها 
٠‏ فيكون لا مهر مثلها . 


الرجل يرضع من ثديه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أحسبه ينزل للرجل لبن فإن نزل له لبن فأرضع به مولودة 
كرهت له نكاحها ولولده فان نكحها 3 أفسخه لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات والوالدات إناث 
والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع فقال عز وجل «وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » ( قال الشافعى ) فم ران يكون حكم الأباء حكم الأمهات ولا حكم الأمهات 
حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم . 


رضاع الخنثى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل ما ذهب اليه فى الختثىر أنه إذا كان الأغلب عليه أنه 


رجل نكح امرأة وم لم بنزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبياً لم يكن رضاعاً يحرم وهو مثل 
لبن الرجل لأنى قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الأغلب عليه أنه امرأة فنزل له لين من نكاح وغير 


۴۸ 


نكاح فأرضع به صبياً حرم کا تحرم المرأة إذا أرضعت (قال الشافعى ) فإذا كان مشكلاً فله أن ينكح 
بأمهما شاء فأمهما نكح , بهل أجز له غر اقل يكم ر 


باب التعريض بالخطبة 


أخبرنا الربيع بن سلوان قال أخبرنا الشافعى قال قال الله عز و جل « ولا جنا اح عليكم فيا عرضتم به 
من خخطبة النساء أو أكنتتم ة فى أنفسكم» الآبة (قال الشافعى ) وبلوم الاب أجله -- والله تعالى أ 
انقضاء العدة قال فبين فى كتاب الله تعالى أن الله فرق فى الحكم بين خلقه بين أسباب الأمور 
وعقد الأمور وبين إذ فرق الله تعالى ذكره بينهم| أن ليس لأحد الحم نذا وان لا دام ساد 
السبب إذا كان عقد الأمر صحيحا ولا بالنية فى الأمر ولا تفسد الأمور إلا بمساد إن كان فى عقدها لا 
بغيره ألا ترى أن الله حرم أن يعفد التكاح حتى تنقضى العدة ولم يحرم التعريض بالخطبة فى العدة ولا 
أن يذكرها وينوى نكاحها بالخطبة لها والذكر ها والنية فى نكاحها سبب النكاح وبهذا أجزنا الأمور 
بعقدها إن كان جائزاً ورددناها به إن كان مردودا وم ستعمل أسباب الأمور فى الأحكام حال فأجزنا 
أن ينكح الرجل المرأة لا ينوى حبسها إلا يوما ولا تنوى هى إلا هو وكذلك لو توطآ على ذلك إذا لم 
يكن فى شرط النكاح وكذلك قلنا فى الطلاق إذا قال لها : اعتدى لم يكن طلاقاً إلا بنية طلاق كان 
ذلك من قبل غضب أو بعده وإذ أذن الله عز وجل فى التعريض بالخطبة فى العدة فبين أنه خطر 
التصريح فيها وخالف بين حكم التعريض والتصريح وبذلك قلنا لا نجعل التعريض أبذاً بقوم مقام 
التصريح فى شىء من الحكم إلا أن يريد المعرض التصريح وجعلناه فما يشبه الطلاق من النية وغيره 
فقلنا لا يكون طلاقاً إلا بإرادته وقلنا لا جد أحداً فى تعريض إلا بإرادة التصريح بالقذف (قال 
الشافعى ) قول الله تبارك وتعالى « ولكن لا تواعدوهن سرا» يعنى والله تعالى أعلم جاعا «إلا أن تقولوا 
قولا معروفً» قولا حسناً لا فحش فيه (قال الشافعى ) وذلك أن يقول : رضيتك إن عندى اعا حسناً 
يرضى من جو معه فكان هذا وإن کان تعريضاً منباً عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما يفهم 
المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالاجابة له جائز لها لا حظر عليها من التعريض 

شيء يباح له ولا عليه شىء يباح لها وإن صرح ها بالخطبة وصرحت له بالإجابة أو لم تصرح ولم يعقد 
النكاح في ال حالين حتى تنقضى العدة فالنكاح ثابت والتصريح لها معا مكروه ولا يفسد النكاح ح بالسبب 
غير المباح من التضريح لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة ألا ترى أن امرأة مستخفة لو 
قالت لا أنكح رجلا حتى اراه متجردا أو حتى أخبره بالفاحشة فأرضاه ف فى الحالين فتجرد لها أو 
تی ما حرم م تکحته بعدما كان الدكاح جائرًوا فعلا قبله رما ل يقد النكاح بسب ارم لأن 
النكا ح حادث بعد سيبه والنکاح غير سه » وهذا ما وصفت من أن الأشياء إنما تحل وتحرم بعقدها لا 
بأسبابها » قال والتعريض الذى اباح الله ما عدا التصريح من قول . وذلك ان يقول رب متطلع إليك 
وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإنى عليك لحريص وفيك راغب . 
وما كان فى هذا المعنى نما خالف التصريح والتصريح أن يقول تزوجيني إذا حللت أو أنا أتزوجك إذا 
حللث وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة . قال والعدة 
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التى أذن الله بالتعرية ى بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج وإذا كانت الوفاة فلا زوج برجى نكاحه 
حال . ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة فى العدة من الطلاق الذى لا بملك فيه المطلق الرجعة 
احتياطا . ولا يبن أن لا يجوز ذلك لأنه غير مالك أمرها فى عدتبا كا هو غير مالكها إذا حلت من 
عدتها فأما المرأة : ملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأأحد أن يعرض لها بالخطبة فى العدة لأنها في كثير من 
معانى الأزواج وقد يخاف إذا عرض ها من ترغب فيه بالخطبة أن تدعى بأن عدتها حلت وإن لم تحل 
زنا فلك فه لا عور ار الف أو لا عزر السرم الك نت ا ك ا 
فالنکاح ثابت با وصفت . 


الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 


قال الله عز وجل لنبيه صلی الله عليه وسلم « فلا قضى زيد منها وطرا زجنا کها» وقال تعالى « وخلق 
منها زوجها» وقال «ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال « والذين يرمون ازواجهم ٩‏ وقال « فان طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» وقال ‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للننى إن أراد النبى أن 
ستنكحها » ٠‏ وقال « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقال دولا تنكحوا ما نكح آباۋكم من النساء» 
(قال الشافعى ) فسمى الله تبارك وتعالى النكاح اسمين النكاح والترويج وقال عز وجل « وامراة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنى ان أراد الى ( الآبة فأبان جل ثنازه ان الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دو 
8 ل سس ا 
وفي هذا دلالة على أن لا يحوز ح إلا باسم النکاح أو التزويج ولا بقع بكلام غيرهما وإن كانت معه 
نية الترويج وال حالف للطلاق الذي بقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية الطلاق وذلك ان المرأة 
قبل أن تزوج محرمة الفرج فلا تحل إلا بما سمى الله عز وجل أنها تحل به لا بغيره وأن المرأة المنكوحة تحرم 
ما حرمها به زوجها مما ذكر الله تبارك اسمه فى كتابه أوعلى لسان نبيه صلی الله عليه وسلم وقد دلت سنة 
النبى صلى الله عليه و على أن الطلاق بقع بما يشبه الطلاق إذا اراد به الزوج الطلاق ولم يز فى 
الكتاب ولا السنة إحلال نکاح إلا باسم نكاح او تزویج فإذا قال سيد الأمة وأبو البكر أو الثيب أو ولا 
للرجل قد وهبتها لك أو أحللتها لك أو تصدقت بها عليك أو أبحت لك فرجها أو ملكتك فرجها أو 
صيرتها من نسائك أو صيرتها امرأتنك أو أعمرتكها أو أجرتكها حياتك أو ملكتك بضعها أو ما أشبه هذا 
أو قالته المرأة مع الولى وقبله المخاطب به لنفسه أو قال قد تزوجتها فلا نكاح بينهها ولا نكاح أبداً إلا بأن 
ا أو أنكحتكها ويقول الزوج قد قبلت نكاحها أو قبلت تزويجها أو يقول الخاطب 
زوجنيها أو أنكحنيها فيقول الولى قد زوجتكها او أنكحتكها ويسميانها معا با مها ونسبها ولو قال جئتك 
خاطبا لفلانة فقال قد زوجتكها لم يكن نكاحا حتې بقول قد قبلت تزويجها ولو قال جئتك خاطبا 
لفلانة فزوجياها فقال قد زوجتكها ثبت النكاح ولم أحتج إلى أن يقول قد قبلت تزويحها ولا نكاحها 
وهكذا لو قال الولى قد زونجتك فلانة فقال الزوج قد قبلت وم يقل تزويحجها لم يكن نكاحاً حتى يقول 
قد قبلت تزويحها ولو قال الخاطب زوجنى فلانة فقال الولى قد فعلت أو قد أجبتك إلى ما طلبت أو 
ملكتك ما طلبت لم یکن نكاحاً حتی بقول قد زوجتكها أو نکحتکها فإن قال زوجنى فلانة فقال قد 
ملكتك نكاحها أو ملكتك بضعها أو ملكتك أمرها أو جعلت بیدك أمرها لم يكن نكاحا حتى يتكلم 
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بزو جتکها أو أنكحتكها ویتکام الخاطب بأنكحنيها أو زوجنيها فإذا اجتمع هذا انعقد النكاح وهكذا 
يكون نكاح الصغار والإماء لا ينعقد عليين النكاح من قول ولاتبن إلا بما ينعقد به على البالغين وحم إذا 
تكلا جمعا با جاب النكاح مطلقاً جاز وان کان فى عقدة التكاح مثنوية م بحر ولا بجوز فى التكاح 
خبار بحال وذلك أن يقول قد زوجتكها إن رضى فلان أو زوجتكها على أنك بالخيار في محلسك أو فى 
يومك أو أكثر من يوم أو على أنها بالخبار أو زوجتكها إن اتيت ت بكذا أو فعلت كذا ففعله فلا يكون 
شىء من هذا تزوحاً ولا .ما أشبيه حت يزوجه تزوعاً ضحييحاً مطلقاً لا مثنوية فيه . 


ما جوز وما لا يحوز فى النکاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا یکون الترويج” إلا لامرأة بعينها ورجل بعينه وينعقد النكاح 
من ساعته لا يتأخر بشرط ولا غبره ويكون مطلقاً فلو أن رجلا له ابنتان خطب إليه رجل فقال زوجنى 
ابنتك فقال قد زوجتكها فتصادق الأب والبنت والزوج على أنه لا يعرفان البنت التى زوجه إياها 
وقال الأب للزوج أيتهها شئت فهى التى زوجتك أو قال الزوج للأب أيتهها شئت فهى التى زوجتنى لم 
يكن هذا نكاحاً ولوقال زوجنى أي ابتيك شنت فروجه على هذا م يكن هذا نكاحا وهكذا لقال 
زوج ابنى وله ابنان فزوجه لم يكن هذا نكاخا ولو قال زوجنى ابنتك فلانة غدا أو إذا جثتك أو إذا 
دخلت الدار أو إذا فعلت أوفعلت كذا فقال قد زوجتكها على ما شرصت ففعل ما شرط لم يكن نكاحاً 
إذا تكلا بالنكاح معا فلم يكن منعقدا مكانه لم ينعقد بعد مدة ولا شرط . ولو قال زوجنى حبل امرأتك 
روج إاه فكآن ماري م یکن تکاس وهكذا لو قال زوجتى ما ولدث امراك فكانت فی اللا ا 
أو غائبة عنهما فتصادقا على أنهما حين انعقدت عقدة النكاح لا غلا لولدت اهراتة جارية أو غلاما 
قال وهكذا لو تصادقا أنهما قد علا أنها قد ولدت جاريتين ولم يسم أيتهم| زوج بعينها ومتى تكلا بنكاح 
امرأة بعينها جاز النكاح وذلك ان يزوجه ابنته فلانة وليست له ابنة يقال ها فلانة إلا واحدة وأحب إلى 
أن يقدم المرء ء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمدالله عز وجل والثناء عليه والصلاة على 
کر ميل ان عليه ول الوص تقرى اله ل م بب راخب إلى د شع أ يفل دان ثم 
يزوج ويزيد ا ا اي اوري ا 
لم يزد على عقدة النكاح جاز النكاح . أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن | بن أبى مليكة ان 
ابن عم ركان إذا أنكح قال « أنكحتك على ما أمر الله تعالى على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 


نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ولا يخطب أحدكم على خطبة اخيه» (قال الشافعى) اخبرنا مالك عن ابى الزناد ومحمد 
ابن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه » أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى 
قل اخيرق :اين امنيب عن i‏ : قال النبى صلى الله عليه وسلم «لا يخطب أحدكم على 
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خطبة أخيه » (قال الشافعى ) اخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر 
أن النى صلى الله عليه وسلم نبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو بترك (قال 
الشافعى ) فكان الظاهر من هذه الأحاديث أن من خطب امرأة لم يكن لأحد ان يخطبها حتى ياذن 
الخاطب أو يدع الخطبة وكانت محتملة لأن يكون نهى اللنى ضلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل 
عا ى خطبة أخيه فى حال دون حال فوجدنا سنة النبى صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه 
إنما نبى عنها في حال دون حال ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود 
ا أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها فأمرها النى 
صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال « فإذا حللت فاذنيني » فلا حللت أخبرته أن أباجهم 
ا و E EE‏ . واما 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة » فكرهته فقال «انكحى أسامة » فنكحته « فجعل الله تعالى 
هضرا واعقيطت به (قال الشافعى ) فكان بينا أن الحال التى خطب فيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاطمة على أسامة غير الخال التى نى عن الخطبة ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفى الحكم إلا 
بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولى أن يزوجها جاز النكاح عليها ولا يكون لأحد أن 
بخطبها في هذه الخال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها وهذا بين فى حديث ابن أبى ذئب . وقد 
أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه و أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا أشك إن شاء الله 
تعالى أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينبها ولا واحداً منهها ولم نعلمه أنها أذنت فى واحد 
منهم| فخطبها على أسامة ولم يكن ليخطبها في الحال التي نهى فيها عن الخطبة ولم أعلمه نبى معاوية ولا 
EG CL E‏ 
جز خطبتها في تلك الحال وإذن الثيب الكلام والبكر الصمت وإن أذنت بكلام فهو إذن أكثر من 
الصمت قال وإذا قالت المرأة لولييا زوجنى من رأيت فلا بأس أن تخطب فى هذه الحال لأنما لم تأذن 
فى أحد بعينه فإذا أومرت فى رجل فأذنت فيه لم يج أن تخطب وإذا وعد الولى رجلا أن يزوجه بعد 
رضا المرأة لم يحر أن تخطب في هذه الحال فإن وعده ولم ترض المرأة فلا بأس أن تخطب إذا كانت 
المرأة من لا يجوز أن تزوج إلا بأمرها وأمر البكر إلى أبيها والأمة إلى سيدها فإذا وعد ابو البكر أو سيد 
الأمة رجلا أن يزوجه فلا يجوز لأحد ان يخطبها ومن قلت له لا يجوز له أن يخطبها فإنما أقوله إذا عام 
أنها خطبت وأذنت وإذا خطب الرجل في الحال التى نهى أن يخطب فيا عالما فهى معصية يستغفر 
الله تعالى منها وإن تزوجته بتلك الخطبة فالنكاح ثابت لأن النكاح حادث بعد الخطبة وهو ما وصفت 
من أن الفساد إنما يكون بالعقد لا بشىء تقدمه وإن كان سببا له لأن الأسباب غير الحوادث بعدها . 


نكاح العنين والخصى والحبوب 


رقال الشافعن ) رمه الله نخان : ولم أحفظ عن مفت لقيته خلافا في أن تؤجل امرأة العنين سنة 
فإن أصاعا وإلا خيرت في المقام معه أو فراقه ومن قال هذا قال إذا نكح الرجل المرأة فكان يصيب 
غيرها ولا يصيبها فلم ترتفع إلى السلطان فها على النكاح وإذا ارتفعت إلى السلطان فسألت فرقته أجله 
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السلطان من يوم يرتفعان إليه سنة فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأته وإن لم يصبها خيرها السلطان فإن 
شاءت فرقته فسخ نكاحها والفرقة فسخ بلا طلاق لأنه يحمل فسخ العقدة إليها دونه وإن شاءت المقام 
معه أقامت معه ثم لم يكن ها أن يخيرها بعد مقامها معه وذلك أن اختيارها المقام معه ترك الحقها فى 
فرقته فى مثل الخال التي تطلبها فيها وإن اختارت المقام معه بعد حكم السلطان بتأجيله وتخييرها بعد 
السنة م فارقها ومضت عدتها ثم نكحها نكاحاً جديدا فسألت أن يؤجل لا أجل وإن علمت قبل أن 
تنكحه أنه عنين ثم رضيت نكاحه أو علمته بعد نكاحه ثم رضيت المقام معه ثم سألت أن يؤجل لها 
أجل ولا بقطع خيارها فى فراقه إلا الأجل واختيارها المقام معه بعد الأجل لأنه لا بعلم أحد من نفسه 
انه عنين حتى يختبر لآن الرجل قد يجامع ثم ينقطع الماع عنه ثم مجامع وإنما قطعت خيارها أنما تركته 
بعد إذ كان ها لا شىء دونه قال ولو نكحها فأجل ثم خيرت فاختارت المقام معه ثم طلقها ثم راجعها 
فى العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ها ذلك لأنها عنده بالعقد الذى اختارت المقام معه فيه بعد 
الحكم (قال الربيع ) يريد إن كان يتزل فيها ماءه فله الرجعة وعليها العدة وإن لم بغيب الحشفة (قال 
الشافعى ) ولو تركها حتى تنقضى عدتها ثم نكحها نكاحاً جديدا ثم سألت أن يؤجل أجل لأن هذا 
عقد غير العقد الذى تركت حقها فيه بعد الحكم قال وإذا أصابها مرة في عقد نكاح ثم سألت أن 
يؤجل لم يؤجل أبدا لأنه قد أصابما فى عقد النكاح وليس كالذى بصيب غيرها ولا يصيبها لأن أداءه 
الى غيرها حقا ليس باداء اليا ولو أجل العنين فاختلفا فى الاصابة فقال أصبتها وقالت لم يصبنى فإن 
كانت ثيباً فالقول قوله لأنما تريد فسخ نكاحه وعليه امین فإن حلف فهى امرأته وإن نكل لم بفرق 
بینہا حتى تحلف ما أصابها فإن حلفت خیرت وإن لم تحلف فهى امرأته ولوكانت بكرا أريها أربع نسوة 
عدول فإن قلن ھی بكر فذلك دليل على صدقها أنه لم يصبها وإن شاء الزوج حلفت ھی ما أصابها ثم 
فرق بينهم| فإن لم حلف حلف هو لقد اصابما ثم اقام معها ولم تخير هى وذلك أن العذرة قد تعود فيا زعم 
اهل الخبرة بها إذا لم يبالغ فى الإصابة وأقل ما يخرجه من أن يؤجل أن يغيب الحشفة فى الفرج 
وذلك يحصنها ويحللها للزوج لو طلقها ثلاثا ولو اصابها فى دبرها فبلغ ما بلغ لم يخرجه ذلك من ان 
يؤجل اجل العنين لان تلك غير الإصابة المعروفة حيث تحل ولو أصابها حائضا او محرمة اوصاعة اوهو 
حرم أو صائم كان مسيئاً فيه ولم يؤجل ولو أجل فجب ذكره أو نكحها بحبوب الذكر خيرت حين تعلم 
إن شاءت المقام معه وإن شاءت فارقته ولو اجل خصى ولم يحب ذكره أو تكحها خصى غير بحبوب 
الذكر لم تخير حتى يؤجل أجل العنين فإن أصابها فهى امرأته وإلا صنع فيه ما صنع ف 0 
نكحها وهو يقول آنا عقي أولا بقوله حتى ملك عفدنا م أقربه لم يكن ها خيار وذاك أنه ۷ا 

عق ابدا حنى يموت لان ولد الرجل يبطىء ل ل ار ل رن 
فقد الماع لا الولد ألا ترى أنا لا تؤجل الخصى إذا أصاب والأغلب انه لا يولد له ولوكان خصياً قطع 
بعض ذكره وبقى له منه ما بقع موقع ذكر الرجل فلم بصبها أجل أجل العنين ولم تخير قبل أجل العنين 
لان هذا يجحامع وإذا كان الخنتى يبول من حيث يبول الرجل فنكح على أنه رجل فالنكاح جائز ولا 
ا للمراء وبرجل إل ا أجل العنين وإذا کان مشكلا فله أن نح بأيهها شاء فإن نكح بأحدهما 
م يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث على ما حكمنا له بأن ينكح عليه ( قال الربيع ) وفيه قول آخر 
آنا لا نورثه اعت اقراة رين ارو عل انمويل لانه لبس ب MES SO‏ 
بقوله (قال الشافعى ) وليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت لم يصبنى إلا نصف المهر ولا علا 
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عدة لأنها مفارقة بل اتساب (قال الشافعى ) وإذا نكح الرجل الخنثى على أنها امرأة وهی تبول من 
حك نول المراة ارام مشكلة ولم تنكح بأنها رجل فالنكاح جائز ولا خیار له وإذا نكح الخنتى على أنه 
رجل وهو يبول من حيث تبول المرأة أو على أنه امرأة وهو يبول من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوخ 
لا بحوز أن ينكح إلا من حيث يبول أو بأن يكون مشكلا فإذا كان مشكلاً فله أن ينكح بأيهها شاء 
فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول . 


ما يحب من إنكاح العبيد 


. الله تعالى « وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى فدلت أحكام الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ملك للاولياء اباء كانوا أو غيرهم 
عل باهم وأياماهم الثيبات قال الله تعالى ذكره ه وإذا طلقتم ال: لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان 
ينكحن ازواجهن » وقال فى المعتدات «فإذا يلغن اجلهن فلا جناح عليكم فها فعلن فى أنفسهن» 
الآبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من ولا والبكر تستأذن فى نفسها » مع ما 
سوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن الماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ولم أعلم 
دليلا على إيحاب إنكاح صا حى العبيد والاإماء كا وجدت لدلالة عل إتكاح الحر إلا مطلقا فاحب إلى 
أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يتبين لى أن يحبر أحد عليه لأن الآبة محتملة 
ان يكون اريد به الدلالة لا الايجحاب . 


نكاح العدد ونكاح العبيد 


قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» إلى قوله «أن لا 
تعولوا» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكان بينا فى الآبة والله تعالى أعلم أن المخاطبين بها الأحرار 
لقوله تعالى « فواحدة أو ما ملكت أبمانكم » لأنه لا بملك إلا الأحرار وقوله ‏ ذلك أدنى أن لا تعولوا» 
فإنما يعول من له المال ولا مال للعبيد » أخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة قال 
أخبرنى محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وكان ثقة عن سلهان بن يسار » عن عبدالله بن عتبة أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه' قال : ينكح العبد امرأتين ( قال الشافعى ) وهذا قول الأكثر من المفتين 
بالبلدان ولا يزيد العبد على امرأتين وكذلك كل من لم تككل فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه ومكاتب 
وسدبر ومعتق إلى أجل والعبد فما زاد على اثنتين من النساء مثل الحر فما زاد على أربع لا يختلفان فإذا 
جاوز الجر أربعاً فقلت ينفسخ نكاح الأواخر منهن الزوائد على أربع فکذلك بنفسخ نكاح ما زاد العبد 
فيه على اثنتين وکل ما خفى أنه أول فا زاد الحر فيه على اربع فابطلت النكاح او جمعت العقدة فيه 
أكر من أربع ففسخت نكاحهن كلهن > فكذلك أصنع ذ فى العبيد فيا خفى » وجمعت العقدة فيه 
ا ل ا ل ا CG‏ 
اختلافا فى ان لا جوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه وسواء كان مالكه ذكرا أوأ نشی إذا أذن له مالكه جا: 
نكاحه ولا أحتاج إلى ان يعقد مالكه عمّدة نكاح ولكنه يعقدها إن شاء ت اذا أذن له وانما بحوز 
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نكاح العبد بإذن مالكه إذا كان مالكه بالغاغيرحجور عليه فأما إذا كان محجوراً عليه فلا يحوزللعبد أن 
بنکح بحال ولا يحوز لوليه أن يزوجه فى قول من قال إن إنكاحه دلالة لا فرض ومن قال إن إنكاحه 
فرض فعلى وليه أن يزوجه وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدها بالتزويج فتزوج فالنكاح مفسوخ 
ولا يحوز نکاحه حتى يجتمعا على الإذن له به ولیس للسيد أن یکره عبده على التكاح فإن فعل فالتكاح 
مفسوخ 3 وكذلك إن زوج عبده بغير إذنه ثم رضى العبد فالنکاح | مفسوخ وله ان يزوج امته بغير إذنها 
بكرا كانت أو ثيب وإذا اذن الرجل لعبده أن ينكح حرة فنكح أمة أو امة فنكح حرة أو امرأة بعينها 
فنكح غيرها أو امرأة من أهل بلد فنكح امرأة من غير أهل ذلك البلد فالنكاح مفسوخ وإن قال له 
انكح من شئت فنكح حرة أو أمة نكاحا صحيحاً فالنكاح جائز والعبد إذا أذن له سيده بخطب على 
نفسه وليس كالمرأة وكذلك المحجور عليه إذا أذن له وليه بخطب على نفسه ولو أذن له فى أن ينكح 
امرأة أو قال من شئت فنكح التى أذن له بها أو نكح امرأة مع قوله انكح من شئت وأصدقها أكثر من 
مهر مثلها كان النكاح ثابتا وها مهر مثلها لا يزاد عليه ولا يكون لها فسخ النكاح لأن النكاح لا يفسد 
من قبل صداق بحال ويتبع العبد بالفضل عن مهر مثلها إذا عتق ولا سبيل ها عليه فى حالة رقه لأن 
ماله لمالكه ولوكاتب لم يكن عليه سبيل فى حال كتابته لأنه ليس بتام الملك على ماله وأن ماله موقوف 
حل يعجر فرش إل مده أو بسي ت ا چ كان ها أن ای اش بور يلها حي 
تستوفى ما می لما ولوكان هذا في حر محجور عليه لم يكن لها اتباعه لأن ردنا أمرالمملوك لأن المال لغيره 
و مر المحجور للحجر والمال له ( قال الشافعى ) ولو أذن الرجل لعبده أن ينكح امرأة ولم يسمها ولا بلدها 
فنكح امرأة من غير أهل بلده ثبت النكاح ولم يكن للسيد فسخه وكان له منعه الخروج إلى ذلك البلد 
وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح امرأة فالصداق فيا اكتسب العبد ليس للسيد منعه من أن يكتسب 
فيعطها الصداق دونه وكذلك النفقة اذا وجبت نفمة الزوجة وإن كان العبد الذى أذن له سيده 
بالنكاح مأذونا له فى التجارة فله أن يعطى الصداق مما في يديه من المال وإن كان غير مأذون له 
بالتجارة فلسيده ان باخ شيئاً إن كان فى بديه لأنه مال السيد وعليه أن يدعه يكتسب المهر لأن اذنه 
له بالنكا ح إذن باكتساب الهر ودفعه ٠‏ وإذا أذن له بالنکاح فله أن يسافر به ويرسله حيث شاء ولیس 
له إذا کان معه بالمصر أن يمنعه امرأته ف فى الحين الذي لا خدمة له عليه فيه وله أن يمنعه إياها فى الحين 
الذي له عليه فيه الخدمة وليس فى عنق العبد ولا مال السيد من الصداق ولا النفقة شىء إلا أن 
يضمنه فيلزمه بالضان کا يلزم بالضمان على الأجنبيين وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج امرأة حرة بألف 
فتزوجها بألف وضمن السيد ها الألف فالضمان لازم وها أن تأخذ السيد بضمانه ولا براءة للعبد منها 
حتى تستوفيها فاذا باعها السيد زوجها بأمر الزوج أو غير أمره بتلك الألف بعينها قبل أن يدخل بها 
فالبيع باطل من قبل أن عقدة البيع وتلك الألف يقعان معا لا يتقدم أحدهما صاحبه فلا كانت لا تملك 
العبد أبدا بتلك الألف بعينها لأنها تبطل عنها بأن نكاحها لو ملكت زوجها ينفسخ كان شراؤها له 
فاسدا فالألف بحاها والعبد عبده وهما على النكاح ( قال الربيع ) وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج بألف 
درهم فتروج وضمن السيد الألن ثم طلبت المرأة الألف من السيد قبل أن يدخل بها الزوج فباعها 
زوجها بالآلف التى هى صداقهافالبيع باطل والنكاح يحاله من قبل. انا إذا ملكت زوجها أنفسخ 
نكاحها فاذا انفسخ بطل أن يكون لا صداق وإذا لم يكن لها صداق کان العبد مشتری بلا تمن فكان 
البيع باطلا وكان النكاح يحاله ( قال الربيع ) وهو قول الشافعى النكاح ماله . 
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(قال الشافعى ) وسواء كان البيع بإذن العبد أو غير إذنه لأنها لا تملكه أبدا بتلك الالف ولا بشىء منها 
لأنها تبطل كلها إذا ملكته ولو طلقها العبد قبل أن يدخل بها كان لا نصف الألف ولو كانت المسألة 
اهما فباعها إياه بلا أمر العبد بألف أو أقل أو أكثر كان البيع جائزاً وكان العبد لها وعليها المن الذي 
باعها إياه به وكان التكاح منفسخا من قبلها وقبل السيد الذى ليس له طلاقها » ولوكان باعها إياه بيعا 
فاسدا كانا على النكاح ولو كانت امرأة العيك اة فاشترت زوجها بإذن سيدها أو اشتراها زوجها بإذن 
سيده كانا على النکاح وكذلك وهی :له أووفتب نا أواملكها أو ملكة بای وجد ما كات الاك کان 
على النكاح لأن ما ملك كل واحد منبم| ملك لسيده لا له » ولوكان بعض الزوج حرا فاشترى امرأته 
إن الذي له فيه ارق فسد اكا لأ جلك ما بقدرما غلك من غه وإذا أذن الرجل امه أن 
بنكح من شاء وما شاء من عدد النساء فله أن ينكح حرتين مسلمتين'أوكتابيتين أو ذميتين وينكح الحرة 
على الأمة والأمة على الحرة ويعقد نكاح أمة وحرة معا وليس له أن ينكح أمة كتابية ولا تحل الأمة 
الكتابية إلا أن يطأها بملك المين » وإذا قال الرجل لعبده قد زوجتك فلا يجوز عليه النكاح إلا 
أن يأذن له العبد » وإذا أذن له أن ينكح أو سأله العبدٍ أن يتكحه فقال المولى : قد زوجتك فلانة 
بأمرك وادعت ذلك » وقال العبد : لم تزوجنيها فالقول قول العبد مع بمينه وعلى المرأة البينة . 


العبد يغر من نفسه والأمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا خطب العبد امرأة وأعلمها أنه حر فتزوجته ثم علمت أنه 
عبد فلها ولأوليائها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن اخثارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة وهو 
فسخ بغير طلاق وإن اختارته بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن خطبها وم بذکر شيئاً فظنته حرا فلا خيار 
هاء وإذا نكح الرجل الأمة وهو يراها حرة فولده ماليك وإن شاء طلق وإن شاء أمسك وإن غرته 
بنفسها وقالت أنا حرة فولده احرار وسواء كان المغرور حرا أو عبدا أو مكاتبا لأنه لم ينح إلا على ان 
ولده أحرار وإن غره بها غيرها فولدت أولاداً ثم علم أنها مملوكة فالأولاد أحرار ولسيدها اخذ مهر مثلها 
من زوجها ولا برجم اروج عل لارو عليه واا عنة مه أولادها يوم سقطوا ويرجع بهم 
الزوج على الغار فى ذمته » وان کانت ھی الغارة له 7 عليها با أذ منه من قيمة أولادها ادا 
عتقت ولا يرجع به ما كانت مملوكة وإن ألزم قيمتهم ثم لم يؤخذ منه شيء لم يرجع بشىء لم يؤخذ منه . 


تسرى العبد 


قال الله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » إلى قوله «غير ملومين» فدل كتاب الله عز وجل 
على أن ما أباحه من الفرو- ج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت العين . وقال الله تعالى 
«ضرب الله مثلاً عبدا مارکا لا يقدر على شىء » (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع » قال فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال وان ما نسب إلى ملكه إنما هو 
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اضافة اسم ملك اليه لا حميقة كا با يقال للمعلم غلانك وللراعى غنمك وللقم, على الداردارك اذاكان 
بقوم بأمرها فلا يحل والله تعالى أ للعبد أن يتسرى اذن له سيده أولم بأذن له لأن الله تعالى نما 
أحل التسرى للالكين والعبد لا يكون مالكا بحال ٠:‏ وكذلك كل من لم تكل ف فيه الحرية من عبد قد 
عتق بعضه أو مكاتب أو مدبر ولا يحل له أن بطأ ملك يمين بحال حتى بعتق ٠‏ والنكاح يحل له بإذن 
مالكه وإن تسرى العبد فلسيده نزع السرية منه وتزويحه إياها إن شاء ولو عتق عبد تسرى أمة أو مكاتب 
SR MC a NS‏ 
إياها سيده فولدت له ثم عتق فهى ام ولد له لأنه كان مالكا . وإن أراد سيده أخذ منه من قيمة 
المملوكة بقدر ما له فيه من الرق كأنه كان وهبها له قبل أن يعتق وهو يملك نصفه فالنصف له بالحرية 
وللسيد أن يرجع فى النصف الثانى لأن ملك ما يملك منه لسيده قال : وإذا وطىء عبد أو من لم تككل 
فيه الحرية أو مكاتب جارية بملك المين لحق به الولد ودرىء عنه الحد بالشبية فإن عتق وملكها كان له 
بيعها ولا تكون له أم ولده بمنعه بيعها من لم بيع أم الولد إلا بأن يصيبها بعدما يصير حرا مالكا ٠‏ فإن قيل 
قد روى عن ابن عمر تسرى العبد قيل نعم وخلافه قال ابن عمر لا بطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء 
باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء . فإن قيل فقد روى عن ابن عباس ؟ قلت ابن عباس 
إما قال ذلك لعبد طلق امراته قال ليس لك طلاق وأمره ان يمسكها فابى فقال فهى لك فاستحلها 
ملك المين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك والحجة فيه ما وصفت لك من دلالة الكتاب 
والسنة وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد طلقتين أو ثلاث . 


فسخ نكاح الزوجين يسام أحدهما 


قال الله تبارك وتعالى « إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ١‏ إلى قوله «ولا هم يحلون ههن » 
وقال تبارك وتعالى «ولا مسكوا ؛ بعصم الكوافر» (قال الشافعى ) نزلت فى المدنة الي كانت بين الى 
صل الله عليه وسلم وبين أهل 3 وهم أهل فان وعن قول الله عز وجل « فامتحنوهن الله أعلم 
بإعانهن فان علمتموهن مؤمنات » فاعرضوا عليين الإيمان فإن قبلن وأفررن به فقد علمتموهن 
ا . وكذلك علم بنى آدم الظاهر : وقال تبارك وتعالى ١‏ الله أعلم با اہن » يعنى بسرائرهن في 
إعمامين ع اوعدا يدل عل أن ل عط اعدین باق ادم اجک عل غر از وی الاب واححد ا 
کان الزوجان ون فاا أسلم أولا ا فاهاع ممنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منه| لقول الله تعالى 
«لا هن حل لهم ولا هم يحلون ن » وقوله «ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» فاحتملت العقدة أن تكون 
منفسخة إذا كان الجاع ممنوعا بعد إسلام أحد هما فاته لا عل لواحد مہا اذا كان أحدهها مسلماً 
والآخر مشركاً أن يبتدىء النكاح » واحتملت العقّدة“أن لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام 
مهي على التخلف عنه مدة من المدد فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسام وم يكن يحوز أن 
بقال لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى ياتى على المتخلف منهما عن الإسلام مدة قبل أن يسلم إلا 
بخبر لازم (قال الشافعى ) وأخبرنا جاعة من اهل العام من قريكن وال المعازى خر عن دد يلوم 
أن أبا سفيان ابن حرب أسلم بمر » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها فكانت بظهوره وإسلام 
أهلها دار الإسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة . ومكة يومئذ دار الحرب . ثم قدم عليها يدعوها 
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5 لى الإسلام فاخت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال فاقامت ت أياماً قبل أن تسلم ثم ثم أسلمت وبايعت 
الننى صلى الله عليه وسلم وثبتا على النكاح ( قال الشافعى ) وأخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعل مكة فأسلم أكثرأهلها وصارت دارالإسلام واشت اغراة عكرعة يق یی جهل وأمراة ضيفوان بن 
أمية وهرب زوجاهها ناحية البحر من طريق العن كافرين ن إلى بلد كفر ثم جاءا فأسلا بعد مدة وشهد 
صفوان حنينا كافرا فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بن م تنقض عددهن وم 
أعلم الفا فى أن المتخلف عن الإسلام منهم| إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسم انقطعت العصمة 
بينهم| وسواء خرچ المسلم منبا من دار ا حرب واقام المتخلف فيها او حرج المتخلف عن الإسلام او 
خرجا معا أو أقاما معا لا تصنع الدار فى التحريم والتحليل شيئاً إنما بصنعه اختلاف الدينين . 


تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر فى العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا كان الزوجان مشركين وثنيين أو بحوسيين عربيين أو أعجميين 
من غير بنى إسرائيل ودانا دب ن الييود والنصارى او اعد دانا من الشرك إذا لم يكونا من بنى ! سرائيل 
أو بَدَيئان. دين الود :والنصارى فأسلم | أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج 
الوط ء والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهم| قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت 
وإن ل يسلم حتى تنقضى العدة فالعصمة منقطعة ينها وانقطاعها فسخ بلا طلاق وتتكح اللرأة من 
ساعتها من شاءت ويتزوج اختها واربعا سواها وعدتها عدة المطلقة فإن نكحت المرأة قبل ان تنقضى 
العدة فالنكاح مفسوخ فإن أصابها الزوج الذي نكحته فلها مهر مثلها وإن أسلم المتخلف عن الإسلام 
منههما قبل انقضاء عدتبا فهى ارا ونجحتنبها حتى تنقضى عدتها من النكاح الماسد وسواء كانت هى 
المسلمة قبل الزوج و لزوج قبلها فإن كان الزوج المسلم منهما لم يكن له أن ينكح أخت المرأة فى العدة 
فإن فعل فالنكاح مفسوخ وكذلك لا ينكح 5 سواها وإن كانت هي المسلمة وهو المتخلف عن 
الإسلام فنكح اختپا او اربعا سواها م أسلم واا قبل انقضاء عدت اضف ار عا اميه ن شاء وفارق 
سائرهن قال والنصرانيان واليبوديان فى هذا كالوثنيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل (قال الشافعى) فإن 
اسم الرجل قبل المرأة :فها على النكاح لأنه يبحوز للمسلم أن دی نكا ح ودية ونصرانية قال : 
والازواج فى هذا الأحرار والماليك سواء وان كان احد من بنى إسرائيل ع بدين بغير دين الود 
والنصارى فهو كمن وصفنا من أهل الأوثان . 


الإصابة والطلاق والموت والخرس 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دحل الوثنى بامرأته ثم ثم أسلم حا ءات أخد الزوجين 
م يتوارثا فان کان الزوج المت Rs‏ عدتها من انقطاع العصمة عدة الطلاق وم تعتد عدة وفاة ٠‏ 
وان خرس المتخلف عن الاسلام منهما أوعته عته حتى تنقضى عدة المرأة فقد انقطعت العصمة بيا . 
ولو وصف الإسلام وهو لا يعقله فقد انقطعت العصمة بينهم) . لا تثبت العصمة إلا بأن يسلم وهو يعقل 


۸ 


الإسلام . وكذلك لوكان المتخلف منبهما عن الإسلام صبباً لم يبلغ فوصف الاسلام كانت العصمة 
بيا منقطعة . ولو وصفه سكران كانا على النكاح لأنى ألزم السكران إسلامه وأقتله إن لم يثبت عليه 
0 م ذلك المغلوب على عقله بغير السكر ولا الزمه الصبى ولا أقتله إن لم يثبت عليه . ولوكان الزوج 

والمرأة هى المتخلفة وهى مغلوبة على عمَلها او غير بالغ فوصفت الإسلام قطعت العصمة 
ف ١و‏ تلن عبن ا او بشن جد كر الت لكل ار 
أجيرها على الإسلام واقتلها ان ُ تفعلٍ 2 ولو شربت دواء فيه بعض السموم فاذهب عملها فارتدت 3 
مع ا ار ثم أفاق فأقام على أصل دينه لم أجعل لردتهما وإسلامها فى 
اوان ذهاب عقلھا حکا وهما کا كانا أولا على أى دين كانا حتى نحدثا غيره وهما يعقلان . 


اجل الطلاق فى العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم أحد الزوجين فوقفنا النكاح على العدة فطلق ازوج 
المرأة فالطلاق موقوف . فان أسلم المتخلف عن الإسلام منهما فى العدة وع الطلاق وإن لم يسام حتى 
تنقضى العدة فالطلاق ساقط لأنا قد علمنا أنه لم يسلم المتخلف منهما حتى انقطعت العصمة وانه طلق 
غير زوجة قال : وهكذا لو الى منها أو تظاهر وقف فلزمه إن اسل المتخلف منهم| فى العدة وسقط إن 
انقطعت العصمة : واذا أسلم أحد الزوجين فخالعته كان الخلع ا فان أسلم المتخلف منهم| فالخلع 
جائز . ٠‏ وإن لم يسلم حتى تنقطع العصمة فالخلع باطل وما اخذ فيه مردود وكذلك لو خيرها فاختارت 
طلاقا او جعلٍ امرها بيد رجل فطلقها كان موقوفاً کا وصفت . ولو أبرأته من صداق بلا طلاق أو 
وهب لها شيعا جازت براءتها وهبته کا يحوز للأزواج والمطلقات ومن الأزواج والمطلقات . 


الاصابة فى العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أسام الرجل ولم تسام امرأته فى العدة فأصابها كانت الاصابة 
محرمة عليه لاختلاف الدينين ويمنع منها حتى تسلم أو تبين : فإن أسلمت فى العدة لم يكن لا مهر لأنا 
علمنا انه اصابها وهی امراته وان كان جاعها محرما کا يكون رما عليه بحيضها وإحرامها وغير ذلك 
فيصيبها فلا يكون لها عليه صداق : وإن لم تسلم حتى تنقضى عدتها من يوم أسلم فقد انقطعت عصمتها 
منه وجا عليه مهر مثلها وتككل عدتها من يوم كانت الإصابة " تعتد فا بما مضى من عدتها يوم أسلم 
وهكذا لوكانت هى المسلمة وهو الثابت على الكفر إذا حاكمت الينا . 


النفقة في العدة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهى في العدة فها 


. وفى بعض النسخ لم يترك بياض‎ ٠ بياض بالأصل بقد ركلمة صغيرة » أو حرف‎ )١( 
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على النكاح وإن أسام الزوج بعد العدة انقطعت العصمة بينها وها عليه النفقة فى العدة فى الوجهين 
جميعا لأنها كانت محبوسة عليه وكان له متی شاء E‏ هو المسام 
وهى المتخلفة عن الإسلام ثم أسلمت فى العدة أولم ت حتى تنقضى لم يكن ها نفقة فى أيام كفرها 
لأنها هى المانعة لنفسها منه ولوكان الزوج دفع إليها النفقة فى العدة ثم لم تسام فأراد الرجوع عليها بها لم 
يكن ذلك له لأنه تطوع لها بشىء ودفعه إليها ولوكان إنما دفعه إلا على أن تسلم فأسلمت أو لم ت 

كان له الرجوع يه ولا جعل لاحد على الإسلام إلا ان يشاء الخاعل ان يسلمه لها متطوعا ولو اختلفا فى 
الاإسلام الت المت يوم اا وم تعطنى نفقة . وقال بل اسلمت اليوم فالقول قوله مع 

ا ا ل ا ا 


الزوج لا يدخل بامراته 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الزوجان وثنيين ولم يصب الزوج امراته وإن خلا بها 
وقفتا فإن أسلم الرجل قبل قبل المرأة فقد انقطعت العصمة بينهها وها نصف المهر إن كان فرض لا صداقاً 
حلالا وإنكان فرض صداقاً حراماً صف مهر مثلها وإن لم يكن فرض فامتعة لأن فسخ النكاح - كان 
من قبله فإن أسلمت المرأة قبله فقد انقطعت العصمة ولا شىء ها من صداق ولا متعة لأن فسخ 
النكاح من قبلها ولو أسلا جميعاً معا فهها على النكاح وإن جاءا مسلمين معا وقد علمنا أن احدهما أ 
اولا ولا ندرى أيييا هو فالعصمة منقطعة ولا نصف مهر حتى نعلم أن الزوج أسلم ا ادعت المرأة 
00 اولا فالقول قوها مع بمينها وعلى الزوج البينة لأن العقد ثابت فلا 
يبطل نصف المهر إلا بان تسلم ق قبله ولو جاءنا مسلمين فقا الزوج اسلمنا معا وقالت المرأة أسلم أحدنا 
قبل الاخر کان القول قول ار يمينه ولا تصدق المرأة. على فسخ النكاح (قال الشافعى ) وفيا 
قول آخخر أن النكاح منفسخ حتى يتصادقا أو تقوم بينة على أن إسلامها كان ا لات الإسلام فسخ 
العقدة إلا أن يكون معها فاا ادعى فسخها كان القول قوله مع ښینه ولوكانت المرأة الي قالت اسلمنا 

معا وقال الزوج بل أسلم أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره بأنه منفسخ ولم يصدق هو على المهر 
وأغرم ها نصف المهر بعد أن تحلف بالله أن إسلامها لمعا ولوشهد على إسلام المرأة ثم جاء الزوج فقال 
قد أسلمت معها كلف البينة فإن جاء بها كانت امرأته وان لم يأت بها فقد علمنا إسلامها قبل أن نعل 
إسلامه فتحلف له ما أسلي إلا قبلها أو بعدها وت تقطع العصمة بينها وأ تاه البينة غا ي أن إسلامها 
كان معا اوعلى وقت إسلامه ليدل على أن إسلامها كاذ معا لم تقبل بينته حا ب بقطعوا على آنا أسلا 
جميعاً معأ فإن شهدوا لأحدهها دون الآ فشها۔ 07 e‏ ا ا ال 
م بتقدم ذلك ولم بتأخر أو طلعت تفن م يتقدم ذلك و تآخر وعلم أن إسارام م الأخركان فى ذلك 
الوقت اثبتنا النكاح وإن قالوا مع تق ات ار زواها او طلو: القن يشت الجاع لأنه يمكن 
أن يقع داعا لى وقتين أحدهما قبل الآخر. 
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اخحتلاف الزوجين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلاً دخل بامرأته وأصابها ثم أتبانا معا مسلمين فقالت 
المرأة كنا مشركين فأسلمت قبله أو أسلم قبل وانقضت عدتي قبل أن يسام المتأخر منا وقال الزوج ما كنا 
قط الا لين أو قال كنا مشركين فاسلمنا معا » أو أسلم أحدنا قبل الآخر ولم تنقض عدة المرأة حتى 

المتخلف عن الإسلام منا فإن قامت بينة أخذت بها وإن لم تقم بينة فالقول قول الزوج ولا تصدق 
ET‏ النكاح لأ يتصادقان على عمده وتدعى المرأة فسخه ولو کان الرجل هو المدعى 
فسخه لزمه فسخه بإقراره وم يصدق على نصف الصداق لوكان لم بدخل بها وتحلف وتأخذه منه ولو ان 
امرأة ورجلا كافرين أتيانا مسلمين فتصادقا على النكاح ذ فى الكفر وهی ممن تحل له بحال كانت زوجته 
ولو تناكرا لم تكن زوجته إلا ببينة تقوم على نكاح أو إقرار من كل واحد منهما بالناكح أو إقرار من المنكر 
منهما للنكاح ثم تكون زوجته . 


الصداق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تناكح الزوجان المشركان بصداق يموز سام أن پنکح به 
ودخل . بها الزوج ثم انقطعت العصمة بينهه| وأسلا فالمهر للمرأة ما كان فإن كانت قبضته فقد استوفت 
وإن لم تكن قبضته أخذته من الزوج وإن تناكرا فيه فقال الزوج قد قبضته وقالت الرأة لم أقبضه فالقول 
قول المراة وعلى الزوج البينة وهكذا لولم يكن النكاح انفسخ أو اسلم احدهما وم يسلم الاخر وإن كان 
الصداق فاسدا فلها مهر مثلها وإن كان الصداق محرماً مثل الخمر وما اشبهه فلم تقبضه فلها, مهر مثلها 
وإن قبضته بعدما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلها وليس لمسلم أن يعطى خمرا ولا لمسلم أن يأخذه وإن 
قبضته وهما مشركان فقد مضى ولیس لا غيره لان الله عز وجل يقول « « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا» 
فابطل ما أدرك الإسلام وم بارهم برد ما كان قبله من الربا فان كان أرطال خمر فأخذت نصفه فى 
الشرك وبقى نصفه أخذت منه نصف صداق مثلها وكذلك إن كان الباقى منه الثلث أو الثلثين أو أقل 
أو أكثر رجعت بعده عا يبقى منه من صداق مثلها ولم يكن لواحد منهما أخذ الخمر فى الإسلام إذا 
كان المسام : يعطيه مشرکا أو المشرك يعطيه مسلا وان أخذه ه أحدهما فى الإسلام أهراقه وم يرده على الذى 
اخذه منه بعال إلا أن يعود خلا من غير صنعة دمي فبرد الخل إلى دافعه لأنه عين ماله صارت خلا 
وترجع بمهر مثلها ولو صارت خلا من صنعة ادمى أهراقها ولم يكن لا الاستمتاع بها ولا ردها وترجع 
یا بقى . ن الصداق وإن كان الزوجان مسلمين فى أى داركانا فى دار الإسلام أو دار الحرب فارتد 
أحدهما فالقول فيه كالقول فى الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما لا يختلف فى حرف من فسخ النكاح 
وغيره من التحر ب يم لأنه فى مثل معنى ما حكم. به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزوجين ا حربيين 

أحدها قبل الآخر أنه ببب التكاح إذا اسم اخرهما اسلاما قبل مضى العدة فوجدت فى سنة 
2 الله صا لى الله عليه وسلم إثبات عمد النكاح فى الشرك وعقد نكاح الإسلام ثابت ووجدت فى 
حكم الله تبارك وتعالى تحريم المسلمات على المشركين وتحريم المشركات من أهل الأوثان على المسلمين 


ه١‎ 


وو جدت أحد الزو جين إذا ارتد حرم الماع )١(‏ أمبما کان املسم المرأة أولا او الزوج فلا يحل وط ء كافرة 
لسلم أو الزوجة فلا بحل وط ء مسلمة لكافر فكان فى جميع معانى حكم النبى صلى الله عليه وسلم لا 
يخالفه حرفا واحدا فى التحريم والتحليل فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل ببنه وبين الزوجة فإن 
انقضت عدتبا قبل أن بر جع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاج وَاْتارينت الراة أو ارتدا جميعاً أو 
أحدهما بعد الآخر فهكذا أنظر أبدا 1 العدة فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها وإذا اسلا قبل 
أن تنقضى العدة فهى ثابتة (قال الشافعى ) فى المسلمين يرتد أحدهما والحربيين يسلم أحدهما ثم يخرس 
المرتد منهم| قبل ان يسلم او يغلب على عقله إذا مضت العدة قبل ان يسم المتخلف عن الإسلام منهما 
انقطعت العصمة والعقدة فإذا لم تثبت إلا بان يكونا مسلمين قبل انقضاء العدة فقد انقضت العدة قبل 
أن يكزنا مسلمين ولو خرن المرتد منهما وقد أصاببها الزوج قبل الردة وم يذهب عقله فأشار بالإسلام 
اشارة تعرف وصلى قبل انقضاء ء العدة أثبتنا النكاح فان كان هو الزوج فنطق فقال كانت اشارني بغير 
إسلام وصلاني بغير امان انما كانت لمعنى يذكره جعلنا عليه الصداق وفرقنا بينها إن كانت العدة 
مضت وإن لم تكن مضت حلنا بينه وبينها حتى تنقضى العدة الأول وان كان أصابها بعد الردة جعلنا 
صداقا آخر وتستقبل العدة من الجاع الآخر وتككل عدتها من الاول وتعتد بها فى الآخر وإن کان أ 
فى العدة ة الآخرة لم يكن له أن يثبت النكاح فيها لأا إنما تعتد من نكاح فاسد ولو أسلم في بقية العدة 
الأول ثبت النكاح رقال الشافعى ) وإذا كانت الزوجة المرتدة فاشارت بالإسلام إشارة تعرف وصلت 
فخلى بينها وبين زوجها فأصابها فقالت كانت إشارتى بغير الإسلام وصلاتى فى غير الإسلام لم تصدق 
على فسخ النكاح وجعلت الآن مرتدة تستتاب وإلا تقتل فإن رجعت فى عدتها إلى الإسلام ثبتا على 
النكاح (قال الشافعى ) وإن كان الزوج المرتد فهرب واعتدت المرأة فجاء مسلما وزعم ان إسلامه كان 
قبل اتيانه بشهر وذلك الوقت قبل مضى عدة زوجته وقد انقضت عدا فأنکرت اسلامه الا فى وقت 
خرجت فيه من العدة فالقول قولها مع بمينها وعليه البينة واذا انفسخت العقدة بين الكافرين , 
أحدهما أو المسلمين يرتد أحدها بانقضاء العدة تزوجت. المرأة مكانها وتزوج الرجل أخنها واربعا 
سواها . 


الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تغالى + ولو أثاتضرانين أو ودی ف ب اسزائيل كانا رؤجين فا 
الزوج كان النكاح کا هو لأن الهودية والنصرانية حلال للمسلم لا بحرم عليه ابتداء نكاحها ولوكانت 
المرأة المسلمة كانت المسألة فيها كالمسألة فى الوئنيين تسل المراة فيحال بين زوج هذه وبينها فإن أسلم وهى 
في العدة ة فها على النكاح وإن لم يسلم حتى تنقضى العدة انقطعت العصمة بيني وإن لم يكن دخل بها 
انقطعت العصمة بسبقها إياه إلى الإسلام لانها لا عدة علها ولو ان مسلما نحته مبودية او نصرانية 
فاك فت أو روفن هارت ای خال من لآ حل لد كانت فی فسخ انكام الله رند إن 


(۱) قوله : أا كان المبسلم المرأة أولا أو الزوج الخ » كذا فى النسخ ٠‏ والظاهر أن فيه زيادة من النساخ » 
والأصل ايا كان المسلم الزوج فلا يحل الخ أو الزوجة فلا يحل الخ : تأمق . كتبه مصححه . 
o۲‏ 


عادت إلى الدين الذى خرجت منه من الييودية أو النصرانية قبل مضى العدة حلت له وإن لم تعد حتى 
تنقضى العدة فقد انقطعت العصمة بينبها فأما من دان دين الييود والنصارى من العرب والعجم غير 
بنى ال فى فخ اتاج وما يحرم منه ويحل فكأهل الأوثات وعد ةا راء مسلمة كانت او 
كتابية أو وثنية تحت وثنى أسلم و ولم يسلم إذا حكمنا عليه وعدة كل أمة سواء مسلمة أوكتابية ولا يحل 
نكاح امة من اهل الكتاب أو أمة حربية لحر حربى كل من حككنا عليه فإنما نحكم عليه 
الإسلام ولو کان الزوجان حربيين كتابيين فاسلم الزوج كانا على النكاحٍ وأكره نكاح اهل الحرب ولو 
نكح وهو مسلم حربية كتابية لم أفسخه وإنما كرهته لأنى أخاف عليه هو أن يفتنه أهل الحرب على دينه 
او يظلموه وأخاف على ولده أن يسترق أو يفتن عن دينه فاما أن تكون الدار تحرم شيئاً أو تحله فلا ولو 
حرم عليه وحل بالدار لزمه أن يحرم عليه نكاح مسلمة مقيمة فى دار الحرب وهذا لا يحرم عليه الدار لا 
نحل شيئا من النكاح ولا تحرمه !نما يحله ويحرمه الدين لا الدار. 


الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 


قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر 
نوسة « امسك اربعا وفارق سائرهن » اخبرنى الثقة ر بن علية او غيره عن معمر عن ابن شهاب عن سال 
عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له الننى صلى الله عليه وسلم «أمسك أربعا 
وفارق او دع سائرهن » اخبرنى من مع محمد بن عبد الرحمن يخبر عن عبد المحيد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوف عن نوفل بن معاوية (قال الشافعى ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع تحريم أن يحمع رجل بنكاح بين أكثر من اربع ودلت 
سنة ة رسول الله صلى الله عليه به وسلم على أن الخيار فما زاد على اربع إلى الزوج فيختار إن شاء الأقدم 
نكاحاً أو الأحث وائ الاخ شاء كان العقد واحدا أو فى عقود متفرقة ة لأنه عفا لهم عن سالف 
ا ل ات اهن نكح أولا ثم جعل له حين أسلم 
واسلمن ان يمسك اربعا ولم يقل الاوائل او لا ترى ان نوفل بن معاوية يخبر أنه طلق اقدمهن صحبة 
ويروى عن الديلمىٍ أو ابن الديلمى أنه أسلم وعنده أختان فامره النى صلى الله عليه وسام أن يمسك 
الجا خاو وظن لاخر نال با وصقت عل .أنه عرز كل قد دكا لي الاملة كز عدف كسا 
اذا كان يحوز مبتدؤه في الإسلام بحال وان في العقد شيئين أحدها العقد الفائت في الحاهلية والآخر 
المرأة التى تبقى بالعقد فالفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله تعالى 

فى الربا قال الله تعالى « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» ولم يحز أن يقال إذا أسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة امسك الأوائل لأن عقدهن صحيح وذلك أنه ليس من عقد الحاهلية صحيح 
لسلم لأنه بشهادة أهل الشرك ولكنه كا وصفت معفو لهم عنه كا عفى عا مضى من الر.ا فسواء ما كان 
عندهم لا يختلف فكان فى أمر الله عز وجل برد ما بقى من الربا دليل على أن ما قبض منه فى 
الجاهلية لا يرد لأنه تم فى الجاهلية وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حنى جاء الإسلام برد فكذلك حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يام العقد عندهم وإن كان لا يصلح أن يعقد مثله في الإسلام بحال فإذا 

or 


كان ن يصلح أن يعقد نكاح المنكوحة فى الإسلام بحال افر بمسك بالعقد في الحاهلية وإذاكان 
لا يصلح أن يبتدأ في الإسلام بحال كان الاستمتاع بها لأنها عين قائمة لا يحوزىا لا يحوز أخذ الربا فى 
الإسلام لأنه عين قاعة 0 تفت . 


نكاح المشرك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأى مشرك عقد فى الشرك نكاحا بأى وجه ما كان العقد وأى 
اهرأة كانت المنكوحة ف متأخر الإسلام من الزوجين والمرأة فى عدتها حتى لا تكون العدة منقضية 
إلا وهما مسلان فإن كان يصلح للزوج ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسلامهها محال فالنکاح ثابت ولا 
يكون للزوج فسخه إلا بإحداث طلاق وإن كان لا يصلح للزوج ايتداء نكاحها حين يجتمع إسلامه| 
بحال فالنكاح فى الشرك منفسخ فلو جاءت علا بعد اجمّاع إسلامها مدة يحل بها ابتداء نكاحها لم 
يحل نكاح الشرك ويحل بابتداء نكاح عرو فى الأسلام إلا ما ذكرنا أنه يزيد على أربع من النساء فإن 
ذلك معنى غير هذا ولا بنظر إلى عقدہ فى الشرك بولى أو غير ولى أو شهود أو غير شهود وبأى حال كان 
يفسد فيا فى الإسلام أو نكاح محرم أو غيره ما عقد إلى غير مدة تنقطع ؛ بغير الموت وسواء ء فى هذا نکاح 
الحربى والذمى والموادع وكذلك هم سواء فى المهور والطلاق والظهار والإيلاء ويختلف المعاهد وغيره. 
شا ا 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا نكح الرجل المرأة في عدتها فى دا ر الحرب مشركين فأنظر 
إذا اجتمع إسلامها فإن كانت خارجة من العدة فالنكاح امت لاله يصلح له حينئذ ابتداء نكاحها 
وإن كانت فى شىء من العدة فالنكاح مفسوخ ولیس لا أن تنكحه ولا غيره حتى تككل العدة لأنه 
ليس له حينئذ أن يبتدىء نكاحها فإن كان أصابها فى العدة أكملت العدة منه وتدخل فيها العدة من 
الذى قبله لأنب) لولم يجتمع إسلامها إلا بعد مضى عدتبا من الأول أثبت النكاح و أرده بالعدة كا 
ارده فی الإسلام ا E‏ وبعد مدة طويلة ولو اجتمع إسلام الأزواج وعنده أربع إماء فان كان 
موسراً فنكاحهن كلهن منفسخ وكذلك إن کان معسراً لا يخاف العنت فإن کان معسراً لا یجد ما ينكح 
به حرة ويخَاف العنت أمسك أيتهن شاء وانفسخ نكاح البواقى وإن أسلم بعضهن بعده فسواء بنتظر 
إسلام البواقيٍ فن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضى عدة المسلمة كان له الخار فيه ولو اسم 
رجل وعنده أم وابنتها فان كان دخل بواحدة منهما فنكاحها عليه م على الأيد إن کان دخل بالام 
فالبنت ربيبته من امرأة قد دخل بها وإن كان دخل بالبنت فالأم أ م امرأة قد دحل بها فإن لم يكن 
دخل بواحدة منبن كان له أن يمسك البنت إن شاء ولم يكن له أن 0 الأم أولا كانت أو آخرا إذا 
ثبت له العقدان فى الشرك اذا جاز أحدهما فى الإسلام حال جاز نكاح البنت بعد الأم إذا لم يدخل 
بالأم ولا يحوز نكاح الأم وإن لم يدخل الت لاا 3 ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطئه| 
o‏ 


علك العين حرم عليه وطوخما الى الأبد 0 وطىء الأم حرم عليه وط ء البنت » ولوكان وطىء 
البنت حرم عليه وطء الأم ويمسكهن فى ملكه وإن حرمت عليه فروجهن أو فرج من حرم فرجه 
منبن . ولو و أسلم وعنده 0 وعمتها أو امرأة وخالتها قد دحل مها أوم يدخل 3 دخل بإحداهها وم 
يدخل بالأخرى كان ذلك كله سواء ويمسك أيتهها شاء ويفارق الأخرى ولا يكره من هاتين إلا ما يكره 
من الجمع بين الأختين وكل واحدة منبم| حلال على الانفراد بعد صاحبتها وهكذا الأختان إذا أ 
وهما عنده لا يخالفان المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (قال الشافعى ) ) ولو أسلم وعنده أمة وحرة ة أوإماء وحرة 
فاجتمع إسلامهن فى العدة فنكاح الإماء مفسوخ والحرة ثابت معسرا يخاف العنت كان أو غير معسر 
ولا ائ المت لأن عنده حرة فلا يكون له ابتداء 0 أمة حال ولو كانت المسألة حالها فطلق 
ل ا كا رع ثلاث وكان معسراً يخاف العنت ثم اجد 
إسلامه وإسلام الاإماء وقف نکاحهن فإن اجتمع إسلامه وإسلام الحرة فى عدتها فنكاح الإماء مفسوخ 
ES ESO‏ الور الاي على الا كان الي ارا حل فجي 
تنكح زوجاً غيره وإن لم يجتمع إسلامها حنى تنقضي عدتها فنكاح الحرة مفسوخ بغير طلاق والطلاق 
و ق ف 
الإماء واحدة إذا كان له ان يبتدىء نكاح امة فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو ممن ليس له ان 
يبتدىء نكاح أمة انفسخ نكاحهن معا > ولوكان عنده إماء أوأمة فأسلم وهو ممن له أن يبتدىء نكاح 
أمه فاجتمع إسلامه وإسلام الأمة فى حال يكون له فيها ابتداء نكاح أمة كان له أن بمسك من 
الإماء اللاتى اجتمع إسلامهن وإسلامه وله نكاح أمة » وإن أسلم بعضهن قبل بعض وأيسر بعد عسر 
بحرة لم يحرم عليه إمساك واحدة منين لأنى أنظر إلى حاله حين اجتمم اسلامه واسلامهن . وان اختلف 
وقت إسلامهن فأبن كان إسلامه وهو يحل له ابتداء نكاحه كان له ان يمسك واحدة من الأماء ولم جز 
له أن يمسك واحدة من اللاتى اسان وهو لا بحل له امساك واحدة منبن وإذا كانت عنده أمة 
وحرائر أو حرائر وإماء وهو ممن له أن ينكح أمة فاجتمع أسلامه وإسلام أمة أن أكثر من الاماء وقف 
عت > فإ اسلمت شرة فى عدا قفد اح نكا الاما + كاين اللاي أبلمن واف وان م نحم 
واخدة من اخرائر خی تنقضی عددهن ارما اء واحدة إن كن أكثر من واحدة وثبتت عنده 
واحدة إن لم يكن غيرها ولو اج جتمع إسلامه وإسلام أمة أو إماء فعتقن بعد اجتاع إسلامه وإسلام حرة 
وقفناهن فإن أسلمت ره ل انعد ق ر ا وملام ران عد 
اختار من الاإماء واحدة إذا كان ممن يحل له نكاح الاماء لأنى انما أنظر إلى يوم يختمع إسلامه وإسلامها 
فان كان يحوز له فى ذلك الوقت ابتداء نكاحها جعلت له إمساكها إن شاء وإن كان ممن لا جوز له 
ابتداء نكاحها لم أثبت نكاحها معه بالعقد الأول بمدة تأتى بعدها ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن 
ابتدأ نكاحه وهن حرائر وكذلك لو أسلمن هن وهوكافر فلم يجتمع | إسلامه وإسلامهن حتى يعتقن كان 
من ابتدأ نكاحه وهن حرائر ولو کان عند عبد أربع إماء فاسلم وأسلمن قيل له أمسك اثنتين وفارق 
0 > ولوكان عنده حرائر فاجتمع اسلامه وإسلامهن وم ترد واحدة منبن فراقه له أمسك اثنتين 
وفارق سائرهن . وكذلك إن كن إماء وحرائر مسلات أو كتابيات ولو كن إماء فعتقن قبل إسلامه 
فاخترن فراقه كان ذلك هن لأنه 508 بعد إسلامه وعددهن عدد حرائر فيحصين من يوم اخترن 
فراقه فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائر ومن يوم اخترن فراقه وإن لم يجتمع 


إسلامه وإسلامهن فى العدة فعددهن عدد حرائر من يوم أسلى متقدم الإسلام منهما لأن الفسخ كان من 
يومئذ إذا لم يجتمع إسلامها فى العدة وعددهن عدد حرائر ب حال لأن العدة لم تنقض حتى صرن 
YY‏ فراقه ولا المقام معه خيرن إذ! اجتمع اسلامه واسلامهن معا . وان تعدم 
إسلامهن قبل إسلامه فاخترن امقام معه ثم أسلم خيرن حين يسلم وكان هن أن يفارقنه وذلك انين ن 
المقام معه ولا خبار هن إنما يكون هن الخيار إذا اجتمع إسلامهن وإسلامه ولو اجتمع إسلامه 
وإثلامهن وهن إماء ثم عقن من ساعتين ثم اخترن فراقة لم يكن.ذللك هن إذا أي علي آقل ارات 
الدنيا وإسلامهن وإسلامه بحتمع . ولو اجتمع إسلامهن وإسلامه وعتقهن وعتقه معا لم يكن هن 
خبار » وكذلك لو اج OE ES‏ عن NE‏ 
كان عند عبد أربع حرائر فاجتمع إسلامه وإسلام الاربع معا كا: نهن اسلمن معه فى كلمة واحدة او 
متفرقات ثم عتقن قيل له اختر اثنتين وفارق اثنتين > وسواء أعتق فى العدة أو بعد ما تنقضى عددهن 
لأنه كان يوم اجتمع إسلامه وإسلامهن مملوكا ليس له أن يجاوز اثنتين :. قال وكذلك لو اجتمع اسلامه 
وإسلام اثنتين في العدة ثم عتق ثم أسلمت الاثنتان الباقيتان ة فى العدة ل يكن له أن يمك إلا اث عبن 
أي الاثنتين شاء › اللتين أسلمتا أولا او اخرا لأنه عقد في العبودية وانما ثبت له عمد العبودية مع 
اجماع اسلامه وإسلام أزواتخة قبل مضى العدة فلا يثبت له بعقد العبودية إلا اثنتان » واذا اختار اثنتين 
فهو ترك للاثنتين اللتين احتار غيرهما وله أن ينكحها مكانه إن شاءتا وذلك أن هذا ابتداء نکاح بعد ! اذ 
صارحراً فله في الحرية الجمع بين أربع واذا نكح المملوك المملوكة فى الشرك ثم أعتق فلكها أو بعضها 
أو أعتقت فلكته أو بعضه ثم اجتمع إسلامها معا فى العدة وقد أقام فى الكفر على النكاح فلا نكاح 
بينهما : وإذا تروج الرجل فى الشرك فاصاب امرأته ثم أسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج فسواء 
والنكاح موقوف على العدة فإذا أسلم المتآخر الإسلام منهما قبل أن تنقضى عدة المرأة والنكاح مما 
بتدازه فى الإسلام وم يكن فين من لا بصلح امع بينه فالتكاح ثابت » وهكذا إن كن حرائر ما 
بين واحدة إلى اربع ولا يقال للزوج اختروهن أزواجه فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مات ورثنه 
وان متن ورثهن فان قال قد فسخت نكاحهن أو نكاح واحدة منبن وقف ء فإن قال أردت إيقاع 
طلاق وق عليه الطلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق » وان قال عنيت أن تكاحهن کان فاسداً لم 
یکن طلاقا ويحلف ما كانت إرادته إحداث طلاق وان كانت عنده أكثر من أربع فأسلم وا 
واحدة في العدة E Ss‏ 
فی أربع كان ذلك له وثبت نكاحهن باختياره هن وكان نكاح الزوائد علي الأربع منفسخا ولو قال كلا 
بلک واحدة س ارت ع اا ری نت ر ن اننا أو م يذل من واا کے 
أسلمن معا أو بعضهن قبل بعض غير أن كل واحدة منبن أسلمت قبل أن تنقضى عدتبا خير فقيل 
أمسك أربعا أيتبن شئت وفارق سائرهن لأن أختيارك فسخ لمن فسخت ولم يكن لك فسخهن إلا بأن 
تريد طلاقاً ولا عليك فسخ نكاحهن فإذا أمسك أربعاً فقد انفسخ نكاح من زاد عليين بلا طلاق لأنه 
حبر على أن يفارق ما زاد على أربع فلا يكون طلاقاً ما جبر عليه وإنما أثبتنا له العقد باختياره فإن السنة 
جعلت له الخيار في إمساك أيتبن شاء فاتبعنا السنة قال والاختيار أن يقول قد أمسكت فلانة أو قد 
أمسكت بعقد فلانة أو قد أثبت عقد فلانة أوما أشبه هذا فإذا قال هذا فى اربع انفسخ عقد من زاد 
عليين : ولو قال رجعت فيمن اخترت إمساكه منهن واخترت البواقى كان البواقى براء منه لا سبيل له 
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عليين إلا بنكاح جديد ووقفناه عند قوله : رجعت فيمن اخترت فإن قال أردت به طلاقاً فهو طلاق 
وهو ما أراد من عدد "'-للاق وان قال لم أرد به طلاقاً أردت أنى رأيت الخيار لى أو غير ذلك حلف ما 
اراد به طلاقا ولم يكن طلاقاً (قال الشافعى ) وعلى اللاتى فسخ نكاحهن باختيار غيرهن عدة مستقبلة 
من يوم انفسخ نكاحهن لأنبن مدخول بهن انفسخ نكاحهن » وإن قال ما أردت بقولى قد أثبت 9 
فلانة واللاتى قال ذلك لحن معا أو ارت فلانة او ما قاله تما يشبه هذا الكلام إثبات عمّدهن دون 
البواقى انفسخ عقد البواقى في الحكم ولم يدين فيه ويثبت عقد اللواتى أظهر اختيارهن ووسعه إصابتين 
لأن نكاحهن ثابت لا يزول إلا بأن يفسخه وهو لم يفسخه إنما يفسخه اختيار غيرهن وهو لم يختر 
غيرهن » وأحب إلى إن يحدث هن اختيارا فيكون ذلك فسخا للبواقى اللاتى فسخ عقدهن فى الحكم 
وبدين فما بينه وبين الله عز وجل فيسعه حبس اللاتى فسخناهن عليه بأن بحدث هن اختيارا أو يفسخ 
فما بينه وبين الله تبارك وتعالى نكاح اللآتى حكمنا له بہن (قال الشافعى ) والحكم کا وصفت فلو اختار 
أربعا ثم قال لم أرد اختيارهن وقد اخترت الأربع البواقى قى ألزمناه الأربع اللآنى اختار أولاً وجعلنا اختياره 
الآخر باطلا كا لو نكح امرأة فقال ما أردت بنكاحها عقد نكاح الزمناه إياه لأنه الظاهر من قوله وهو 
E TS‏ 
ومان نسوة له فقال قد فسخت عقد أريع بأعيانين ثبت عقد اللاتى لم يفسخ عقدهن ء ول أحتج 
ا ت عقد البواقى ولا اخترت البواقى كما لا احتاج إذا كن اربع فاسلم وأسلمن إلى ان 
بقول قد أثبت عقدهن وهنٍ ثوابت بالعقد الأول واجّاع إسلام الزوجين فى العدة ؛ قال وإذا أ 
وعنده أربع منهن اختان وامرأة وعمتها قيل له أمسك أي الاختين شه شئت وإحدى امرأتين بنت الأخ, أو 
العمة وفارق .اثنتين (قال الشافعى ) وإن كان معه أربع نسوة سواهن قيل له أمسك اربعا لنس .للك أن 
يكون فيين أختان معا أو المراة وعمتها معا قال ولو أسلم وده بحر ان وتات او نصرانيات من بني 
إسرائيل كن كالحرائر المسلات لأنه يصلح له ان ببتدیء نكاحهن كلهن > ولو كن بهوديات و 
نصرائيات: من غير بنى اسرائيل من العرب او العجم انفسخ نكاحهن كلهن وكن كالمشركات الوثنيات 
إلا أن يسلمن في العدة ولوكن من بنى إسرائيل يدن غير دين اليهود والنصارى من عبادة وثن أو حجر 
ا الي اي ال ا 
مهوديات 5 نصرانيات من بد بنى اسرائيل انفسخ , نکاحهن, لأنه لا يصلح له أن يبتدىء نكاحهن فى 
الإسلام (قال الشافعى ) ولو أسلم رحن وعنده أكثر من أربع نسوة قد اصاب منهن اش ولم بصب 
ربعا وأسلمن قبله أوبعده ”؟ غير أن إسلام اللآتى لم يدخل بين كلهن كان قبل أو بعده فالعصمة ته 
وبين اللاتى لم يدخل بهن منقطعة ونكاح اللاتى دخل بهن ثابت وهوكرجل أسلم وعنده أربع نسوة 
ليس عنده غيرهن ( قال الشافعى ) ولوكانت المسالة نحالها فاسلمن قبله او اسل قهن م اصاب واحدة 
من اللاتى لم يدخل بهن كانت إصابته إياها محرمة وعليه لها مهر مثلها للشبهة وذلك أنها بعد 
القطاع العصعة بين وم یکن له أن بمسكها وكن له أن يتدىء تكاحها ذا م يكن عنده أريع سواه 
ولا من يحرم أن يجمع بينها وبينه وها عليه صداق مثلها بالإصابة وعليها العدة والولد لاحق إن كان ولد 
ولاحد على واحد مهما للشبهة . 
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ترك الاختيار والفدية فيه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الرجل وعنده أربع نسوة أو أكثر فأسلم بعضهن فسأل 
أن بخير فيين وفى البواقى لم نقفه فى التخيير حتى يسلم البواقى فى عددهن أو تنقضى عددهن قبل أن 
بسلمن ثم بخير إذا اجتمع إسلامه وإسلام اكثر من اربع فيين وله ان يختار إمساك اربع من اللاتى 
أسلمن فيكون ذلك فسخا لنكاح البواقى المتخلفات عن الإسلام أسلمن أو لم يسلمن » وكذلك لو 
ا أو اثنتين ينتظر من بقى ويكون له الخیار فيمن بقى حتى یکل اربع » وإن كن تمانيا 
فأسلم أربع فقال قد :اخترت فسخ لكاحهن وحبس البواقى غيرهن وقفت الفسخ فإن أسلم الأربع 
لبواقى فى عددهن فعقد الأوائل م: منفسخ بالفسخ المتقدم وان مضت عددهن قبل أن يسلمن فهى 
كالألة یلها تان کان أراد به بقاع طلاق فهو طلاق وإن ل برد به إيقاع طلاق حلف يكن نساءه » 
وإذا اسلم الرجل وعنده اكثر من اربع نسوة فاسلمن فقيل له اختر فقال لا اختار حبس حتى يختار 
وانفق عليين من ماله لانه مانع هن بعقد متقدم وليس للسلطان أن يطلق عليه كا يطلق على المولى فإن 
امتنع مع الحبس أن يختار عزر وحبس أبدا حتى يختار ولو ذهب عقله فى حبسه خلى وأنفق عليين من 
ماله حتی يفيق فيختار أو بموت وكذلك لولم يوقف ليختار حتى يذهب عقله فإن مات قبل أن يختار 
أمرناهن معا أن يعتددن الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض لأن فيين أربع زوجات متوفى 
عنهن وأربع منفسخات النكاح ولا نعرفهن بأعیانہن SS‏ 
فيه فإن رضى بعضهن بالصلح ولم برض بعضهن فكان اللآتى رضين أقل من أربع أو أربعاً لم نعطهن 
شيئا لأنبن لو رضين فأعطيناهن نصف اليراث أو أقل احتملن أن يكن اللآتى لآ شىء من فإن رضى 
خمس منبن بالصلح فقلن العلم يحيط أن لواحدة منا ربع الميراث فأعطنا ربع, ميراث امرأة لم أعطهن 
شيئا حتى يقررن معا أن لا حق لحن فى الثلاثة الأرباع الباقية من ميراث امرأة . فإذا فعلن أعطيتهن 
ربع ميراث إمراة ودفعت ثلاثة أرباع ميراث امرأة إلى الثلاث البواقي سواء بينهن فإ ن کن اللاتى رضين 
ستا فرضين بالنصف أعطيتين إياه . وإن كن سبعاً فرضين بالثلاثة الأرباع أعطيتهن إياه وأعطيت الربع 
الباقبة وإنما قلت لا أعطى واحدة منهن بالصلح شيئاً حتى يرضين فما وصفت أنى أعطيتين فيه أن 
بقطعن حقوقهن من الباقى أنى اذا أعطيتين حقوقهن حتى يأتى على الثلاثة الأرباع كنت إذا وقفت 
الربع لواحدة أعطيتبن ومنعتها ولم تطب لمن نفساً وإن أعطيتها الربع أعطيتها ما احذت امرأتان بلا 
تسليم منبن ذلك لها وأكثر حالما أن يكون لها حظ امرأة وقد لا يكون ها شىء وإذا قطعن حقوقهن عن 
الباقى فلم أعطها إلا ما يحوزلى أن أعطيها إياه إما حق لها وإما حق هن تركته لها أو لبعضهن تركته ها » 
قال وينبغى ان لای الصبية وولى البتيمة ان ياخذ لها نصف ميراث امراة إن صولح عليه فاكثر إذا لم 
بعلم لها بينة تقوم ولا يأخذ لها أقل وإن كن هن الميتات أو واحدة منبن وهو الباقى قيل له افسخ نكاح 
ايتبن شئت وخذ ميراث اللاتى لم تفسخ نكاحهن ويوقف له ايراث زوج كلا ماتت منهن واحدة حتى 
CEE‏ ال ع E‏ 

ن احلف ما فعل وأخذ ميرائها . 
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(قال الشافعى ) رحمه الله تعالي : ولوأسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غير مطلق وأسلمت لم يكن له 
أن يثبت على نكاحها لأنها لم يعقد عليها عمد نكاح وذلك أن يكون نكاحها متعة والناكح متعة لم 
ملك امرا لامرأة على الأبد إنما ملكها مدة دون مدة أو نكحها على أنما بالخيار او أن رجلا أو امرأة 
غيرها بالخيار أو أنه هو بالخيار لأن هذا كله فى معنى أنه لم بلك أمرها بالعقد مطلقاً ولو أبطلت 
الناكحة متعة شرطها على الزوج قبل أن يسلم واحد منهما م أسلا لم تكن امرأته لأنه لم يعقد لها على 
الأبد (© ا ر ين ل دعر يط التي دل أن يلل رحد عي 
ثم أسلا معا فالنكاح مفسوخر إلا ان يبتدئا نكاحاً فى الشرك غيره قال وهكذا كل ما ذكرت معه من 
شرط الخيا رله أوها أوها معأ أولغيهما منفرداً أو معها لو يكن التكاح مطلاًإذا أبطلاه وإذا م ييطلاه 
م يثبت ولا يخالف نكاح المتعة فى شىء ولو أن رجلاً نكح امرأة ف فى الشرك بغير شهود أو بغير ولى حرم 
در ل ا لد ا ل الود ل ره حو ار 0 
على الابد وكان ذلك عندهم نكاحاً جائزا وإن كانوا ينكحون أجوز منه ثم اجتمع إسلامها فى العدة 
ثيتا على النكاح ولق أن رجلا غلب على امرأة بأىغلبة كانت أو طاوعته فأصابها وأقام ا رودت 
منه أو م تلد منه وم يكن ذلك نكاحاً عندهم ثم أسلا فى العدة م يكن ذلك نكاحاً عندهم وفرق بينهما 
عندهم ولا مهر لها عليه إلا أن يصيبها بعدما بسلم على وجه شبهة فلها عليه مهر مثلها ا لا أقضى 
ها عليه بشىء فائت فى الشرك لم يلزمه إياه نكاحها إذا لم يكن عندهم أو عنده إذا لم يكونا معاهدين 
يحرى عليهم| الحكم وهذا كله إذا نكح مشركة وهو مشرك (قال الشافعى ) فإن كان مسلماً فنكح مشركة 
وثنية أومشركاً فنكح مسلمة فأصابها ثم اجتمع إسلامها فى العدة فالنكاح ينفسخ بكل حال لأن العقد 
حرم باختلاف الدينين ولا يثبت إلا بنكاح مستقبل ٠‏ . ولوكان طلقها فى الشرك فى المسألتين معا لم 
يلزمها الطلاق ( قال الشافعى ) وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وامرأته كافرة ثم ارتد عن الإسلام قبل 
أن تسلم امرأته فان اليف امرأته قبل أن تنقضى عدتها وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها حتى 
يكونا فى العدة مسلمين معا فها على التكاح . وإن أسلم قبلها ثم ارتد ثم أسلم ولم تنقض العدة ثم 
أسلمت فى العدة فها على النكاح وإن لم , حى تقض المدة ققد اخ امكاح »نولو ابت 
وهو مرتد فضت عدتبا وهو على ردته انفسخ | نكاح ولو عاد بعد انقضاء عدتها إلى الإسلام فقد ان 
نكاحها وانقضت عدتها وتنكح من شاءت والعدة من يوم أسلم وهكذا إن كانت هى المسلية اولك 
فارتدت لا يختلفان وسواء ء أقام المرتد منهما فى دار الإسلام أو لحق بدار الشرك أو عرض عليه الإسلام 
أو لم يعرض إذا أسلم المرتد عن الإسلام قبل انقضاء عدة لمرأة فها على النكاح ٠‏ قال وتصدق المرأة 
المرتدة على انقضاء عدتها فى كل ما أمكن مثله کا تصدق المسلمة علنها فى كل ما أمكن كانت هى 
المرتدة أو الزوج فان کان الزوج لم يصبها فارتد أو ريدت انفسخ النكاح بينها بردة أمبما کان لأنه لا 
عدة فان كان هو المرتد فلها نصف الصداق لأن فساد النکاح كان من قبله » ول وكانت هى المرتدة فلا 


(۱) قوله : ولم يكن شرطه عليها فى العقد » كذا فى النسخ ٠‏ ولعل فيه سقطا . والأصل «ولم يكن شرطه عليها 
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صداق للا لأن فساد النكاح كان من قبلها وشواء فى هذا كل زوجين (قال الشافعى ) وردة السكران 
من الخمر والنبيذ المسكر فى فسخ نكاح أغراته دة المصحى وردة المغلوب على حقله من غير المسكر لا 
تفسخ : نكاحا . 


طلاق المشرك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا | أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلر عقد نكاح الشرك وأقر 
ااي الإسلام 0 زرح واته .تفال أعلم إلا ان يثبت طلاق الشرك لان الطلاق يثبت بشبوت 
النكاح ويسقط بسقوطه فلو أن زوجين أسلا وقد طلق الزوج امرأته فى الشرك ثلاثا لم تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره وإن أصابها بعد الطلاق ثلاث فى الشرك لم يكن لها صداق لأنا نبطل عنه ما استهلكه 
ها فى الشرك (قال الشافعى ) ) ولو أسلم ثم ثم أصابها بعد طلاق ثلاث كانت عليها العدة ولحق الولد وفرق 
بها ولها مهر مثلها ( قال الربيع ) ا بعذر بالجهالة (قال الشافعى ) وإن طلقها واحدة أو اثنتين ثم 
أسلا حسب عليه ما طلقها فى الشرك وبنى عليا: فى الإسلام » ولوطلقها ثلاث فى الشرك ثم نحت 
زوجاً غيره فإن أصابها ثم طلقها أو مات عا ثم نكحها زوجها الذى طلقها كانت عنده على ثلاث کا 
تكون فى الإسلام إذاكان النكاح ا عندهم نثبته فى الإسلام وذلك أن لا تنكح محرماً ولا متعة 
ولا فى معناها قال ولوآلى منها فى الشرك ثم أسلا قبل مضى الأربعة الأشهر فإذا استكل أربعة أشهر 

من إيلائه وقف كا يوقف من الى فى الإسلام ( قال الشافعى ) ولو مضت الأربعة الأشهر قبل أن بسلا ثم 
ألا م طلبت أن يرقف وق كانه لأن أجل الإيلاء قد مضى ولوتظاحر ما فى اشر ثم ألا وق 
أصابها قبل الإسلام أو بعده أو لم يصيها أمرته باجتنابها حتى يكفر كفارة الظهارء قال ولو قذفها فى 
ارك لم اسلا م تائم قلت له اسمن ولا جیه عل العان رلا أده إن م ينعن ولا أعزوه وان امسن 
فرقت بينهم| مكانى ولم آمرها بالالتعان لأنه لا حد عليها لو أقرت بالزنا فى الشرك ولیس ها معني فى 
الفرقة إنما الفرقة بالتعانه وإن لم يلتعن فسواء أكذب نفسه أولم يكذبها لم أجبره عليه ولم أحده ولم أعزره 
لأنه قذفها ذ فى الشرك حيث لا حد عليه ولا تعزبر » ولو قال لها فى الشرك أنت طالق إن دخلت الدار 

ثم دخلتها فى الشرك أو الإسلام طلقت ويازمه ما قال فى الشرك كا بازمه ما قال فى الإسلام لا يختلف 
ذلك ۽ ولو تزوج امرأة فى فى الشرك بصداق فلم يدفعه إليها أو بلا صداق فأصابها فى فى الحالين ثم ماتت 
قبل ان يسلم ثم أسلم زوجها وطلب ورٹنہا صداقها الذى می لها أو صداق مثلها لم يكن لهم منه شىء 
لانى لا اقضى لبعضهم على بعض با فات فى الشرك والحرب . 


نكاح أهل الذمة 


( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى : وعقد نكاح أهل الذمة فما بينهم ما لم يترافعوا إلينا كنكاح أهل 
الحرب ما استجازوه نكاحا ثم اسلا ُ نفسخه بيهم إذا جاز ابتداؤه فی الإسلام محال ¢ وسواء كان 
بول أو غير ولى وشهود أو غير شهود > وکل نكاح عندهم جائز أجزته إذا صلح ابتداؤه فى الإسلام 
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حال قال وهكذا إن نكحها فى العدة وذلك جائر عندهم ثم لم يسلا حتى تمضى العدة وإن أسلا فى 
العدة فسخت نكاحها لأنه لا يصلح ايتداء هذا و فى الإسلام بحال وإن نكح محرماً له أو امرأة أبيه ثم 
أسلا فسخته لأنه لا يصلح ابتداؤه فى ب ا ا دده 
زوجا غيره يصيبها ٠‏ واذا أسلم أحدهم وعنده اكثر من اربع نسوة قبل له أمسك أى الأربع شئت 
وفارق سائرهن (قال الشافعى ) وكذلك مهورهن فإذا امهرها خمرا أو خنز يرا أو شيأ ما يتمول 
عندهم ميتة أو غيرها مما له تمن فيم فدفعه إلها ثم أسلم فطلبت الصداق لم يكن ها غير ما قبضت إذا 
عفيت العقدة التى يفسد بها النكاح فالصداق الذى لا يفسد به النكاح اولى أن يعفى فإذا لم تقبض من 
ذلك شيئا ثم أسلا فإ ن كان الصداق مما يحل فى الإسلام فهو ها لا تزاد عليه وإن كان مما لا يحل فلها 
مهر مثلها ‏ وإن كانت قبضته وهو ما لا يحل ثم طلقها “ قبل الدخول أو بعد إسلامها لم يرجع عليها 
بشىء وهكذا إن كانت هى المسلمة وهو المتخلف عن الإسلام لا يأخذ مسلم حراماً ولا يعطيه . قال 
وإن كانت لم تقبضه ثم اسلا وطلقها رجعت عليه بنصف مهر مثلها . وإذا أسلم هو وهى كتابية فها على 
النكاح . وإذا تناكح المشركون ثم اشوا 1 أفسخ تكاج واحد منهم وإن نكح يبودى نصرانية أو 
نصرانى محوسية او محوسي مهودية أو نصرانية اوو كانة أوكتابى وثنية لم أفسخ منه شيئاً ا أسلموا 
( قال الشافعى ) وكذلك لو كان بعضهم أفضل من بعض نسبا فتناكحوا ا ف 
عندهم ثم أسلموا لم أفسخه بتفاضل النسب ما كان التفاضل إذا عفى لهم عا يفسد العقدة فى الاإسلام 
فهذا اقل من فسادها . وإذا كانت 'نصرانية تحت وثنى أو وثنية تحت نصراني فلا ينكح الولد ولا تؤكل 
ذبيحة الولد ولا ينكحها مس لأنها غير كتابية حالصة ولا تسى لذمة أحد اوا ولو تحاكم أهل 
الكتاب إلينا قبل أن يسلموا وجب علينا الحكم بينهم كان الزوج بحاي إلينا أو الزوجة فإن كان التكاح 
م عض م نزو جهم الا بشهود مسلمين وصداق حلال وول جائز الأمرأب أوأخ لا أقرب منه و 
دين المزوجة وإذا اختلف دين الول والمزوجة لم يكن ها ولاً إن كان مسلحاً وهي مشركة لم يكن ها ولب 
ويزوجها أقرب الناس بها من أهل دينها فإن لم يكن لها قريب زوجها الحاكم لأن تزويحه حكم عليها ثم 
نصنع فى ولانهم ما نصنع فى ولاة المسلات وإن تحاكموا بعد النكاح فإن كان يجوز ابتداء نكاح المرأة 
عن تحاكمهم إلينا يحال أجزناه لأن عقده قد مضى فى الشرك وقبل تحاكمهم إلينا وإن كان لا يجوز 
بحال فسخناه وإنكان المهر محرماً وقد دفعه بعد النكاح لم يجعل لها عليه غيره وإن لم يدفعه جعلنا ها مهر 
مثلها لازما له قال ولو طلبت أن تنكح غير كفء وابى ذلك ولاتها منعت نكاحه وان نكحته قبل 
التحاكم ۾ إلينا لم نرده إذاكان مثل ذلك عندهم نكاحا لمضى العقد (قال الشافعى ) وإذا تحاكموا إلينا 
وقد طلقها ثلاث أو واحدة أو آل منها أو تظاهر أو قذفها حكنا عليه حكنا على المسلم عنده المسلمة 
وألزمناه ما نلزم المسلم ولا يجزيه فى كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة وإن اطع لم يحزه إلا ا 
يحزيه الصوم حال لآن الصوم لا يكتب له ولا ينفع غيره ولا حد على من قذف مشركة وإن لم يلتعن 

وبعزر ولو تحاكموا الينا وقد طلمّها ثلاثا نم أمسكها فأصابها فإن كان ذلك جائزاً عندهم جعلنا ها مهر 
مثلها بالإصابة وإن كان ذلك غير جائز عندهم فاستكرهها جعلنا لها مهر مثلها بالإصابة وإن كان 


)١(‏ قوله : قبل الدخول أو بعد إسلامها الخ . كذا فى الأصول والظاهر التعبير بالواو بدل «أو» فتأمل . كتبه 
مصححة ,. 
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يزوج الذمى ابنه لتر رات الصغيرة فها على E‏ ع من ذلك ما ا الإسلام 
( قال الشافعى ) واذا تروجت المسلمة ذميا فالنکاح مفسوخ ويؤدبان ولا يبلغ ببما حد وإن أصابها فلها 
مهر مثلها وإذا تزوج المسلم كافرة غي ركتابية كان النكاح مفسوخا ويؤدب المسلم الا ان يكون ممن يعذر 
بجهالة وان نكح كتابية من أهل الحرب كرهت ذلك له والنكاح جائر . 


نکاح المرتد 


(قال الشافعي ). رحمه الله تعالى : وإذا ارتد المسلم فنكح مسلمة أو مرندة أو مشركة أو وة 
فالنكاح باطل أسلا أو أحدهما أو لم يسبلا ولا أحدهما فإن أصابما فلها مهر مثلها والولد لا حق ولا حد 
وإن كان لم يصبها فلا مهر ولا نصف ولا متعة وإذا أصابها فلها مهر مثلها ولا يحصنها ذلك ولا تحل به 
لزوج لو طلقها ثلاثاً لأن النكاح فاسد وإنما أفسدته لأنه مشرك لا يحل له نكاح مسلمة أو مشرك ولا 
يترك على دينه بحال ليس كالذمى الآمن على ذمة للجزية يؤديها ويترك على حه ما لم ب يتحاكم إلينا ولا 
مشرك حربى يحل تركه على دينه والمن عليه بعدما يقدر عليه وهو مشرك عليه أن يقتل وليس لأحد امن 

عليه ولا ترك قتله ولا أخذ ماله ( قال الشافعى ) ولا يحوز نكاح المرتدة وإن نكحت فأصيبت فلها مهر 
لها وتكاحها م والعلة فى فسخ تكاسها الم فى قتي تكاج اند 


كتاب الصداق 


. أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبى قال : قال الله عز وجل 
«واتوا النساء صدقاتين نحلة » وقال عز وجل «فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف» 
وقال « أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة» وقال 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه ن » وقال عز ذكره «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 

وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً» وقال « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبا انفقوا من أموالهم » وقال « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله» 
(قال الشافعى ) فأمر الله الأزواج بان يؤتوا النساء اجورهن وصدقائين والأجر هو الصداق والصداق هو 
الأجر والمهر وهى كلمة عربية نسمى بعدد أسماء فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون 
من لم يفرضه دخل أو لم یدحل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شىء منه إلا بالمعنى الذى 
جعله الله تعالى له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله تبارك وتعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ؛ ويحتمل أن 
کون يب بالعقدة وان ل بسم مر وم بدعل وجتمل أن يكن ار لايم أا إل أن يزه ل 
نفسه ويدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا فلا احتمل المعانى الثلاث كان اولاه يقال به ما كانت عليه 
الدلالة من كتاب أو سنة أو إجاع واستدللنا بقول الله عز وجل ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
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تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» أن عقد النكاح بصح بغير 
فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا بقع إلا على من عقد نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 
فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع والبيوع لا تنعقد إلا بشمن معلوم والنكاح ينعقد بغير 
مهر استدللنا على أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لا يفسد عقده أبدا فإذاكان هكذا فلو عقد 
ا ح ھر حھول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت وعلى أنه لا 
دان عا لى من طلق إذا لم يسم مهرا ولم يدخل وذلك أنه يحب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم مهرا 
بالآية لقول لله عز وجل « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد الى ان يستنكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين» يريد والله تعالى أعلم النكاح والمسيس بغير مهر ودل قول الله عز وجل « وانيم 
إحداهن قنطارا» على ا الصداقكثرأوقل لتركه ای عن اراز کے ره ا 
القليل ودلت عليه السنة والقياس على الإجاع فيه فأقل ما يحوز فى المهر أقل ما بتمول الناس وما لو 
استبلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الاس بينهم فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا العلائق » قيل : وما العلائق يا رسول الله ؟ قال «ما تراضى به 
الأهلون» (قال الشافعى ) ولا بقع قع اسم علق إلا على شىء مما يتمول وإن قل ولا بقع اسم مال ولا علق 
إلا على ماله قيمة يتبايع بها وک اکا اك أدئ ق وان قلت وال بطخ الاس 
من أمواهم مثل الفلس وما يشبه ذلك والثانى كل منفعة ملكت وحل نها مثل كراء الدار وما فى 
معناها مما نحل اجرته ( قال الشافعى ) والقصد فى الصداق أحب اليا ونكت أن لا يزاد في المهر على 
ل ا ا O‏ ا ا 
امر فعله رسول الله صا لی الله عليه و اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله ب بن الحاد عن 
محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمى عن أبى سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبى صلى الله عليه 
؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة اوقية ونش قلت اندر ما النش ؟ قلت لا قالت 
ارت راون عينة عن کک الطولل تعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له 
سعد تعال حتى اقاسمك مالى وانزل لك عن ای امراتى شئت واكفيك العمل فقال له عبد الرحمن 
بارك الله لك فى أهلك ومالك دلونى على السوق فخرج إليه فأصاب شيئاً فخطب امرأة فتزوجها فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم «على كم تزوجتا يا عبد الرحمن ؟» قال على نواة من ذهب فقال «أُوم 
ولو بشاة» (قال الشافعى ) اخبرنا مالك قال حدئتى حميد الطويل عن انس بن مالك أن عبد 
الرحمن بن عوف جاء إلى النبى صلى لله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وہ كم سقت إليها؟» قال زنة 
نواة من ذهب فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم «أولم ولو بشاة» (قال الشافعى ) فكان بينا فى 
كتاب الله عز وجل أن على الناكح الواطىء صداقا لما ذكرت ففرض الله فى الإماء أن ينتكحن بإذن 
أهلهن ويؤتين أجورهن الأ جر الصداق وبقوله «فا استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن » وقال عز وجل 
«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى » الآبة (قال الشافعى ) خالصة بهبة ولا مهر فأعام أنها للننى صلى 
الله عليه وسلم دون المومنين قال فأى نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت ومن قامت المراة مهرها فلها أن 
شرق ذا وا ا دوعر فيا ارو ول ی ا 
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ينكحها بلا مهر ثم يطلق قبل الدخول فيكون ها المتعة وذلك الموضع الذى أخرج لله تعالى به الزوج 
من نصف المهر المسمى اذا طلق قبل أن يدخل بها وسواء ء فى ذلك كل زوجة حرة مسلمة أو ذمية وأمة 
مسلمة ومدبرة ومكاتبة وكل من لم يكل فيه العتق قال الله عز وجل «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تسوهن وقد فرة ضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم » فجعل الله تعالى الفرض فى ذلك إلى الأزواج فدل 
على أنه برضا الزوجة أن الفرض على الروج للمرأة ولا يلزم الزوج والمراة إلا باجماعها ولم بحدد فيه 
شىء فدل كتاب الله عز وجل على أن الصداق ما تراضى به المتناكحان کا يكون البيع ما تراضى به 
لمتبايعان وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم جز فى كل صداق مسمى إلا أن يكون 
ثمنا من الأنمان (قال الشافعى ) وكل ما جاز أن يكون مبيعاً أومستاجرا بئمن جاز ان يكون صداقا وما 
لم يحزفيها لم جز فى الصداق فلا يحوز الصداق إلا معلوماً ومن عين يحل بيعها نقدا أو إلى أجل وسواء 
قل ذلك أوكثر فيجوز أن بنكح الرجل المرأة على الدرهم وعلى أقل من.الدرهم وعلى الشىء يراه بأقل 
من قيمة الدرهم وأقل ماله تمن اذا رضيت لرأةر المنكوحة وكانت من موز أمرها فى مالا (قال 
الشافعى ) يجوز وز أن تنكحه على أن يخبط, ها ثوباً أو يبنى لها دارا أو بخدمها شهراً أو يعمل لها عملا 
ما كان أو يعلمها قراناً مسمى أو , ا عبداً وما أشبه هذا (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى حازم 
عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى قد وهبت نفسى لك 
فقامت قياما طويلا فقام رجل » فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « هل عندك من شىء تصدقها إياه» فقال ما عندى إلا إزارى هذا قال فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار ر لك فالقس لا شيئاً» فقال ما أجد شيئاً فقال 
والعس ولو خاتماً من حديد» فالس فل يحد شيئاً فقال ما أجد شيئاً فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «هل معك من القرآن شىء» قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سهاها فقال رسول الله صلي اله 
عليه وسلم «قد زوجتكها عا معك من القران» (قال الشافعى ) وخاتم الحديد لا يسوى قريبا من 
الدراهم ولكن له تمن يتبايع به (قال الشافعى ) وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أدوا 
العلائق » فقالوا وما العلائق ؟ قال «ما تراضى به الأهلون» وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«من استحل بدرهم فقد استحل » ( قال الشافعى ) وبلغنا ان رضول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا 
على نعلين وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال فى ثلاث قبضات من زبيب مهرء 
أخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال تسرى رجل يحارية فقال رجل 
هبها لى فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولو 
أصدقها سوط فا فوقه جوز » أخبرنا إبراهم بن محمد قال سألت ربيعة عا يحوز فى النكاح فقال درهم 
فقلت فاقل ؟ قال ونصف قلت فاقل ؟ قال نعم وحبة حنطة او قبضة حنطة . 


فى الصداق بعينه يتلف قبل دفعه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا تزوجها على شىء مسمى فذلك لازم له إن مات أو مانت 
قبل أن يدخل بها أو دخل بها إن کان نقدا فالنقد وإن كان ديناً فالدين أوكيلا موصوفا فالكيل او 
عرضا موصوفا فالعرض ٠‏ وإن كان عرضا بعينه مثل عبد أو 2 ا بعير أو بقرة فهلك ذلك في يديه 
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قبل أن يدفعه ثم طلقها قبل أن يدخل ببهافلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح وذنك يوم ملكته مالم 
يحدث ها منعا فان طلبته فنعها منه فهو غاصب ولا قيمته أكثر ما كانت قيمته « قال الرب بيع » وللشافعى 
قول آخر أنه إذا أصدقها شيع قلف قبل أن تقيضه كان ا صداق مثلها کا لو اشرت مته شيع لف 
قبل أن تقبضه رجعت بالقُن الذى اعطته وهكذا ترجع ببه.عها وهو تمن النىء الذى أصدقها إياه وهو 
صداق الثل (قال الربيع ) وهذا آخر قول الشافعى قال فإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك فلها 
علمه مثل أجر خياطة ذلك الثوب وتقوم خياطته يوم نكحها فيكون عليه مثل أجره (قال الربيع ) رجع 
الشافعى عن هذا القول وقال لها صداق مثلها ( قال الربيع ) (قال الشافعى ) واذا أصدقها شيئا فلم 
يدفعه إلہا حتى تلف فى بده فإن دخل بها فلها صداق مثلها وإن طلقھا قبل أن يدخل بها فلها نصفب 
صداق مثلها وإنما ترجع فى الشىء الذى ملكته ببضعها فترجع بشمن البضع كا لواشترت شيئاً بدرهم 
فتلف الشىء رجعت بالذى أعيطته لأنه لم يعطها العوض من تمن الدرهم فكذلك ترجع با أعطت وهو 
البضع وهو صداق امل وهو آخر قول الشافعى قال وإن نكحته على شىء لا يصلح عليه الجحعل مثل ان 
بقول أنكحتك على أن اتش عدئ الاق ارج الشارد فلا يجوز الشرط والنكاح ثابت ولا مهر 
مثلها لأن إتيانه بالضالة ليس بإجارة تلزمه ولا شىء له غاية تعرف وتليكها إياه بضعها فهو مثل أن 
تعطيه ديناراً على أن بفعل أحد هذين فإذا جاءها لا جعلت له عليه فله الدينار وإن ل بِأتها به فلا دينار 
له ولا يملك الدينار إلا بأن يأتيها با جعلت له عليه وهى هناك ملكته بضعها قبل أن يأتيها بما جعلت له 
قال وما جعلت لما فيه عليه الصداق إذا مات أو ماتت قبل إصابتها أو بعد إصابتها ٩‏ صداق مثلها 
فطلقها فيه قبل أن يدخل بها فلها نصف المسمى الذى جعل لها ونصف العين التى أصدقها إن كان قاباً 
ر ق ا لكر قا لمات 
صداق مثلها لأن بضعها المن وإن انتقصت الاجارة بهلاكه كان ها نصف الذى كان ثمنا للاجارة كا 
يكون فى البيوع قال وإذا أوفاها ما أصدقها فأعطاها ذلك دنائير أو دراهم ثم طلقها قبل أن بدخحل بها 
رجع عليها بنصفه وإن هلك فنصف مثله » وكذلك الطعام المكيل والموزون فإن لم يوجد له مثل فثل 


فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أصدق الرجل المرأة دنانير أو دراهم فدفعها إليها ثم طلقها 
قبل أن يدخحل بها والدنانير والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير وهما يتصادقان على أنها هي بأعبانها رجع عليها 
بنصفها وهكذا إن كانت تبراً من فضة أو ذهب فإن تغير شىء من ذلك فى يدها إما بأن تدفن الورق 
فيبلى فينقص أو تدخل الذهب النار فينقص أو تصوغ الذهب والورق فتزيد قيمته أو تنقص فى النار 
فكل هذا سواء ويرجع عليها بمثل نصفه يوم دفعه إليها لأنها ملكته بالعقدة وضمتته بالدفع فلها زيادته 
وعليها نقصانه فإن قال الزوج فى النقصان أنا اخذه ناقصا فليس ها دفعه عنه إلا فی :وجه واحد إن 
كان نقصانه فى الوزن وزاد فى العين فليس له أخذه و فى الزيادة فى العين وانما زيادته فى ماها أو تشاء 


)١(‏ قوله : صداق مثلها كاك اراق االو السام الك لمع 
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هى في الزيادة أن تدفعه إليه زائدا غير متغير عن حاله فليس له إلا ذلك قال ولوكان أصدقها حليا 
مصوغاً أو إناء من فضة أو ذهب فانكس ركان كا وصفت لها وعليها أن ترد عليه نصف قيمته يوم دفعه 
شا ولو کان إلامين فانكسر أحدهما وبقى الآخر ضحييحا كان فيها قولان . أحدهها أن له أن يرجع 
بنصف قيمتهم| إلا أن يشاء أن يكون شريكا ها فى الإناء الباقى ويضمنها نصف قيمة المستبلك والآخر 
أنه شريك فى الباقي ويضمنها نصف قيمة المستهلك لا شىء له غير ذلك وهذا أصح القولين ولوزادت 
هى فيا صناعة أو شيئاً أدخلته كان عليها أن تعطيه نصف قيمتهم| يوم دفعهها إليها وإن كان الإناءان من 
فضة فانكسرا ثم طلقها رجع عليها بنصف قيمتهها مصوغين من الذهب وإن كانا من ذهب رجع عليها 
بنصف قيمتهم| مصوغين من فضة لأنه لا يصلح له أن يأخذ ورقا بورق أكثر وزنا منها ولا يتفرقان حتى 
يتقابضا قال ولوكان الصداق فلوسا أو إناء من نحاس أو حديد أو رصاص لا يختلف هذا إلا فى أن 
قيمة هذا كله على الأغلب من نقد البلد دنائير إن كان أو دراهم ويفارق الرجل فيه صاحبه قبل أن 
و وداشيا GL‏ ل كي ا E‏ 
طلقها كان شريكاً لها بنصفها ولو تغيرت ببلاء أو عفن أو نقص ما كان النقص كان عليها أن تعطيه 
نصف قيِمتها صحيحة إلا أن يشاء هو أن بكون شربكا ها بنصف جميع ما نقص من ذلك كله فلا 
يكون ها دفعه عن ذلك ناقصا والقول فى الخشبة » والخشبة معها كالقول فى الاناء الذهب والآنية إذا 
هلك بعض وبقى بعض وكذلك إذا زادت قيمتها بأن تعمل أبواباً او توابيت أو غير ذلك كانت ها 
ورجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها وإذا أرادت أن تدفع ليه نصفها أبوابا وتجعله شريكاً فى نصفها 
توابيت لم يكن ذلك عليه إلا ان يتطوع وإن كانت التوابيت والأبواب أكثر قيمة من الخشب لأن 
الخشب يصلح لما لا تصلح له التوابيت والأبواب ولیس عليه أن يحول حقه في غيره وإنكان أكثر تمن 
منه ولا يشبه فى هذا الدنانير والدراهم التى هى قامة بأعيانها لا بصلح منها شء لما لا يصلح له غيرها 
رھکذا لو أصدتها ثااًبليت جع علا بنصف قیمتب إلا أن بشاء أن.يكون شريكاً ا بالتصف بالية 
فلا يكون لها دفعه عنه لأن ماله ناقص ولو أصدقها ثيابا فقطعتها أو صبغتها فزادت فى التقطيع أو الصبغ 
أو نقصها كان سواء ويرجع بنصف قيمتها ولو أراد أن يكون شريكا لها فى الثياب المقطعة أو المصبوغة 
ناقصة او أرادت أن يكون شريكا لها فى الثياب زائدة لم يحبر واحد منهما على ذلك إلا أن يكون يشاء 
لأن الثياب غير المتقطعة وغير المصبوغة تصلح وتراد لما لا تصلح له المصبوغة ولا تراد فقد تغييت عن 
حاطا التي أعطاها إياها وكذا لو أصدقها غزلا فنسجته رجع عليها بمثل نصف الغزل إن كان له مثل وإن 
ل يكن له مثل رجع بمثل نصف قيمته يوم دفعه . وكل.ما قلت يرجع. بمثل نصف قيمته فإنما هو يوم 
يدفعه لا ينظر إلى نقصانه بعد ولا زيادته لأنها كانت مالكة له يوم و وقع العقد وضامنة يوم وقع القبض 
إن طلقها فنصفه قابا أو قيمة نصفه مستبلكاً (قال الشافعى ) ولو أصدقها آجرا فبنت به أو خشبا 
فأدخلته فى بنيان أو حجارة فأدخلتها فى بنيان وهى قائمة بأعيانها فهى لها ويرجع علا بنصف قيمتها 
بوم دفعها إليها لأنها بنت ما تملك وإنما صار له النصف بالطلاق وقد استعملت هذا وهى تملكه فلا 
بخرج من موضعه إلا أن تشاء هی وإن خرج بحاله كان شريكاً فيه وإن خرج ناقصا لم يحبر على أخذه 
إلا أن يشاء وله نصف قيمته ٠‏ وإذا نكح الرجل المرأة على أن يخدم فلانا شهراً فخدمه نصف شهر ثم 
مات كان ها فى ماله نصف مهر مثلها ولو نكحته على أن يحملها على بعير بعينه إلى بلد فحملها إلى 
نصف الطريق ثم مات البعي ركان ها فى ماله نصف مهر مثلها ونصف مهر مثلها كالن يستوجبه به ألا 
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ترى أنها لو تكارت معه بعيره بعشرة فات البعير فى نصف الطريق رجعت بخمسة . 
صداق ما يزيد ببدنه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أصدقها أمة وعبداً صغيرين ودفعها إليها فكبرا أو غير عالمين 
ولا عاملين فعا أو عملا أو أعمبين فأبصرا أو أبرصين فبرئا أو مضرورين أى ضر ركان فذهب ضررها 
اوخن ف ا وخا فكي ا رياف اا اع E‏ 
فى البدن لا فى السوق بغير ما فى البدن ثم طلقھا قبل أن يدخل بها كانا ها وكان علا أن تعطيه 
أنصاف قيمتهم| يوم قبضته] إلا أن تشاء أن تدفعهيا إليه زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون 
الزيادة غيرتهما بان يكوا صخر فكيرا كيرا شد من الصغر فالصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير 
فيكون له نصف القيجة وان كانا ناقصين دفعت اليه أنصاف قيمتها الا أن يشاء أن بأخذهها ناقصين 
فليس ها منعه إياهما لأنها إنما ها منعه الزيادة فأما التقص عا دفع إلييا فليس لا وها إن كانا صغيرين 
فكبرا أن تمنعه إياهما وان كانا ناقصين لأن الصغير غير الكبير واه يصلح كل واحد منهما لما يصلح له 
الآخر ( قال الشافعى ) ولوكانا حالما الذ اننا إعورًا لم يكن ها منعه أن يأخذهما أعورين لأن ذلك ليس 
بتحول من صغر ولا كبر الكبير بحاله والصحيح خير من الأعور » وهذا كله ما لم يقض له القاضى بأن 
برجع بنصف العبد فإذا قضى له بأن برجع بنصف العبد فنعته فهى ضامنة لما أصاب العبد فى بديها 
إن مات ضمنت نصف قيمته أو اعورٌ أخذ نصفه وضمنها نصف العور فعلى هذا الباب كله وقياسه 
(قال الشافعى ) والنخل والشجر الذى يزيد وينقص فى هذا كله كالعبيد والإماء لا تخالفها فى شىء ولو 
كان الصداق أمة فدفعها إليها فولدت أو ماشية فنتجت فى يديها ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدل بها كان 
لها النتاج كله وولد الأمة إن كانت الأمة والماشية زائدة أو ناقصة فهى لها ويرجع عليها بنصف قيمة 
الأمة والماشية يوم دفعها إليها إلا أن يشاء أن بأخذ نصف الأمهات التى دفعها إليها ناقصة فيكون ذلك 
له إلا أن يكون نقصها مع تفر من صخر إلى كبر فيكون نصفها بالعيب أوتغيرالبدن وإن کان نقصا من 
وجه بلوغ سن كبر زائد فيه من وجه غيره ولا يكون له أخذ الزيادة وإنما زادت فى مالا لها وإن کان 
دفعها كبارا فكان نقصها من كبر أو هرم كان ذلك له لأن ارم نقص كله لا زيادة ولا يحبر على أخذ 
الناقص الا ان يشاءه . وهكذا. الأمة إذا ولدت فنقصتها الولادة فاختار أخذ نصفها ناقصة لا يختلفان 
فى شىء إلا أن اولاد الأمة إن كانوا معها صغارا ر رجع بنصف قيمتها لثلا يفرق بينها وبين ولدها فى 
ايوم الى يستخدمها فيه آي لا اجر فى بر عل انر علد د ولا ع وتشتفل بها من 
خدمته ولا امنع نع الولو الرضاع فاضر به فلذلك م اجعل له الا نصف قيمتها ٠‏ وان كانوا كبارا كان له 
أن يرجع نمف الأم ولا حر على ذلك لأنها والدا على غير حاها قبل أن تلد وإوزادت بعد الولادة لم 
تجبر المراة على أن تعطيه نصفها وتعطيه نصف قيمتها » وإذا أعطته نصفها متطوعة أوكانت غير زائدة 
فرق بينها وبين ولدها فى اليوم الذى يستخدمها فيه ٠‏ فإذا صار إليه نصفها فا ولدت بعد من ولد فبينه 
وبينها (قال الشافعى ) وهكذا إن كانت الحارية والماشية والعبيد الذين أصدقها أغلوا ها غلة أوكان 
الصداق نخلا فأثمر ها فا أصابته من مره كان ها كله دونه لأنه فى ملكها » ولوكانت ال حارية حبلى أو 
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الماشية مخاضا ثم طلقها كان له نصف قيمتها يوم دفعها لأنه حادث فى ملكها ولا أجبره أيضاً إن أرادت 
المرأة على أذ الحارية حبلى أو الماشية مخاضاً من قبل الخوف على الحبل وأن غير المخاض يصلح لا 
يصلح له المخاض ولا نجبرها إن أراد على أن تعطيه جارية حبلى وماشية مخاضا وهى أزيد منها غير حبل 
ولا ما خض فى حال وابلحارية أنقص في حال وأزيد فى أخرى » قال : ولوكان الصداق حلا فدفعها 
إلا لا تمر فيا فأثمرت فالعرة كلها لها کا يكون لما نتاج الماشية وغلة الرقيق وولد الأمة » فإن طلقها قبل 
أن يدخل بها والنخل زائدة رجع بنصف قيمة النخل يوم.دفعها إليها إلا أن تشاء أن تعطيه نصفها زائدة 
با حال اللتى أخذتمها به فى الشباب لا يكرد ان إلا نصفها وان كانت زائدة وقد ذبلت وذهب شبابها نم 
يكن ذلك عليه لأنها وإن زادت يومها ذ ك بشمرتها فهى متغيرة إلى النقص في شبابها فلا يحبر على 
ذلك إلا أن يشاء وإنما يحبر على ذلك إذا دفعتها مثل حالها حين قبضتها فى الشباب أو أحسن ولم تكن 
ناقصة () من قبل الترقيل للنقص فيه » وإن طلقها ولم يتغير شبابها أو قد نقصت وهى مطلعة فأراد 
أخذ نصفها بالطلع لم يكن ذلك له وكانت مطلعة كاحارية الحبلى والماشية الماخض لا يكون له أخذها 
لزيادة الحبل والماخض محالفة لها فى ان الاطلاع لا يكون مغيرا للنخل عن حال ابدا إلا بالزيادة ولا 
تصلح النخل غير المطلعة لشىء لا تصلح له مطلعة فإن شاءت أن تدفع إليه نصفها مطلعة فليس له إلا 
ذلك لما وصفت من خلاف النخيل للنتاج والحمل ف فى أن ليس فى الطلع إلا زائد وليس مغيرا قال وإن 
كان النخل قد أثمر وبدا صلاحه فهكذا وكذلك كل شجر أصدقها إياه فأثمر لا يختلف يكون ها وله 
نصف قيمته إلا أن تشاء هى أن تسلم له نصفه ونصف القرة فلا يكون له إلا ذلك إن لم يتغير الشجر 
بأن برقل ويصير فحاما فإذا صار فحاما أو نقص بعيب دخله لم يكن عليه أن يأخذه بتلك الحال » ولو 
شاءت هى إذا طلقها والشجر مثمر أن تقول اقطع القرة ويأخذ نصف الشجر كان ها إذا لم يكن فى 
قطع القرة فساد للشجر فما يستقبل فإ ن كان فيها فساد لها فما يستقبل فليس عليه أن يأخذها معيبة إلا أن 
يشاء » ولوشاءت أن تترك الشجرة حتى نستجنها وتجدها ثم تدفع إليه نصف الشجر لم يكن ذلك عليه 
لأن الشجر قد يبلك إلى ذلك ولا يكون عليه أن يكون حقه حالا فيؤخره إلا أن يشاء » ويأخذها 
بنصف قيمتها فى هذه الأحوال كلها إذا لم يتراضيا بغير ذلك » ولوشاء أن يؤخرها حتى تجد القرة ثم 

يأخذ نصف الشجر والنخل لم يكن ذلك عليها من وجهين . أحدها ا 
الحداد » والآخر أنه لما طلقها وفيا الزيادة وكان محولا دونها كانت مالكة ها دونه وكان حقه قد تحول 
فى قيمته فليس عليها أن يحول إلى غير ما وقع له عند الطلاق ولا حق له فيه . 


صداق الشىء بعينه لا-يدفع حتى يزيد أو بنقص 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) ولو أصدقها أمة أو ماشية فلم يدفعها إلا حتى تناتجت فى 
يديه ثم طلقها قبل أن يدحل بها كان هما .النتاج كله دونه لأنه نتج فى ونظر إلى الماشية فان كانت 
بحالها يوم أصدقها إياها وأزيد فهى لها ويرجع عليها بنصف الماشية دون النتاج »> وإن كانت ناقصة عن 
حالما يوم أصدقها إياها كان ها الخيار فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها وإن 
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شاءت أخذت انصافها ناقصة » وهكذا لوكاتت أمة فولدت أو عبيداً فأغلوا (قال الربيع ) وللشافعى 
قول آخر أنها إن شاءت أخذت نصفها ناقصة.وإن شاءت رجعت بنصف مهر مثلها وهو أصح قوليه 
واخر قوليه (قال الشافعى ) وإن كان النتاج او ولد الحارية هلك فى يديه أو نقص وقد سألته دفعه فنعها 
منه فهو ضامن لقيمته فى أكثر ما كانت قيمة قط وضامن لنقصه ويدفعه كضمان الغاصب لأنه كان 
عليه أن يدفعه فنعه ولم يدفعه (قال الشافعي ) ولو عرض عليها أن يدفع إليها الأمة فأقرتها فى يديه قبل 
ان تقبضها منه او لم نعها دفعها وم تساله إياها كان فيها قولان احدهما أنه لا يضمن ابلحارية إن 
نقصت وتكون بالخيار فى أن تأخذها ناقصة أو تدعها فإن ماتت رجعت بمهر مثلها والآخر أن يكون 
كالغاصب ولكنه لا يأثم إثم. الغاصب لأنه:ضامن له ولا يخرجه من الضمان إلا أن يدفعه إليها أو إلى 
وكيل ها بإذنها فإن دفعه إليها أو إلى وكيل هما بأذنها ثم ردته إليه بعد فهو عنده أمانة لا يضمن شيئاً منه 
بحال (قال الشافعى ) وإذا لم يدفعه إليها فترده إليه فا أنفق عليه لم يرجم به وهو متطوع به ومتى جنى 
عليه في يديه إنسان فأخذله أزشا فلها الخيار إن أحبت فلها الأرش لأنه ملك بالا وإن أحبت تركته 
عليه لأنه ناقص عا ملكته عليه وإن كان منعها منه فأحبت ضمنت الزوج ما نقص في بديه قال وما 
باع الزوج منه أو من تاج ماشه وج ع مردود وان فات فلها عليه قيمته لأنه كان مضموناً 
عليه () ولا يكون له أن يأخذ الّن الذي باع به لانه متعد فيه وأن الشىء بعينه لو وجد كان البيع فيه 

مردودا ولو أرادت إجازة البيع فيه إن كان قاعا لم يح البيع ولا يحل له هو أن يملكه لأنه ما لم يكن له 
فلا يحرج نه إلا رده عل ضاحبه الذي باغه او أن يبه له ضاحيه الذي ابناعة.منه قال الغافعى ) 
وإذا لقى صاحبه وقد فاتت السلعة فى يديه فالمشترى ضامن القيمتها يقاصه بها من امن الذى تبايعا به 
ويترادان الفضل عند اپا كأن كان تمنها مائة دينار وقيمتها ثمانون فيرجع المشترى على البائع بعشرين 
وكذلك لو کان تمنها انين وقيمتها مائة رجع البائع على المشترى الذى هلكت فى يديه بعشرين قال 
وإنما فرقت بين تحن ماباع من مالها وبين ارش ما أخذ فها جنى على ماها من قبل أنها ھی لم يكن لها 
فما جنى على مالا إلا الأرش أو تركه وها فها بيع من.مالها أن ترده بعينه وإن فات فلها عليه قيمته 
ولا يكون لها ان تملك منه إنكان 7" أكثر من تنه لأنه لم يكن ها إجازة بيعه والفضل عن نه لمبتاعه 
اليج 'الذى لا جوز لأنه ضامن من له بالقيمة قال ولو أصدقها نخلا أوشجرا فلم يدفعه إليها حتى أتمرت في 
بديه فجعل المر فى قوارير جعل عليه صقرا من صقر نخلها أو جعله فى قرب كان لها أخذ المر بالصقر 
وأخذه محشوا وله نزعه من القوارير والقرب لأنها له إن كان نزعه لايضر بالمر فإ ن كان إذا تزع من القرب 
فسد وم يكن سقى بشىء عمل به كان لا أن تأخذه وتنزع عنه قربه وتأخذ منه ما نقصه لأنه أفسده إلا 
أن يتطوع بتركها وهكذا كل ثمرة ربيها أو حشاها على ما وصفت وإن كان ربب المرة برب من عنده 
كان ها أن تأخذ العرة وتتزع عنها الرب إن كان ذلك لا يضر بها ولا ينقصها شيئاً وإن كان ينقصها شيئا 
نزعسم عنها الرب وأخذت قيمة ما نقصها بالغة ما بلغت وأجرة نزعها من الرب لأنه المتعدى فيه (قال 
الشافعى ) وکل ما أصيبت به القرة فى يديه من حريق أو جراد أو غيره فهو ضامن له إن كان له مثل 
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فثله ون لم يكن له مثل فثل قيمته وإن بقى منه شىء فقيمة ما نقصه وهوكالغاصب فا لا يضمن لا 
يخالف حاله حاله فى شيء إلا فى شىء واحد يعذر فيه بالشبهة إن كان ممن يجهل أو تأول فأخطأ ذلك 
ولوكان أصدقها. جارية فأصابها فولدت له ثم طلقها قبل الدخول وقال كنت أراها لا تملك إلا نصفها 
حتى تدخل فأصبتها وأنا ارى أن لى نصفها قوم الولد عليه يوم يسقط ويلحق به نسبة وكان ها مهر مثل 
الحارية وإن شاءت أن تسترق الحارية فهى ها وإن عادت. أخدذت قا إكثرما كانت فيمتها يوم 
أصدقها أو يوم اخ وكانت الحارية له ولا تكون أم ولد بذلك الولد ولا تكون أم ولد له إلا 0 
صحيح وإنما جعلت لها الخيار لأن الولادة تغيرها عن حاها يوم أصدقها إياها قبل تلد قال الشافعى ) 
ولو أصدقها ارضا فدفعها إليها فزرعتها أو أزرعتها أو وضعت فيها حبابا ثم طلقها قبل أن يدخل بها وفيها 
زرع قائم رجع عليها بنصف قيمة الأرض لا أجعل حقه فى الأرض مستأخراً وهو حال ولا أجعل عليه 

أن ينتظر الأرض حتى تفرغ ثم بأخذ نصفها لأنها إن كانت مشخولة فى ملكها فضار حقه في قيمة ل 
يتحول فى غيرها إلا أن يجتمعا على ذلك جميعاً فيجوز ما اجتمعا عليه فيه وكذلك إن كانت حرثتها وم 
تزرعها ولوكانت غرستها أو بنت فيها كان له قيمتها يوم دفعها إليها (قال الشافعى ) ولوكانت زرعتها 
وحصدتها ثم طلقها وهى محصودة فله نصف هذه الأرض إلا أن يكون الزرع فيها زائداً هما فلا يكون له 
أن يأخذها زائدة إلا أن تشاء هی فلا يكون له غيرها وإنكان الزرع نقصها فله نصف قيمتها ولا يكون 
عليه أن يأخذها ناقصة إلا أن يشاء هو أخذها فإذا شاء هو أخذها وهى ناقصة لم يكن لها منعه من 


الهر والبيع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو نكحها بألف على أن تعطيه عبدا يسوى ألفا فدفعت إليه 
ودفع إلا الألف ثم طلقها قبل أن يدخل بها.ففيها قولان أحدهما أن المهر المسهى كالبيع فلا يختلف فى 
هذا الو ضع ومن قال هذا قال لأنه يحوز فى شرطه مسمى ما يجوز فى البيع ویرد فيه ما يرد فى البيع 
فببذا 0 أن يكون مح النكاح مبيعا غيره وم نرده لأنه يملك كله فإن انتقض الك فى الصداق 
بالطلاق فقد ينتقض في ابيع بالشفعة ثم لا نمع ما فيه الشفعة أن يكون كاليوع فا سوى هذا قال 
وهذا جائز لا نفسخ صداقها ولا نرده إلى صداق مثلها وهو على ما تراضيا عليه والثانى أنه لا يكون مع 
الصداق بيع وإذا وقع مثل هذا أثبتنا النكاح وكان لها صداق مثلها ورد البيع إن كان قائماً ا 
فقيمته وبه يفول الشافعى قال وأصل معرفة هذا ان تعرف قيمة العبد الذى ملكته هى زوجها 
مع تمليكها إياه عقد نكاحها فإ ن كان قيمة العبد الفا وصداق مثلها ألفا فأقسم المهر وهو ألف على قيمة 
0 وعلى ا ن الد ميا بخمسم‌ائة ويكون سذ اها سيا فيفك العيد ما 
بخمسمائة فإن قبض العبد ودفع إليها الألف ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها من الصداق بمائتين : 
وخمسين وذلك نصف ما أصدقها ولو مات العبد فى يدها قبل يقبضه انتقض فيه البيع ورجع عليها 
بقيمة خمسمائة وكان الباقي صداقها فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها من الصداق بائتين : 
وخمسين وإن لم يكن دفع الصداق دفع إليها ماثتين وخمسين ولول يمت العبد ولكنه دخله العيب كان 
ا ا عبدا بعينه على ان زادته 
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ألف درهم كانت كالمسألة الأولى ينظر فإن كانت قيمة العبد ألفاً ومهر مثلها ألفاً وزيادتها إياه ألفاً فلها 
نصف العبد بالصداق ونصفه الآخر بالألف فان طلقها قبل الدخول بها رجع عليها ربع العبد وكان لما 
ثلاثة أرباعه نصفه بالألف وربعه بنصف المهر قال ومن أجاز هذا قال إغا منعنى أن أنقض البيع كله 
اذا انتقض بعضه بالطلاق 58 جعلت ما أغظاها و على الصداق والبيم فا أضات الصداق 
وتصف الصداق كالمستهلك لأن النكاح لا یرد کا ترد لبيوع فلم يكن لى أن ارد الببع كله وبعضه 
مستبلك انا أرد البيع كله إذا كان المبيع قابا بعينه فإذا ذهب بعضه لم ارد الباقي منه حال فأكون قد 
نمضت الببعة ورددت بعضها دون بعض قال ولو تزوجها بعبد بعينه والف درهم على أن تعطيه عبداً 
بعينه ومائة دينار وتقابضا قبل أن بتفرقا كان النكاح جائزاً وينظر إلى قيمة قيمة العبد الذى تزرجها عليه 

الألف فان كان الما فالصداق ألفان فيقسم الألفان غلى مهر مثلها والعيا. الذى أعطته والمائة الدينار فإن 
كان صداق مثلها ألا وقيمة العيد الدى أعطته ألفاً وقيمة المائة الدينار ألفين فالعيد الذى أعطته مبيع 
بخمسمائة والمائة الدينار مبيعة بالج وصداقها خمسمائة لأن ذلك كله فى العبد الذى أصدقها والدراهم 
الألف بملك بكل شىء فا أعطته من عقدتها والعبد والمائة الدينار بقدر قيمته من العبد والألف فان 
طلقها قبل أن يدخل بها سلمت له المائة والعبد ورجع عليها بمائتين وخمسين فى كل ما أعطاها من 
العبد بحصته ومن الألف حصنا » فيكون له من الآلف التى أعطاها مائة وخمسة وعشرين » ومن 
العبد قيمة مائة وخمسة وعشرين وذلك ننه » وإن كانا لم يتقابضا قبل أن يتفرقا فسد الصداق لأن فيه 
صرفاً مستأخراً وما كان فيه صرف لم يصلح أن يتفرقا حتى يتقابضا وا صداق مثلها » قال : ولو 
أصدقها ألفا على ان ردت إليه ألفاً أو خمسمائة كان النكاح, ثابتا والصداق باطلا وها مهر مثلها لا تجوز 
الدراهم بالدراهم إلا معلومة ومثلا بمثل » وأقل ما فى هذا أن الخمسمائة وقعت من الألف مالا يعرف 
عند عقد البيع ألا ترى أن مهر مثلها يكون ألفاً فتكون الخمسماثة بثلث الألف ويكون ماثة فتكون 
الخمسمائة بتسعائة » ولوكان مهر مثلها خمسمائة لم يحز من قبل أن الصفقة وقعت ولا بدرى كم حصة 
الدرا هم التي اعطته من الدراهم التى اعطاها ولا يصلح فيهم| حتى يفرق فيه عقد الصرف من عقد 
البييع 0 الدراهم بدراهم مثلها وزنا بوزن ويكون الصداق معلوما غيرها قال وإذا كانت الدنانير 
بدراهم فكانت نقدا يتقابضان قبل ان يتفرقا فلا بأسي بذلك لأنه لا بأس بالفضل فى بعضها على 
بعض بدا بيد » قال : ولوتزوجها على ثياب تسوى ألفاً على أن زادته ألفاً وكان صداق مثلها ألا فكان 
نصف الثياب بيعا ها بالألف ونصفها صداقها فإن طلقها قبل الدخول فلها ثلاثة ثة أرباع الثياب نصفها 
بالبيع ونصف النصف بنصف المهر ( قال الربيع ) هذا كله متروك لأن الشافعى رجع عنه إلى قول آخر . 
قال : ولو طلقها قبل الدخول ولم يكن دفع الثياب إليها حتى هلكت في يديه "“ ورد عليها الألف التي 
بض مما إن كان قيضها وإنلم يكن قیشها م يدقع إلي ما شىء لاله قد هلك ما اشترت مته قبل 
قبضه فلا بازمها نه واعطاها نصف مهر مثلها من قيمة الثياب وذلك | ربع قيمة الثياب مائتان 
وخمسون درهما فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه . قال : ولو تروجها على أبيها وأبوها يسوى ألفا أو على 
ابنها وابنها یسوی ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها ألف فدفع إليها أباها أو م يدفعه فسواء والنکاح ثابت 
والمهر جائز وأبوها ساعة ملكته حر لأن ملكها إياه ساعة ملك عقدة نكاحها وكذلك ابنها إن كان هو 


)١(‏ قوله : ورد علا الألف كذا ؤ فى الاصول بالواو » ولعلها من زيادة الناسخ › تأمل . وحرر. 
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الصداق ويتزمها أن تعطيه الألف التى زادنه a‏ قبل ا ديدجل بها دجم عليها غائتين وخمسين 
وذلك نصف صداقها لأن اباها كان بيغ بخمسماثة ها حين عتق فصار صداقها خمسمائة فرجع 
عليها بنصفها وهو مائتان وخمسون . فإن قال قائل : فأراك أنزلت صدقات النكاح منزلة البيوع واننته 
تقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيكون المرأة والرجل بالخيار فى الصداق ما لم يتفرقا . قيل لا . فإن 
قال قائل : فا فرق بينهها ؟ قيل إنا لما جعلنا ولم يخالفنا أحد علمناه النكاح كالبيوع المستبلكة فقلنا إذا 
كان الصداق محهولا فللمراة مهر مثلها ولا يرد النكاح کا قلنا فى البيع بالشىء ا محهول يبلك فى يدي 
المشترى وفى البيع المعلوم فيه الخيار لصاحبه فيه قيمته حكنا فى النكاح إذا كان حكه لا يرد عقده أنه 
كبيع قد استهلك فى يد مشتريه » ألا ترى لو أن رجلا اشترى من رجل عبداً على انه بالخيار يومه أو 
ساعته فات قبل مضى وقت الخيار لزمه بالقن لأنه ليس ثم عين ترد والنكاح ليس بعين ولا يكون 
للمتناكحين خيارلما وصفت . قال : ولوتزوج الرجل المرأة «فاصدقها ألفا وردت عليه خمسمائة درهم 
-- ثابت والصداقٍ باطل وها مهر مثلها تقابضا قبل أن يتفرقا أو لم يتقابضا لأن حصة الخمسمائة 
من الألف محهولة لأنها مقسومة على ألف وصداق مثلها . وهكذا لوتزوجها بألف على إن ردت 

96 الفا كان الصداق باطلا وهى مثل المسألة قبلها وزيادة نبا لوكانت ألفا بألف وزيادة كان الربا فى 
الزيادة أوالنكاح بلا حصة من المهر فيكون لها صداق مثلها ويبطل البيع فى الألف . وهكذا لونكحها 
بمائة أردب حنطة على أن ردت عليه مائة أردب حنطة أو أقل أو أكثر . وهكذا كل شىء أصدقها إياه 
وردت عليه شیا منه ما فى الفضل فى بعضه على بعض الربا لم جز فلا يحوزمن هذا شىء حتى يسمى 
حصة مهرها ما أصدقها وحصة ما أخذ منها » فإذا أصدقها ألفا على أن حصة مهرها خمسمائة وردت 
عليه خمسمائة بخمسماثة وكان هذا فيا فى بعضه على بعض الربا ففيها قولان 2 أحدها : أن هذا 
جائز . ومن قال هذا القول قال لو أصدق امرأتين ألفا كان النكاح ثابتا وقسمت الألف بينهما على مهور 
مثلهها فكان لكل واحدة مہا فیا بقدر مهر مثلها كان مهر مثل إحداهما ألف ومهر الأخرى ألفان فيكون 
لصاحبه الألف ثلث الألف ولصاحبه الألفين ثلنا الألف » ولو أصدقها أباها عتق ساعة عمّد عليها 
عقد النكاح ولم يحتج إلى أن يتفرقا كما يحتاج إليه فى البيع ويم تملكها الصداق بالعقد » وإن كان به 
عیب ينقصه عشر قيمته رجعت عليه بعشرمهر مثلها » ولو طلقھا قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف 
قيمة بها يوم قبضته منه » وكذا لو مات أبوها رجع بنصف قيمته يوم قبضته منه ولا برد عتقه » 
وكذلك لو أفلست أو أصدتها أباها وهى مفلسة ثم طلقها لم يكن له نصفه ولا للغرماء منه شىء لأنه 
يعتق ساعة یتم ملكه بالعقد » ولو أصدقها أباها وهی محجورة كان النكاح ثابتاً وصداق أبها باطلاً لأنه 
لا يثبت لها عليه ملك وكان لها عليه مهر مثلها » وكذلك لوكانت محجورة فأمهرها أمها بأمر أبيها وهو 
وليها أو ولى لها غيره لأنه ليس لأبيها ولا لولى غيره أن يعتق عنها ولا يشترى لها ما يعتق عليها من ولد ولا 
والد » قال ولوكانت غير حجورة فأصدقها أباها وقيمته ألف أو ألفان ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع 
عليها بنصف قيمة أبيها وهي خمسمائة وخمسمائة نصف الألف » ولو أصدقها أباها وهو يسوى الفا على 
أن تعطيه أباه وهو يسوى ألفاً وصداق مثلها ألف فأبوه بيع له بصداق مثلها وبأبيها ونصف أبيها ها 


)١(‏ قوله : أخدهما أن هذا الخ ذكر الثانى فى قوله بعد «والقول الثانى أنه لا يحوز أن يعقد الرجل نكاحاً 
بصداق الخ ١‏ فتنبه . کتبه مصححه . 
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بالصداق ونصفه بأبيه فيعتق أبواهما معا » وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بربع قيمة أبها 
وذلك مائتان حضون وهو نصف حصة صداق مثلها › قال ولو اصدقها عبد! يسوى الفا وصداق 
مله الت صل اد راد O‏ بلي اكذذى اماك عب كان فيا تلان . أحدها : برده 
بنصف عبده الذى أعطاها لأنه مبيع بنصفه وكان لها نصف العبد الذى اعطاها فإن طلقها رجع عليها 
برع العبد الذى أصدقها وهو نصف صداقة إياها وكان ها ربعه لأنه نصف صداقها . والقول الثانى : 
أنه إذا جاز أن يكون بيعاً "2 أو نكاحا أو بيعا أو إجارة لم يحز لو انتقص الملك فى العبد الذى أصدقها 
بعيب يرد به أو بأن يستحق أو بأن يطلقها فيكون له بعضه إلا أن تنتقض الصفقة كلها فترد عليه ما 
أخذت منه ويرد عليها ما أخذ منها ويكون لها مهر مثلها » > کا لو اشترى رجل عبدين فاستحق أحدهما 
انتقض البيع فى الثانى أو وجد بأحدهما عيبا فأبى إلا أن برد انتقض البيع فى الثانى, إذا لم يرد أن 
بحبس العبد على العيب » والقول الثانى أنه لا يحوز ان بعقد الرجل نكاحاً بصداق على أن تعطيه الرأة 
شيئاً قل ولا كثر من بيع ولا كراء ولا إجارة ولا براءة من شيء كان ها عليه من قبل أنه إذا أصدقها 
الفين ومهر مثلها الف فاعطته عبدا يسوى الفا ثم طلقها قبل ان يدخل با انتقض نصف حصة مهر 
مثلها وثبت نصفها › > فإن جعلت البيع منها نقضت نصفه ولم أجد شيئاً جمعته صفقة ينتقض إلا معا 
ولا يجوز إلا معا فإن جعلته ينتقض كله فقد انتقض بغير عيب ولا انتقاض نصف حصة عقدة النكاح 
فدخله ما وصفت أولى من أن بتتقض بعض الصفقة دون بعض . وإن لم أجعله ينتقض بحال فقد 
أجزت بيعا معه بغير ملك قد انتقض دون لے عدة يي ا رر د 
لبس بمعلوم حتى يسأل عنه ويعتبر بغيرها . فإن قال قائل ل ل ؟ قيل 

: يرقان فيسترقان معا وتنتقض الصفقة في أحدهما فتنتقض فى الآخر حين لم يم يع وليس هكذا 

نكاح (قال الربيع ) وبهذا يأخذ الشافعى وبه أخذنا ل ون ال هذا اقول ل بجأ كم لجل 
0 ولا يبين كم لكل واحدة منهها من الألف ٠‏ وأثبت النكاح فى كل ما وصفت وأجعل 
لكل منكوحة على هذا صداق مثلها إن مات أو دخل بها ونصف صداق مثلها إن طلقها قبل أن يدخل ش 
بها ء وكذلك لا نيز أن ينكح الرجل المرأة بألف على أن تبرئه من شىء كان ها عليه قبل النكاح ولا 
ينكحها بالألف على أن تعمل له عملاً ولا ينكحها بالألف على أن يعمل لها عملاً لأن هذا نكاح 
وإجارة لا تعرف حصة النكاح من حصة الإجارة ونكاح ح وبراءة لا تعرف حصة النكاح من حصة 
البراءة . فعلي هذاء هذا الباب كله وفباسه (قاك الرنيع ) ويد يقول الشافتى رقال الشافعى) وإذا 
أصدقت المرأة العبد أو الأمة فكاتبتهم| او اعتقتهم| او وهبتهم| أو باعتهها أودبرتها أوخرجا من ملكها ثم 
طلقت قبل أن بدخل بها لم ترد من ذلك شيئاً إذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها ويرجع عليها بنصف 
قيمة أي ذلك أصدقها يوم دفعه إليها » ولو دبرت العبد أو الأمة فرجعت فى التدبير ثم طلقها والعبد 
a‏ ا ا ا 
نصف المهر صار له والعبد أو الحارية حول دونه بالتدبير لا يحبر مالكه على : نقض التدبير فلا م يكن يحبر 
عليه كان حقه مكانه فى نصف قيمته فلا يتحول إلى عبد قد كان في تمن بمشئيتها إذا لم تكن مشيئته 
فى ان ياخذ العبد أو الامة ويقال له انقض التدبير. 


(۲) قوله : أو نكاحا أو بيعاً أو إجارة . كذا فى الأصول بأوء والظاهر الواو : فتأمل . كتبه مصححه . 
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أخحبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمه الله تعالى : التفويض الذى إذا عقد الزوج النكاح به 

عرف أنه تفويض فى النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهرا أو 
يقول لها أتزروجك على غير مهر فالنکاح فى هذا ثابت فإن أصابها فلھا مهر مثلها وإن لم يصبها حتى 
طلقها فلا متعة ولا نصف مهر ها وكذلك أن يقول أتزوجك ولك على مائة دينار مهر فيكون هذا 
تفويضاً وأكثر من التفويض ولا بازمه الائة فإن أخذتها منه كان عليها ردها بكل حال وإن مات قبل أن 
يسمى لها مهراً أو ماتت فسواء وقد روى.عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بروع بنت واشق 
ونکحت بغير مهر فات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى ها بالميراث فإن کان ثبت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ف و ا و ا و ا 
فى قباس فلا شىء فى قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ۾ 
يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله وهو مرة يقال عن معقل 
ابن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا بسمى وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا 
مهر ها وله منها الميراث إن ماتت وها منه الميراث إن مات ولا متعة ها فى الموت لأنها غير مطلقة وإنما 
جعلت المتعة للمطلقة قال وإن كان عقد عليها عقدة النكاح بمهر مسمى أو بغير مهر فسمى لا مهراً 
فرضيته أو رفعته إلى السلطان ففرض لا مهرا فهو ها ولا الميراث (قالٍ الشافعى ) أخبرنا عبد الحيد عن 
ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض 
صداقها قال ها الصداق والميراث خرن مالك عن نافع ان ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن 
الخطاب وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر فات ولم يدحل بها ولم يسم ها صداقاً فابتغت أمها صداقها 
فقال ها ابن عمر ليس لها صداق ولوكان لها صداق لم نمنعكوه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا 
بينم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق ها وها الميراث اخبرنا سفيان عن عطاء ابن السائب قال 
سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فات ولم يفرض فقال ليس ها إلا الميراث ولا نشك أنه قول. على 
(قال الشافعى ) قال سفيان لا أدرى لا نشك أنه من قول على أم من قول عطاء أم من قول عبد خير 
(قال الشافعى ) وفى النكاح وجه آخر قد يدخل فى اسم التفويض وليس بالتفويض ا نفسه وهو 
مخالف للباب قبله وذلك أن تقول المرأة للرجل أتزوجك على ان تفرص ل ما شك شعت اراد شت آنا أو 
ما حككت أنت أوما حكت أنا أو ما شاء فلان أوما رضى أوما حكم فلان لرجل آعر فهذا كه 
وقع بشرط. ٠‏ صداق ولكنه شرط محهول فهو كالصداق الفاسد مثل العرة التى لم يبد صلاحها على ان 
ترك إلى أن تبلغ ومثل المبتة والخمر وما أشبيه ما لا يحل ملكه ولا يحل بيعه فى حاله تلك أو على الأبد 
فلها فى هذا كله مهر مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها فى قول من 
ذهب إلى أن لا متعة للتى فرض ها إذا طلقت قبل أن تمس وها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة 
(قال الشافعى ) وإذا كان الصداق تسمية بوجه لا يحوز إلى أجل أو غير أجل » أو يذكر فيه شىء فهو 
صداق فاسد لها فيه مهر مثلها ونصفه إن طلقت قبل الدخول ولو أصدقها بيتاً أو خادماً لم يصفه وم 
تعرفه بعينه كان لها صداق مثلها لا يكون الصداق لازما إلا بما تلزم به البيوع ألا ترى لو أن رجلا باع 
بيتا غير موصوف أو خادماً غير موصوف ولا یری واحدا مېا ولا يعرفه بعينه لم يحز وهكذا لو قال 
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أصدقتك خادما بأربعين ديناراً لم جز لأن الخادم بأربعين دينارار قب يكون صبياً ا وأسود وأحمر فلا 
يحوز فى الصداق إلا ما جاز فى البيوع ولو قال اصدقتك خادماً اسيا من جنس كذا أو صفة كذا جاز 
كا يحوز فى الببوع قال ولو أصدتها دارا لا مملكها أوعبدا لا يملكه أو حرا فقال هذا عبدى أصدقتكه 
فنكحته على هذا م علم أن الدار والعبد لم يكونا في ملكه يوم عقد عليها فعقدة النكاح جائزة وها مهر 
ها ولا يكون غا ية العبد ولا لدار ولو ملكها بعد تأعطاما إاهما م یکوت ها إلا جدید بيع فيا 
لان العقدة انعقدت وهو لا علکھا کا لو انعقدت علي عقدة بيع لم مجر البيع ولو ملكها بعد البيع أو 
سلمها مالكها للبائع بذلك المن لم يحز حتى يحدث فيهم| بيعا وإنما جعلت لها مهر مثلها لأن النكاح لا 
يرد كا لا ترد الببوع الفائتة النكاح كالبيوع الفائتة قال وسيد الأمة فى تزويج الرجل بغير مهر مثل المرأة 
البالغ في نفسها إذا زوجها بغير أن يسمى مهراً أوزوجها على أن الامهر لها فطلقها الزوج قبل المسيس فلها 
EER‏ المهرفإن مسها فلها مهر مثلها وإذا زوج الأمة ادها وأذنت الحرة فى نفسها بلا مهر 
ثم أرادت الحرة وأراد سيد الأمة أن يفرض الزوج ها مهرا فرض لا المهر وان قامت عليه قبل أن يطلقها 
فطلته فطلقها قبل أن يفرض ها أويحكم عليه الحا كم بمهر مثلها فليس ها إلا المتاع لايحب ها نصف المهر 
إلا أن يفرض الحاكم أو بأن يفرضه هوها بعد علمها صداق مثلها فترضى كا وقع عليه العقد فيازمها 
جميعاً (قال الشافعى ) وإن نكحها بغير مهر ففرض ها مهراً فلم ترضه حتى فارقها كانت لطا المتعة ولم 
يكن ها ما فرض لها شىء حتى يجتمعا على الرضا فإذا اجتمعا على الرضا به لزم كل واحد منهما وم يكن 
لواحد ما نقض شىء منه كما لا يكون لواحد مها نقض ما وقعت عليه العقدة من المهر الا باجمّاعهها 
على نقضها أو يطلق قبل المسيس فينتقض نصف المهر ولا يلزمها ما فرض هما بحال حتى بعلا كم مهر 
مثلها لان لها مهر مثلها بالعقد ما لم ينتقض بطلاق فإذا فرض وهما لا بعلان مهر مثلها كان هوكالمشترى 
وهى كالبائع مالم بعلم أو يعلم أحدهما (قال الشافعى ) وليس أبو الحارية الصغيرة ولا الكبيرة البك ر كسيد 
الأمة في أن يضع من مهرها ولا يزوجها بغيرمهر فإن قيل فما فرق بينهما فهو يزوجها معا بلا رضاهما ؟ قيل 
ما يملك من الحارية من المهر فلنفسه بملكه لا ها فأمره يحوز فى ملك نفسه وما ملك لابنته من مهرها 
فلها بملكه لا لنفسه ومهرها مال من ماما فکا لا جوز له أن يبب ماما فكذلك لا يحوزله أن ہب 
صداقها ولا يزوجها بغير صداق كا لا يحوز له إتلاف ما سواه من مالها وإذا زوجها أبوها ولم يسم لها 
مهرا أو قال لزوجها أزوجكها على أن لا مهر عليك فالنكاح ثابت لها وها على الزوج مهر مثلها لا بر جع 
به على الأب فإن ضمن له الأب البراءة من مهرها ومماه فللزوجة على الزوج صداقها فى ماله عاش او 
مات أو عاشت أو ماتت وإن طلقها فلها عليه نصف مهر مثلها ولا يرجع به الزوج على الأب لأنه لم 
يضمن له فى ماله شيئاً فيلزمه ضمانه إنما ضمن له أن يبطل عنه حقاً لغيره فإن قال قائلٍ وكيف جعلت 
عليه مهر مثل الصبية إنما زوجه إياها أبوها وهو م برض بالنكاح إلا بغير مهر؟ قيل له أرأيت إن كانت 
المرأة الثيب المالك لأمرها التى لو وهبت مالا جاز تنكح الرجل على أن لا مهر لها ثم تسأل المهر فأفرض 
ها مهر مثلها ولا أبطل النکاح کا أبطل البيع ولا أجعل للزوج الخيار بأن طلبت الصداق وقد نكحت 
بلا صداق وكيف ينبغي أن أقول فى الصبية ؟ فإن قال هكذا لأنهم| منكوحتان وأكثر ما فى الصبية أن 
عاك عم لين ع لك لق وال له من المهر 
بأن لم يرض أن بنكحها إلا بلا مهر ونكحته على ذلك فلزمه المهر ولم نفسخ النكاح ولم نجعل له الخيار 
ولو أصابها كان لها المه كله فهكذا الصبية فإن قال نعم ولكن لم جعلت على زوج الصبية يطلقها نصف 
Yo‏ 


مهر مثلها وأنت لا تجعل على زوج الكبيرة إذا نكحها بلا مهر فطلقها قبل أن تطلب الفرض أو يفرض 
أو تصاب إلا المتعة ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لما وصفت من أن النكاح ثابت بمهر إلا على من أجاز 
أمره من النساء فى ماله قوضى ان لا يكون له فهو مطلق قبل أن يفرض ها مهرا فكان هن الععة لأنين 
عفون عن المهر حتى طلقن كا لو عفون عنه وقد فرض جاز عفوهن لقول الله عز وجل «إلا أن 
بعفون » والصغيرة لم تعف عن مهر ولو عفت لم يح عفوها وإنما عفا عنها أبوها الذى لا عفو له فى ماها 
فألزمنا الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق وفرقنا ينا لافتراق حالما في مالا » ولأن الزوج لم برض 
بصداق الا أن يبرأ منه فكان کمن سمى صداقا فاسداً ولو كان سمى لها صداقا فعفاه الأب كان لها 
الصداق الذى سمى وعفو الأب بعد وجوب الصداق باطل وهكذا امحجورة إذا زوجت بلا مهر لا 
حالف نصبية فى شىء ء أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلاً زوج ابنته على أربعة 
آلاف وترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح فقال شربح : تجوز 
صدقتك ومعروفك وهى أحق بشمن رقبتها ( قال الشافعى ) وسواء فى هذا البكر والثيب لأن ذلك ملك 
للبنت دون الأب ولا حق للأب فيه وقول شريح « نجوز صدقتك ومعروفك قد حيتت وإاحسانك 
خر اا لا ا ا ق 


المهر الفاسد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى عقد النكاح شيئان أحدهما العقدة والآخر المهر الذى يحب 
بالعقد فلا يفسد العقد إلا بما وصفنا العقد يفسد به من أن يعقد منهيا عنه وليس المهر من إفساد العقد 
ولا إصلاحه بسبيل ألا ترى أن عقد النكاح بغير مهر مسمى صحيح فإذا كان العقذ منبياً عنه ل يصح 
زكرن عد عور مح ا 
مهر ويكون للمرأة إذا وطئت مهر مثلها (قال الشافعى ) وهذا الموضع الذى يخالف فيه النكاح البيع 
لأن اليع إذا وقع بغير من لم يحب وذلك أن يقول قد بعتك بحكلك فلا يكون بيعاً وهذا فى النكاح 
صحيح فإن قال قائل من أين أجزت هذا : فى .النكاح ورددته فى البيوع وأنت تحكم فى عامة النكاح 
أحكام البيوع ؟ قيل قال الله عز وجل «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» إلى «ومتعوهن» وقال تبارك 
ل ا م AL‏ ا E LSE‏ فاعلم الله تعالى 

فى المفروض ها ان الطلاق بقع علہا کا اعلم فى فى التى م بفرض ها ان الطللاق يمع عليها والطلاق لا 

يقع إلا على زوجة والزوجة لا تكون إلا ونكاحها ثابت قال ولم أعلم مالفا مضى ولا أدركته فى أن 
الاح ينبت وإن م بسم مهزا وأن ها إن علقت وقد مكحت وا يشم مهرا اله وإن ایت فلها مور 
مثلها فلا كان هذا كا وصفت لم بحر أبدا أن يفسد النكاح من جهة المهر بحال أبدا فإذا نكحها بمهر 
هول أو مور حا م البيع فى حال التى نكحها فیا أو حرام بكل حال قال فذلك كله سواء وعقد 
التكاح ثابت والھر باطل فلها مھر مثلها إن طلقها قبل أن يدخ يا لأنها مت مهرا وإن لم يز بأنه 
معلوم حلال ولم يحل لأنها لم ترد نكاحه بلا مهر وذلك مثل أن ينكح بثمرة لم يبد صلاحها على أن 
يدعها إلى أن تبلغ فيكون ها مهر مثلها وتكون القرة لصاحبما لأن بيعها فى هذه الحال لا يحل على هذا 
الشرط ولو نكحت بها على أن تقطعها حبئنذ كان النكاح جائزاً فإن تركها حتى يبدو صلاحها فهى لها 
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وهو متطوع ومتی ۔قام عليها بقطعھا فعليها أن تقطعها فى أى حال قام عليها فيا قال ولو نکحھا بخمر أو 
خنزير فالنكاح ثابت والمهر باطل وها مهر مثلها وكذلك إن نكحته يحكمها أو حك فلها مهر مثلها وإن 
ES‏ ا ا 
مثلها ولا جوز ماتراضتاعلية أبدا الا يعدما كران مهر مث للها ولو فرض ها فتراهنيا على غيره أو م يفرض 

لا فتراضيا فكا يكون ذلك ها لوابتدأ بالفرض ها ولا أقول ها أبداً احکی ولكن أقول لا مهر مثلها 
الا أن تشاء أن تتراضيا فلا أعرض لكا فيا تراضيتم عليه أخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن | ابن سيرين 
أن الأشعث شعث بن قيس صحب رجلا فرأئ:امراته فاعجبته قال فتوفى فى الطريق فخطبها الأشعث بن 
قيس فأبت أن نتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال احكى فقالت 
احكم فلانا وفلانا رقيقين كانوا لأبيه من بلاده فقال احككى غير هؤلاء فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين 
عجزت ثلاث مرات فقال ما هن ؟ قال عشقت امرأة قال هذا ما لا تملك قال ثم تزوجنها على حكلها 
ثم طلقتها قبل أن تحكم قال عمر امرأة من المسلمين؟ (قال الشافعى ) يعنى عمر لها مهر امرأة من 
المسلمين ويعنى من نسائها والله تعالى أعلم وما قلت أن لا مهر امرأة من انا مالا أع فيه اختلافا 
ويه ان يكون الذى ا تعالى اعلم ومتى قلت لها مهر نسائها فإعا اعنى اخواتما وعاتها 
وبنات أعامها نساء عصبتها ولیس امها من نسائها واعنى مهر نساء بلدها لأن مهور البلدان تتلف 
وأعنى مهر من هو في مثل شبابها وعمّلها وأديها لأن المهور تختلف بالشباب والهيئة والعقل وأعنى مهر من 
هو فى مثل يسرها لأن المهور تختلف باليسر وأعنى مهر من هو فى جلها لأن المهور تختلف بالممال وأعنى 
ر هوني راا القور تلت اشرت راف رک كات ار لان الور تلفي 
الأبكار والثيب قال وإن كان من نسائها من تنكح بنقد أو دين أو بعرض أو بنقد وعرض جعلت 
صداقها نقدا كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين لأنه لا يعرف قدر النقد من الدين وإن الدين إنما 
يكون برضا من يكون له الدين فإن كانت لا نساء لها فههر"أقرب النساء منها شيها بها فما وصفت والنسب 
فإن المهور تختلف بالنسب ولوكان نساؤها ينكحن إذا نكحن في عشائرهن خففن المهر وإذا نكحن فى 
الغرباء كانت مهورهن أكثر فرضت عليه المهر إن كان من عشيرتها كمهور نسائہا فى عشيرتها وإن کان 
غريبا كمهور الغرباء . 


الاختلاف فى المهر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا اختلف الرجل والمرأة فى المهر قبل الدخول أو بعده وقبل 
الطلاق أو بعده فقال نكحتك على ألف وقالت بل نکحتنی على ألفين أوقال نكحتك على عبد وقالت 
بل نكحتنى على دار بعينها ولا بينة بينهما تحالفا وأبداً بالرجل ذ فى المين فإن حلف أحلفت المرأة فإن 
حلفت جملت خا مھر لیا فإن دعل با فلها مهرمثلها كاملا وان کان طلقها وم يدل با فلها نص 
مهر مثلها وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر أو سيد الأمة وهكذا إن الحتلف ورثة المراة وؤزثة 
الزوج بعد موتها| أو ورثة أحد هما والآخر بعد موته قال ولو اختلف فى دفعه فقال قد دفعت اليك 
صداقك وقالت ما دفعت إلى شيئاً أو اختلف ابو البكر الذى بلى مالا أو سيد الأمة فقال الزوج قد 


VY 


دفعت اليك صداق ابنتك قال الأب ١‏ تذفعه فالقول قول المرأة وقول 5 البكر وسید الأمة مع أعانهم 
وسواء دحل بها الزوج أو يدخلٍ بها او ماتت المرأة أو الرجل أو كانا حيين ولو ورثتها فى ذلك مالما 
فى حیاتہ) وسواء عرف الصداق أولم يعرف إن عرف فلها الصداق الذى يتصادقان عليه أو تقوم به 
بينة فإن لم يعرف وم يتصادقا ولا بينة تقوم حالفا إن کانا حيين ورثتهها على العلم إن كانا ميتين وكان لها 
ميتين وكان ها صداق مثلها لأن الصداق حق من الحقوق فلا يزول الا باقرار الذى له الحق او 
الذي اليه الحق من ولى البكر الصبية وسيد الأمة بما يبرىء الزوج منه قال ولو اختلفا فيه 
فأقامت المرأة البينة بأنه اصدقها الفين وأقام الزوج البينة أنه أصدقها ألفا لم تكن واحدة من البينتين ال 

من الأخرى لأن بينة المرأة تشهد بألفين وبينة الرجل تشهد له بألف قد ملك بها العقد فلا جوز والله 
تعالى أعلم ‏ عندى فيا إلا أن يتحالفا ويكون لها مهر مثلها فيكون هذا كتصادقها على المبيع الهالك 
واختلافها فى المن أو القرعة فاا خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق وأخذ بيمينه (قال 
الشافعى ) بعد الشهادة متضادة وها صداق مثلها كان أكثر من ألفين أو أقل من ألف وبه باد الشافعى 
قال ولو تصادقا على الصداق أنه ألف فقال دفعت الما خمسمائة من صداقها فأقرت بذلك أوقامت 
عليها بها بينة وقالت أعطيتنيها هدية وقال بل صداق فالقول قوله مع بمينه وهكذا لو دفع إليها عبدا فقال 
قد أخذتيه منى بيعا بصداقك وقالت بل أخذته منك هبة فالقول قوله مع بمينه ويحلف على البيع وترد 
العبد ان كان حيا او قيمته إن كان ميتا ولو تصادقا ان الصداق ألف فدفع إليها الفين فقال ألف صداق 
وألف وديعة ة وقالت ألف صداق وال هدية فالقول قوله مع بمينه وله عندها ألف وديعة واإذا أقرت أن 
قد قبضت منه شيئاً فقد أقرت مال له وادعت ملكه بغير ما قال فالقول قوله فى ماله قال وإذا نکح 
الصغيرة أو الكبيرة البكر التي يلي أبوهرا بضعه| ومالما فدفع إلى بيا صداقها فهو براءة له من الصداق 
وهكذا الثيب التى بلي أبوها مالا وهكذا إذا دفع صداقها إلى من بلي مالها من غير الآباء فهو براءة له 

من الصداق وإذا دفع ذلك إلى الأب لابنته الثيب التى تلى نفسها أو البكر الرشيدة البالغ التى تلى مالها 
دون أبيها أوإلى أحد من الأولياء لا يل المال فلا براءة له من صداقها والصداق لازم بحاله ويتبع من 
دفعه إليه بالصداق با دفع اليه وإذا وكلت المرأة التى تلى ماها رجلا من كان يدفع صداقها اليه فدفعه 
إلبه الزوج فهو برىء منه . 


الشرط ي النكاح 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التى تلى مال نفسها 
أو لا تليه فإذنها فى النكاح غير إذنها فى الصداق فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألف فالنكاح ثابت 
وها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد وجب 

في أصل العقد ليس من العقد ولا يحب بالعقد ما لم عله الزوج للمرأة فيكون صداقا لها فإذا اعطاه 
الأب فإنما أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة ولوكان هبة لم تجز إلا مقبوضة 
وليس للمرأة إلا مهر مثلها ولوكانت البنت ثيب أو بكرا بالغا فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفين 
على ان يعطى اباها أو أخاها منم ألفا كان النكاح جائر ثرا وكان هذا توكيلا منها لأبيها بالألف التى أمرت 
بدفعها إليه وكانت الألفان ها وما الخيار فى أن تعطيها أباها وأخاها هبة لا أو منعها خا لأنيا هبة لم 
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تقبض أو وكالة بقبض ألف فيكون ها الرجعة.فى الوكالة وإنما فرقت بين البكر والثيب إذا كانتا يليان 
أمواهما أو لا يليانها أن التى تلى مالا مهما يحو ها ما صنعت فى مالا من توكيل وهبة ألا ترى أن رجلا 
لوباع من رجل عبدا بألف على أن يعطيه خمسمائة وآخر خمسمائة كان جائزاً وكانت الخمسمائة إحالة 
منه للآخر بها أو وكالة والبكر الصغيرة والثيب التى لا تلى ماما لا يجوز ها فى مالا ما صنعت قال ولو 
أنعقدت عقدة النكاح بأمر التى نلى أمرها بمهر رضيته ثم شرط هما بعد عقدة النكاح شيئاً كان له 
جرع فيد ركان الوفاء نه احسن لورضيت ولوكان هذا فى التى لا تلى مالا كان هكذا إلا أنه إن کان 
نقص التى لا تلى ماما شيئاً من مهر مثلها بلغ بها مهر مثلها ولو حابى أبو التي لا تلي ماما فى مهرها أو 
وضع منه كان على زوجها أن يلحقها بمهر مثلها ولا يرجع به على الأب وكان وضع الأب من مهرها 
باطلا.ك| يكون هبته ماها سوىٍ المهر باطلا وهكذا ساثر الأولياء وهكذا لوكانت تلى ماما فكان ما صنع 
بغير أمرها ولو نكح بكرا أوثيباً بأمرها على ألف على أن ها أن تخرج متى شاءت من منزله وعلى أن لا 
تخرج من بلدها وعلى أن لا ينكح عليها ولا يتسرى عليها أو أى شرط ما شرطته عليه مما كان له إذا 
انعقد النكا ح أن يفعله ويمنعها منه فالنكاح جائز والشرط باطل وإن كان انتقصها بالشرط شيئ من مهر 
مثلها فلها مهر مثلها وإن كان لم ينقصها من مهر مثلها بالشرط أوكان قد زادها عليه وزادها على 
الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل ها الزيادة على مهر مثلها ولم يزدها على مهر مثلها لفساد عقد الهر 
بالشرط الذى دخل معه الا ترى لو ان رجلا اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فرضى رب العبد ان 
يأخط المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن ذلك له لأن القن انعقد على ما يحوز وعلى ما لا يحوز فبطل ما لا 
يوز ؤما وز ركان له قبمة المد إن مات في بت المشترى ولو أصدقها الفا عل أن لا ينفق عليا أو عل 
أن لا يقسم ها أو على أنه فى حل ما صنع بها كان الشرط باطلاً وكان له إنكان صداق م؟ مثلها اقل 
من الألف أن يرجع عليها حتى فصيرها إلى صداق مثلها لأنها شرطت له ما ليس له فزادها مما طرح 
عن نفسه من حقها فأبطلت حصة الزيادة من مهرها ورددتها إلى مهر مثلها فإن قال قائل فلم لا تجيز 
عليه ما شرط ا وعليها ما شرطت له ؟ قيل رددت شرطها إذا أبطلا به ما جعل الله لكل واحد ثم ما 
جعل النى صل اله عليه وسلم وبأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال دما بال رجال.يشزطون شروطً 
ليست فى كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ول وكان مائة شرط 
قضاء الله أحق وشرطه أوثق فإنما الولاء من أعتق » فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس 
فى کتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أوسئة رسول الله صلى الله عليه و خلا فه فان قال قائل 
ما 'الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر 
اجتمع النامل عليه ؟ قبل له إن شاء الله تعالى أحل الله عز وجل للرجل أن ينكح أريعا وما ملكت ينه 
فاذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله تعالى عليه وقال رسول الله صلى الله 
دلا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ فجعل له منعها ما يقربها إلى 

ل ذا يكن قرش ملا لظم عله عليا راوجب لله عر وجل له الفضيلة علا وم بخان أح 
لم سارك ادر لاود CA‏ و 0 
الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله علا قا قال الله تبارك وتعالمى « فواحدة أو ما ملكت أبمانكم 
ذلك أدنى أن لا تعولوا » فدل كتاب الله تعالى علي أن على الرجل أن يعول امرأته دلت عليه السنة فإذا 
شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل ها وأمر بعشرتها با معروف ولم يبح له ضربها إلا يحال فإذا 
۷۹ 


شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شىء عليه فا نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها 
ما ليس له فبهذا أبطللنا هذه الشروط وما فى معناها وجعلنا لها مهر مثلها فإن قال قائل فقد يروى عن 
انى صل الله عليه وسل أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» فهكذا نقول 
ي سنه زيول الله صل اله عليه وسار إنه إغا يوقى من الشروط ما بن انه اجائروم تدل نة رسول: الله 
صل الله عليه وسلى على انه غير جائز وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام « المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا احل حراما أو حرم حلالا» ومفسر حديثه يدل على جملته . 


ما جاء فى عفو المهر 


رتال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال لله تبارك وتعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم طن فريضة » الآبة (قال الشافعى ) فجعل الله تعالى للمرأة فما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو 
وجعل للذى بلى عقدة النكاح أن يعفو وذلك ان يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملا ولا 
يرجع بنصفه إن كان دفعه وبين عندى فى الاية ان الذى بيده عقدة النكاح الزوج وذلك انه اغا 
بعفوه من له ما يعفوه فلأ ذكر الله جل وعز عفوها مما ملكت من نصف المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لا 
له م: ن جنس نصف المهر والله تعالى أعلم وحض الله تعالى على على العفو والفضل فقال عز وجل «وأن تعفوا 
أقرب للتموى ولا تنسوا الفضل بينكم » وبلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال 
« الذى بيده عقدة النكاح الزوج » (قال الشافعى ) وأخبرا ابن أل فديك اخبرنا سعيد بن سالم عن 
عبدالله بن جعفر بن المسور عن واصل بن أبى سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج 
امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له فى ذلك فقال أنا أل بالعفو أخبرنا 
عبد الوهاب عن ايوب عن ابن سيرين قال الذى بيده عقدة النكاح الزوج أخبرنا سعيد بن سالم عن 
اع ع ان اندي عمد ور د لل التي بد عد الك u‏ 
عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال « هو الزوج » ( قال الشافعى ) والمخاطبون بأن يعفون 
فيجوز عفوهم والله تعالى أعلم الأحرار وذلك أن العبيد لا بملكون شيئاً فلوكانت أمة عند حر فعفت له 
عن بعض المهر أو المهر لم يحز عفوها وذلك انما لا تملك شيئا !نما يملك مولاها ما ملك بسببها ولو عفاه 
المولى جاز وكذلك العبد إن عفا المهر كله وله أن يرجع بنصفه لم يحز عفوه وإذا عفاه مولاه جاز عفوه 
لأن مولاه المالك للال (قال الشافعى ) فأما أبو البكر يعفوعن نصف المهر فلا يجوز ذلك له من قبل أنه 
عفا عا لا يملك وما بملكه تملكه ابنته ألا ترى أنه لو وهب مالا لبنته غير الصداق لم تجز هبته فكذلك 
إذا وهب الصداق لم تجز هبته لأنه مال من مالها وكذلك أبو الزوج لوكان الزوج محجوراً عليه فعفا عن 
تساك المهر الذى له أن و جع به لم يحز عفو أبيه لأنه مال من ماله يهبه ولیس له هبة ماله قال ولا يحوز 
لخو إلا ليام حر رشيد بلي مال تله فان كان الووج بالغا حرا عجوراً عليه دقع الصداق ثم طلقها 
قبل اميس فعفا نصف اهر الذى له أن يرجع كان عفوه باطلاً كا تكون هبة ماله سوى الصداق 
وكذلك لوكانت المرأة بكرا لا يحوزها هبة ماما ولا لأوليائها هبة أموالما ولوكانت بكرا بالغة رشيدة غير 
حجور عليها فعفت جاز عفوها إنما ينظر في هذا إلى من يجوز أمره فى ماله وأجيز عفوه وأرد عفو من لا 
يحوز أمره فى ماله والعفو هبة کا وصفت وهو إبراء فإذا لم تقبض المرأة شيئاً من صداقها فعفته جاز 
0 


عفوها لأنه قابض لا عليه فيبرأ منه ولو قبضت الصداق أو نصفه فقالت قد عفوت لك عا أصدقتنى 
فإن ردته إليه جاز العفو وإن ل ترده حتى ترجع فيه كان ها الرجوع لأنه غير قابض ما وهبته له ولا معنى 
لبراءتها إياه من شىء ليس ها عليه ولوكانت على العام على عفوه فهلك فى يدها لم يكن عليها غرمه إلا 
أن تشاء ولو ماتت قبل أن تدفعه إليه لم يكن على ورثتها أن يعطوه إياه وكان مالا من ماما يرثونه قال 
وما كان فى ريد كل واحد منهم| فعفا الذى هو له كان عفوه جائزاً وما لم يكن له في يده فعفا له الذى هو 
لد فهو بالخيار فى إتمامه والرجعة فيه وحبسه وإتامه ودفعه أحب إلى من حبسه وكل عطية لا تجب على 
أحد فهى بفضل وكلها محمود مرغوب فيه والفضل فى المهر لأنه منصوص حض الله تعالى عليه قال 
وإذا نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده فذلك كله سواء 
والهبة جائزة وإن كانت الهبة قبل الطلاق ثم طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فلا يحوز فيا 
إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون العفو إبراء له ما ھا علا فلا برجع عليها بشىء قد ملكه عليها ومن 
قال هذا قال لم يحب عليها شىء إلا من قبل ما كان ها عليه بإبرائه منه قبل القبض او بعد القبض 
والدفم اليه والثاني أن له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفع اليه وذلك 
أله قد ملک عليها بغير الوجه الذى وجب ها عليه واذا نكح الرجل المرأة الي و آرم في ماله 
بصداق غير مسمى أوبصداق فاسد فابرأته من الصداق قبل أن تقبضه فالبراءة باطلة من قبل أنها أبرأته مما 
لا تعلم كم وجب لها منه ولو می ها مهراً جائزً فرضيته ثم أبرأته منه فالبراءة جائزة من قبل أنها أبرأته ما 
عرفت ولو می لما مهرا فاسدا فقبضته او لم تقبضه فابراته منه او ردته.عليه إن كانت قبضته كانت 
البراءة باطلة وترده بكل حال وها صداق مثلها فإذا علمته فأبرأته منه كانت براءتها جائزة ألا ترى أن 
رجلاً لوقال لرجل قد صارلك فى يدى مال فن وجه فال انت نای م ببزأحتى يعلم المالك المال 
لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم ولا يبرئه لوكان أكثر قال : ولوكان المهر صحيحاً معلوماً وم تقبضه 
حتى طلقها فأبرأته من نصف المهر الذى وجب لها عليه كانت البراءة جائزة ولم يكن لها أن ترجع بشىء 
بعد البراءة ولوكانت لم تقبضه ولكنها أحالت عليه ثم أبرأته كانت البراءة باطلة لأنها ابراته ثما ليس ها 
وما ملكه لغيرها ولوكانت أحالت عليه بأقل من نصف المهر ثم أبراته من نصف المهر جازت البراءة ما 
بقى عليه ولم تجز ما أحالت به عليه لأنه قد حرج منها إلى غيرها فأبرأته مما ليس ها عليه ولا تملكه فعلى 
هذا . هذا الباب كله وقياسه . 


صداق الشىء بعينه فيوجد معيباً 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا أصدق الرجل المرأة عبداً بعينه فوجدت به عيباً صغيراً أو 
كر يرد من مثله كالبيوع كان ها رده بذلك العيب وكذلك لو أصدقها إياه ساماً فلم يدفعه إليها حتى 
حدث به عيب وكذلك كل ما أصدقها إياه فوجدت به عيبا أوحدث به في يد الزوج قبل قبضها إياه 
عيب كان ها رده بالعيب واخذة ميا ان قاءت فان اغد معنا قلا شي ها فى الت وان ردته 
رجعت عليه بمهر مثلها لأنها إنما باعته بضعها بعبد فلا انتقض البيع فيه باختبارها الرد كان ها مهر مثلها 
کا يكون ها لو اشترته منه بئمن الرجوع بالمُن الذي قبض منها وهكذا لو أصدقها إياه ولم تره فاختارت 


الام م دج وه ۸۱ 


عند روء بته رده كان الحواب فيها هكذا لا يختلفان قال وإن أصدقها عبدا لا بملكه أو مکاتباً أو حرا 
على أنه عبد له أو دارا ثم ملك الدار والعبد فلها في هذا كله مهر مثلها قال وكذلك المكاتب لا بباع 
والحر لا تمن له ف رس هك د م ف" 
عليه ولو سلمه سيده أو سام الدار لم يكن ها كا لو باعها عبداً أو دارا لا يملكها تم سلمها مالكها لم يحر 
البيع ولو أصدقها عبدا بصفة جاز الصداق وجبرتها إذا جاءها بأقل ما تقع عليه الصفة على قبضه منه 
قال وهكذا لو أصدقها حنطة أو زبيباً أوخلا بصفة أوإلى أجل كان جائراً وكان عليها إذا جاء ءها باقل ما 
يقع عليه اسم الصفة أن تقبله ولو قال أصدقتك ملء هذه الحرة خلا والخل غير حاضر لم جز وكان ها 
مهر مثلها كبا لو اشترى ملء هذه الحرة خلا والخل غائب لم يحز من قبل أن الحرة قد تنكسر فلا يدري 
كم قدر الخل وإنما يحوز بيع العين ترى أو الغائب المكيل أو الموزون بكيل أو ميزان يدرك علمه فيجبر 
عليه المتبايعان قال ولو أصدقها جرارا فقال هذه مملوءة خلا فنكحته على رار بما فيها أو على ما فى 
الحرة فإذا فيا حل كان ها الخيار إذا اق أو ناقصاً لأنها لم تره فإن اختارته فهو ها إن ثبت حديث 
خيار الرؤية » وإن اختارت رده فلها عليه مهر مثلها ولو وجدته خمراً رجعت عليه بمهر مثلها لأنه لا 
بكون لها أن تملك الخمر وهذا بيع عين لا تحل كا لو أصدقها خمرا كان ها مهر مثلها قال ولو أصدقها 
دارا 0 ترها عل انها بالخيار فا اصدقها إن شاءت اخذته وان شاءت ردته او شرط الخيار لنفسه كان 
التكاح جائ لأن الخبار نما هو فى الصداق لا فى النكاح وكان ها مهر مثلها ولم يكن لها أن تملك 
العبد ولا الدار ولو اصطلحا بعد على العبد والدار لم يحز الصلح حتى بعلم كم مهر مثلها فتأخذه به أو 
ترضى ان يفرض ها مهرا فتاخذ بالفرض لا قيمة مهر مثلها الذى لا تعرفه لانه لا يحوز البيع إلا بثمن 
يعرفه البائع والمشترى معا لا أحدههما دون الآخر ولا يشبه هذا أن تنكحه بعبد نكاحا صحيحاً فييلك 
العبد لأن العقد وقع وليس ها مهر مثلها فيكون العبد مبيعاً به يحهولاً وإنما وقع بالعبد وليس ها غيره إذا 
صح ملكه قال ولو أصدقها عبدا فقبضته فوجدت به عيباً وحدث به عندها عيب لم يكن ها رده إلا 
أن يشاء الزوج أن يأخذه بالعيب الذى حدث به عندها ولا يكون له فى العيب الحادث عندها شىء 
وها أن ترجع عليه بما نقصه العيب وكذلك لو أعتقته أوكاتبته رجعت عليه بما نقصه العيب . 


كتاب الشغار 


أخبرنا الربيع بن سلهان قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل نبى عن الشغار : والشغار أن بزو الرجل ابنته الرجل على أن بزو 
0 الآخر ابنته ولیس بينهيا صداق (قال الشافعى ) لا أدري تفسير الشغار فى الحديث أو من ا بن 
عمرا ونافع أومالك وهكذاكا قال الشغار " فكل من زوج رجلا امرأة لى أمرها بولاية نفس الأب 
البكر أو الأب وغيره من الأولياء لامرأة على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فهو الشغار 
أخبرنا عبد الحيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله بقول إن النبى صلى الله 


)١(‏ قوله : فكل من زوج رجلا امرأة إلى قوله, على أن صداق كل واحدة الخ كذا فى الأصول > وفيه سقط 
ظاهر » فيحرر . كتبه مصححه . 


AY 


عليه وسلم نبى عن الشغار » أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن بحاهد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال دلا شغار فى الإسلام» (قال الشافعى ) فإذا انكح الرجل ابنته أوالمرأة بلي أمرها من 
كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صذاق كل واحدة منهما بضع الأخرى 
ولم يسم لواحدة منهبا صداق فهذا الشغار الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه و فلا يحل النكاح 
وهو مفسوخ وإن أصاب كل واحد مها فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة وهو کالنکاح الفاسد 
فى جميع أحكامه لا بختلفان (قال الشافى ) وإذا زوج الرجل ابنته الرجل أو المرأة بلي أمرها على أن 
يزوجه الزجل ابنته اوا راة يلى امرها على ان صداق احداهما كذا لشیء يسميه وصداق الأخرى كذا 
الا ل ا MT‏ 
ها فليس هذا بالشغار المنبى عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دحل بها 
أو ماتت أو مات عنها ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها (قال الشافعى ) فإن قال قائل فإن 
عطاء وغيره يقولون يثبت النكاح ويؤخذ لكل واحدة منهها مهر مثلها فلم لم تقله وأنت تقول يثبت النكاح 
بر مهر ويثيت بامهر الغاس وتأحذ مهر لها ۴ فأكثر ما فى الشغار أن یکو المه قبه فاسداً أو یکوت 
بغير مهر؟ قيل له أبان الله عز وجل أن النساء محرمات إلا با أحل الله من نكاح أو ملك يمين فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجلٍ كيف النكاح الذي يحل فن عقد نكاحا كا أمره 
الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه و أوعقد نكاحا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم ينه عنه رسوله صلل 
اله عليه وسلم فالنكاح ثابت ٠‏ ومن : کیا نہی رسول الله صلی الله عليه و عنه فهو عاص بالنکاح 
إلا انه غير مؤاخد ان شاء الله تعالى بالمعصية E‏ ارم يق الجا برل 
النكاح والشغار حرم بنبى رسول الله صلى الله عليه و عنه وهكذا كل ما نہی عنه رسول الله صلى الله 
عله وساي من جاح لجل يه قرع و ای المتمد و اشر وما ی عنه من نكاح ولهذا قلنا 
فى البيع الفاسد لا يحل به فرج الأمة فإذا نى الننى صلى الله عليه وسلم عن النكاح فى حال فعقد 
على نبيه كان مفسوخاً لأن العقد لما كان بالنبى ولا يحل العقد المبى عنه محرما( قال الشافعى ) ويقال 
له إنما أجزنا النكاح بغير مهر لقول الله عز وجل ٠لا‏ جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا ههن فريضة» الآية فلا آثبت الله عز وجل الطلاق دل ذلك على أن النكاح ثابت لأن الطلاق. 
لا يقع إلا من نكاح ثابت فأجزنا النكاح بلا مهر ولا أجازه الله سبحانه وتعالى بلا مه ركان عقد النكاح 
على شيئين أحدهما نكاح والآخر ما بملك بالنكاح من المهر فلا جاز النكاح بلا ملك مهر فخالف البيوع 
وكان فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها وكان كالبيوع الفاسدة المستهلكة يكون فيها قيمتها كان المهر إذا كان 
فاسداً لا يفسد النکاح ولم يكن في التكاح بلا مهر ولا فى التكاح بالمهر الفاسد نہی من رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فنحرمه بنبيه كيا كان فى الشغار فأجزنًا ما أجاز الله عز وجل وما كان فى معناه.إذا لم بنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منه عن شىء علمناه ورددنا ما نهبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان هذا الواجب علينا الذى ليس لنا ولا لأحد عقل عن الله جل وعلا شيئا علمنا غيره . اخيرنا 
الربيع : قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا نكح 
امرأة على حككها ثم طلقها فاحتكلت رقيقاً من بلاده فأبى فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه فقال امرأة من المسلمين (قال الشافعى ) أحسبه قال يعنى مهر امرأة من المسلمين . 
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أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بنى عبد 
ار أ عدر إن عبد لق ا ف حي بن حر اسل إلا ان بن نان 
ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال معت عهان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ينكح الحرم ولا بنكح ولا بخطب » وأخبرنا ابن عيبنة عن أيوبٍ 
أبن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عهان عن عؤان عن الننى صل الله عليه وسلم مثل معناه (قال 
الشافعى ) واخبرنا مالك عن ربيعة بن ايى عبد الرحمن عن سلوان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمديئة قبل أن يخرج . 
اخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينارعن يزيد بن الأصم وهوابن 
اخت ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال . أخبرنا الربيع قال اخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سلمة الأموى عن إسمعيل بن أمية عن ابن المسيب : قال وهم الذى روى 
لي مال ان عله ول تكن ر اوهو عرم يا كننها رتو لله صل الله عليه وس ١١‏ وخر 
حلال. : اخبرنا الربيع قال أخبرنا!الشافعي قال : اخبرنا مالك عن داود , بن الحصين عن ابى غطفان 
ابن طريف المزنى انه اخيره ان اباه 'طريفا تزوج امرأة وهو حرم فرد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه نکاحه يرا الر بيع قال : أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر › قال لا 
ينكح حرم ولا تكح ولا بخطب على نفسه ولا على غيره (قال الشافعى ) لا يلى حرم عقدة نكاح 

لنفسه ولا لغيره فإن تزوج الحرم فى إحرامه وكان هو الخاطب لنفسه أو خطب عليه حلال بأمره فسواء 
لأنه هو الناكح ونكاحه مفسوخ . . وهكذا احرمة لا يزوجها حرام ولا حلال لأنها ھی المتروجة,ٍ 2 
وكذلك لو زوج الحرم امرأة حلالا أو وليها حلال فوكل وليها ا فزوجها کان النکاح مفسوخا لأن 
: امحرم عقد النكاح قال: ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح لأن الشاهد ليس بناكح ولا 
منكح ولو توقى رجل أن يخطب امرأة محرمة كان أحب إلى ولا أعلمه بضيق عليه خطبتها فى إحرامها 
لأنها ليست بمعتدة ولا فى معناها ومتى حرجت من إحرامها جاز لها أن تنكح وقد تكون معتمرة فيكون 
ها الخروج من إحرامها بأن تعجل الطواف وحاجة فيكون لها ذلك بأن تعجل الزيارة يوم النحر فتطوف 
والمعتدة ليس لا أن تقدم الخروج من عدتبا ساعة (قال الشافعى ) فأى نكاح عقده حرم لنفسه أو 
حرم لغيره فالنكاح مفسوخ فإذا دحل بها فأصايها فلها مهر مثلها إلا ما سمى لها ويفرق بينهما وله أن 
بخطبها إذا حلت من إحرامها فى عدتها منه ولو توقى كان ذلك أحب إلى لأنها وإن كانت تعتد من مائه 
فإنمها تعتد من ماء فاسد . قال ولیس لغيره أن يخطيها حتى تنقضى عدتها منه فإن نكحها هو فهى 

Eg‏ ع ل ل اك و سر 
حلال فالنا کح جائز إنما أجزنا النكاح بالعقد وأكره للمحرم أن يخطب على غيره كا أكره له أن 
يخطب على نفسه ولا تفسد معصيته بالخطبة إنكاح الحلال وانكاحه طاعة فان كانت معتمرة ة أوكان 
معتمرأ لم ينكح واحد منها حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وبأخذ من شعره فإن نكح قبل ذلك 
فنكاحه مفسوخ فإن كانت أوكانا حاجين لم ينكح واحد منہا حتى يرمى ويحلق ويطوف يوم النحر أو 
بعده فأيهما نكح قبل هذا فنكاحه مفسوخ وذلك أن عقد النكاح كال ماع فتى ل يحل للمحرم الجاع 
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من الأحرام لم يحل له عفد النكاح وإذا كان الناكح فى إحرام فاسد لم يحزله النکاح فيه کا لايحوزله 
فى الاءحرا م الصحيح وإن كان الناكح محصراً بعدولم ينكح حتى يحل وذلك أن يحلق وينحر فإن كان 
حصراً ردن ل شك ختى يطفن ا د ا 
كان قد حل للمحرم منهم| الماع فاجيزه » وإن كان الجاع لم يحل للمحرم منهما الحرمة الاحرام فابطله 
قال الشافعى ) ويراجع الحرم امرأته وتراجع الحرمة زوجها لأن الرجعة ليست بابتداء نكاح إنما هى 
إصلاح شىء e‏ صحيحا الى الزوج اصلاحه دون المرأة والولاة وليس فيه مهر ولا 
عوض ولا يقال للمرا- ا ل ا 
ليس كالنكاح المنبى 2 يشار المرأة وولدها.وامها وأعتواتا ولا ينكح هؤلاء معا لأن الشراء ملك 
فإن كان يحل به الماع محال فليس حکه حكم النکاح فننهاه عن الشراء لأنه فى معنى النكاح (قال 
الشافعى ) ولو وكل رجل قبل أن يحرم رجلا أن يزوجه امرأة ثم أحرم فزوجه وهو ببلده أو غائب عنه 

بعلم بإحرامه أو لا يعم فالنكاح مفسوخ إذا عقده والمعقود له حرم » قال ولوعقد وهو غائب فى وقت 

فقال لم اكن فى ذلك الوقت محرما كان القول:قوله مع بمينه إلا ان تقوم عليه بينة بإحرامه فى ذلك 
اوا ار رود فى وت ا ا الل الوقت محرما أو حلالا 
أوم أعلم متى كان النكاح كان الورع أن يدع النكاح ويعطى نصف الصداق إن كان سمى والمتعة إن م 
يكن سمى ويفرق في ذلك بتطليقة ويقول إن لم أكن كنت عحرماً فقد أوقعت علي تطليقة ولا بازمه في 
ا كتراه لور د اك O‏ كر 
أن النكاح كان وهو محرم فإن كذبته ألزمته لها نصف الصداق إن لم ب یکن دخل بها إلا ان يقم بينة 
بأنه كان رما حين تزوج وفسخت النكاح عليه بإقراره أن نكاحه كان فاسداً . وان قالت لا اعرف 
أصدق أم كذب قلنا نحن نفسخ النكاح بإقراره وإن قلت كذب أخذنا لك نصف المهر لأنك لا تدرين 
م تدرين وإن لم تقول هذا لم تأخذ لك شيئاً ولا تأخذ لمن لا يدعى شيئا . وإن قالت المرأة أنكحت 
وانا محرمة فصدقها أو أقامت بينة فالنكاح مفسوخ وإن لم يصدقها فالقول قوله والنكاح ثابت وعليه 
ابمين وإن نكح أمة فقال سيدها أنكحتها وهى محرمة وقالت ذلك الأمة أو تقله فإن صدقه الزوج 
فلا مهر لما وإن كذبه وكذيها فالنكاح ثابت إذا حلف الزوج . 


نکاح الحلل ونكاح المتعة 


أخبرنا أبن عيينة عن الزهرى عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهما عن 
أبهما عن على عر ل و وه ا بوك امو 
ك س لكاح اة رل 
لشفي ) د کی لا المتعة المبى عنه كل تكاج كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد :وذلك أن 
يقول الرجل للمرأة : سحلت و و ا سك جى روا اد ا 
حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثاً أو ما أشبه هذا ما لا يكون فيه النكاح مطلقاً لازماً على الأبد أو 
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بحدث لها فرقة » ونكاح المحلل الذى يروى أن رسوله صلى الله عليه و وسلم لعنه محندنا ‏ والله تعالى أعلم 
ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن يتكحها حتى 7 ن الاصابة فقد يستاخر ذلك 
أو يتقدم » وأصل ذلك أنه عقد عليها النكاح إلى أن يصيهها فإذا أصابها فلا نكاح له عليها مثل 
أنكحك عشرا ففى عقد أنكحك عشرا أن لا نكاح بيني وبينك بعد عشر كا في عقد أنكحك 
لأحللك أنى إذا أصبتك فلا نكاح بينى وبينك بعد أن أصبتك كا يقال أتكارى منك هذا المتزل عشراً 
أو استأجر هذا العبد شهراً » وفى عقد شهر أنه إذا مضى فلا كراء ولا إجارة لى عليك » وكا يقال 
أتكارى هذا المنزل مقامى في البلد » وفى هذا العقد أنه إذا خرج من هذا البلد فلا كراء له » وهذا 
بفسد فى الكراء فإذا عقد النكاح على واحد ما وصفت فهو داخل فى نكاح المتعة » وكذلك كل 
نکاح إلى وقت معلوم أو حهول فالنكاح مفسوخ لا ميراث بين الزوجين وليس بين الزوجين شىء من 
أحكام الأزواج طلاق ولا ظهار ولا ایلاء ولا لعان الا بولد » وان كان م يصبها فلا مهر ها وان کان 
أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمى لا وعليها العدة ولا نفقة لها فى العدة وإن كانت حاملاً » وإن نكحها 
بعد هذا نكاحاً صحيحاً فهى عنده على ثلاث (قال الشافعى ) وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح 
امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو اثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو 
نيتها دون نيته أو نيتهها معا ونية الول غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا 
تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم وقد ينوى 
الشىء ولا يفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثاً غير النية » وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية 
أحدهما ال ل ا ا الول 
معها أو نوى غيره أولم ينوه ولاغيره والوالى والولى فى هذا لا معنى له ان يفسد شيئا ما 7 
الس ا وا و ا ل ل ا 
مقامه بالبلد او إلا قدرما يصيبها كان ذلك بيمين او غير بين فسواء وأكره له المراوضة على هذا ونظرت 
إلى العقد فإن كان العقد مطلقاً لا شزط فيه فهو ثابت لأنه انعقد لكل واحد منهها علي صاحبه ما 
للزوجين وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة » وأى نكاح كان صحيحا وكانت فيه 
الاصابة أحصنت الرجل والمرأة إذا كانت حرة وأحلت المرأة, للزوج الذي 0 ثلاثا واوجبت المهر 

كله" وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة فى القبل نفسه (قال 
الشافعى ) وأى نكاح كان فاسدا لم بحصن الرجل ولا المرأة ولم يحللها لزوجها فإن أصابها فلها المهر بما 
استحل من فرجها ( قال الشافعى ) فإن قال قائل : فهل فيا ذكرت من أن الرجل ينكح بنوى التحليل 
مراوضة أو غير مراوضة فإذا لم ينعقد النكاح على شرط كان النكاح ثابتا خير عن" أحد من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أو من دونهم ؟ قيل فها ذكرنا من النبى عن المتعة وأن المتعة هى النكاح 
إلى اجل كفاية وقد اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سلمان عن محاهد قال طلق 
رجل من قريش امراة له فبتها فر بشيخ وابن ن له من الاعراب فى السوق قدما بتجارة لما فقال للفتى هل 
فيك من خير؟ ثم مضى عنه ثم كر عليه فككثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها . قال نعم : قال فارنى 
بدك فانطلق به فاخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلا أصبح استاذن فاذن له فإذا هو قد 
ولاها الدبر فقالت : وله لفن طلقنى لا أنكحك أبدا فنك ذلك لعمر قدعاه فقال لوتكحتها لفعلت 
بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال الزمها . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن بحاهد عن عمر مثله 
۸٦‏ 


أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج قال أخبرت عن ابن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان 
مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت له هل لك فى امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة 
فتصبح فتفارقها ؟ فقال نعم وكان ذلك فقالت له امرأته انك اذا ایت كين عي 
فلا تفعل فإنى مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلا أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه ة فام جثتم به 
فكلموه فأبى وانطلق إلى عمر فقال : الزم امرأتك فإن رابوك بر يب فائتنى وأرسل إلى المرأة التي مشت 
بذلك فنکل بها . ثم كان يغدو إلى عمر وبروح فى حلة فيقول الحمد لله الذى كساك ياذا الرقعتين حلة 
تغدو فيها وتروح ( قال الشافعى ) وقد سمعت هذا الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين يوصله عن 
عمر بمثل هذا امعنى . 


باب الخيار في النكاح 


وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار فى نكاحها يوما أو أقل أو أكثر أو على أنه بالخيار ولم يذكر 
مدة ینہى إلها إن شاء أجاز النكاح وان شاء رده أو قال على انی بالخيار يعنق من كان له الخيار انه 
ان شاء أجاز النكاح وان شاء رده فالنكاح فاسد . وكذلك إن کان الخيار للمرأة دونه أو لما معا أو 
خرطاه أو ادها درا فالتكاح باطل فى هذا تكله إن م بال يا فهر رح ررد اساب قلها هر 
مثلها بما أصاب منها ولا نكاح بينهما ويخطبها مع الخطاب وهى تعتد من مائه ولو تركها حتى تستبرىء 
كان أحب إلى (قال الشافهى) وإماأبطته بأن الى صل الله عليه وسل نبى عن نكاح اة قلا كان 
نكاح المتعة مفسوخاً لم يكن للنبى عنه معنى أكثر من أن النكاح إنما يجوز على إحلال المتكوحة مطلقا 
لا إلى غاية وذلك أنها إذاكانت إلى غاية فقد أباحت نفسها بحال ومنعتها ف فى أخرى فلم جز أن يكون 
انكاح إلا مطلقاً من قبلها كان الشرط أن تكون منكوحة إلى غاية أو قبله أو قبلها مع » ولا كان النكاح 
بالخبار م فى أكثر من المعنى الذى له فيا نرى فسدت المتعة فى أنه لم ينعقد والمهاع حلال فيه على ما 
وصفت من الأبد ولا حال حتى يحدث له اختياراً حادثاً فتكون العقدة انعقدت على النكاح والماع لا 
يحل فيها بكل حال فالنكاح في العقدة غير ثابت لم يثبت النكاح بشىء حدث بعدها ليس هو هی 
فيكون متقدم التكاح غير ثابت في حال وثابتا ففى اخرى وهذا أقبح من نكاح المتعة لأن نكاح المتعة 
وقع على ثابت أولا الى مدة وغير ثابت إذا انقطعت المدة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وم أعلم 
عخالفاً فى جملة أن النكاح لا يحوز على الخباركا تجوز البيوع » فإذا كان الخبار فيه لا يحوز لزم من 
اعطى هذه للد تعالى أعلم أن لا يحيز النكاح اذا كان بشرط الخيار . 


(قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت المرأة الحرة مالكة لأمرها فزوجها وليها رجلا بغير 
علمها فاجازت النكاخ أونردثة فهو غير جائز ولا جوز نكاح المزأة محال أبداً حتى تأذن فى أن تنكح 
قبل أن تنکح > فاذا أت فی ذلك فى رجل بعينه فزوجها ولى جاز (قال الشافعى ) وكذلك إذا 
ڈت الول أن :نزو جه عق رأى فزوجها كفا فالنكاح جائز وهكذا الزوج يزوجه الرجل بغير إذنه 
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فالنکا ح باطل أجازه الرجل أو رده وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل عقد نكاح كان الجاع فيه والنظر 

ا إلى مدة تأتى بعده فالنكاح فيه مفسوخ وهو فى معنى ما وصفت قبل من نكاج 
ابكار ويكاح المتعة ولا يحوز إنكاح الصبى ولا الصبية ولا البكر غير الصبية إلا بعد تقدم رضاها أو 
البكر البالغ لول غير الآباء خاصة بما وصفنا قبله من :دلالة السنة فى إنكاح الأب ولو أن امرأة حرة 
أذنت لولييا أن يزوجها برجل فزوجها رجل غير وليها ذلك الرجل وأجاز الولى نكاحها لم جز لأنبا كان 

ها وللولى أن يرد نكاحه لعلة ان المزوج غير المأذون له بالتزويج فلم يحز النكاح و وهكذا المرأة تنكح بغير 
إذن وليها فيجيز ولا النكاح أو العبد ينكح بغير اذن سيده فيجيز سيده النكاح أو الأمة تنكح بغير إذن 
سيدها فيجيز سيدها النكاح فهذا كله نكاح مفسوخ لا وز باجازة من أحازه لاله انفد ميا غه 
وهكذا الحر البالغ المحجور عليه ينكح بغير إذن وليه ووليه ولى ماله لا ولاية على البالغ في النكاح فى 
النسب إنما الولى عليه ولى ماله كا بقع عليه فى الشراء والبيع ولا يشبه المرأة التى وليها ولى نسبها للعار 
عليها والرجل لا عار عليه فى النكاح فإذا أذن وليه بعد النكاح فالنكاح مفسوخ وكل نكاح مفسوخ 
قبل الماع فهو مفسوخ بعد الماع (قال الشافعى ) وإذا زوج الو رجلا غائيا بخطبة غيره وقال 
الخاطب لم يرسلنى ولم يوكلنى فالنكاح باطل وإذا قال الرجل قد أرسلنى فلان فزوجه الولى أوكتب 
الخاطب كتاباً فزوجه الولى وجاءه بعلم الترويج فإن مات الزوج قبل أن يقر بالرسالة أوالكتاب ل ترثه المرأة 
وان م يمت فقال لم أرسل ولم أكتب فالقول قوله مع بمينه فان قامت عليه بينة برسالة بخطبتها أوكتاب 
بخطبتها ثبت عليه النكاح وهكذا لو مات ولم يقر بالنكاح أو جحده فقامت عليه بينة ثبت عليه النكاح 
وكان ها عليه المهر الذى سمى لا وها منه الميراث فإن قال الرجل قد وكلنى فلان أزوجه فزوجته فأنكر 
المزوج فالقول قوله مع بمينه إن لم يكن عليه بينة ولا صداق ولا نصف على المزوج المدعى الوكالة إلا أن 
يضمن الصداق فيكون عليه نصفه بالضمان فإن الزوج لم يسس ولیس هذا كالرجل يشترى للرجل 
الشىء فينكر المشترى له الوكالة فيكون الشراء للمشترى وعليه المن هذا لا يكون له النكاح وإن ولى 
عمّده لغيره والله تعالى الموفق . 


باب ما يكون خيار قبل الصداق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل, الرجل أن يزوجه امرأة بصداق فزادها عليه أو 
أصدق عنه غير الذى يأمره او أمرت المرأة الولى أن يزوجها بصداق فنقص من صداقها أو زوجها 
بعرض فلا خيار في واحد من هذين للمرأة ولا للرجل ولا برد النكاح من قبل تعدى الوكيل فى 
الصداق وللمرأة على الزوج فى كل حال من هذه الأحوال مهر مثلها وإن كان وكيل الرجل ضمن 
للمرأة ما زادها فعلى الوكيل الزيادة على مهر مثلها وإن كان ضمن الصداق كله أخذت المرأة الوكيل 
يحميع الصداق الذي من ورجع على الزوج بصداق مثلها ولم برجع عليه بما ضمن عنه ما زاد على 
صداق مثلها لأنه متطوع بالزيادة على صداق مثلها وإن کان ما سمى مثل صداق مثلها رجع به عليه 
ولوكان الوكيل لم بضمن ها شيئا لم يضمن الوكيل شيئاً وليس هذا كالبيوع التى يشترى الرجل منها 
الشىء ء للرجل فيزيد في نمنه فلا يلزم الآمر إلا أن يشاء (قال الربيع ) إلا أن يشاء أن يحدث شراء من 
الشترى لأن العقدكان صحيحاً (قال الشافصى ) ويلزم امشترى لأنه ولى صفقة البيع وأنه يحوز أن بملك 
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ما اشترى بذلك العقد وإن مماه لغيره وهو لا يحوز له أن بملك امرأة بعقد عقده لغيره ولا يكون للزوج 
ولا للمرأة خيار من قبل أنه لا يجوز أن يكون في النكاح خيار من هذا الوجه ويثبت النكاح فيكون ها 
صداق مثلها فان قال قائل فكيف يجعل ها صدافق مثلها و برض الزوج ان يتروجها إلا بصداق 
مسمى هو أقل من صداق مثلها ؟ قيل له إن شاء الله تعالى أرأيت إذا لم يرض الزوج أن يتزوج إلا بلا 
مهر فلم أرد النكاح وم ما ل ا ا O‏ 
من قبل أن عقدة النكاح لا تفسخ بصداق وأنه كالبيوع الفاسدة المستهلكة التى فيها قيمتها فأعطاها 
الزوج صداقها وولى عقّدة التكاح, غيره فزادها عليه فأبلغتها صداق مثلها فا أخذت منه من ابلاغها 
صداق مثلها وإن لم يبلغه أقل من أخذى منه مبتدأ صداق مثلها فهو لم بذله ولم ينكح عليه وهكذا لو 
وکل رجل رجلاً بزوجه امرأة بعينها ولم يسم لها صداقا فأصدقها أكثر من صداق مثلها ولم يضمنه 
الوكيل فلها صداق مثلها لا يحعل على الزوج ما جاوزه إذا لم يسمه ولا تنقص المرأة منه . ولو وكله بأن 
يزوجه إياها بمائة فزوجه اياها بخمسين كان النكاح جائرا وكانت ا التشيييون لاا رضت ا ولو 
وكل أن روه اياها بمائة فزوجه إياها بعبد أو دراهم أو طعام أو غيره كان ها صداق مثلها إلا أن 
يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه با زوجه به » وهكذا المرأة لو أذنت لوليها أن يزوجها 
فتعدى فى صداقها . 


الخيار من قبل النسب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى :ولو أن عند اتسين لكمراة رة حرا مكمه وفك اذ له دة 
ثم علمت أنه عبد أو انتسب ها إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب ومن نسب دونه ونسبها فوق 
نسبه کان فيها قولان . أحدهما أن ها الخا رلانه منكوح دعيله وعار بشىء وجد دونه › والثانى أن 
النکاح مفسوخ كا بنفسخ لو أذنت فى رجل بعينه فزوجت غيره كأنها أذنت فى عبد الله بن محمد 
الفلانى فزوجت عبدالله بن محمد من غير بنى فلان فكان الذى زوجته غير من أذنت بتزويجحه فان قال 
قائل فلم تجعل لها الخيار فى الرجل يغرها بنسبه وقد نكحته بعينه ولم تجعله ها من جهة الصداق ؟ 
قيل الصداق مال من ماها هى املك به لا عار عليها ولا على من هى فيه منه فى نقصه ولا ولاية 
لأوليائها فى ماما وهذا كان لأوليائها على الابتداء إذا أذنت فيه أن بمنعوها منه بنقص فى النسب ولم 
يكن لهم عل الابتداء بمنعونها كفا تترك ها من صداقها ‏ فإن قال قائل فكيف لم تجعل نكاح الذى 
غرها مفسوخا بكل حال ؟ قيل له لأنه قد کان لاوليائها على الابتداء, ان يروجوها إياه . وليس معنى 
النكاح ! اذا أزاد الولاة منعه بأن الناكح غير کفء بأن النكاح حرم وللأولياء أن يزوجوها غي ركفء إذا 
رضيت ورضوا وانما رددناه بالنقص على المزوجة كما يجحعل الخيار فى رد البيع بالعنب ولیس بمحرم أن 
ع او اع الى جيل له الخبار : فان قال فقد جعلت خيارا فى الكفاءة . قبل من جهة أن الله عز 
وجل جعل للأولياء فى , بضع المرأة أمرا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة بغير إذن وليها 
مردودا فكانت دلالة أن لآم نكاحها إلا بول وكانت إذافعلت ذلك مفولة فی شیء لها فيه شريلث 
ومن يفوت فى شىء له فيه شريك ل يحز جز ذلك على شريكه فاذا كان الشريك في , بضع لم يتم إلا بإجتاع 
الشريكين لأنه لا تبعض ول يكن للولدة معها معنى إلا بما وصفنا لله تعالى أعلم إلا أن تتح من 
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ينقص نسبه عن نسبها ولم يجعل الله للولاة أمراً فى مالها » ولو أن المرأة غرت الرجل بأنها حرة فإذا هى 
أمة وأذن ها سيدها كان له فسخ النكاح إن شاء » ولوغرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان أحدهما أن 
له عليها فى الغرور بالنسب مالا عليه من رد النكاح وإذا رد النكاح قبل أن يصيبها فلا مهر ولا متعة 
وإذا رده بعد الإصابة فلها مهر مثلها لا ما سمى لا ولا نفقة فى العدة حاملاً كانت او غير حامل ولا 
ميراث بينهما إذا فسخ » والثاني لا خيار له إذا كانت حرة لأن بيده الطلاق ولا يلزمه من العار ما يلزمها 
وله الخيار بكل حال إن كانت أمة (قال الربيع ) وإن كانت أمة غر بها كان له الخيار إن كان بخاف 
العنت وكان لا يحد طولا لحرة وإن كان يحد طولا لحرة أوكان لا يخاف العنت فالنكاح مفسوخ بكل 
حال وهو قول الشافعى (قال الشافعى ) ولو غرها. بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفء لا ففيها 
قولان : أحدهما ليس ها ولا لولييا خيار من قبل الكفاءة ها وإنما جعل ها الخبار ولوليها من قبل التقصير 
عن الكفاءة فإذا لم يكن تقصير فلا حيار وهذا أشبه القولين وبه أقول 5 والآخر أن النكاح مفسوخ لأنها 
مثل المرأة تأذن فى الرجل فتروج غيره . ومن قال هذا القول الآخر قاله فى المرأة تغر بنسب فتوجد على 
غيره قال ولو غرت بنش اوغ به فوح را عه . وإنما منعنى من هذا أن الغرور لم يكن فيه بيدنه 
ولا فيها ببدها وهما المزوجان وإتما كان الغرور فيمن فوقه فر تكن أذنت في غيره ولا أذن في غيرها ولكنه 
كان ثم غرور نسب فيه حق للعقدةٌ وكان غير فاسد أن يجوز على الابتداء (قال الشافعى ) فإن قال : 

فهل تجد دلالة غير مل ذكرت من الاستدلال من أن معنى الأولياء إنما هولمعنى النسب فى هذا المعنى 
أو ما يشبه فى کتاب أو سنة حتى يجوز أن تجعل فى النكاح خيارا والخيار انما يكون إلى المخير اثباته 
وفسخه ؟ قبل نعم عتقت بريرة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم ففارقت زوجها وقد كان ها الثبوت 
عنده لانه لا يخيرها إلا وها ان تثبت إن شاءت وتفارق إن شاءت . وقد كان العقد على بريرة صحيحا 
وكان الماع فيه حلالا وكان ها فسخ العقد فلم يكن لفسخها معنى ‏ والله تعالى أعلم ا 
صارت حرة فصار العبد لها غير كفء والتي كانت كفيئة فى حال ثم انتقلت الى أن تكون غير كفء 
للعبد لتقصيره عنها أدنى حالا من التى لم تكن قط كفيئة لمن غرها فنكحته على الكفاءة فوجد على 


غترها. 
فى العيب بالمنكوحة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة تامة بكر 
فوجدها عجوزاً قبيحة معدمة قطعاء ثيباً أو عمياء أو بها ضر ما كان الضر غير الأربع التي سينا فيا 
الخيار فلا خيار له . و امن شر هذا نفسه . وسواء في ذلك الحرة والامة إذا كانتا متزوجتين › 
ولس النكاح كالبيع فلا خيارة فى النكاح من عيب بخص الرأة في بدنها ولا خيار فى النكاح عندنا إلا 

من أربع أن يكون حلق فرجها عظماً لا يوصل إلى جاعها بحال وهذا مانع للجاع الذى له عامة ما 
نكحها . فإنكانت رتقاء فكان يقدر عن جاعها بحال فلا خيار له أو عالحت نفسها حتى تصير إلى أن 
يوصل إليها فلا خيار للزوج وإن لم تعالج نفسها فله الخيار إذا لم يصل إلى الماع بحال . وان سأل أن 
بشقها هو بحديدة أو ها شاببها ويحبرها على ذلك لم أجعل له أن يفعل وجعلت له الخبار وإن فعلته هى 
فوصل إلى جاعها قبل أن أخبره لم أجعل له خبارا » ولا يلزمها الخيار إلا عند حاكم إلا أن يتراضيا هما 
بی جوز فأجيز تراضيهم| » ولو تزوجها فوجدها مفضاة لم أجعل له خيارا لأنه يقدر على الماع ١‏ 
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وكذلك لوكان بها قرن يقدر معه على الماع لم أجعل له خيارا ولكن لوكان القرن مانعاً للجاع كان 
كالرتق او تكون جذماء أو برصاء أو بحنونة ولا خيار في الحذام حتى يكون بينا فأما الزعر في الحاجب » 
أو علامات تری أنها تكون جذماء ولا تكون فلا خبار فيه بينهما لأنه قد لا يكون وله الخيار فى البربص 
2 ظاهر وسواء قليل البرص وكثيره فإن کان اشا فقالت ليس هذا برصا وقال هو برص ار أهل 
.به فإن قالوا هو برص فله الخيار وإن قالوا هو مرار لا برص فلا خيار له فإن شاء أمسك وإن شاء 
7 (قال الشافعى ) والحنون ضربان خنق وله الخيار بقليله وكثيره وضرب غلبة على عقله من غير 
حادث مرض فله الخيار فى الحالين معا وهذا أكثر من الذى يخنق ويفيق (قال الشافعى ) فأما الغلبة 
عل لعل ا خارف فيه كان ر وی ر ت لي عل العقل الله 
الخيار فان قال قائل ما الحجة فى أن حلت للزروج الخيار فى فى اربع دون ساثر العيوب ؟ فالحجة عن 
غير واحد فى الرتقاء ما قلت . وإنه إذا يوصل إلى المهاع بحلل فالمراة فى غير معانى النساء فإن قال فقد 
قال أبو الشعثاء ء لا ترد من قرن فقد أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء ء قال أربع 
لا يحزن في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمى جاز الحنون والحذام والبرص والقرن ( قال الشافعى ) 
فان قال قائل فنقول بهذا ؟ قيل إن كان القرن مانعاً للجاع بكل حال کا وصفت كان كالرتق وبه 
أقول » > وان كان غير ماز نع لجاع فإنما هو عيب ينقصها فلا اجعل له خياراً » أخبرنا مالك عن بحي 
ابن سعيد عن ابن 0 انه قال قال عمر بن الخطاب أا رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو 

برص فسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على ولا . 
(قال الشافعى ) ) فإذا علم قبل قبل المسيس فله الخيار فإن اختار فراقها فلا مهر لها ولا نصف ولا متعة 
وإن اختار حبسها بعد علمه أو نكحها وهو يعلمه فلا خيار له وإن اختار الحبس بعد المسيس فصدقته 
أنه لم يعلم خيرته فإن اختار فراقها فلها مهر مثلها بالمسيس ولا نفقة عليه فى عدتها ولا سكنى إلا أن 
يشاء ولا يرجع بالمهر عليها.ولا على وليها فإن قال قائل فقد قبل يرجع بالمهر على ولييا (قال الشافعى ) 
اعا تركت ان ارده بالمهر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أيا امراة نكحت يغير اذن وليها فنكاحها 
باطل وإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها» فإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصداق للمرأة بالمسيس فى النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهى التى غرته لا غيرها لأن 
غيرها لو زوجه إياها لم يتم النكاح إلا بها إلا فى البكر للأب فإذا كان فى النكاح الفاسد الذى عقد لها 
م ير جع به عليها وقد جعله النبى صلى الله عليه وسلم لها كان فى النكاح الصحيح الذي للزوج فيه 
3 أولى أن يكون للمرأة فإذاكان للمرأة لم يحز أن تكون هى الآخذة له ويغرمه وليها لان اكثر آمره 
أن يكون غربها وهى غرت بنفسها فهى كانت أحق أن يرجع به عليها ولو رجع به عليها لم تعطه أولا 
(قال الشافعى ) وقضى عمر بن الخطاب فى اتی تكحت فى عدتبا إن أصيبت فلها امهر فإذا جعل للا 
المهر فهو لورده به عليها لم يقض ها به ولم يرده على وليها بمهره إنما فسد النكاح من قبل العقد لأنه لو 
كان بغير ولى أفسده وإن لم يكن فى عدة قال وما جعلت له فيه الخيار إذا عقدت عقدة النكاح وهو بها 
جعلت له الخيار إذا حدث بها عقدة النكاح لأن ذلك المعنى قائم فيا وإنى لم أجعل له الخيار بأن 
النكاح فاسد ولكنى جعلت له بخقه فيه وحق الولد . قال وما جعلت له فيه الخیار اذا كان مها جعلت 
ها فيه الخيار !ذا كان به أو حدث به فان اختارت فراقه 5 قبل المسيس لم يكن له أن : يمسها ولم يكن من 
المهر شيء ولا متعة وإن لم تعلم حتى اصابها فاختارت فراقة فلها المهر ولا فراقه والذي يكون به مثل 
۹۱ 


الوق أن يكون بحبوياً فأخيرها مكانها فإن كانت بخصلة واحدة مما ها فيه الخيار فلم تختر فراقه وثبتت 
معه علا فحدث به اخرى فلها منه الخيار وكذلك إن علمت بائنين او ثلاث فاختارت المقام معه 
جعلت لا فيا سواها الخيار وهكذا هو فما كان بها وإن علمت به فتركته وهى تعلم الخيار ها فذلك 
كالرضا بالمقام معه ولا خيارلها وإن علم شيئا بها فأصابها فلها الصداق الذى سمى لها ولا خيار له إن شاء 
ل ير ا ون مولن و نك ل ل د و 
والبرص فما يزعم اهل العلم بالطب والتجارب تعدى الزوج كثيرا وهو داء مانع للجاع لا 
تكاد نفس أحد أن تطيب بان يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به فأما الولد فبين والله 
تعالى أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلا يسلم وإن أدرك نله وسال :الله 
العافية فاما الحنون والخبل فتطرح الحدود عن المحنون والمخبول منهم| ولا يكون منه تأدية حق لزوج ولا 
زوجة بعقل ولا امتناع من محرم بعقل ولا طاعة ازوج بعقل وقد يقتل أيهم| كان به زوجه وولده ويتعطل 
الحكم عليه فى كثير ما يحب لكل واحد منهها على صاحبه حتى يطلقها فلا يلزمه الطلاق ویرد خلعه فلا 
يجوز خلعه وهی لو دعت إلى بحنون فى الابتداء كان للولاة منعها منه كا يكون لحم منعها من غير 
الكفء وإذا جعل ها الخيار بأن يكون محبوباً أو له بأن تكون رتقاء كان الخبل والحنون ول جاع ما 
وصفت أن يكون لا وله الخيار وأولى أن يكون ها فيه الخيار من أن لا يأتيها فيؤجل فإن لم بأتها خيرت 
رفاك الشافض ) فإن قال فهل من حك الله نمال اوس رول الله صلل الله عليه ول بقع افيه فيه الخيار 
او الفرقة بغير طلاق ولا اختلاف دينين ؟ قيل جعل الله للمولى تربص أربعة أشهر أوجب عليه 
بمضيها أن يفىء أو يطلق وذلك أنه امتنع من الماع بيمين لوكانت على غير مأتم كانت طاعة الله أن لا 
يحنث فلا كانت على معصية أرخص له في الحنث وفرض الكفارة في الإيمان فى غير ذكر المولى فكانت 
عليه الكفارة بالحنث فإن لم يحنث أوجبت عليه الطلاق والعلم يحيط أن الضرر بمعاشرة الأجذم 
والأبرص وا محنون والمخبول اک بمعاشرة المولى ما لم يحنث وإن كان قد يفترقان فى غير هذا المعنى 
فكل موضع من النكاح لم أفسخة بحال فعقده غير حرم وإنما جعلنا الخيار فيه بالعلة التى فيه فاب لهاع فيه 
مباح وای الزوجين كان له الخيار فات أو مات الآخر قبل الخيار توارثا ويقع الطلاق ما لم يختر له 
الخيار فسخ العقدة فاذا احتارها 0 يقع طلاق ولا ايلاء ولا ظهار ولا لعان ولا ميراث . 


الأمة تغر بنفسها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل لأمته فى نکاح رجل ووكل رجلا بتزويجها 
فخطبها الرجل إلى نفسها فذكرت أ حرة ولم يذكر ذلك الذى زوجها أوذكر الذى زوجها ولم تذكره 
أو ذكراه معا فتروجها على انبا حرة فعلم بعد عقد النكاح وقبل الدخول أو بعده أنها أمة فله الخيار في 
المقام معها أو فراقها إن كان ممن بحل له نكاحها بان لا يحد طولا رة ويخاف العنت فان احتار فراقها 
قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة وإن م ب حتى أصابها فلها مهر مثلها كان أقل ما می لما أو اكثر 
إن اختار فراقها والفراق فسخ بغير طلاق ألا ترى أن لو جعله تطليقة لزمه أن يكون لما نصف المهر الذي 
فرض ها قبل الدخول وكله بعد الدخول لأن الله عز وجل أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر ولا 
يرجع بمهرها عليها ولا على الذى عُره من نكاحها بحال لأن الإصابة توجب المهر إذا درىء فيها الحد 
۹۲ 


وهذه إصابة الحد فيها ساقط وإصابة نكاح لا زنا (قال الشافعى ) فإن أحب المقام معها كان ذلك له 
وإن اختار فرافها وقد ولدت أولادا فهم أحراروعليه قيمتهم يوم يسقطون من بطون امهائهم وذلك اول ما 
كان حكهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ويرجع يجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره إن 
كان غره الذى زوجه رجع به عليه وان كانت غرته هى ر رجع به عليها إذا عتقت ولا يرجع عليها اذا 
كانت مملوكة وهكذا إذا كانت مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل لم برجع عليها في حال رقها وير جع 
عليها اذا عتقت إذاكانت هى التى غرته رقال الشافعي ) وان كانت مكاتبة فثل هذا فى فى جميع المسائل 
إلا أن له أن يرجع عليها وهى مكاتبة بقيمة أولادها لأن الحناية والدين في الكتابة بلزمها فإن ادته فذاك 
وإن لم تؤده وعجزت فردت رقيقا لم يلزمها فی حال رقها حتى تعتق فيلزمها اذا عتقت وإ ن كان تمن جد 
ف 0 إل O‏ كل ماده وين 
متعة وان أصابها فلها مهر مثلها وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا فلابيه فيه ما فى جنين الحرة جنينا 
ميتا . 


كتاب النفقات 


انرا الربيع بن سلمان قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « قد علمنا ما 
فرضنا عام 5 أزواجهم وما ملكت أا نهم ١‏ وقال عز وجل « الرجال قوامون على النساء» وقال 
تقدست اة « وعاشروهن بالمعروف » 5 عر وجل « وهن مثل الذي علين بالمعروف وللر جال 
عليين درجة » (قال الشافعى ) هذا جملة ما ذكر الله عز وجل من الفرائض بين الزوجين وقد كتبنا ما 
حضرنا ما فورض الله عز وجل للمرأة على الزوج وللزوج على المرأة بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(قال الشافعى ) وفرض الله عز وجل أن يؤدى كل ما عليه بالمعروف وجاع المعروف إعفاء صاحب الحق 

من المؤنة فى طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته 
وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق ( قال الشافعى ) فى قوله تعالى «ولهن مثل الذى 
عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة» والله أعلم : أي فا هن مثل ما عليين مق "أن دى البين 
بالمعروف . 


وجوب نفقة المرأة 


٠‏ قال الله عز وجل «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا» 
قرا إلى ان لا تعولوا» وقال عز وجل «والوالدات يرضعن اولادهن » قرا إلى « بالمعروف » وقال عز وجل 
«فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن هندا قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان 
رجل شحيح ولیس لى إلا ما يدخل بيتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى ا انس بن عياض عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبى صلى الله عليه وسلم 
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فقالت يا رسول الله : إن أبا سفيآن رجل شحيح وإنه لا بعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخذت 
منه سرا وهو لا يعلم فهل على فى ذلك من شىء ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن 
أبى سعيد عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندى دينار 
قال «أنفقه على نفسك» قال عندى اخر قال «انفقه على ولدك» قال عندى احر قال «انفقه على 
ا ا م ا ا 01 
سعيد ثم يقول ابوهريرة إذا حدث بهذا يقول ولدك أنفق على إلى من تكلنى ؟ وتقوا زوجتك انفق على 
أو طلقنى ويقول خادمك أنفق على أو بعنى (قال الشافعى) فى قول الله عز وجل «وعلى المولود له 
رزقهن وكسونهن بالمعروف» وقوله عز وجل «فإن أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن» ثم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التى فى 
٠‏ صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة قال وفى قول الله تبارك وتعالى فى النساء « ذلك 
أدنى أن لا تعولوا» بيان أن على الزوج ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وسكنى قال وخدمة فى 
الحال التى لا تقدر على أن تنحرف لا لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض فكل هذا لازم للزوج 
قال ويحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن يعرف أنها لا تخدم نفسها وهو مذهب غير 
واحد من أهل العلم فيفرض على الرجل نفقة خادم واحد للمرأة التى الأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها 
وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد فإذا لم يكن لها خادم فلا أعلمه يحبر على أن يعطيها حادمأ ولكن 
يحبر على من يصنع لها من طعامها مالا تصنعه هى ويدخل عليها ما لا تخرج لاإدخاله من الماء ومن 
مصلحتها لا يجاوز به ذلك (قال الشافعى ) وينفق على ولده حتى يبلغوا امحيض والحلم ثم لا نفقة لحم 
عليه إلا أن بتطوع إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم قياساً على النفقة علهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم 
فى الصغر وسواء ء فى ذلك الذكر والانثى وإئما ينفق عليهم ما لم تكن لهم اموال فإذا كانت هم أموال 
فنفقتهم فى أموالهم قال وسواء فى ذلك .ولده وولد ولده وان سفلوا ما لم يكن هم ات دونه يقدر على 
أن ينفيّ عليهم قال وإذا زمن الأب والأم ولم يكن لها مال ينفقان منه على أنفسها أنفق عليهما الولد 
لأنبما قد جمعا الحاجة والزمانة التى لا ينحرفان معها والتى فى مثل حال الصغر أو أكثر ومن نفقتهم 
الحدية کا ا وصقت والاحداد وان بعدوا اباء إذا لم يكن لحم أب دونه بقدر على النفقة عليهم أنفق 
عليهم ولد الولد (قال الشافعى ) وينفق إذا كانوا كا وصفت على ولده بأنهم منه وينفق عليه ولده بذلك 
المعنى لا بالاستمتاع مهم کا بین به الرجل يمن اقرا قال وو بل امان خنية كانت أو فقيرة 
بحبسها على نفسه للاستمتاع بها وغير ذلك ومنعها من ذلك من غيره قال ولا شك إذا كانت امرأة 
الرجل قد بلغت من السن ما يجامع مثلها فامتنع من الدخول عليها ولم تمتنع من الدخول عليه ولا منه 
بعد الدخول عليه فعليه نفقتها ما كانت زوجة له مريضة وصحيحة وغائبا عنها وحاضرا لها وإن طلقها 
وكان بملك الرجعة فعليه نفقنها فى العدة لأنه لا يمنعه من ان تصير حلالا له يستمتع بها إلا نفسه إذا 
اشهد شاهدين انه راجعها فهى زوجته وإذا لم يفعل فهو منع نفسه من رجعتها ولا بنفق عليها إذا لم 
يكن بملك الرجعة لأنها أحق بنفسها منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد قال وإذا نكح الصغيرة الي لا 
يجامع مثلها وهو صغير أوكبير فقد قيل ليس عليه نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما ينكح له الاستمتاع 
بها وهذا قول عدد من علاء أهل زماننا لا نفقة لها لأن الحبس من قبلها ولو قال قائل ينفق عليها لأنها 
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منوعة به من غيره كان مذهباً قال وإذا كانت هى. البالغة وهو الصغير فقد قيل عليه النفقة لأن الحجبس 
Cs‏ مير رجه نل قبا N‏ أن مله لا 
تع بامرأته قال ولا تحب النفقة لامرأة حتى تدخل على زوجها أو تخلى بينه وبين الدخول علا 
فيكون الزوج يترك ذلك فإذا كانت هى الممتنعة من الدخول عليه فلا نفقة ها لأنها مانعة له نفسها 
SS‏ لي ل ل دن 
و او ل N‏ ا O‏ 
لد ان فی را کیام حاب مما يسالك النفقة ات خلت يله رين ق ات 
ول يدخل عليها فعليه النفقة وإن لم تكن قد خلت بينه وبين نفسها ولا منعته فهى غير عخلية حنى لی 
ولا نفقة عليه وتكتب إليه ويؤجل فإن قدم وإلا أنفق إذا أتى عليه قدر ما بأتيه الكتاب ويقدم . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


باب قدر النفقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى » 
الابة (قال الشافعى ) ففى هذا دلالة على ان على المرء ان يعول امراته وبمثل هذا جاءت السنة كا 
ذكرت فى الباب قبل هذا من الكتاب والسنة قال والنفقة نفقتان نفقة ا موسر ونفقة المقتر عليه رزقه وهو 
امغر قال اله عز وجل" « لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه » الآبة قال وأقل ما يلزم المقتر من 

نفقة امرأته المعروف ببلدهما قال فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون الا مخدومة عاها 
وخادما لها واحدا لا يزيد عليه وأقل ما بعوها به وخادمها ما لا يقوم بدن أحد على أقل منه وذلك مد 
بمد النى صلى الله عليه وسلم فى كل يوم من طعام البلد الذى يقتاتون حنطة كان اوشعيراً أو ذرة أوأرزاً 
أو سلتا ولخادمها مثله ومكبلة من أدم بلادها زيتا كان أو سمناً بقدر ما يكفى ما وصفت من ثلاثين مدا 

فى الشهر ولخادمها شبيه به ويفرض ها فى دهن ومشط أقل ما يكفيها ولا يكون ذلك لخادمها لأنه 
ليس بالمعروف ها (قال الشافعى) وإن كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافا من الحبوب كان ها الأغلب من 
قوت مثلها فى ذلك البلد وقد قبل لها فى الشهر أربعة أرطال لحم فى كل جمعة رطل وذلك المعروف 
ها » وفرض لا من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند المقتر وذلك من القطن الكوفى والبصري وما 
أشيهها ولخادمها كرباس وتبان وما أشبهه وفرض ها فى البلاد الباردة أقل ما يكفى فى البرد من جبة 
محشوة وقطيفة أو لحاف وسراويل وقيص وخار او مقنعة ولخادمها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفىء 
مثلها وقيص ومقنعة وخف وما لا غنى بها عنه وفرض ها للصيف قيصا وملحفة ومقنعة قال وتكفيها 
القطيفة سنتين والبة امحشوة كا يكني مثلها السنتين ونحو ذلك (قال الشافعى ) وإن كانت رغيبة لا 
يحزيها هذا أو زهيدة يكفيها أقل من هذا دفعت هذه المكيلة إليها وتزيدت إن كانت رغيبة من تمن أدم 
أو لحم أو عسل وما شاءت فى الحب وإن كانت زهيدة تريدت فا لا يقوتها منه من الطعام ومن فضل 
المكيلة قال وإن كان زوجها موسعا عليه فرض لها مدين بمد النبى صلى الله عليه وسلم وفرض لما من 
الادم 00 لامراة المقتر وكذلك فى الدهن والعسل وفرض ها من الكسوة وسط 
البغدادي واهروى ولين البصرة وما اه وكذلك بحشى ها للشتاء إن كانت ببلاد يحتاج أهلها إلى الحشو 
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وتعطى قطيفة وسطا لا تزاد وإن كانت رغيبة فعلى ما وصفت وتنقص إن كانت زهيدة حتى تعطى مدا 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم فى اليوم لأن لها سعة فى الأدم والفرض تزيد بها ما أحبت (قال الشافعى ) 
وأفرض عليه فى هذا كله مكيلة طعام لا دراهم فإن شاءت هى أن تبيعه فتصرفه فها شاءت صرفته 
وأفرض هما نفقة خادم واحد لا ازيد عليه وأجعله مدا وثلثا بمد النبى صلى الله عليه وس لأن ذلك سعة 
لثلها وأفرض ها عليه فى الكسوة الكرباس وغليظ البصرى والواسطى وما أشبهه لا أجاوزه بموسع من 
كان ومن كانت امرأته وأجعل عليه لأمرأته فراشا ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أيه وللخادمة 
القروة -ووشاةة وما ]شه من اة أوكساء غليظ فإن بلى أخلفه وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة 
عن رسول الله صلى الله عليه و فى دفعه إلى الذى أصاب أهله فى شهر رمضان بعرق فيه خمسة 
عشر أو عشرون صاعا لستين مسكيناً فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشرة صاعا علي 
ذلك يعمل ليكون اة أعراق و ولكن الذى حدثه أدخل الشلكْ فى الحديث خمسة عشر أو 
عشرين صاعا قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبى صلى الله عليه وساي 
فى فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط فلم أقصر عن هذا ول أجاوز هذا لأن معلوما 
ان الاغلب ان اقل القوت مد وان اوسعه مدان قال والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا بالمفتر 
ما بينهه| مد ونصف للمرأة ومد للخادم (قال الشافعى ) وإذا دخل الرجل بامرأته ثم غاب عنها أي غيبة 
كانت فطلبت أن ينفق عليها أحلفت ما دفع إليها نفقة وفرض ها فى ماله نفقتها وإن لم يكن له نقد بيع 
لها من عرض ماله وأنفق عليها ما وصفت من نفقة موسع أو مقتر أي الحالين كانت حاله قال فإن قدم 
فأقام عليها بينة أو أقرت بأن قد قبضت منه أو من أحد عنه نفقة وأخذت غيرها رجع عليها بمثل الذي 
قبضت قال وإن غاب عنها زمانا فتركت طلب النفقة بغير إبراء له منها ثم طلبتها فرض ها من يوم غاب 
عنها قال وكذلك إن كان حاضراً فلم ينفق عليها فطلبت فيا مضى فعليه نفقتها قال وإن اختلفا فقال قد 
دفعت إلا نفقتها وقالت لم يدفع إلى شيثاً فالقول قوها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به 
والنفقة كالحقوق لا ببرئه منها إلا إقرارها أو بينة تقوم عليها بقبضها قال وإن دفع إليها نفقة سنة ثم طلقها 
ثلاثا رجع عليها بما بقى من نفقة السنة من يوم وقع الطلاق قال وإن طلق واحدة أو اثنتين يملك 
الرجعة فيا رجع علا بما بقى من نفقة السنة بعد انقضاء ء العدة وإن كانت حاملا فطلقها ثلاثا أو 
واحدة رجع عليها بما بقى من نفقة السنة بعد وضع الحمل قال وإن تركها سنة لا ينفق عليها وأبرأته من 
نفقة تلك السنة وسنة مستقبلة برىء من نفقة السنة الماضية لأنها قد وجبت ها ولم يبرأ من نفقة السنة 
المستقبلة لأنها أبرأته قبل أن تجب ها وكان لها أن تأخذه بها وما أوجبت عليه من نفقتها فاتت فهو 
لورثتها وإذا مات ضربت مع الغرماء فى ماله كحقوق الناس عليه واللّه تعالى أعلم . 


باب فى الخال التى تحب فيها النفقة ولا تحب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها وإن 8 تكن بالغا 
فخلت بينه وبين الدخول عليها أو خلى أهلها فما بينه وبين ذلك إن كانت بكرا وم ء عتنع هی من 
الول عليه وجي عل فا جا تج عليه إا دحل ب لأن ان من به ال ا إن كان 
صغيرا تروج بالغا فعليه نفقتها لأن الحبس من قبله ( قال الشافعى ) ولو كان الزوجان بالغين فامتنعت 
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المرأة من الدخول أو أهلها لعلة أو إصلاح أمرها لم تجب على زوجها نفقتها حتى لا يكون الامتناع من 
و سر د سوم اي GL‏ توي يد 
فلا منع من الدخول عليه وإن طالت غيبته إلا ان يبعث إليه اهلها ان أقدم فادخل فيؤجل بقدر ما 
يسير بعد لوغ رسالتها إليه أو تسير هى إليه ويوسع فى ذلك عليه لقضاء حاجته وما أشبه ذلك فإن تأخر 
بعد ذلك وجب عليه نفقتها لأن الحبس جاء من قبله قال ولو دخلت عليه فرضت مرضاً لا يقدر على 
إتانها معه كانت عليه نفقتها وكذلك إن كان يقدر على إتيانها إذا لم عتنع من ا إن شاء وكذلك 
لوكانت لم تدخل عليه وخلت ببنه وبين نفسها كانت عليه نفقتها وهذا مخالف للصغر هذا إنما يكون 
الامتناع فيه من الإتيان منه لأنه يعافها بلا امتناع منها لأنها تحنمل أن تؤتى قال ولو أصابما فى الفرج 
شىء يضر به المماع ضرا شدیدا منع من جاعها إن شاءت وأخذ بنفقتها إلا أن يشاء أن يطلقها وكذلك لو 
ارتقت فلم يقدر على أن يأتيها أبدا بعد ما أصابها أخذ بنفقتها من قبل أن هذا عارض ها لا منع منها 
لنفسها وقد جومعت وكانت ممن يجحا مع مثلها قال ولو أذن ها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها صوم بنذر أو 
كفارة كانت عليه تفقتا فى حالاتبا تلك كلها قال وإذا دخلت عليه أو ل تخل عليه فهربت أو 
انت أو كانت أمة فنعها أهلها فلا نفقة لها حتى تخلى بينه وبين نفسها (قال الشافعى) ولو ادعت 
عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه قال ولو أقر أنه 
طلق إحدى نسائه ثلاثا ولم يبين أخذ بتفقتين كلهن حتى يبين لأنهن عبوسات به والامتناع كان منه لا 
منبن ( قال الشافعى ) وكل زوجة لحر لم حرة مسلمة أو ذمية فسواء فى النفقة والخدمة على ر فرت 
ماله وضيقه وكذلك إن كانت امرأته أمة فخلى بينه وبينها إلا أنه ليس عليه إن كان موسعاً أن ينفق 
للأمة على خادم لأن المعرووف للأمة ا خادم كانت في ,الفراهة وكثرة امن ما کانت (قال الشافعى ) 
ويلزم الزوج نفقة ولده على ما ذكرت من قدر نفقة امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا 
ماليك فليس عليه نفقتهم وإذا عتقوا فعليه نفقتهم وينفق على ولده وولد ولده وابائه کا وصفت ولا 
ينفق على أحد أقربائه غيرهم لا أخ ولا عم ولا خالة ولا على عمة ولا على ابن من رضاعة ولا على أب 
منها قال وکل زوج حر مسلم وذمى ووثنى عنده حرة من النساء فى هذا كله سواء لا يختلفون . 


باب نفقة العبد على امرأته 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أوكتابية أو أمة فعليه نفقاتين 
SEO HOS‏ 
اتسع ملك لسيده قال ولیس على العبد أن ينفق على ولده أخزارا كانوا أومماليك قال والمكاتب والمدبر 
وكل من لم تكل فيه الحرية فى هذا كله كالمملوك وإن كانت للمكاتب أم ولد وطئها فى المكاتبة با ملك 
فولدت له أنفق على ولده فإن عجز فليس عليه نفقتهم لأنهم مماليك لسيده قال وينفق العبد على إمرأته 
إذا طلقها طلاقاً ملك الرجعة فى العدة وإذا لم بملك رجعتها لم بنفق عليها إلا أن تكون حاملا فينفق 
عليها لأن نفقة الحوامل فرض في كتاب الله تعالى ولست أعرفها إلا لكان الولد فإذا أنفق عليها وهى 
مطلقة لا يملك رجعتها وهو يراها حاملاً ثم بان أن ليس بها حمل رجع علا بالنفقة من يوم طلقها 
وأنفق عليها إن أراد ذلك وسواء ء أنفق علا بأمر قاض أو غير أمر قاض لأنه كان يلزمه فى الظاهر على 

معنى أنہا حامل وإذا بان بأنها ليست بحامل رجع عليها به . والله تعالى الموفق . 


الام ع لاج 5 ۹۷ 


باب الرجل لا يحد ما ينفق على امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : دل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 
أن على الرجل أن يعول امرأته (قال الشافهى ) فلا كان من حقها عليه أن بعوها ومن حقه أن يستمتع 
منها ويكون لكل على كل ما للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج احتمل أن لا يكون للرجل أن يمسك 
المرأة يستمتع بها ويمنعها غيره تستغنى به ويمنعها أن تضطرب في البلد وهو لا يحد ما يعوها به فاحتمل 
إذا لم يحد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهى فرقة بلا طلاق لأنها 
ليست شيا اوقعد :الزوج ولا جعل إلى أحد إيقاعه » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
ابن خالد عن, عبدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب إلى أمراء 
الأجناد فى رجال غابوا عن نسا* ثم يامرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما 
حبسوا (قال الشافعى ) وهذا يشبه ما وصفت قبله وإليه يذهب أكثر أصضحابنا وأحسب ھر وا 
تال لم يحد بحضرته لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم 
بالنفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يحدوها وإن طلقوا فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا 
قال وإذا وجد نفقة امرآته يوما بيوم لم يفرق بينهما وإذا لم يحدها لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا يمع المرأة 
فى اثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يحد نفقتها حبرت کیا وصفت فى هذا القول فإن كان 
خا فقا تعد ات بویا ويغوز وما يرت اذا نقيت كنات ث فلم يقدر على نفقتها بأقل ما وصفت 
للنفقة على المقتر خيرت في هذا القول فإذا بلغ هذا ووجد نفقتها ولم يحد نفقة خادمها لم حير لانها 
عاسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر اخذته به قال وإذا فرق بينهما ثم أيسر لم ترد 

عليه ولا بملك رجعتها فى العدة إلا أن تشاء هى بنكاح جديد قال ومن قال هذا فيمن لا يحد ٠١‏ ينفق 
على امرأته فلم يحد صداقها لزمه عندى إذا لم يحد صداقها أن يخيرها وإن وجد نفقتها بعد ثلاث ليال 
وما أشبهها لأن صداقها شبيه بنفقتها (قال الشافعى ) وإن نكحته وهی تعرف عسرته فحكلها وحکه فى 
عسرته كحكم المرأة تنكح الرجل موسرا فيعسر لأنه قد يوسر بعد العسر ويعسر بعد اليسر وقد تعلمه 
معسرا وهى ترى له حرفة تغنيها أولا تغنيه وتغنيها أو من يتطوع فيعطيه ما يغنيها (قال الشافعى ) وإذا 
أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم حيرت فاختارت المقام معه فتى شاءت أجل أيضا ثم كان ها فراقه لأن 
اختيارها المقام معه عفو عا مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عا استقبل فلا يجوز عفوها عا لم 
يحب لها وهى كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرته فينفق عليها قال 
وإذا أجسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن هما فراقه لأنه لأ ضرر على 
بدنها ما انفق عليها فى استئخار صداقها وقد عفت فرقته كا يخير صاحب المفلس فى عين ماله وذمة 
صاحبه فيختار ذمة صاحبه فلا يكون له أن يأخذ بعد عين ماله وصداقها دين عليه إلا أن يعفو (قال 
الشافعى ) وإذا نكحها فأعسر بالصداق فلها أن لا تدخل عليه حتى يعطيها الصداق وها النفقة إن 
قالت إذا جئت بالصداق خليت بيني وبينك (قال الشافعى ) وإن دخلت فأعسر بالصداق لم يكن ها 
أن تخیر لأنها قد رضيت بالدخول بلا صداق ولا يمتنع منه ما كان ينفق عليه ودخوها عليه بلا صداق 
رضا بذمته کا يكون رضا الرجل من عين ماله يحده بذمة غريمه أو تفوت عند غريمه فلا يكون له إلا 
ذمة غريمه قال وسواء فى العسرة بالصداق والنفقة كل زوج وزوجة ال حر تحته الأمة والعبد تحته الحرة 
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والأمة كلهم سواء والخيار للأمة تحت الحر فى العسرة بالنفقة فإن شاء سيدها أن يتطوع عن الزوج 
بالنفقة فلا خيار للأمة لأنه واجد للنفقة واذا امتنع فالخيار للأمة لا لسيدها قال وكذلك الخيار للحرة 
لا لوليا فإن كانت الأمة أو الحرة مغلوبة على عقلها أو صبية لم تبلغ لم يكن لولى واحدة منهم| أن يفرق 
پیا وبين زوجها بعنره بصداق ولا نفقة وإذا اعسر زوج الأمة بالصداق فالصداق لسيد الأمة والخيار 
لسيد الأمة لا للأمة فإن اختارت الأمة فراقه واختار السيد أن لا تفارقه لم يكن عليه أن يفرق بينهما لأن 
ذلك لسيدها ولا ضرر فيه عليها وا تحته الكتابية والكتابي تحته الكتابية إذا طلبت المرأة حقها قبله 
فى نفقة وصداق كا وصفت من مثله للأزواج ا حرائر (قال الشافعى ) وقد قيل لا خيار للمرأة فى عسرة 
الزوج بالنفقة ونخل تطلب على نفسها نفسها ولا خيار فی عسره بالصداق وها الامتناع منه ما لم تدخل عليه 
فاذا دخلت عليه لم يكن لها الامتناع منه وهى غريم من الغرماء قال وعلى السيد نفقات أمهات أولاده 
ومدبره ورقيقه كلهم ذكرهم وأنثاهم مسلمهم وكافرهم وليس عليه نفقة مكاتبيه حتى يعجزوا فاذا 
عجزوا فعليه نفقتهم . 


باب أي الوالدين أحق بالولد 


أخبرنا الربيع .بن سلمان قال.أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن 

أبى ميمونة عن أبى ميمونة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه 
اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبدالله الحرمى عن عارة الحرمى 
قال خيرنى على بين أمى وعمى ثم قال لأخ لى أصغر منى وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خبرته أخبرنا 
الربيع قال أخيرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يونس بن عبدالله عن عارة قال خيرنى على 
رضى الله تعالى عنه بين أمى وعمى وقال لأخ لى أصغر منى وا وبل كلع بهذا خخيرته وال ابرعم 
وفې الحديث «وكنت ابن سبع أو ثمان سنين» (قال الشافعى ) فاذا افترق الابوان وهما فى قرية واحدة 
فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وما كانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو تمان سنين وهو يعقل خيربين 
اواك وتان لاي تحار واد جار وفعلل ا I KR‏ 
ذلك الذكر والانٹی ويخرج الغلام إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهلها وياوى عند امه 0 ابيه 

نفقته وإن اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن يأتى أمه وتأتيه فى الأيام وإن كانت جارية لم تمنع 
من أن تأتيها ولا أعلم على أبيها إخراجها إليها إلا من مرض فيؤمر بإخراجها عائدة » قال 0 ل 
بجح ل امع الأم من إن نلا حي و ولا منع فى عرضها من أن ل ی ا 
وإن كان الولد محبولا قه وكالصغير وكذلك إن كان غير بول ثم خبل فه وكالصغير الأم أحق به ولا 
بخير أبدا قال واتما أخير الولد يعن آنه واه اذا كانا معا ثقَة للولد فان كان أحدها ثقة ة والآخر غير ثقة 
فالئقة أولاهما به بغير تخيير قال واذا خير الولد فاختار أن يكون عند أحد الأبوين م عاد فاختار الآخر 
حول إلى الذى اختار بعد اختياره الأول قال وإذا نكحت المرأة فلا حق لا فى كينونة ولدها عندها 
صغيراً كان أ وكبيراً ولو اختارها ما كانت ناكحا فإذا طلقت طلاقاً بملك فيه الزو ج الرجعة أو لا يملكها 
اعت عل عل لح قإذا راشجها ار لخي أذ Sa‏ 
حضر فلا حق لا فهم حتى تطلق وكلا طلقت عادت على حقها فيم لأنها تمنعه بوجه فإذا ذهب 
۹۹ 


فهى کا كانت قبل أن تكون وأن فى ذلك حمًا للولد (قال الشافعى ) وإذا تزوجت المرأة ولما أم لا 
زوج ها فالأم تقوم مقام ابنتها فى الولد لا تخالفها فى شىء وإنكان ا زوج لم يكن لها فييم حق إلا أن 
يكون زوجها جد الولد فلا تمنع حقافيهم عند والد قال واذا امت الأم من الزوج كانت 007 
الحدة (قال الشافعى ) وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن الولد فالأم أو م أمها ثم ام امها م 
أمهات اسا وان بعدن 9 الحدة ام الأب 2 أمها 3 ااا ثم الحدة أم الحد أبى الأب م انها 2 
أمهاتها ثم الأحت للأب والأم ثم الأحت لأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة قال : ولا ولاية لأم 
85 الأم لأن اقرابتها بأب لا بام فقرابة الصبى من النساء 58 . قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم 
وأمهاتما فأما أخواته وغیرهن فا نما يكون حقهن بالأب فلا يكون هن حق معه. وهنٍ بدلين به والحد د 
الأب يقوم مقام الأب اذا 1 يكن أب أوكان غائياً او غير رشيد قال وكذلك أبو أب الأب قال 
وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب إذا لسم يكن أحد أقرب منهم مع 
الام وغيرها من أمهاتما قال وإذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها 
أو بلد أحدهما دون الآخر أولم تكن فسواء والأب ا بالولد مرضبعاً كان أوكبيرا أو كيف ما کان 
وكذلك قرابة الأب وإن بعدت والعصبة اذا افترقت الدار أولى فان صارت الأم أو الحدات معهم فى 
الدار التى يتحول بهم إليها أو رجع هو بهم إلى بلدها كانت على حقها فہم (قال الشافعي ) وكل ما 
وصفت اذا کانت الو حرة او من ينازع فى الولد بقرابتها حرا فأما اذا كانت الزوجة أو من نازع 
بقرابتها ماليك فلا حق للمملوك فى الولد الحر والأب الحر أحق بهم إذا كانوا أحراراً قال وكذلك إن 
نكحت أمهم وهي حرة أولم تنكح وهى غير ثقة وما أم مملوكة فلا حق للمملوكة بقرابة أم قال وكذلك 
كلض 1 تقل افيه لطر قال ومتو عبات كانت علو .نيقها: فى الزلد #الجواذ ا كان ولد لخر عالياك 
فالكهم احق بم منه قال وإذا كان الولد من حرة وابوه ملوك فامهم احق بهم ولا بخيرون فى وقت 
الخيار قال وليس على الأب إذا لم تككل فيه الحرية نفقة ولده.من زوجة له إن كانوا مماليك فنفقتهم على 

سيدهم وكذلك لوكان أبوهم حرا و وهم مماليك فإذا عتقوا فتفقتهم على أبهم الجر ولا نفقة على الأب 
الذى ا | تككل فيه الحرية عتقوا أوكانوا أحراراً من الأصل بأن أمهم حرة لأنه غير وارث لهم ولا ذو مال 
ينفق عليهم منه ولا يستمتع مهم عا يستمتع به من أمهم إذا كانت زوجة ولا حق له فى كينونة الولد 
عنده قال وإذا كان من ينازع فى الولد أم أو قرابة غيرئقة فلا جق له فى الولد وهی کمن لم يكن فى هذه 
الخال وأقرب الناس به احق بالمنازعة كأن أمه كانت غير ثقة واا ثقة فالحق لأمها ما كانت البنت 
حر ES‏ روت عل لجنيا فى الولد كا تدقع فلا Ce‏ ركم الم 
على حقها فم وهكذا إن كان الاب غير ثقة كان ابوه يقوم مقامه واخوه وذو قرابته فاذا صلحت حاله 
رجع إلى حقه فى الولد فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه . 


باب إتيان النساء حيضاً 


ل الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « ويسألونك عن المحيض» الآية . قال فزعم 

بعض أهل العلم بالقران أن قول الله عز وجل «حتى يطهرن » حتى يرين الطهر « فإذا تطهرن » بالماء 

ا من حيث أمركم الله » ان تجتنبوهن قال وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم عا قال ويشبه أن 
١٠٠‏ 


يكون تحريم الله عز وجل إتيان النساء في في امحيض لأذى المحيض وإباحته إتيانهن إذا طهرن وتطهرن با اء 

من الحيض على أن الاتيان الماح ف فى الفرج نفسه كالدلالة على أن إتيان النساء فى أدبارهن حرم قال 
وفيه دلالة على أنه إعغا حرم إتيان النساء فى دم الحيض الذي تؤمر فيه المرأة بالكف عن الصلاة والصوم 
ولم يحرم في دم الاستحاضة لأنها قد جعلت فى دم الاستحاضة فى حكم الطاهر يحب علبها الفسل من 
دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا كانت المرأة حائضا لم يحل لزوجها ان 
سا ولا !ا ورت نت سا ل له أن اا : وإن كانت على سفر ولم تحد ماء فإذا 
تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها فى الحضر بالتيمم إلا أن يكون بها قرح بمنعها الغسل 
فتغسل فرجها وما لا فرح فيه من جسدها بالماء ثم تتيمم ثم يحل له إصابتها إذا حلت ها الصلاة ويصيبها 
فى دم الاستحاضة إن شاء وحكمه حكم الطهارة قال وبين فى الآبة إنما نى عن إتيان النساء فى 
الحييض ومعروف أن الإتيلن فى الفرج لأن التلذذ بغير الفرج في شىء من الحسد ليس اتيانا ودلت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إزارها والتلذذ بما فوق 
الازار مفضيا إلا بحسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذذ بما تحت الإزار منها . 


باب إتيان النساء في أدبارهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال لله عز وجل « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم » الآبة (قال 
الشافعى ) وبين أن ن موضع الحرث موضع الولد وان الله تعالى باح الإتيان فيه إلا فى وقفت المخيض 
ودأنى شتت من أبن شنم (قال الشافهى) وإباحة الان فی مد ضع الحرث يشبه أن يكون ريم إتيان 
في غيره فالاتيان فى الدبر حتى يبلغ . منه مبلغ الإتيان في 56 حرم بدلالة الكتاب ثم السنة: أجبرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن 
عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن احيحة ابن فلان الأنصاري قال قال محمد بن على وكان ثقة عن 
شر عة بن ثابت أناسائلة سال :رسول لله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال رسول 
ا عاق لامو كر ري و ا ساد 
الخرزتين او ف فى اللخصلدن امن دزمان الها غلم ام تمن دبرها ي رها فاك إو الله ا بی من 
الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن » ( قال الشافعى ) فاما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الاإليتين وجميع 
الحسد فلا باس به إن شاء الله تعالى قال وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فيا هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثا ولم يحصنها ولا ينبغى لها تركه وان ذهبت إلى الإمام نهاه فان أقر بالعودة له أدبه 
دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجة ولوكان في زنا حد فيه إن فعله حد الزنا وأغرم ‏ إن 
كان غاصبا لها مهر مثلها قال ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه . 


باب الاستمناء 


قال الله عز وجل «والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم » قرأ إلى ة العادون» ( قال 
الشافعى ) فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم تحريم ما سوى 


١١ 


الأزواج وما ملكت الأعان وبين أن الأزواج وملك المين من الآدميات دون ألبهائم ثم أكدها فقال عز 
وجل دفن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون» فلا بحل العمل بالذكر إلا ٤‏ الزروجة أو في ملك 
العين ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم وقال فى قول الله تعالى « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا 
حتى يغنيهم الله من فضله» معناها والله أعلم ليصيروا حتى يغنيهم الله تعالى وهو كقوله في مال اليتم 
« ومن کان غنياً فليستعفض» ليكف عن أكله بسلف أوغيره قال وكان في قول الله عز وجل « والذين 
هم لفروجهم حافظون + إلا على أزواجهم أو اما ملكت ايمانهم » بيان أن المخاطبين بها الرجال لا 
اء فدل على أنه لا بعل للمرأة أن تكون متسرية جا ملكت بيه لأنما متسراة أو منكوحة لا ناكحة 
إلا بمعنى أنه منكوحة ودلالة على تحريم إتيان البهائم لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات 
المفروض عليين العدة وهن الميراث منهم وغير ذلك من فرائض الزوجين . 


الاختلاف في الدخول 


٠‏ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا ملك الرجل عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالاً 
أوبعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الخال منه إلييا وإنكان دينا كه أجبرت على الدخول عليه 
متی شاء لا وقت ها فى ذلك أكثر من يوم لتصلح أمرها ونحوه لا يجاوز بها ثلاث إذاكانت بالغا ويجامع 
مثلها وسواء في هذا المملوكة والحرة وليس لولى الحرة ولا لسيد الأمة منعه إياها اذا دفع' صداقها ان كان 
حالا أوما كان حالا منه قال ولا بؤجل الرجل في الصداق إلا ما بؤجل في دين التاس ويباع عليه في 
ماله کا : بباع عليه في الدين ويجبس, فيه كما حبس فى الديون له افتراق فی ذلك قال وهذا كله اذا 
كانت الزوجة بالغا أو مقاربة البلوغ أو جسيمة يحتمل مثلها أن يجامع فإذا كانت لا تحتمل أن تجامع 
فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل الماع وليس على الزوج دفع صداقها ولا شىء منه ولا نفقتها حتى 
تكون في الحال الي يجامع مثلها ويخلى بينه وبينها قال ومتى كانت بالغا فقال لا أدفع الصداق حتى 
تدخلوها وقالوا لا ندفعها حتى تدفع الصداق فأيهم| تطوع أجبرت الآخر على ما عليه فإن. تطوع الزوج 
بدفع الصداق أجبرت أهلها على إدخالها وإن تطوع أهلها بادخاها اشرت الزوج على دفع الصداق 
قال وان امتنعوا م اخرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأنيذت الصداق من زوجها فان دخلت 
دفعته إلا وجعلت ها النفقة إذا قالوا ندفعها إليه اذا دفع الصداق إلينا (قال الشافعى ) وإن كانت بالغا 
مضنوا اجبرت على الدخول وكل امراة تحتمل ان تجامع قال فإن كانت مع هذا مضناة من مرض لا 
يجامع مثلها أمهلت حتى تصير إلى الحال التي يجامع مثلها ثم تجبر على الدخول ومتى أمهلتها بالدخول لم 
أجبره على دف ع الصضداق قال ر ادا دخات عليه فاضا ا فا اها م إلى باعي دات فعليه دبا كاملا وه 
امرأته بحاها 5 المهر ناما وها أن تمتنع من أن يصيبها في الفرج حتى تبر البرء الذى إذا عاد لاإصابتها لم 
ينكأها ولم یزد فى جرحها ثم عليها إن برأت أن تخلى بينه وبين نفسها والقول فى ذلك قوها ما زعمت أن 
العلة قائمة فإن تطاول ذلك فكان النساء يدركن علمه فإن قلن إنها قد برأت وإن الإصابة لا تضرها 
أجبرت على التخلية بينه وبين إصابتها قال وإن صارت إلى حال لا يجامع من صار إليها أخذت صداقها 
وديتها وقيل هى امراتك فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك واجتنيها إذا كان مثلها لا يجامع . 

۲ 


اختلاف الزوجين في متاع البيت 


ديرن الر بيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع 
البيت الذى هما فيه ساكنان وقد افترقا أو يفترقا أو.هاتا أو مات أحذها فاخجلق ورا اوور 
- أحدها بعد موته فذلك كله سواء والمتاع اذا کانا ساكنى البيت في ا معا فالظاهر أنه في ايديبما کا 
تكون الدار في أيديي أو فى يد رجلين فيحلف كل واحد منبما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً 
فالمتاع با نصفان لأن الرجل قد بملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير ذلك والمرأة قد تملك متاع 
الرجال بالشراء والميراث وغير ذلك فلا كان هذا ممكنا وكان المتاع في أيديهما لم يجز أن يحكم فيه إلا ببذا 
لكينونة الشىء في أيديهما وقد استحل على بن ايى طالب رضى الله تعالى عند فاطمة رضى الله تعالى 
عنها ببدن من حديد ED‏ ا ا و ا ا ع ا د 
مالكة للبدن دون عل , بق أبن طالب رضى الله تعالى عنه وقد رأيت امرأة ١‏ “ بيني وبينها ضبة سيف 
استفادته من ميراث أبيها بمال عظم ودرع ومصحف فكان لها دون إخوتها ورأيت من ورث امه واه 
فاستحيا من بيع متاعها فصار مالكا لمتاع النساء فإذا كان هذا موجودا فلا جوز فيه غير ما وصفت ولو 
انا كنا إنما نقضى بالظنون بقدر ما برى الرجل والمرأة مالكين فوجدنا متاعا في يدي رجلين بتداعيانه 
فكان في المتاع ياقوت ولؤلؤ وعلية من علية المتاع وأحد الرجلين ممن يملك مثل ذلك المتاع والآخر ليس 
الأغلب من مثله أنه بملك مثل ذلك المتاع جعلنا علية المتاع للموسر الذي هو أولاهما في الظاهر بملك 
مثله وجعلنا سفلة المتاع ان کان في يدي موسر ومعسر للمعسر دون الموسر فخالفنا ما اجتمع عليه الناس 
ي غير هذا من أن الدار إذا كانت في: يدي رجلين فتداعياها جعلت بينها نصفين وم ينظر إلى اشا 
أن بكرن لك نات تك انار انعط بل وهذا العدل إن شاء الله تعالى والإجاع وهكذا ينبغي أن يكون 

متاع البيت وغيره مما يكون في بدي اثنين لا بختلف الحكم ف فيه أنه لا يحوز أن يخالف بالقياس الأصل 
إلا ١‏ ان يفرق بين ذلك سنة أو إجاع ويقال لمن يقول اجعل متاع النساء للنساء ومتاع الرجال للرجال 
ارايت دباغا وعطارا كانا في حانوت فيه عطر ودباغ كل واحد منهما يدعى العطر والدباغ أيازمك أن 
E CEE O ag‏ 
النساء بين الرجل والمراة والمتاع الذى يشبه الرجال بين الرجل والمراة مثل الدباغ والعطار؟ 


الاستبراء 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) أصل الاستبراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نہى عام 
سبى أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حائل حتى تحيض وني هذا دلالات منها أن من ملك 
ا م لي ل ا 
م بستئن منهن واحدة ولا"نشلك أن فين أبكارا وحرائر كن قبل أن يستامين وإماء وضيعات 
ريات وك الأ فين كن انى وح وف مل مى هذ كل مك امتح للك ل ع 

® ا 
۰۴۳ 


فيه الوط ء إلا بعد الاستبراء لأن الفرج كان ممنوء! قبل الملك فاذا صار ءا حا ,املك كان على المالك فيه 
أن يستبرئه وي هذا المعنى على كل ملك تحول لأن امالك الثاني مثل مالك الأول وقد كان ا نوا 
منه بأنه كان مباحاً لغيره ونا حدث له وكان حلالا له بعد ما ملكه فلو ابتاع رجل من رجل جارية 
وقبضها منه وتفرقا بعد البيع ثم اشتراها منه البائع او استقاله منها وهو يعلم ان الرجل لم يصل إليها أو 
كانت مشتريتا مرا تة آم له أوبنت لم يكن له أن بطأها حتی يستوثبا من قبل أن ارح قد کان حرم 
عليه ثم حل له بعد الملك الثاني ومتى حل له أن يطأها قدم بين بدي الوطء استبراء ء لا بد وكذلك لو 
كانت بكرا أو عند امرأة محصنة لأن السنة اتدل على أن الاستبراء إنغا هو من حين يحل الفرج للك 
والاستبراء أن تمكث عند المشترى طاهراً ما كان اللكث قل أوكثرثم تحيض فتستكل فإذا طهرت منها 
فهو استبراوءها » ويكون الاستبراء إذا حاضت الحيض الذى تعرفه فإن حاضت على خلاف ما تعرف 

في الزيادة في الحيض فهو استبراء ء لأنہا قد جاءت با تعرف وزادت عليه وإن حاضت أقل من أيام 
حيضها أو بدم أرق أو أقل من دمها أو وجدت ت شيئاً تنكره في بطن أو دلالة ما يستدل به على الحمل 
أمسكت وأمسك عن إصابتها حتى يستدل على أن تلك الريبة لم تكن حملا إما بذهاب ذلك الذي 
تجد وحيضة بعده مثل الحيض الذي كانت تعرف واما | بزمان يمر عليها يعرف أهل العلم من الننناء آنا 
لوكانت حاملاً كانت تلد في مثل ذلك الزمان فإذا أتى ذلك عليها استدل على أن تلك الريبة من 
مرض لا من حمل وحل وطؤها فإن قال قائل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم في الحائل : حتى 
تحيض وهذه الحائل قد حاضت ؟ قيل فعقول عن النبى صلى الله عليه وسل أنه أراد الاستبراء بالحيض 
والاستبراء بوضع ار اا ا يكرت ا دا لكان انعد و وذ كاده مق رن علي 
فاستبراء بوضع ع الحمل لأن الله تعالى فر العدة ثلاث حيض وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرا وقال 
تبارك وتعالى ا الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » فدلت السنة على أن وضع الحمل غاية 
الاستيراء وأنه موق الجميع العدد وم أعلم أخدا خالف فى أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض 
وذكرت ا حامل لم تحل بها ولا تحل إلا بوضع الحمل أو البراءة أن يكون ذلك حملاً وهكذا والله 
تعالى أعلم المرتابة في الاستبراء لأنها في مثل هذا المعنى ولو حاضت حيضة وهى غير مرتابة ثم حدثت ها 
ريبة ثانية بعد طهرها وقبل مسيس سيدها أمسك عن إصابتها حتى تستبرىء نفسها من تلك الريبة ثم 
مايا .ذا رر اانا كرات اوها ا كوج ا 
الملك لم توطأ حتى تستبرأ ما وصفت وإذا كانت تستبرأ لم يحزلمالكها أن يتلذذ منها بمباشرة ولا قبلة ولا 
جس ولا تجرید ولا بنظر شهوة من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها فيكون قد نظر متلذذا أو تلذذ 
بأكثر من النظر من أم ولد غيره وذلك محظور عليه ومتى اشتراها فقبضها ثم وضعت حملها برئت وحل 
له وطؤها ولا يحل له الوطء الا بوضع جي حملها اذا کان حملها من غير سيدها وغير زوج ! الا زوجا 
قد طلق أو مات وكذلك لو قبضها فأقامت ساعة ثم حاضت وطهرت حل له الوطء ولو اشتراها فلم 
بقبضها ولم يتفرقا حتى وضعت في بدي البائع ثم قبضها لم يكن له وطؤها حتى تطهر من نفاسها ثم 
تحيض في يديه حيضة مستقبلة من قبل ان البيع إنما تم له حين لم يكن للبائع فيه خبار بأن يتفرقا عن 
مقامه| الذي تبايعا فيه ولو اشتراها وشرط عليه البائع انه بالخيار عليه ثلاثا وقبضها المشترى فحاضت 
قبل أن يسام البائع البيع ويبطل شرطه في الخيار أو تمضى ثلاث الخيار لم بطأها بهذه الحيضة حتى 
تطهر منها ثم تحيض حيضة أخرى ولو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه الخيار ثلاثاً ثم حاضت قبل الثلاث 
٤‏ 


ثم اختار البيع كانت تلك الحيضة استبراء لأنه تام املك فيا قابض ها لو أعتقها أوكاتها أو وهيها كان 
ذلك جائرا ولو أراد البائع ذلك فا لم يكن له لأن البيع فيها تام ولو بيع جارية معيبة دلس له فيا 
بعيب وظهر على العيب بعد الاستبراء فاختار أن يمسكها أجزأه ذلك الاستيراء من قبل أن الملك له تام 
إلا أن له الخيار بالعيب إن شاء ردو أن شاء أمسك وإن ماتت في هذه الحال ماتت منه وللرجل إذا 
اشترى الحارية أى جازية ما كانت أن لا يدفع عنها وأن يقبضه إياها بائعها وليس لبائعها منعه إياها 
ليستبرئها عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إياها على يدي احد ليستبرئها بحال ولا للمشترى ان 
حبس عنه نها حتى يستبرئها هو ولا غيره ولا يضعها على يدي غيره فيستبرئها وسواء کان البائع في ذلك 
غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو معدما أو مليئا أو صا حا أو رحل سوء وليس للمشترى أن يأخذه 
يحميل بعهدة ولا بوجه ولا تمن وماله حيث وضعه وائما التحفظ قبل الشراء فإذا جاز الشراء ألزمناه ما 
لزم نفسه من الحق ألا ترى أنه لو اشترى منه عبداً أو أمة او شيئ وهو غريب أو أهل فقال أخاف أن 
يكون مسروقا أو شاف أن يكون واحد من العبدين حرا كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع إليه 
ان لأنه ماله حيث وضعه ولوأعطبناه أن بأخذ له كفيلاً أويحبس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك في 
O‏ ا ل 
ذلك في القريب ويعلم فى البعيد وبيوع المسلمين الحائرة بينهم وفى سنة رسول الله صلى الله عليه و 
نم الا وى كاسم ذا ات أن يعن يشال ل كو لفن الك هل أل 
ولا السلعة محبوسين إذا سلم e‏ ماقا دمن كا E‏ رن المشترى من جارية ولا غيرها 
محبوسا عن مالكها ولوجاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على يدي من يستبرئها كان في هذا حلاف 
بيوع المسلمين والسنة وظلم البائع والمشترى من قبل أنها لا تعدو أن تكون في ملك البائع بالك الأول او 
في ملك الشتری بالشراء الحادث فلا يجير واحد منها على إخراج ملكه إلى خيره ولوكان ال لا يحب 
على المشترى للبائع إلا بأن تعيض الخارية حيضة وتطهر منها كان هذا فاسداً من قبل أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم المسلمين بعده نوا أن تكون الأثمان المستاخرة إلا إلى اجل معلوم وهذا إلى اجل غير 
معلو م ا اش قدا کرد بعد تة الیم في حصن وفى شور وا ٹر وأقل وكان فاسدا مع فساده من 
لفن من السلعة أيضاً ان تكون السلعة لآ مشتراة إل أجل معلوم بصفة فدكون توجد في تلك اللدة 
ويؤخذ بها بائعها ولا مشتراة بغي تسلط مشتريها على قبضها حتى يستبرئها وهذا لا بيع أجل بصفة ولا 
عين بعينه يقبض وخارج من بيوع المسلمين فلو أن رجلين تبايعا جارية وتشارطا في عقد البيع أن لا 
يقبضها المشترى حتى تستبرا كان البيع فاسداً ولا يحوز بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغبر شرط 
کان البيع جائراً وكان للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أو عند من شاء وإذا قبضها فاتت قبل أن 
تستبرأ فإن ماتت عنده بعدما ظهر بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشترى ويرجع المشترى على 
البائع من القن بقدر ما بين قيمتها حاملا وغير حامل ولو اشتراها بغير شرط فراش ءاس 
يدي من يستبرئها فهاتت أو عميت عند المستبرىء فإن كان المشترى قبضها ثم رضى بعد قبضها 
بمواضعتها فهى من ماله واتما هى جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فهوتها فى يدى غيره إذاكان هو 
وضعها كموتها فى يديه ولو کان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا مہا على یدی من يستبرئها 
فاتت أوعميت ماتت من مال البائع لأن كل من باع شيئاً بعينه فهو مضخون عليه حتى يقبضه منه 
مشتريه وإذا عميت قيل للمشتري أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة جميع العن لا يوضع عنك 


١٠١ه‎ 


للعيب شىء كا لوعميت في يدى البائع بعد صفقة البيع وقبل قبضها كنت بالخيار ني تركها أو أخذها 
وإن شئت فاتركها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه جائر فعلى المشترى متى طلب البائع منه القن وسلم 
إليه السلعة أن يأخذ منه إلا أن يكون المن إلى أجل معلوم فيكون إلى اجله وإذا اشترى الرجل من 
الرجل الحارية أو ما اشترى من السلع فلم يشترط المشترى المن إلى أجل وقال البائع لا أسلم إليك السلعة 
حتى تدفع إلى المن وقال المشترى لا ادفع ليك ان ى تسل إل العامة إن يعض المشرقيين قال جر 
القاضى كل واحد ما البائع على أن يحضر السلعة والمشترى على أن يحضر الن ثم يسلم السلعة إلى 
المشترى والعن إلى البائع لا 0 ا بدا اذا كان ذلك 2 وقال غيره منهم اجر ادا ا 
على إحضار شىء ولكن أقول أيككا شاء أن أقضى له بحقه على صاحبه فليدفع إلى ما عليه من قبل أنه لا 
يحب على واحد منكا دفع ما عليه إلا بقبض ماله وقال آخرون أنصب ها عدلاً فأجبر كل واحد منهما 
على الدفع إلى العدل فاذا صار العن والسلعة في بديه امرناه ان يدفع امن إلى البائع والسلعة الى المشترى 
(قال الشافعى ) ولا يحوز فيها إلا القول الثانى من ان لا يحبر واحد منم أو قول آخر وهو أن يحبر البائع 
على دفع السلعة إلى المشترى بحضرته ثم ينظر فإن كان له مال أجبره على دفعة من ساعته وإن غاب ماله 
وقفت السلعة وأشهد على انه وقفها للمشتري فإن وجد له مالا دفعه إلى البائع وأشهد على إطلاق الوقف 
عن الحارية ودفع المال إلى البائع وإن لم يكن له مال فالسلعة .عين مال البائم وجده عند مفلس فهو 

أحق به إن شاء أخذه وإنما أشهدنا على الوقف لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئا 
جز وانما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يحوز عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا بهذا القول دونه 
لأنه لا يجوز للحاكم عندنا أن يكون رجل يقر بأن هذه الحارية قد حرجت من ملكه ببيع إلى مالك ثم 
يكون له حبسها وكيف يجوز أن يكون له حبسها وقد أعلمنا أن ملكها لغيره ولا يحوز أن يكون رجل قد 
أوجب على نفسه تمنا وماله حاضر ولا نأخذه منه ولا يجوز لرب الحارية أن يطأها ولا ببيعها ولا يعتقها 
وقد باعها من غبره ولا بحوز للسلطان أن يدع الناس يتدا فعون وهو يقدر على أخذها منم وإذاكانت 
لرجل أمة فزوجها أو اشتراها ذات زوج فطلقها الزوج أو مات عنها فانقضت عدتها فأراد سيدها 
إصابتها بانقضاء العدة لم أر ذلك له حتى يستبرئها بحيضة بعدما حل فرجها له لأن الفرج كان حلالا 
لغيره منوعا منه والاستبراء بسبب غيره لا بسببه ألا ترى أن رجلا لو أراد بيع أمته فاستبرأها عند أم 
e Ey‏ بعدما أبيح له 
فرجها ولو كانت لرجل أمة فكاتبها فعجزت لم يكن له وطؤها حتى يستبرثها لأنها كانت ممنوعة الفرج 

منه ونا أبيح ا جها ف نوي ن فى هذا المي راراق فى أن ل ا 
مباحا لغيره e‏ تركها ولو کانت له أمة فحاضت فأذن ها بأن تصوم فصامت او نحج فحجت 
واجباً عليها فكانت ممنوعة الفرج في نمار الصوم ومدة الإحرام والحيض ثم خرجت من الإحرام والصوم 
والحيض لم يكن عليه أن يستبرئها وذلك أنه إنما حيل بینه وبين فرجها بعارض فیا کا يكون العارض 
فيه من الصوم والإحرام لا أنه حيل بينه وبين الفرج كا حيل بينه وبينها متروجة ومكاتبة فكان لا يحل 
له ان يلمسها ولا يقبلها ولا بنظر ليها بشهوة فحالما هذه محالفة لحاها الأول وجتمع المستبرأة والمعتدة 
وتختلفان فأما ما تجتمعان فيه فإن فى الاستبراء والعدة معنى وتعبدا فأما المعنى فان المرأة إذا وضعت 
حملها كانت براءة في الحرة والأمة وانقضاء العدة وأما التعبد فقد ت را ن نكر صا يدقن 
بها ومد خول بها فتحيض حيضة فتعتد عدة الوفاة كما تعتدها البالغة المدخول مها ولا تبرئها حيضة واحدة 


٠١5 


فلو لم تكن العدة الا للبراءة كانت الصغيرة في هاتين الحالتين برئية وكذلك الأمة البالغ وغير البالغ 
تشترى من المرأة الصالحة المحصنة ها ومن الرجل الصالح الكبير قد حرم عليه فرجها برضاع فلا يكون 
لمن اشتراها أن بطأها حتى يستبرئها ولوكان رجل مودع أمة يستبرئها بحيضة عنده قد حاضت في يدي 
نسائه حيضاً كثيرا ثم ملكها وم تفارق تحصينه بشراء أو هبة أو ميراث أوأي ملك ماكان لم يكن له أن 
E‏ ار جل التي يا 51 1 لا رباها ونا عضا وال م عردها ذلك 

عليه وكانت فیا يحل له منها مثل المحصنة ألا ترى أن عمر رضى الله عنه يقول ما بال رجال يطؤون 
ولائدهم ثم يرسلونين فيخبر أنه تلحق الأولاد بهم وإن أرسلوهن ولا يحرم علييم الوطء .مع الاإرسال ولو 
اع رمعل جارية فت امام 5ء رل ار ای یا له رجاه عليا يشاهد فوقس ال ام 
ابطل احاكم. الشاهد لم يكن على المشترى أن يستبرئها بعدما فسخ عنه وقفها لأنبا كانت على الملك 
الأول لم تستحق ولو استحقها ثم اشتراها الأول وهى في بيته لم تخرج منه لم يأطها حتى يستيرثها لأنه قد 
اي ا O‏ ا ا e‏ 

له فرجها حتى يستبرئها ولا تكون البراءة إلا بأن يملكها طاهرا ثم تحيض بعد أن تكون طاهراً فى ملكه 
ولو اشتراها ساعة دخلت في الدم لم يكن هذا را رول الدع حر سرامي يكون هذا في العدة في 
قول من قال الأقراء عين عين الحيض ولو طلق الرجل امرأته أول ما دخلت في الدم لم يعتد بتلك الحيضة 
ولا بعتد بحيضة إلا حيضة تقدمها طهر فإن قال قائل لم زعمت أن الاستبراء طهر ثم حيضة وزعمت في 
العدة أن الاقراء الأطها ر؟ قلنا له بتفريق الكتاب ثم السنة بينهم] فلا قال الله عز وجل «يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأقراء الأطهار لقوله 5 ابن عمر 
١‏ يطلقها طاهرا من غير جاع فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق ها النساء» فأمرناها أنتأتى 
بثلائة أطهار فكان الحيض فيها فاصلاً ینہ حتى يسمى كل طهر منها غير الطهر الآخر لأنه لولم يكن 
بينهها حبض كان طهر واحدا وأمر رسول الله صلى الله عليه و في الاماء أن يستبرئن بحيضة فكانت 
الحيضة الأولى امامها طهر كا لا بعد الطهر إلا وأمامه حيض وكان قول النبى صلى الله عليه وسلم 
«يستبرئن بحيضة» بقصد قصد الحيض بالبراءة فامرناها ان تاني بحيض كا امرناها إذا قصد قصد الأطهار ان 
تأتی بطهر كامل . 

النفقة على الأقارب 


انا الربيع بن سلمان قال اتترا الشافعى قال قال الله تعالى « والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين 
E‏ بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليهم| وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ان تم بالمعروف واتقوا 
الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» وقال تبارك وتعالى «فإن أرضعن لكم فاتوهن رف مر 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » إلى قوله « بعد عسر بسرا» (قال الشافعى ) اخبرنا ابن 
عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن هندا قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم هيا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولیس لى إلا ما أدخل على » فقال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » (قال الشافعى ) أخبرنا أنس بن عياض عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت «إن أبا سفيان رجل شحبح وأنه لا بعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا بعلم فهل 
على في ذلك من شىء؟» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
(قال الشافعى ) فني كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه و بيان أن الاجارة جائزة 
على ما يعرف الناس إذ قال الله عز وجل « فإن أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن » والرضاع يختلف فيكون 

صبى أكثر رضاعا من صې وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر فتجوز الاجارة 
على هذا لأنه لا:يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا فتجوز ز الإجارات على خدمة العبد قياساً على 
هذا و.ورني غيره ما يعرف الناس قياسا على هذا (قال الشافعى ) وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون 
امه كانت امه متزوجة او مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك. أن الأم وارثة 
وفرضس النفقة والرضاع على الأب دونہا (قال الشافعی ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| في قول 
الله عز وجل «وعلى الوارث مثل ذلك » من أن لا تضار والدة بولدها لا أن علہا الرضاع, (قال 
الشافعى ) وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التى لا يغنى نفسه فيها فكان ذلك عندنا لأنه منه 
لا يجوز أن بضيع شيئاً منه وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغنى نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق علبه 
الوالد وكذلك ولد الولد لأنهم ولد ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء وكانت نفقة الوالد على الولد إذا 
صارنالواك في الخال التي .لا بتدر عل أن يتن فيا سه أوجب لأن الولد من الوالد وس الوالد حل 
الولد أعظم وكذلك الحد وأبو الحد واباؤه فوقه وإن بعدوا ا اباء قال وإذا كانت هند زوجة ة لأبى 
سفيان وكانت الق على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن ها رسول الله صل اقه عليه وسلم أن تأخذ من 
مال أبى سفيان ما يكفييا وولدها بالمعروف فئلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان 

فيمنعه إياه فله أن بأخذ من ماله حيث وجده سرا وعلانية وكذلك حق ولده الصغار وحق من هو قم 
ماله من توكله أوكفله قال وان وجد الذي له الحق ماله بعينه كان له أخذه وإن لم يحده كان له أخذ 
مثله ان کان له مثل ان کان ظغاما فطعام مثله وإن کان دراهم فدراهم مثلها وان کان لا مثل له كانت 
له قيمة مثله دنانير أو دراهم كأن غصبه عبدا فم جده فله قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يحد للذي 
غصبه دنانير ولا دراهم روجد له عرضا كان له أن ببيع عرضه الذي وجد فيستوي قيمة حقه ويرد إليه 
فضله إن کان فما باع له وإن كان ببلد الأغلب به الدنائير باعه بدنانیر وإن كان الأغلب به الدراهم 
باعه بالدراهم قال وإن غصبه وبا فلبسه حتى نقص ننه » أو عبداً فاستخدمه حتى كسرء أو أعور 
عنده اخذ ثوبه وعبده واخذ من ماله قيمة ما نقص ثوبه وعبده على ما وصفنا . 


نفقة الماليك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبدالله 
عن عجلان أبى محمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و قال « للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما بطيق » ( قال الشافعى ) على مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين 
إذا حبسها في عمل له أن ينفق عليهم| ويكسوهما بالمعروف وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبع لأوساط 
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الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان حنطة أو شعيرا أو ذرة أو تمر وكسوتهم كذلك ما يعرف 
اهل ذلك البلد انه معروف صوف او قطن اوكتان اي ذلك كان الاغلب بذلك البلد وكان لا يسمى 
ضيقاً بموضعه ( قال اقافعى ) والحواري إذا كانت لحن فراهة وجال فالمعروف أنهن يكسينٍ أحسن من 
كسوة اللاتی دونين (قال الشافعى ) أخرنا سفيان عن إبراهم بن ایی خداش عن عتبة بن أى لهب انه 
مع ابن عباس يقول في المملوكين « اطعموهم مما تاکلون واكسوهم ما تلبسون » (قال الشافعي ) هذا 
كلام بحمل يجوز أن يكون على الحواب فسأل السائل عن مماليكه وهو إنما يأكل را أو شغيرا اوادنی ما 
بقدر عليه من الطعام ويلبس صوفاً أو أدنى ما يقدر عليه من اللباس فال ١‏ أطعموهم ما تأكلون 
وإكسوهم ما تلبسون» وكان أك حال الناس فيا مضى ضيقة وكان كثير من اتسعت حاله مقتصداً فهذا 
قال والسائلون عرب ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاش رقيمقهم متقارب فاما من 
م تكن حاله هكذا وخالف معاش السلف والعرب واکل رقيق الطنام و وی رقيقه 
كان أكرم وأحسن فإن لم يفعل فله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته نفقته وكسوته بالمعروف 
والمعروف عندنا المعروف لثله في بلده الذي به يكون ولو ان رجلا كان, لبسه الوشى والخز والمروى 
والقصب وطعمته النتي وألوان لحم الدجاج والطير لم يكن عليه أن بطع مماليكه ويكسوهم مثل ذلك 
فان هذا ليس بالمعروف للماليك (قال الشافعى ) اخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و قال «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه 
فليجلسه معه فإن أنى فليروع له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها أوكلمة هذا معناها » ( قال الشافعى ) 
فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسل « فليروغ له لقمة » كان هذا عندنا والله تعالى أعلم على وجهين 
احدهما وهو أولاهما بمعناها والله تعالى | أن إجلاسه معه أفضل وإن لم يفعل فليس بواجب عليه أن 
يجلسه معه اذ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم «وإلا فليروغ له لقمة » لأن إجلاسه لوكان واجبا عليه 
لم يحعل له أن يروغ له لقمة دون أن يحلسه معه أو يكون بالخيار بين أن يناوله أو يجلسه وقد يحتمل أن 
يكون أمر اختيار غير الحتم وتكون له نفقته بالمعروف کا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا يحب له 
اكثر منبا (قال الشافعى ) وهذا يدلك على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده | اذا اراد سيده 
طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه فلوكان من يريد أدنى ما يكفيه أطعمه من طعامه قال والكسوة ة هكذا 
قال والمملوك الذي بلي طعام الرجل يخالف عندنا المملوك الذي لا بلي طعامه وينبغى لمالك المملوك 
TST‏ 


کف يكون هذا للمملوك الذي ل الطعام دون غيره ؟ قيل لاختلاف حالما لأن هذا ولى الطعام وراه 
وغيره من الماليك لم يله ولم يره والسنة الي خصت هذا من الماليك دون غيره ( قال الشافعى ) وي 
كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معني هذا قال الله تبارك وتعالى « وإذا . حضر القسمة اولو 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) الآبة فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولو القربى 
واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة وم يكن في الأمر فى الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم فى 
القرابة واليتم والمسكنة من لم يحضر وهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد 
قصدك ولوكان محتاجأً إلا أن تتطوع وقال لى بعض أصحابنا قسمة الميراث وقال بعضهم قسمة اليراث 
وغيره من الغنائم فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ما طاب به نفس المعطى ولا يوقت ولا يحرمون (قال 
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مام لا الا 0 
ما يطيقه يوما او يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز فيا بي عليه وذلك ان العبد الحلد والامة الحلدة قر 
يقويان على أن بمشيا ليلة حتى يصبحا وعامة يوم > ثم يعجزان عن ذلك ويقويان على أن ب نا برا 
وليلة ولا ينامان فيا ثم يعجزان عن ذلك فيا يستقبلان والذي يلزم المملوك لسيده ما وصفنا من العمل 
الذي يقدر على الدوام عليه ان كان مسافراً فيمشى العقبة وركوب الأخرى والنوم إن فا نام أكبر 
من ذلك وإ ن کان لا يقدر على النوم راكباً نام أكثر من ذلك في المنزل وإن کان عمله بالليل تركناه بالنهار 
للراحة وان كان عمله بالهار تركناه بالليل للراحة وإن كان في الشتاء عمل في السحر ومن اول الليل 
وإن كان في صيف يعمل ترك في القائلة . ووجه هذا كله فى المملوك والمملوكة ما لا يضر بأبدانه] 
الضرر البين وما يعرف الناس أنهما يطيقان المداومة عليه ( قال الشافعي ) ومنى مرض واحد منهما فعليه 
نفقته فى المرضٍ ليس له استعاله إن كان له يطيق العمل وانذعمىاو زمن أنفق عليه مولاه ايضا الا ان 
بشاء يعتقه فإذا أعتقه فلا نفقة له عليه ( قال الشافعى ) وام الولد مملوكة يلزمه نفقتها وتخدمه وتعمل له ما 
ر بالتری ی ووا رقو م |[ 11111 
غير المدبرة وينفق عليين كلهن بالمعروف والمعروف ما وصفت وأى ملوك صار إلى أن لا يطيق العمل لم 
يكلفه وأنفق عليه ورضاع المملوك الصغير يلزم مولاه والمكاتب والمكاتبة مخالفان لمن سواهما لا ارم 
مولاهما نفقة في مرض ولا غيره فإن مرضا وعجزا عن نفقة أنفسها قيل لها لكا شرطا كا في الكتابة 
فأنفقا على أنفسكا فإن زعميًا أنكا عاجزان عن تأدية الكتابة أبطلنا كتابتكا ورددناكا رقيقا ك| نبطلها 
إذا عجزتما عن تأدية أرش جنايتكما قال وإذا كان لما إذا هما عجزا أن يقولا لا نجد فيردان:رقيقين كان 
ها في المرض ما وصفت إن شاء الله تعالى لأن هذا دلالة على أن فسخ الكتابة إليهما دون من كاتب) قال 
ولوكانا اثنين فعجز احدهما او مرض فقال قد عجزت بطلت كتابته وانفق عليه وكان الذي لم بعجز عن 
الكتابة مكاتبا ويرفع عنه حصة العاجز من الكتابة (قال الشافعى ) وينفق الرجل على مماليكه الصغار 
وإن لم ينفعوه يحبر على ذلك قال ولو زوج رجل أم ولده فولدت اولادا انفق عليهم کا ينفق على رقيقه 
حتى يعتقوا بعتق بعتق أمهم » قال وإذا ضرب السيد علي عبده خراجاً فقال العبد لا أطيقه . قيل له أجره 
من شئت شئت واجعل له نفقته وكسوته ولا کلف خراجاً وإن كانت آمة فكذلك غير أنه لا بنبغي أن يأخذ 
منها خراجا إلا اد ككرتا فى عمل رانين أن بمنعه الإمام من أخذ الخراج من الأمة إذا لم تكن في 
عمل وأحب كذلك بمنعه الخراج من العبد إن لم يكن يطيق الكسب صغيراً كان أو كبيرا (قال 
شاي خرن الك عن عمه آي سهيل بن الك عن أي أنه جع عّان رضى الله تعالى عنه يقول 
في خطبته : «ولا تكلفوا الصبغير الكسب فإنكم متى كلفتموه ه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات 
ال الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها » ( قال الشافعى ) وإنكانت لرجل دابة 
في المصر أوشاة أو بعير علفه ما يقيمه فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان بعلفه أو ببيعه فإن كانت ببادية 
فاتخذت ت الغنم أو الإبل أو البقر على المرعى فخلاها والرعى ولم يحبسها فأجدبت الأرض فأحب إلى لو 
علفها أو ذبحها أوباعها ولا يحبسها فتموت هزالا إن لم يكن في الأرض متعلق ويحبر عندي على بيعها أو 
ال ا ا ا ل ا ا 
الأرض تتخذ وليست كالدواب التي لا ترعى والأرض مخصبة الا رعياً ضعيفاً ولا تقوم للجدب قيام 
الرواعى (قال الشافعى ) ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلاً عا بقع أولادهن ولا يحليها ويتركهن يمتن 
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هزالاً قال وليس له أن يسترضع أمة فيمنع ولدها إلا يكون فيه فضل عن ريه أو يكون ولدها يغتذى 
بالطعام فيقم بدنه فلا باس أن يؤثر ولده باللبن إن اختاره على الطعام قال وفي كتاب الطلاق والنكاح 


نفقة المطلقة والزوجة وغير ذلك من النفقات مما يلزم . 
الحجة على من خالفنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال بعض الناس قولنا فيمن كان له على رجل حق فلم يعطه 
إياه فإن له أن يأخذ منه حقه سر ومكابرة إن غصبه دنائير أو دراهم اوا يكال أو توزن فوجد مله 
أخذه فإنلم يحد مثله لم يكن له أن يبيع من عرضه شيئاً فيستوني حقه وذلك أن صاحب السلعة الذي 
وجب عليه الحق لم برض بأن يبيع ماله فلا ينبغي لهذا أن يكون امين نفسه (قال الشافعى ) أرأيت لو 
عارضك معارض بمثل حجتك فقال هو إذا غصبه درا هم فاستهلكها فأمرته أن يأخذ دراهم غيرها وما 
جعلت هذه الدراهم بدلا من تلك القيمة لأنه لوغصبه سودا لم تأمره أن يأخذ وضحاً لأن الوضح أكثر 
قيمة من السود فقد جعلت له البدل بالقيمة والقيمة بيع فإن قال هذه دراهم مثل القيمة قلنا وما مثل ؟ 
قال لا يجوز الفضل في بعضها على بعض قلنا فإنكنت من هذا الوجه أجزته فقل له يأخذ مكان السود 
وضحاً وهي لا يحل الفضل فى بعضها على بعض قال لا لأنما وإن لم يحل الفضل في بعضها على بعض 

فهى أكثر قيمة من الدنانير قلنا فحجتك لأن الفضل فى بعضها على بعض لا يحل كانت خطأ لأنه انما 
صرت إلى أن تعطيه دراهم بقيمة ما أخذ من الدراهم وهذا بيع فكيف لم تجز أن يأخذ دنانير بقيمة 
الدراهم وإنا إلى القيمة ذهبت وكيف لم تجز له أن يبيع من عرضه فيأخذ مثل دراهمه والعرض يحل 
بالدراهم وفيه تغابن فا حجتك على أحد إن عارضك بمثل هذا القول ؟ فقال لا يجوز له أن يأخذ إلا 
ما أخذ منه لأنك 7 أنه إذا أخذ غير ما أخذ منه فإنما يأخذ بدلا والبدل بقيمة ولا يجوز له أن يكون 
أمين نفسه في مال غيره وأنت تقول في أكثر العلم لا يكون أمين نفسه (قال الشافعى ) فقال فا تقول 
انت ؟ قلت اقول :إل شه رشول الله صل انه بهو ثم إجاع اكثر من حفظت عنه من اهل | 
قبلنا بدل على أن كل من كان له حق على أحد فنعه إياه فله أخذه منه وقد يحتمل أن يكون ما أد: 
أبو سفيان على هند ما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف منه ذهبا 
وفضة لا طعاما ويحتمل لوكان طعاما أن يكون أرفع مما يفرض لها وبين أن ها أن تأخذ بالمعروف مثل ما 
كان فارضاً ها لا أرفع ولا أكثر منه ويحتمل لوكان مثل ما يفرض ها ليس أكثر منه أن تكون إنما أخذته 
بدلاً مما بفرض لا مثله لأنه قد كان لأبى سفيان حبس ذلك الطعام عنها وإعطاؤها غيره لأن حقها 
ليس في طعام بعينه إ نما هو طعام نصفه كطعام الناس وأدم كأدم الناس لا فى أرفع الطعام بعينه ولا 
الآدم ولا فی شرهما وهی اذا اخذت من هذا فإنا اڪ بدلا ثما يحب لما لها والبدل هو القيمة 
والقيمة تقوم مقام الع وهی إذا احذت لنفسها وولدها فقد جعلها اس ن نفسها وولدها وأباح ها أخذ 
حقها وحقهم سرا من یی سفيان وهو مالك الال (قال الشافعى ) فقلت له أما فى هذا ما دلك على 
أن للمرء ء ان يأخذ لنفسه مثل ما كان على الذى عليه الحق أن يعطيه ومثل ما كان على السلطان إذا ثبت 
الى حتدة إن اده انه قال واد ين ؟ قلت له أرأيت السلطان لولم يحد للمغتصب سلعته بعينها أليس 
بقضى على الغاصب بأن يعطيه قیمتہا ؟ قال بلى قلت إن لم بعطه سلعته بعينها باع السلطان عليه فى ماله 
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حتى يعطى المغصوب قيمة سلعته ؟ قال بلى فقيل له إذا كانت السنة تييح لمن له الحق أن يأخذ حقه 
دون السلطا نكا كان للسلطان أن يأخذه لوثبت عنده فكيف لا يكون للمرء ء إذا لم يحد حقه أن يريع في 
مال من له عليه الحق حتى ياخذ حقه ؟ قال للسلطان أن يبيع وليس لهذا أن ببيع قلنا ومن قال ليس له 
أن بيع ؟ أرأيت إذا قبل لك ولا له أن يأخذ مال غيره الا بإذن السلطان ما حجتك ؟ او رايت 
السلطآن لوباع لرجل من مال رجل والرجل يعلم أن لا حتى له على امبيع عليه أيحل له أن يأخذ ما باع 
له السلطان ؟ قال لا قلنا فنراك إنما تجعل ان ياخذ بعلمه لا بالسلطان وما للسلطان في هذا معنى أكثر 
من أن يكون كالمفتى يخبر باحق لبعض الناس على بعض ويحبر من امتنع من الحق على تأديته وما بحل 
السلطان شيئً ولا يحرمه ما امحلال وما الحرام إلا على ما بعلم الناس فيا بينهم قال أجل قلنا فلم جمعت 
بين الرجل يكون له الحق فيأخذ حقه دون السلطان ويكره الذي عليه الحق وجعلته أمين نفسه فيه 
وفرقت بينه وبين السلطان في البيع من مال الذي عليه الحق أقلت هذا خيرا أم قياسا ؟ قال قال 
أصحابنا بقبح أن يبيع مال غبره قلت ليس في هذا شىء لو قبح إلا وقد شركت فيه بأنك تجعله يأخذ 
مثل عبن ماله وذلك قيمته والقيمة بيع وتخالف معنى السنة في هذا الموضع وتجامعها في موضع غيره قال 
هكذا أصحابنا قلت فترضى من غيرك بمثل هذا فيقول لك من خالفك هكذا قال أصحابنا ؟ قال 
ليس له في هذا حجة قلنا ولا لك أيضاً فيه حجة فقال إنه يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أد 
الآمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » فا معنى هذا ؟ قلنا ليس هذا بثابت عند اهل الحديث 
منكم ولوكان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا ولوكانت كانت عليك معنا قال وكيف ؟ قلت قال الله عز 
وجل « إن الله يأمركم ان تؤدو الأمانات إلى أهلها» فتأدية الأمانة فرض والخيانة محرمة وليس من أخذ 
حقه بخائن قال افلا تراه اذا أغصب دنانیر فباع ثيابا بدنانير فقد خان لأن الثياب غير الدنانير ؟ قلت 
إن الحقوق تؤخذ بوجوه منها أن يوجد الشىء المغصوب بعينه فيؤخذ فإن لم يكن فثله فان لم يكن 
بع على الغاصب فأخذ منه مثل ما غصب بقيمته ولوكان إذا خان دنانير فبيعت عليه جارية بدنائير 
فدفعت إلى المغصوب كان ذلك خيانة لم يحل للسلطان أن يحوز ولا يكاثر على ما , أنه لا يحل له 
و لح ير ا 
غصب ولا ببيع له جارية فيعطيه قيمتها وصاحب الحارية لا يرضى قال أفرأيت لوكان ثابتاً ما معناه ؟ 
قلنا إذا دلت السنة واجمّاع كثير من أهل العم على أن بأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من من الذي هو عليه 
فقد دل ذلك ان ليس بخيانة الخيانة اخذ مالا يحل اخذه ه فلو خاننى درهما قلت قد استحل خيانتي لم 
يكن لى ان آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لى وكان لی أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائنا ولا 
ظاما كا كنت خائناً ظالاً بأخذ تسعة مع درهم لأنه لم يخنها (قال الشافعى ) ولا تعدو الخيانة امحرمة أن 
تكون كا وصفنا من أن يأخذ من مال الرجل بغير حق وهي كذلك إن شاء الله تعالمى والسنة دليل علا 
أو تكون لوكان له حق لم يكن له أن يأخذه بغير أمره وهذا حلاف السنة فإن كان هذا هكذا فقد أمروا 
رجلا ان يأخذ حقه والبدل من حقه بغير أمر من أخذ منه سرا ومكابرة (قال الشافعى ) وخالفنا أيضاً في 
النفقة فقال إذا مات الأب أنفق على الصغير كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من رجل أو امرأة قلت 
EE‏ قول الله تبارك وتعالى « والوالدات يرضعن ن أولادهن جولين كاملين لمن أراد 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن » إلى قوله « وعلى الوارث مثل ذلك » (قال الشافعى ) قلت له 
7 على الوارث مثل ذلك عندك على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب والوارث يقوم في 
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ذلك معام الاب ٠‏ بل فقلك ارجات الأب بنفق ويسترضع المولود وأمه وارث لا شيء ء عليها من 
ذلك ؟ قال : اقلت أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصبى ؟ 
قال لا ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث قلنا فأول ما تأولت تركت قال فإن أقول على الوارث مثل ذلك 
بعد موت الأب هي فى الآية ذلك بعد موت الأب قال لا يكون له وارث وأبوه حي قلنا بلى أمه © 
وقد يكون زمنا مولودا فيرثه ولده لو مات ويكون على أبيه عندك نفقته فقد خرجت مما تأولت (قال 
0 وص ع LG‏ 
قال على جده قلنا ولن میراثه ؟ قال لأخيه قلنا أرأيت يتما له خال وابن عم غنيان لو مات البتم لمن 

ميرائه ؟ قال لابن عمه فقلت فقبلٍ ان يموت على من نفقته ؟ قال على خاله فقلت لبعضهم ارايت يتما له 
أخ لأبيه وأمه وهو فقير وله ابن أخ غنى لمن ميرائه ؟ قال للأخ فقلت فعلى من نفقته ؟ قال على ابن 
أخيه قلت فقد جعلت النفقة على غير وارث وكل ما لزم احدا لم يتحول عنه لفقر ولا غيره فإن كانت 
الآية على ما وصفت فقد. خخالفتها فأبرأت الوارث من النفقة وجعلتها على غير الوارث قال إعا جعلتها على 
ذي الرحم الحرم إن كان وارثأ قلنا وقد تجلعها على الخال وهو غير وارث فتخالف الآبة فيه خلافا بينا أو 
تجد و في الآية أنه إنما عنى بها الرحم:امحرم أو تجد احدا من السلف فسرها كذلك ؟ قال هى هكذا عندنا 
قلت أفرأيت إن عارضك أحد بمثل حجتك فقال إذا جاز أن تجعلها على بعض الوارئين دون بعض 
قلت أجبره على نفقة ذى الرحم غير الحرم لأن أجبره على نفقة اللحارية وهو يحل له نكاحها فيكون يوما 
فيها له منفعة وسرور وعلى نفقة الغلام وهو يحل له أن ينكح إليه أوينكح المرأة التي ينفق عليها فيكون له 
فى ذلك منفعة وسرور أجوز من أن أجبره على نفقة من يحرم عليه نكاحه لأنه لا يستمتع احدها 
بالآخر بما يستمتع به الرجال من النساء والنساء من الرجال ما.حجتك عليه ؟ ما أ أحدا لوقال هذا 
إلا أحسن قولا منك قال لأن الذي يحرم نكاحه أقرب قلنا قد يحرم نكاح من لا قرابة له قال وأين ؟ 
قلنا أم امرأتك وامرأة بيك وامرأة تلاعنها وامرأتك تبت طلاقها وکل من بينك وبينه رضاع قال ليس 
هؤلاء وارثا قلنا أو ليس قد فرضت النفقة على غير غير الرارت ؟ننإن قال قائل و وا 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجبر عصبة غلام على رضاعه الرجال دون النساء قلنا افتاخذ 
بهذا ؟ قال نعم قلت أفتخص العصبة وهم الأعام وبنوا الأعام والقرابة من قبل الأب ؟ قال لا إلا أن 
يكونوا ذوى رحم محرم قلنا فالحجة عليك فى هذا كالحجة عليك فما احتججت به من القران وقد 
< إن هذا ناد ركو لايع مكرو ل مقية RNS‏ 
وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا (قال الشافعي ) فقال لى قائل قد خالفتم هذا أيضاً قلنا أما الأثر عن 

عمر فنحن اعل به منك ليس تعرفه ولوكاف ثابتا لم يخالفه ابن عباس رضى الله تعالى علهما فكان يقول 
١‏ وعلى الوارث مثل ذلك » على الوارث ان «لا تضار والدة بولدها» وابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة على ما قال ابن عباس وذلك إن في فرضها على الوارث 
والام حية دلالة على ان النفقة ليست على الميراث لاا لوكانت على الميراث كان على الاب ثلثاها 
وسقَط عنه ثلا لأنه حظ الأم ولو استرضع المولود غير الأم كان على الأب ثلثا الرضاع وعلى الام ثلثه 
وان کانت الأم خرجت من هذا المعنى أو جعلت فيه كالمستأجرة غيرها فكان ينبغي لو مات الأب أن 


. قوله : وقد يكون زمنا الخ كذا في غير نسخة وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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يقوم الوارث مقام الأب فينفق على الأم ! اذا أرضعته فلا يكون على الأم من رضاعه شىء لو استرضعته 
أخرى وقد فرض الله عز وجل نفقة المطلقات ذوات الأحمال وجاءت السنة من ذلك بنفقة وغرامات 
ازم الناس ليس فيا أن يلزم الوارث نفقة الصبى وكل امرىء مالك لاله وإنا لزمه فيه ما لزمه في 
كتاب أوسنة أوأ ثر أو أمر بجمع عليه فأما ان ثلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذا فلا يجوز لنا فإن 
كان التأويل کا وصفنا فنحن لم نخالف منه حرفا وإن کان کا وصفت فقد خالفته خلافا بينا . 


جاع 27 عشرة النساء 


أخبرنا أبو على الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق بقراءقي عليه قال أخبرنا الربيع بن سلهان 
قال ( قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيانهم » 
وقال الله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » الآبة وقال عز وجل « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسربح 
بإحسان » وقال عز وجل ١‏ وإذا طلقم النساء فبلغن : فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف » وقال جل وعلا « وهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليين درجة» فجعل الله للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج 
حقوقا بينها في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ويحملة ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون 
من معانى كلامهم وقد وضعنا بعض ما حضرنا منها في مواضعه والله نسأل الرشد والتوفيق وأقل ما يحب 

في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدى الزوج إلى زوجته ما فرض الله ها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل 
ظاهر فإنه يقول جل وعز «ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » وجاع المعروف إتيان ذلك با بحسن 
لك ثوابه وكف المكروه . 


النفقة على النساء 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» إلى « تعولوا » 
وقول الله « ذلك أدنى ان لا تعولواه يدل والله أعلم أن على الرجل نفقة امرأته وقوله ٠‏ « أن لا تعولوا» أن 
لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها وقال الله عز وجل « والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين» أخبرنا ا رضى الله عنها 
أنهند بنت عتبة أنت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله «إن أبا سفبان رجل شحيح وليس 
لى منه إلا ما يدخل على » فقال الننى صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفنيك وولدك بالمعروف» أخبرنا 
سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال جاء رجل إلى النبى 
صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندى دينار قال «أنفقه على نفسك » قال عندي آخر قال « أنفقه 
على ولدك؛ قال عندي اخر قال «انفقه على اهلك ه قال عندي اخر قال « انفقه على خادمك » قال 
عندي احر قال وانت اعلم» قال سعيد ثم يقول ابو هريرة اذا حدث مهذا الحديث يقول ولدك انمق 


م ا E‏ بمعناه لا بلفظه فأثبتناها حرصاً على 
ما فا من الفوا ائد وإن كانت مشتملة على شىء من تحريف النساخ . والله الموافق . کتبه مصححه . 
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علي إلى من تكلنى ؟ وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك أنفق علي أو بعنى (قال الشافعى ) 
فبهذا نأحذ قلنا على اروج نفقة أمرأته وولده الصغار بالمعروف والمعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي 
فيه برا كان أو شعيرا أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها ومن الكسوة والأدم بقدر 
ذلك لقول الله عز وجل « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم, فلا فرض عليهم نفقة أزواجهمكانت 
الدلالة کا وصفت فى القران وأبان الننى صلى الله عليه وسلم ذلك فإن فرض الله علييم نفقة ة ازواجهم 
فعجزوا عنها لم يحبرن على المقام معهم مع العجز ع) لا غنى بهن عنه من النفقة والكسوة قال 
وبالاستدلال قلنا إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته فرق بينهما وقلنا يحب على الرجل نفقة امرأته إذا ملك 
عقدة نكاحها وخلت بينه وبين الدخول عليها فأخر ذلك هو ونفقتها مطلقة طلاقا بملك الرجعة حتى 
تنقضى عدتها وإن كان مثلها لا يخدم نفسها وجبت عليه نفقة خادم لها وإذا دخل بها فغاب عنها 
قضى ها بنفقتها في ماله فإن لم ترفع ذلك إلى السلطان حتى يقدم وتصادقا على إن لم يتفق عليها في 
غيته حكم الالطان عليه فقت في الشهور لني مضت وكذلك إن كانت زوجته حرة ذمية وإنكانت 
عليه ديون ضربت زوجته مع الغرماء بالنفقة الماضية المدة التي حبسها لأنه حق لا . 


الخلاف فى نفقة المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال بعض الناس ليس على الرجل نفقة امرأته حتى يدخل بها 
وإذا غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها ان يعطيها من ماله وإن لم يحد له مالا فرض عليه 
ها نفقة وكانت دينا عليه وإن لم تطلب ذلك حتى بمضى ها زمان ثم طلبته فرض ها من يوم طلبته ولم 
يحعل لا نفقة في المدة التي لم تطلب فيها النفقة وإن عجز عن نفقتها لم يفرق بيني وعليه نفقتها إذا طلقها 

ملك رجعتبها أو لم بملكها (قال الشافعى ) وقال لى كيف قلت في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يفرق 
بينهما ؟ قلت لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره 
تستغنى به وهو مانع لها فرضا عليه عاجزا عن تأديته وكان حبس النفقة والكسوة يأتى على نفسها فتموت 
جوعا وعطشا وعربا قال فأين الدلالة على التفربق بينهم| ؟ قلت قال أبو هريرة : إن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة تقول امرأتك أنفق على أو طلقني ويقول خادمك أنفق 
على أو بعنى (قال الشافعى ) قال فهذا بيان أن عليه طلاقها قلت أما بنص فلا وأما بالاستدلال فهو 
بشبه والله أعلم وقلت له تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانة عجز عن نفقتها ؟ قال نبيغها عليه قلت 
فإذا صنعت هذا في ملكه كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بلك له ؟ قال فهل من شىء أبين من 
هذا ؟ قلت أخبرنا سفيان عن أبى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يمد ما ينفق على 
امرأته . قال يفرق بينهها قال أبو الزناد قلت سنة ؟ قال سعيد سنة والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
الخطاب رضى الله عنه كتب إلى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فامرهم ان ياخذوهم بان 
ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا فقال أرأيت إن لم يكن في الكتاب ولا في حديث . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصاً التفريق بينهها هل بينه وبين ما منعها من حقوقها التى لا تفرق 
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بينها وبينه إذا منعها فرق مثل نشوز الرجل ومثل تركه القسم ها من غير إيلاء ؟ فقلت له نعم ليس في 
فقد الماع أكثر من فقد لذة وولدة وذلك لا يتلف نفسها وترك النفقة والكسرة لداعل اندي 
وقد وجدت الله عز وجل أباح ة فى الضرورة من المأكول ما حرم من الميتة والدم وغيرهما منعا للنفس من 

التلف ووضع الكفر عن المستكره للضرورة التي تدفع عن نفسه ولا أجده أباح للمرأة ولا للرجل في 
الشهوة للجاع شيئاً ما حرم الله عليهما وأنت تزعم ان الرجل إذا عجز عن إصابة امرأته وإن كان يصيب 
غيرها أجل سنة ثم برق بينهه| إن شاءت قال هذا رواية عن عمر.بن الخطاب رضى الله عنه قلت فإن 
كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم بنفق عليها أثبت عنه 
فكيف رددت إحدى قضايا عمر في التفريق بينهما ولم يخالفه فيه احد علمته من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وانت تزعم أن عليا رضى الله عنه يخالفه ؟ فقال قبلته لأن 
الماع من حقوق العقدة قلت له أفكا يجامع الناس أو جاع مرة واحدة ؟ قال كا يجامع الناس قلت 
فأنت إذا جامع مرة واحدة لم تفرق بينههما قال من أجل أنه ليس بعنين قلت فكيف يجامع غيرها ولا 
يكون عنينا وتؤجله سنة ؟ قال إن أداء الحق إلى غيرها غير مخرج له من حقها قلت فإذا كنت تفرق 
بينهما بأن حقا عليه جاعها ورضيت منه في عمره أن يجامع رو فحقها عليه في كتاب الله وسنة 
ييه صلى الله عليه وسلم والآثار في نفقتها واجب قال : قلت افم اقرا ممه نقد جف في اف 
والكسوة وفقدهما يأنى على إتلافها لأن الموع والعطش في أيام يسيرة يقتلانها والعري يقتلها في الحر 
والبرد وأنت تقول لو انفق عليها دهره ثم ترك يوماً أخذته بنفقتها لأنه يحب ها في كل يوم نفقة وفرقت 
بينهم| بفقد الجاع الذي تحرجه منه في عمرها يجاع مرة واحدة فقد فرقت بينهم| بأصغر الضررين وأقررتها 
معه على أعظم الضررين ثم زعمت أنها متى طلبت نفقتها من ماله غائباً كان أو حاضراً فرضتها عليه 
وجعلتها دينا في ذمته كحقوق الناس وإن كفت عن طلب نفقتها أو هرب فلم تجده ولا مال له ثم جاء لم 
تاخذه بنفقتها فها مضى هل رايت ما لا قط يلزم الوالى اذه لصاحبه حاضرا او غائبا فيترك من هو له 
طلبه أو يطلبه فيرب صاحبه فيبطل عنه ؟ (قال) فيفحش عندي أن يكون الله أحل لرجل فرجا 
فأحرمه عليه بلا إحداث طلاق منه قلت له أفرأيت أحد الزوجين يرتد أهو قول الزوج أنت طالق فأنت 
تفرق بينهم| ؟ أرأيت الأمة تعتق أهو قول الزوج أنت طالق ؟ فأنت تفرق بينهم| إن شاءت الأمة أو رأيت 
المولى أهو طلق ؟ أرأيت ت الرجل يعجز عن إصابة امرأته أهو طلق فأنت تفرق في هذا كله قال أما المولى 
فاستدللنا بالكتاب وأما ما سواه بالسنة والأثر عن عمر قلت فحجتك بأنه يقبح أن بفرق بغير طلاق 
عجرا ري حي NE E‏ يقال وكات لا دلت 
زعمت أنه لا يحب على الرجل نفقة امرأته إلا بالدخول وإن خلت بينه وبين نفسها ؟ قال لأنه لم 
يستمتع منها يماع قلت أفرأيت إذا غاب أو مرض أيستمتع منها يماع ؟ قال لا ولكنها محبوسة عليه 
قلت افتجدها مملكة محبوسة عليه ؟ قال نعم قلت ويحب بين الميراث ؟ قال نعم قلت وإن كانت النفقة 
للحبس فهى عبوسة وان كانت للجاع فالمريض والغائب لا يجامعان في حالما تلك فاسقط لذلك 
التفقة قال إذا كان مثلها يحامع وخلت بينه وبين نفسها وجبت ها النفقة قلت له لم أوجبت ا النفقة في 
العدة وقد طلقت ثلاثا وهى غير حامل فخالفت الاستدلال بالكتاب ونص السنة ؟ قال واين الدلالة 
بالكتاب ؟ فقلت له قال الله عز وجل في المطلقات « وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن » فاستدللنا على أن لا فرض في الكتاب لطلقة مالكه لأمرها غير حامل قال فإنه قد ذكر 
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المطلقات مرسلاات ُ يخصص واحدة دون الأخرى وان كان "ا تقول ففيه دلالة على أن ل فة 
لمطلقة وإن كان زوجها بملك الرجعة وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة قلت له : قد بطلق للعدة 
لد قال فلوكان کا تقول ما كانت الدلالة على أنه أراد بمنع النفقة المبتوتة دون التى له رجعة عليها 
قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة يجميع الطلاق دون التي لزوجها 
عليها الرجعة ولو لم تدل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فكانت الاية تامر بنفقة 
الحامل وقد ذكر المطلقات فيا دلت على ان النفمَة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها فلم ير ان 
بنفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحاما إلى غيرها من المطلقات فينفق علا 
بالإجاع دون غيرها قال فلم لا تكون المبتوتة قباسا عليها ؟ قلت ارأيت التي يملك زوجها رجعتها في 
عدتها اليس يملك عليها امرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان قال بلى قلت افهذه ي 
ماني لارو ف اور رط ول نم فلت احج كلك الوت ج عونو ؟ تال لا فلت مكيف 
تقيس مطلقة بالتى تخالفها ؟ وقلت له اخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابى 
دا ا ی ا رع اليد الام 
فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و 
فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك أمرأة 
بغشاها أصحابى فاعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فاذنيني قالت 
فلا حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطبانى فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد» قالت فكرهته ثم قال « انکحی أسامة » فنكحته 
حا فارج لتم E IT‏ 
ولا سكنى لك ولا نفقة» فقلت له ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال إنما حدثنا عنها أنها 
ل م « لا سكنى لك ولا نفقة » فقلت لكنا لم نحدث هذا عنها ولو 
كار ها خدتى علا كا عدت كان عل ما فا وعل خلاا م نا قلع ال وکت قلت اما جد 
تكح عل وجهه أن الى مل الله عليه وسار قال ولا تمع لك غل وابرها ادان بيت ابن 
آم مكتوم ولوكان في حديثئها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث حيث شاءت قال 
ل ل ا يه ركه 
استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها قال وما هي ؟ قلت كان في لسانها ذرب فاستطالت على أحمائها 
استطالة تفاحشت فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم فقال هل من دليل 
على ما قلت قلت نعم من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى اللاعليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال 
فاذكرها قلت قال الله تبارك وتعالى ولا تخرجوهن من بيونهن ٠‏ الاية واخخبرنا عبد العزيز بن محمد عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهم بن الحرث عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أن اتن 
بفاحشة مبينة » قال ان تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقدٍ.حل إخراجها قال هذا تأويل قد يمتمل ما 
قال ابن عباس ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة أن رج للحد قال فقلت 
له فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعانى أولى بها ؟ قال معنى ما وافقته السنة فقلت فقد ذكرت 
لك السنة في فاطمة فأوجدتك ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم . 
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القسم للنساء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما 
ملكت أانهم » وقال تبارك وتعالى « ولن تستطيعوا أ تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا» الآبة 
فقال بعض أهل العلم بالتفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء با في القلوب فإن الله عز وجل وعلا 
ES‏ ب حي اعم و رد AO‏ ا ا 

اعم ودلت نة زسول الله صلى الله عليه وسال وما عليه عوام عاياء المسلمين على أن على الرجل أن بقسم 
شاه بذ ابم والباني أن عله أن يعدل في لك لا أن مر حص له أن ور فيه قدل ذلك ع اا 
إنما أريد به ما في القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه 29 فيا هو هو أعظم من اليل على النساء واه اعم 
والجرائر المسلات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل ٤‏ القسم سواء والقسم هو الليل ست عند كل 
واحدة منبن ليلتها ونحب لو أوى عندها نباره فإن كانت عنده أمة مع حرة قسم للحرة لبا ليلتين وللأمة لبلة 
قال وان هربت منهحرة أو أغلقت دونه أمةأو جبس الأمة اهلها سقط حقهامن القسم حتى تعود الحرة 
إلى طاعة الله فى الرجوع عن المرب والأمة لأن امتناعها مما يحب عليها في هذه الخال قطع حق أتفيها 
ويبيت عند المريضة التى لا جاع فما والحائض والنفساء ء لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جاع أوأمر 
تحبه المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه . أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى 
AE‏ مده ود فض E‏ زان محري إن قال CN‏ 
رحمه الله : التاسعة التي لم يكن يقسم لها سودة وهبت يومها لعائشة . اخيرنا سفيان عن هشام عن ابيه 
أن سودة وهبت يومها لعائشة (9) 


الخال الي يختلف فہا حال النساء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا نكح الرجل امرأة فبني بها فحاها غير حال منعنده فإن 
كانت بكرا كان له أن يقم عندها سبعة أيام وإن كانت ثيبأكان له أن يقي عندها ثلاثة أيام ولياليين ثم 
يبتدىء القسمة لنسائه فتكون واحدة منبن بعد مضى أيامها ليس له أن يفضلها عليين أخبرنا مالك عن 
عبدالله ابن أبى بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن ألى 
بكر بن عبد الرحمن حمن أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال لها 
«ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلشت عندك ودرت» 
قالت ثلث أخبرنا ابن أ ى اروا عن اب جرع عن أى كزين عبد ارعس عن ام سلمة أن رول 
الله صلی الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها إن شئت شئت سبعت عندك وسبعت 
عندهن » أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث (قال 
الشافعى ) رحمه الله : وببذا نأخذ وإن قسم أياما لكل امرأة بعد مضى سبع البكر وثلاث الثيب فجائر 
ادا اوفی کل واحدة مهن عدد الايام الي اقام عنده غيرها . 


)١( .‏ قوله : فها هو أعظم إلخ هكذا في النسخ › وا 


(۲) من هنا إلى ترجمة ( الشقاق بين الزوجين) 0 بيدنا نسخة سقيمة ٠.‏ فليعام . كتبه مصححه . 
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الخلاف في القسم للبكر وللثيب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى القسم للبكر والثيب وقال يقسم ها إذا 
دخلا كا يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شىء إلا أقم عند الأخرى مثله فقلت له قال الله تبارك 
وتعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم » افتجد السبيل إلى علم ما فرض لله جملة أنها اثیت 
وأقوم في الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهى 
د ويك اليس قالبرسول الله صل الله عليه وسار وإن فت نيعت عندك سيعت ن واد 
شئت ثلثت عندك ودرت ؟» قلت قال فل يعطها في | بع شيئا إلا اعلمها انه يعطى غيرها مثله 
فقلت له :اتنا كانت ا فلم يكن ها إلا ثلاث فقال ها إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء 
وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكونى بكرا فيكون لك سبع فعلت وإن لم تريدي عفوه وأردت 
حقك فهو ثلاث قال فهل له وجه غيره ؟ قلت لا انما يخبر من له حق بشركه فيه غيره من أن يترل من 
حقه فقلت له يازمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من. أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ولا نعلم مخالفاً له والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله . 


قسم النساء إذا حضر السفر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد 
الله عن عائشة زوج الننى صلى الله عليه وسلم آنا قالت كان رسول له صل الله عليه وسلم إذا أراد سفرا 
اقرع بين نسائه فايتهين خرج سهمها شرج ا ومهذا أقول اذا حضر سفر المرء وله نسوة اراد إخراج 
واحدة للتخفيف من مؤْنة الجميع والاستغناء بها فحقهن في الخروج معه سواء فيقرع بينهن فأينهن خرج 
سهمها للخروج خرج بها فإذا حضر قسم بينها وبينين ول بحسب عليها الأيام التي غاب بها (قال 
الشافعى ) رحمه الله وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه. فى موضعين فكان ذكرها موافقاً ما جاء عن 
الننى صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى «وإن يونس لمن المرسلين» إلى «المدحضين» وقال « وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » الآية (قال الشافعى ) رحمه الله وقف الفلك بالذين 
ركب معهم بونس فقاو ها وقف لراكب فيه لا نعفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقى فخرج سهم 
يونس فالقى فالتقمه الحوت كا قال الله تبارك وتعالى ê‏ تداركه بعفوه جل وعز فاما مريم فلا يعدوالملقون 
لأقلامهم بقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها لأنه انما يقارع من يدلى بحق فما يقارع ولا يعدون إذا 
كان أرفق بها وأجمل هو في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداوها كلهم مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالتها 
فهذا أشبه معناها عندنا والله أعلر فاقترعوا ا يتولى كفالتها دون صاحبه أو تكون بدافعوها لثلا يلزم 
كفالتها واحدا دون أصحابه وأمبم| كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها ويخلوا منها من بقى ( قال الشافعى ) 
رحمه الله فلا كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن یخرج بواحدة مهن فهن فى مثل هذا المعنى ذوات 
الحق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لها دونين وكان هذا فى معنى القرعة فى مريم وقرعة 

يَؤتسن نين سنوت الحقوق أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع . 
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الخلاف في القسم فى السفر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض الناس فى السفر وقال : هو والحضر سواء وإذا 
أقرع فخرج واحدة ثم قدم قسم لكل واحدة منبن من عدد الأيام بمثل ما غاب بالتى خرج بها فقلت 
له ایکون للمرء أن يخر ج بامرأة بلا قرعة ويفعل ذلك فى الحضر فيقيم معها أياماً ثم يقسم للنسوة سواها 
بعدد تلك الأيام ؟ قال نعم قلت له فا معنى القرعة اذا اوفى كل واحدة منبن مثل عدد الايام التى 
غاب بالتى خرجت قرعتها وكان له إخراجها بغير قرعة أنت رجل خالفت الحديث فأردت التشبيه على 
من سمعك بخلافه فلم بخف خلافك علينا ولا أراه يخفى على عالم ؟ قال فرق بين السفر والحضر قلت 
فرق الله بيبا في قصر الصلاة ف فى السفر ووضع الصوم فيه إلى أن يقضى وفرق رسول الله صلى الله عليه 
RT TTT‏ 
فى ا بدلا من الماء افرايت لو عارضك معارض في القبلة فقال قد امر الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى 
البيت والنافلة والفرض فى ذلك سواء عند بالأرض مسافرا كان صاحها أو مقا فكيف قلت للراكب 
صل إن شئت إلى غير القبلة ؟ قال أقول صلى رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى غير القبلة قلت فقول 
لك فلا قول ولا قياس مع قول رسول الله صلی الله عليه وسل قال لا قلت ولا فرق بينه وبين مثله قال لا 
وهذا لا يكون إلا من جاهل قلنا فكيف كان هذا منك فى القرعة فى السفر؟ قال إنى قلت عله 
قسم ؟ قلت فإن قال لك قائل فلعل الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المشرق في 
السفر قاله فى سفر إذا استقبل فيه المشرق فكانت قبلته قال لا تخفى عليه القبلة وهو لا يقول صلى نحو 
المشرق إلا وهو حلاف القبلة قلت فهو إذا أقرع لم يقسم بعدد الأيام التى غاب بالتي حرجت قرعتها . 


نشوز الرجل على امرأته 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «الرجال قوامون على النساء» إلى قوله 
سيلا ۲ (قال الشافعى ) رحمه الله قال الله عز وجل « واللاتى تحافون نشوزهن ٠‏ يحتمل اذا رأى 
الدلالات فى إيغال المرأة وإقباها على النشوز فكان للخوف موضع أن بعظها فإن أبدت نشوزا هجرها 
فإن اقامت عليه ضربها وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه اذا زوت أساية وان لا انه فنا 
عليها تضربها وأن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته ؟ والهجرة لا تكون إلا بما يحل به 
٠‏ ال هجرة لأن الهجرة ة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل فالآبة فى 
العظة وال هجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب 

من العظة والهجرة والضرب محتلفة فإذا اختلفت فلا يشبه. معناها إلا ما وصفت (قال الشافعى ) رحمه 
انا علية لد تمل قزله عون رام !ذا ترت کے شای فى ار اوک کے کے 
العظة وا هجرة ة والضرب ( قال ) وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتہا ولا ضرا لانه 
اا أبيحا له بالنشوز فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي اسا له به ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإنما قلنا لا يقسم للمرأة الممتنعة من زوجها )١(‏ المتغيبة عنه بإذن الله لزوجها بهجرتها فى المضجع 


. قوله : المتغيبة عنه الخ كذا في الأصل . وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
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وهجرتها فيه اجتنابها بها ل تحرم والله أعلم أخخيرنا الربيع قال انرا الشافعى قال اا سفيان عن ابن 
شهاب عن عبدالله بن الله بن عمر عن إياس بن عبدالله بن أبى ذباب قال قال رسول الله صلى الله 
Ee‏ ء الته » قال فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال با رسول الله ذئر النساء 
على أزواجهن فأذن فى ضرببن فأطاف بال محمد عليه الصلاة والسلام نساء كثير كلهن يشتكين 
أزواجهن فقال النبى صلى الله عليه و « لقد أطاف الليلة بال محمد نساء كثير أو قال سبعون امرأة 
كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولتك خياركم » (قال الشافعى ) رحمه الله فجعل هم الضرب 
وجعل هم العفو وأخبر أن الخيار ترك الضرب إذا لم يكن لله عليها حد على الوالى أخذه وأجاز ز العفو عنها 
في , غير حد فى الخير الذي تركت حظها وعصت ربها (قال الشافعى ) رحمه الله وقول الله تبارك وتعالى 
ورال عليز درحة 10" جما نما وصت انهو کر من أن له عليها فى بعض الأمور ما ليس ها عليه 
وها في بعض الأمور عليه ما ليس له علها من حمل مؤنتها وما أشبه ذلك . 


ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ذكره « وعاشروهن بالمعروف » إلى قوله « میاق 
غلبظاً ۲ ففرض الله عشرتها بالمعروف وقال عر وجل «فإن كرهتموهن » فدل على أنه أباح 
مكروهة واكتفى بالشرط فى عشيرتها بالمعروف لا أنه أباح أن بعاشرها مكروهة بغير المعروف ثم 
« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » الآية فا أنه اذا کان ss‏ 
فى نفسها ولا عشرتها ولم تطب نفسا بتر حقها في القسم لها وماله فليس له منعها حقها ولا حبسها إلا 
بمعروف واول المعروف تادية الحق وليس له اخذ مالا بلا طيب نفسها لان الله تبارك وتعالى انما اذن 
بتخليتها على ترك حقها إذا تركته طيبة النفس به وأؤن بأخذ مالا محبوسة ومفارقة بطيب نفسها فقال 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » إلى قوله «مريئاً» وقال «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» الآبة وهذا 
إذن بحبسها عليه اذا طابك ميا تھا کا وضفت قول الله تال «وکف تاخدونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض » حظر لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء وهو الدخول فيأخذ نصفه با جعل له وأنه لم 
يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر فى تلك الحال وليس بحظر منه إن دخل أن بأخذه إذا كان ذلك 
من قبلها وذلك أنه إنما حظر أخذه إذا كان من قبل الرجل فأما إذاكان من قبلها وهى طيبة النفس به 
فقد أذن به فى قول الله تبارك وتعالى « فإن خفتم أن لا يقما حدود الله فلا جناح عليهم| فا افتدت به» 
الا و اي ا 1 و 
بالاضرار بها مضى عليه الطلاق ورد ما أخذ مها وكان له علبها الرجعة إلا أن يكون طلقها ثلا 


الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان» إلى قوله «فما أفتدت به» 


. قوله : هما. أي هذه ابخملة والحملة قبلها في الآية » وانظر‎ )١( 
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(قال الشافعى ) رحمه الله : فنبى الله تعالى الزوج كا نهاه فى الآى قبل هذه الآبة أن يأخذ مما اتى 
امرأة شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقما حدود الله فإن خحافا أن لا يقما حدود الله فلا جناح علي فيا افندت 
به م وأباح بها إذا اننقلت: عن جد اللا حو أموال هن على أزواجهن لخوف أن لا بقها حدود الله أن 
يأخذ منها ما افتدت به لم يحدد فى ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره وذلك أنه يصير حينئذ 
كالبيع يع والبيع إنما يحل ما تراضى به المتبايعان لأحد فى ذلك بل فى كتاب الله عز وجل دلالة على اباحة 
ما کار منه وقل لقوله ‏ فلا جناح علبهما فا افتدت به» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال 
ارامات عن کی مر بعد عن جر رانك ابلك سهل ااا کات عند نارح اين فين 
بن شماس وأن رسول الله صل لى الله عليه وسلم حرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه 

فى الغلس فقال رسول الله صل الله عليه وسلى « من هذه ؟» فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول ١‏ 
ل ل 
ما لى الله عليه وسلم « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكره فقالت حبيبة يا رسول الله 
كل ما اعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذ منها؛ فاخذ منها وجلست فى اهلها 
اخبرنا الربيع قال الشافعى رحمه الله قال اخبرنا سفيان.عن حى بن سعيد عن عمرة عن حبسة انبا 
جاءت شا ببدنها فى الغلس ثم ساق الحديث بمعنى حديث مالك وقول الله تبارك وتعالى « الا 
أن يخافا أن لا يقها حدود الله» يحتمل أن يكون الابتداء با بخرجها إلى خوف أن لا يقما حدود الله 

من المرأة بالامتناع من حأدية حق الزوج والكراهية له أو عارض منها في حب الخروج منه من غير بأس 
منه ويحتمل أن يكون من الزوج فلا وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ الزوج من المرأة شيئا إذا أراد 
استبدال زوج مكان زوج استدللنا أن الحال التي اباح بها للزوج الاخذ من المرأة الحال المخالفة الحال 
التى حرم بها الأخذ تلك الحال هى أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لاكثر ما يحب عليها من حق الزوج وم 
يكن له الأخذ أيضاً منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه لقوله عز وجل «فلا جناح عليهم| فما افتدت 
به » وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها لأن الله عز وجل يقول «وإن خفتم شقاق بينه]» الآية فكانت 
هذه الحال التى تخالف هذه الحال وهى التى لم تبذل فيا المرأة المهر والحال التي يتداعيان فيا الإساءة 
لا تقر المرأة أنها منها (قال الشافعي ) وقول الله تبارك وتعالى «إلا أن بخافا أن لا يقما حدود الله» کا 
وصفت من أن بكون ها فعل تبداً به المرأة بخاف عليهما فيه أن لا ييا حدود الله لا أن خوفاً منهما بلا 
سبب فعل ( قال الشافعى ) وإذا ابتدات المرأة بترك تأدية حق الله تعاللى ثم نال منها الزوج ماله من أدب 
لم يحرم عليه أن يأخذ الفدية وذلك أن حبيبة جاءت تشكوشيئاً ببدنها ناها به ثابت ثم امرها رسول الله 
صلى الله عليه وسام أذ تفتدئ ادن لات فى "الأحد عا وذلك أن الك هة :مق حبية كانت ابت 
وانہا تطوعت بالفداء (قال الشافعى ) وعدتها إذاكان دخل بها عدة مطلقة "“ وكذلك كل ناكح كان 
بعد فسخاً أو طلاقا صحيحاً كان أو فاسداً فالعدة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينا, قد 
3-9 ابن عباس رضى الله عنه في رجل طلق امرآته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد فقال يتزوجها إن شاء 
لأن الله عز وجل يقول « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان» إلى قوله وأن يتراجعا » 
ارا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عكر قال كل شىء أجازه المال 


. فانظر‎ ٠ قوله : وكذلك كل ناكح الخ كذا في الأصل ولعل فيه تحريفاً‎ )١( 
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فليس بطلاق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ٠‏ 
جهاد مول الاش عن امن اة ا ا من روا قات بن اسيلا ااا 
ذلك فقال هى تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما ميت (قال الشافعى ) ولا أعرف جهان ولا أم 
بكرة بشىء يثبت به برها ولا برده . وبقول عؤان نأخذ وهى تطليقة وذلك أنى رجعت الطلاق من 
قبل الزوج ومن ذهب مذهب ابن عباس كان کا ال يفول ف الله تبارك وتعالى « فلا جناح علا 
يندت به يذل عن أن ان عن خا كان ل علا وف ما كاك نعلي لا كود إلا بسح 
العقد وكل امر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن طلاقار اما الطلاق ما احدث والعقدة قاعة 
بعينها وأحسب من قال هذا منهم إما أرادوا أن الخلع يكون فسحاً إن لم , بسم طلاقا وليس هكذا حكم 
طلاق غيره فهو بفارق الطلاق بأنه مأذون به لغير العدة وفى غير شىء (قال الشافعى ) ومن ذهب 
المذهب الذى روى عن عمان أشبه أن بقول العقد كان«صحيحاً فلا يحوز فسخه وانما جوز احداث 
طلاق فيه فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقاً وحسبت أقل الطلاق إلا أن يسمي أكثر منها وإنماركان لا 
زه ما عرض واو هو من فلا يحوز أن بملك القن ولك المرأة ومن ملك ثمناً لشىء 
خرج منه لم يكن له الرجعة فها ملكه غيره ومن قال : هذا معارضة معارض بقول ابن عباس قال أو 
لست أجد العقد الصحيح ينفسخ فى ردة احد الزوجينٍ . وفى الأمة تعتق وفى امرأة العنين تختار فراقه 
وعند بعض المدنيين فى المرأة يوجد بها جنون او جذام او برص والرجل يوجد به أحد ذلك فيكونان 
بالخيار فى المقام ۾ أو الفرقة وانما الفرقة فسخ للا ا طلاق فاذا أذن الله تبارك وتعالى بالفدية وأذن 
200 الله صلی الله عليه وسلم كانت فأسخة (قال الشافعى ) إن أعطته ألفا على أن يطلقها واحدة او 
تن او اونا لزمه ما طلق ولا رجعة له في واحدة ولا اثنتين للشمن الذي أخذه منها (اقل الشافعى ) 

واذا اختلعت منه ثم طلقها في العدة لم يلزمها طلاق وذلك أنها غير زوجة (قال الشافعى ) فإذا كان في 
حكم الله أن لا يؤخذ من المرأة في الخلع إلا بطيب نفسها «" ولا يؤخذ من أمة خلع بإذن سيدها لأنها 
ليست تملك شيئاً ولا يؤخذ من محجور علبها من الخرائر إنما يؤخذ مال امرأة جائزة الأمر في ملها بالبلوغ 
والرشد والخرية . 


الخلاف فى طلاق المختلعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال إذا طلقت في العدة الحقها 


الطلاق فسألته هل يروى فى قوله خبراً ؟ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا 


ON 00 


أن الطلاق لا يلزمها قال وا ا 0 الله تعالى وا يرمون أزواجهم» إلى 


(۱) قوله : جهان ضبطه في الخلاصة بضم الحم وفتح الماء وي المسند و جمهان» بتقديم ام على الهاء ومثله في ومثله في 
اللبذيب . 5 ١‏ 

(۲) قوله : ولا يؤخذ من إمة الخ كذا في الأصل . ولعل وجه العبارة « ولا يؤخذ من امة مال خلع إلا بإذن 
سيدها » وانظر . كتبه مصححه . 

(۳) قوله : قال فقد قال الخ كذا في النسخة التي انفردت بہذه الزيادة » ولعل فيا سقطا › فانظر . 


آآخر الاش وقال الله تبارك وتعالى « للذين يؤلون من نسائهم » الآية وقال « والذين يظاهرون منكم من 
نسائهم » الآية وقال «ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال عز وجل «١‏ وطن الربع مما رتكتم » 00 
07 أبلاعنها ؟ أو الى منها أبلزمه الايلاء ؟ أو تظاهر منها أيلزمه الظهار أو مانت ايرثها او مات 0 
قال لا قلت ألا أن أحكام الله تبارك وتعالى هذه الخمسة تدل على اا وو + فال : 
وحكم اله أنه إما تطلق الزوجة لأن الله تبارك وتعالى قال « إذا نكحتم الؤمنات ثم طلقتموهن » - 
فقلت له كتاب الله اذا کان کا زعمنا وزعمت يدل عا لی انها ليست بزوجة وهی خلاف قولكم اخيرنا 
بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن ن الزبير أنهما قالا فى المختلعة يطلقها زوجها 
قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك وأنت تزعم أنك لا تخالف واحدا من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسل إلا إلى قول مثله فخالفت ابن عباس وابن ن الزبير معا وآبات من كتاب الله تعالی ما أدرى لعل 
أحدا لؤقال مثل قولك هذا لقلت له ما بحل لك أن تتكلم فى العلم وأنت تجهل أحكام الله ثم قلت فيها 
اا ا للا رم لي الو 
زعمت أنه إن قال للمختلعة أنت بتة وبرية وخلية ينوى الطلاق لم يلزمها الطلاق وهذا يلزم الزوجة وأنه 
إن الى منها أو تظاهر أو قذفها لم بلزمها ما يلزم الزوجة وأنه إن قال كلل امرأة له طالق ولا نوما ولا 
غيرها طلق نساؤه ولم تطلق هى لأنها ليست بامرأة له ثم قلت وإن قال لها أنت طالق طلقت فكيف 
يطلق غير امراته . 


الشقاق بين الزوجين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « وان خفم شقاق بينهما» الآبة قال الله أعلم 
بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكها من أهله وحكنا من اهلها 1" 
والذي يشبه ظاهر الآية فا عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما الآية وذلك أنى وجدت الله عز 
وجل أذن فى نشوز الزوج. أن يصطلحا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن فى نشوز المرأة 
بالضرب وأذن فى خوفها أن لا يقما حدود الله بالخلع ودلت السنة ان ذلك برضا من المرأة وحظر أن 
يأخذ لرجل ما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج فلا أمر قيمن خفنا الشقاق بينه با دكين 
دل ذلك على أن حكتها غيم غير حكم الأزواج ج غيرهما وكان يعرفها إبانة الأزواج أن يشتبه حالاهما في 
الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية و 
قبل حاوزة الرجل eT‏ المرأة وتباين حالما في الشقاق والتباين هو ما يصيران فيه من القول 
والفعل إلى مالا يحل خا ولا يحسن ويتنعان كل واحد منهما من الرجعة ويا ديان فما ليس لما ولا بعطيان 

حقا ولا يتطوعان ولا واحد منهم| بأمر بصيران به فى معنى الأزواج غيرهما فإذا کان هذا بعث حكما من 
أهله وحکا من أهلها ولا يبعث الحككان إلا مأمونين وبرضا الزوجين ويوكلها الزوجان بأن تجمعا أو يفرقا 
إذا رأيا ذلك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا الثقفي عن ا 
عدر E‏ عي E‏ في هذه الآبة «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وحکا من 


. قوله : والذي يشبه » إلى قوله والتباين كذا في الأصل » وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
ل‎ 


أهلها » ثم قال للحكين هل تدريان ما عليكا ؟ عليكا إن رأيَا أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيا أن تفرقا 
أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على رضى الله 
عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي بي أقرت به قال فقول على رضى الله عنه يدل عا لى ما وصفت من أن 
ليس للحاكم أن يبعث حكين دون رضا المرأة والرجل يحكنها وعلى أن الحكمين انما هما وكيلان للرجل 
والمرأة بالنظر بينهم| في الجمع والفرقة فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قلنا لوكان الحكم إلى على رضى 
ا او بعت يو سكن ل كن ابعثوا حكين فان قال قائل فقد تحتمل أن يقول 
ابعثوا حكين فيجوز حكمها بتسمية الله إياهما حکین کا يجوز حكم الحاكم الذي يصيره الإمام فن سهأه 
الله تبارك وتعال خاكما اکر مخ أو یکو كالشاهدين اذا رفع شك الى الاما انفده علي وقول 
ابعثوا حكمين أى دلونى منكم على حکین صا حين کا تدلونى على تعديل الشهود قلنا الظاهر ما وصفنا 
والذي بمنعنا من أن نحيله عنه مع ظهوره أن قول على رضى الله عنه للزوج كذبت والله حتى تقر بمثل 
الذي اوت .به تذل غا ا للحكين أن يحكا إلا بأن بفوض الزوجان ذلك اليها وذلك أن 
لمرأة فوضت وامتنع اچم تفويض الطلاق فقال على رضى الله عنه كذبت حتى تقر بمثل الذي 
قرت به يذهب إلى آله إن م يقر م بلزمه وان رأياه ولو کان يلزمه طلاق امن 0 0 
تفويض المرأة لقال له لا أبالى أقررت أم سكت وأ من لمكن أن نفك عا رايا . أخبرنا مسلم بن 

عن ابن جريج عن ابن wl‏ ال . اعد رم اكد 
فقالت أصير لى وأنفق عليك فكان إذا دخل عليا قالت أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة ؟ 
فيسكت حتى دخل عليها یوما وهو برم فقالت اين , عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك 
في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عبان فذكرت له ذلك كله فأرسل ابن عباس ومعاوية 
فقال ابن عباس لأفرقن بينهها وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف قال فأتياهما 
فوجداهما قد شدا عليه أَنْوَابب| وأصلحا أمرهما . وهذا يشبه ما روى عن على رضى الله عنه . ألا ترى 
اال ذهبا وار بن عباس يقول أفرق بينهما ومعاوية يقول لا أفرق بینہ) فلا وجداهما قد اصطلحا 
رجعا وذلك أن اصطلاحها يدل على أنهما لو جاء هما فسخا وكالتبهم| فرجعا ولم تعد المرأة ولا الرجل 
الى الشقاة ق علمناه (قال الشافعى ) رحمه الله عليه ولو عاد الشقاق عادا للحكمين ولم تكن الأول اول 
من الثانية ان ومرتين وأكثر واحد في الحكين . وإذا كان الخبر يدل على أن معنى الآية 
5 على الزوجين وكالة الحكنين فى الفرقة والاجماع انفويض الا دل ذلك على جواز الوكالات 
وكانت هذه الاب للوكالات أصلا والله أعلم . ودل ذلك على أن للامام أن يول الحكم دونه من ليس 
بليه الا بتوليته اباه وان يولوا الحكم في بعض الأمور دون بعض لأن هذا حكم خاص (قال) ولو 
فوضنا مع الخلع والفرقة إلى الحكين الأخذ لكل واحد منبما من صاحبه كان على الحكين الاجدباد ان 
رأيا ا ف الأحذ لأحدهما بف صاحبه فما يريانه صلاحا لها إذا كان الأغلت عندهما بعد معرفة 
أخلاقها ومذامييبا أن ذلك أصلح لأمرهما هما والأخذ من مال أحدهها لصاحبه وكان تفويض ذلك اليها 
مثل الفرقة أو اول هد الفرقة 1 فاذا جازت توليتب) فا الفرقة جاز ز الأخذ بتوليتهها وعل السلطان إن م 
يرضيا حكين عندى أن لا يجيزهما على حك" ن وأن يحكم عليهم| فيأخذ لكل واحد مزه من صاحبه من 
نفقة وقسم ويجبر المرأة على ما عليها وکل واحد منبها على ما يلزمه وله أن يعاقب أيهم رأى إن امتنع 
بفذرما ستوجت ولو قال قائل رها السلطاق عل الحكين كان مذهيا : 


1Y0 


حبس المرأة لميرائها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «با أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » إلى «كثيرا» (قال الشافعى ) ) رحمه الله يقال والله 
أعلم نزلت فى الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لها حق الله فى عشرتها بالمعروف ويحبسها مانعاً ها 
ليرئها من غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع فحرم الله تعالى ذلك على هذا المعني وحرم على 
الأزواج ان يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين واستثنى إلا ان ياتين بفاحشة مبينة وإذا اتين بفاحشة 
مبينة وهى الزنا فأعطين ببعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله تعالى ولم تكن معصيتين الزوج فيا 
يحب له بعير فاحشة أولى أن نحل ما أعطين من أن يعصين الله والزوج بالزنا وأ مر الله فى اللاتى يكرههن 
أزواجهن وم ا بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك بتادية الحق وإجال العشرة. وقال «فان 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » الآبة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأباح عشرتهن على الكراهية 
بالمعروف وأخبر أن الله عز وجل قد يجحعل في | ه خيرا كثيرا والخير الكثير الاجر في في الصبر وتأدية الحق 
إلى سن یکره أو التطول عليه وقد بغتبط وهوكاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذها وميراث إن كان لها 
وتصرف حالاته إلى الكراهية لا بعد الغبطة بها . 


الفرقة بين الازواج بالطلاق والفسخ 


اشا الربيع فال اونا الشافعى قال الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها اسم الفرقة ويفترق بها 
أسهاء دون اسم فا الطلافق 3 والطلاق ما ابتدأه الزوج فأوقعه عا لی امرأته اق صرح أوكلام 
نه الطلان بريد بالطلا وكذلك ما جعل إلى امراته من أمرها فطلقت نفسها أو إلى غيرها 
فطلقها فهر كطلاقه لأنه بأمرة و وقع وهذا كله اذا کان الطلاق فيه من الزوج أو من جعله إليه الزوج 
واحدة أو اثنتين فالزوج يملك فيه ر رجعة المطلقة ماكانت في عدة منه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وكذلك إن الى من امرأته فطلق أو قال لامرأته أنت طالق البتة فحلف ما أراد إلا واحدة أو أنت خلية 
أوبائن أوبرية فحلف ما أراد إلا واحدة فهى واحدة بملك الرجعة لا يكون من هذا شىء بائن أبداً إن 
كانت الزوجة مدخولا بها قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال لى بعض الناس ما الحجة فما قلت : 
قلت الكتاب والسنة والاثار والقياس قال : فاوجدنى ما ذكرته قلت قال الله تبارك وتعالى « الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف» الآية وقال تعالى ذكره « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» إلى قوله 
«إصلاحا» وقلت اما بتبين لك في هاتين الايتين ان الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يات على 
الطلاق الرجعة في العدة ولم بخصص مطلقا دون مطلق ولا مطلقة دون مطلقة . وأن الله تبارك 
وتعال إذا قال «قامساك ععروف او تسريح باحسان» فانم أمر بالامساك من له أن مسك وبالتسريح 
من له أن يسرح قال : فا التسريح ههنا ؟ قلت تر ك الحبس بالرجعة فى العدة تسريح بمتقدم الطلاق 
وقلت له : إن هذا فى غير هاتين الآبتين أيضاً كهو في هاتين الآيتين قال فاذكره ؟ قلت قال الله عر 
وجل «وإذا طلقم النساء و فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ٠‏ الى قوله « لتعتدوا» قال فا معنى قوله 
« فبلغن أجلهن؟» قلت يعنى والله تعالى أعلم قار بن بلوغ أجلهن . قال وما الدليل على ذلك » 


١5 


قلت : الآية دليل عليه لقول الله عز وجل « فأمسكوهن بمعروف أو ss CEE‏ و رهن 
ضرارا لتعتدوا» فلا يؤمر بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه ثم شرط عليهم فى الإمساك أن يكون 
بمعروف وهذه كالابة قبلها في قوله «فبلغن أجلهن» قال وتقول هذا لمرب ؟قك نم تقول للرجل إذا 
قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه . وقلت له قال الله تبارك وتعالى « فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن مروف وأشهدوا ذوى عدل منكم » قال فلم قلت : إنها تكون للأزواج الرجعة فى 
العدة قبل التطليقة الثالثة ل ا SSG‏ 
تنكح زوجا غيره» إلى « أن يتراجعا» الل قلت فى فول الله تما فى المطلقات فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» إذا قار بن بلوغ أجلهن؟ وقلت فى قول الله عز وجل فى 
التوفی عنها زوجها «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن من معروف» هذا اذا 

قضين أجلهن والكلام ذ فهما واحد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له « بلغن أجلهن » يحتمل 
قار بن البلوغ وبلغن فرغن مما عليين فكان سباق الکلام فى الآبتين دليلا على فرق بينهما لقول الله تارك 
وتعالى فى الطلاق «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وقال ولا تمسکوهن 
ضرارا 0 » فلا يؤمر بالمساك إلا من يحوز له الإمساك في العدة © فيمن ليس هن أن يفعلن فى 
انش ل عربى هذا من أبينه وأقله خحماء د 
تدلان على افتراقه| بسياق الكلام فيهم| . ومثل قول الله تعالی ذكره فى المتوفى فى قوله تعالى « ولا تعزموا 
عقدة النكاح : حتى يبلغ الكتاب أجله» نحتى تنقضى عدتبا فيحل نكاحها (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فقال وما السنة فيه ؟ قلت أخبرنى عمى محمد بن على عن عبدالله بن على بن السائب عن نافع . 
ابن عجير بن عبد يزيد أن ركامة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم تی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله انی طلقت امراق سهينية البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله 
صل الله علسه وسلم لركانة «والله ما اردت إلا واحدة؟» فقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فردها 
اليه رسول الله صا لى الله عليه وسلم فطلقها الثانية فى زمان عمر والثالثة فى زمان عمّان قال : فا الآثر 
فيه ؟» قلت : أو يحتاج مع مع حكم الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهما ؟ فقال إن 
كان عندك اڈ ر فلا عليك أن تذكره قلت أخبرنا سفيان ابن عبينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن 
جعفر يقول أخبرنى المطلب , بن حنطب أنه طلق امراته البتة ثم أتى عمر بن ألخطاب رضى الله تعالى 
عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال فقرأ « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا هم وأشد تثبيتاً» ما حملك على ذلك ؟ قلت قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن 
الوحدة لا تبت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن ای 
سلمة عن سلمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتومة مة مثل قوله للمطلب انرا 
الشافعى قال : أخبرنا الثقة عن الليث عن بكير بن الأشج عن سلهان بن اران ول م ن بنى زريق 
طلق امرأته البتة فقال له عمر : احلف فقال أترانى يا أمير المؤمنين أقع في في الحرام والنساء كثير ؟ فقال له 
احلف فحلف (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد القداح عن ابن جريج انه قال لعطاء البتة فقال يدين فان 
ل 
الي بيدنا . فليعلم اه مصححه . 


۲۷ 


ع ن عطاء أن شريحاً دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح 
فأنى ان هق فال أما الطلاق فسنة . وآما البتة فبدعة . فاما السنة فالطلاق فامضوها واما البدعة 
فالبتة فقلدوه اياها ويو فما (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ارا : سعيد عن ابن جويج أنه قال 
لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت خلية او خلوت منى وقوله oT‏ 
أو بنت منى قال سواء قال عطاء أما قوله أنت طالق فسنة لا يدين فى ذلك وهو الطلاق قال : 
جريج قال عطاء أما قوله أنت بريئة أونائئة © قذكلف .ها الحدثوا ا 
الطلاق وإلا فلا (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جر بج عن عمرو ب بن دينار أنه قال فى قوله أنت 
بريئة أوأنت بائنة اوخلية أو برئت منى أو بنت منى قال يدين . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن 
طاوس عن أبيه أنه قال إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله أنت على حرام (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : قال فا الوجوه التى ذكرت التى تكون بها الفرقة بين الزوجين ؟ فقلت له كل ما حكم فيه 
بالفرقة وإن لم ينطق بها الزوج ولم يردها وما لو أراد الزوج أن لا توقع عليه الفرقة أوقعت فهذه فرقة لا 
تسمى طلاقاً لأن الطلاق ليس من الزوج وهو لم يقله ولم يرضه بل يريد رده ولايردقال: ومثل ماذا ؟ 
قلت مثل الأمة تعتق عند العبد فتختا ر فراقه ومثل المرأة ة تكون عند العنين فيؤجل سنة فلا يمس فتختار 
فراقه فهاتان الفرقتان وإن كانتا صيرتا للمرأتين بعلة العبودية في الزوج والعجز فيه وليس أن الزوج 
طلق . ومثل ذلك أن تزوج المرأة الرجل فيتتسب حرا یود عبدا فنخير فتفارقه ويتزوجها الرجل 
فتجده أجذم أو محنونا أو ابرص فتختار فراقه قال : أفتعد شيئاً من هذا طلاقاً ؟ قلت لا هذا فسخ عقد 
النكاح لا إحداث طلاق فيا . ومثل الزوجين يسلم أحدهما ولا يسلم الآخر حتى تنقضى العدة (قال 
الشافعى ) رحمه الله : قال وما يشبه هذا ؟ قلت العبد يبتاعه فيظهر منه على عيب فيكون له رده 
بالعيب ورده فسخ العقد الاول وليس استئناف بيع فيه ولا تجوز ان يستانف بيعا بغير رضا المردود عليه 
وهنا كله فغ ل د وة ال بغير مليك الزوج إياها لا تكون إلا فسخ عقدة النكاح لأن الطلاق 
الذي جعله الله تعالى ثلاثا لا تحل النساء بعده إلا بروج وهو إلى الرجال لا إلى النساء قال فهل من شىء 
فرقه غير هذا ؟ قلت نعم كل ما عقد فاسداً من نكاح مثل نكاح بغير ولى ونكاح العبد بغير إذن سيده 
ونكاح الأمة بغير إذن سيدها فكل ما وقع من النكاح كله ليس بتام يحل فيه الماع بالعقد ويقع الميراث 
بين الزوجين ولا يكون لأحد فسخه زوج ولا زوجة ولا ول فكل ما کان هكذا فالنكاح فيه قاسد يفرق 
العقدة ول تعد الفرقة طلاقا ولكنه فسخ العقد ٠‏ قال فهل من تفرقة غير هذا ؟ قلت : ردة أحد 
الزوجين ااا أحدهما والآخر مقيم على الكفر وقد حرم الله على الكافرين أن بغشوا المؤمنات وعلى 
المؤمنين غشيان الكوافر سوى أهل الكتاب وليس واحد منهم| فراقا من الزوج هذا فسخ كله قال فهل من 
وبجه من ن الفرقة غير هذا ؟ قلت نعم الخلع قال فا الخلع عندك ؟ فذكرت له الاختلاف فيه . قال فان 
أعطته الفا عا عن أن بطلقها واحدة أو اتن أفيملك الرجعة ؟ قلت : لا قال ولم والطلاق منه لو أراد لم 
يوقعه ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له يقول الله عز وجل ا ا و 
به » والفدية من ملك عليه أمره لا تكوت إلا بإزالة املك عنه وغير جائز أن يأذن الله تعالى لا بالفدية 
وله أن يأخذها ثم بملك عليها أمرها بغير ر ضا منہا ألا ترى أن كل من أخذ شيئاً على شىء يخرجه من 
يديه لم يكن له سبيل على ما أخرج ع من يديه لا اخ عليه من العوض .وق أذن رول انه نا الله عليه 
وسام لثابت بن فس أن ناخد هن امرانها جد جاءته ولم يقل له لا تأخذ منها إلا فى قبل عدتبا کا أمر 


۲۸ 


المطلق غيره ولم يسم له طلاقا بطلقها إياه وك رضاه بالأخذ منها فرقة > والخاء اع اسم مفار رف للطلافق 
وليس المختلع بمبتدىء طلاقاً إلا يجعل والمطلقون غيره لم يستجعلوا . وقلت له الذى ذهب إليه من قول 
الله تبارك رال « الطلاق مرتان فامساك بمعروف» الآية 3 هو على من عليه العدة لقول الله عز وجل 
« طلقتموهن م من قبل أن تمسوهن » إلى قوله «جميلاً» أفرأيت إن عارضك معارض فى المطلقة واحدة 
قبل أن يدخل بها ؟ فقال إن الله قال « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهذه مطلقة 
واحدة فيمسكها ما الحجة عليه ؟ قال قول الله تعالى « فبلغن أجلهن فأمسكوهن » وقوله في العدة «أحق 
م ا ا OG‏ 
العدة قصد المعتدات وكان المفسر من القران يبدل على معنى المحمل ویفترق بافتراق حال المطلقات 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له فا منعك من هذه الحجة في المختلعة وقد فرق الله تبارك 
ا ل ا ا دي أن الرجل إذا 
قال لامرأته أنت طالق واحدة ملك الرجعة وان قال لها أنت طالق واحدة على شىء بأخذه لم يملك 
الرجعة ؟ قال هذا هكذا لأنه إذا تكلم بكلمة واحدة فلا يجوز أن أجعل ما أخذ عليه مالا كمن لم ا 
المال . والحجة فيه ما ذكرت من ان من ملك شيئا بشىء بخرج منه لم يكن له على ما خرج منه سبيل 
كا لا يكون على ما في يديه ما أخرجه إليه مالكه لمالكه الذي اخرجه إليه سبيل ( قال الشافعى ) رحمه 
الله : قال فأوجدنى اللفظ الذي بکون فراقاً فى الحكم لا تدینه فيه ! قلت له : هو قول الرجل أنت 
طالق أو قد طلقتك أو أنت سراح أو ة قد سرحتك أو قد فارقتك . قال فمن أين ن قد فرقت بين 0 
الكلات في الحكم وبين ما سواهن وأنت 2١‏ تدبنه فما بينه وبين الله فيين كا تدينه في غيرهن ؟ قلت 
هؤلاء الكلات التى سمى الله تبارك وتعالى بن الطلاق فقال « إذا طلقم النساء٠‏ وقال « فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن ععروف » وقال ٠ E‏ شتعوهن وسرحوهن ٠‏ الآبةا فهزلاء الأصول وما أشبيهن 
ما لم يسم طلاقاً فى كتاب ولا سنة ولا أثر إلا بنيته فإن نوی صاحبه طلاقاً مع قول يشبه الطلاق كان 
طلاقاً وإن م ينوه لم يكن طلاقاً . 


الخلاف فى الطلاق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال : إنا نوافقك فى معنى ونخالفك فى معنى ٠‏ فقلت فاذكر 

المواضع التى تحالفنا فيها . قال تزعم أن من قال لامرأته أنت طالق فهو ملك الرجعة إلا أن يأخذ 
جعلا على قوله انت طالق ٠‏ قلت هذا قولنا وقول العامة » قال وتقول إن قال لامرأته أنت خلية أو برية 
1 بائنة أو كلمة غير تصريح الطلاق فلم يرد بها طلاقاً فليس بطلاق قلت وهذا قولى » قال وتزعم انه 
إن أراد بهذا الذي ليس بصريح الطلاق الطلاق وأراد واحدةكانت واحدة ( '' بائنة وكذلك إنقال 
واحدة شديدة أو غليظة إذا شدد الطلاق بشىء فقلت له : أفقلت هذا خبرا او اشا + فقال قلت 
عه عر وف ا الل كلك كيل ١‏ عار اك E‏ 6 
مصححه . ر 0 
a‏ 0 
قياسا» فانظر . 


الام موجه BEÎ‏ 


ما بقى منه على الخير ؟ قال : روينا عن على رضى اله تعالى عنه أنه قال في الرجل يخير امرأته أو 
بملكها إن ا ل ا 0 
٠‏ رضى الله تعالى عنه أنه جعل البتة ثلاثاً ؟ قال نعم » قلت : أنت تخالف ما رويت عن على قال وأين 
3ت تر تارك للرة الركة االو جلاعا سداد حر عد مي د ل ديد 
رويت عنه حكاً واحدا خالفت بعضه ورويت عنه أيضاً أنه فرق بين البتة والتخبير والقليك فقلت في 
ألبتة نيته فإن أراد واحدة فواحدة بائن وهو يجعلها ثلاثاً » فكيف زعمت أنك جعلت ألبتة قياساً على 
التخببر والقليك وهما عندك طلاق لم يغلظ وألبتة طلاق قد غلظ ؟ فكيف قست أحدهما بالآخر وعلى 
رضى الله تعالى عنه يفرق بينهم| وهو الذي عليه أصلك زعمت اعتمدت ؟ قال فإني إنما قلت فى ألبتة 
محديث ركانة فقلت له أليس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة فى حديث ركانة واحدة يملك 
الرجعة وانت تجعلها بائنا ؟ فقال قال شريح نقفه عند بدعته فقلت ونحن قد وقفناه عند بدعته فلا اراد 
واحدة جعلناها تملك الرجعة كا جغلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وأنت رويت عن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البتة واحدة ويملك الرجعة أو ثلاثا فخرجت من قوم معا بتوهم فى 
قول شريح وشربح رجل من التابعين ليس لك عند نفسك ولا لغيرك ان يقلده ولا له عندك ان يقول 
مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال فى ألبتة ثلاث فإنه يذهب إلى الذي بغلب 
على القلب انه إذا نطق بالطلاق ثم قال البتة فاا اراد اللإبتات والذي ليست بعده رجعة ة وهو ثلاث 
ومن قال ألبتة واحدة إذا لم برد أكثرمنها ذهب فها نرى والله تعالى أعلم إلى أن ألبتة كلمة تحتمل أكثر 
الطلاق » وإن يقول البتة يقينا كا تقول لا اتيك البتة واذهب البتة وتحتمل صفة الطلاق فلا احتملت 
معانى لم نستعمل عليه معنى يحتمل غيره ولم تفرق بينه وبين أهله بالتوهم وجعلنا ما احتمل المعانى 0 
بقابله وقولك كله خارج من هذا مفارق له قال فإنا قد روينا عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لا 
يكون طلاق بائر ئن إلا خلع أو إيلاء فقلنا قد خالفته فجعلت كثيراً من الطلاق بائنا سوى الخلع والإيلاء 
وقلت له أرأيت لو أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولك فى ألبتة وروينا عن 
او ع ااه لاوطا يكال الى رحا ارال عر اموا ابيط e O LS‏ 
خالفت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و في ألبتة وتحالفت أصحابه فلم تقل بقول واحد منهم 
فيها وقلت له أو يختلف عندك قول الرجل لامراته أنت طالق ألبتة وخلية وبرية وبائن وما شدد به 
الطلاق أوكنى عنه وهو يريد الطلاق ؟ فقال لا كل هذا واحد قلت فإن كان كل واحد من هذا عندك 
فى معنى واحد فقد خالفت قول رسول الله صلی الله عليه وسلم وما فى معناه ثم قلت فيه قولا متناقضاً 
قال واين او ين يه ا وو ع ا ا ب 
أنت طالق واحدة طويلة كان بملك الرجعة وكلتا الكلمتين صفة التطليقة وتشديد لها فكيف كان بملك 
في إحداهما الرجعة ولا بملكها فى الأخرى ؟ أرأيت لو قال لك قائل إذا قال طويلة فهى بائن لأن 
الطويلة ما كان ها منع الرجعة حتى يطول ذلك وغليظة وشديدة ليست كذلك فهو بلك الرجعة أما 
كان اقرب بما فرق إلى الصواب منك ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلت له لقد خالفت في هذا 
القول معانى الث 00 معنى 2 والسنة ("2 والآثار والقياس قال فن أصحابك من يقول لا 
)۲( قوله 0 الاولى » فانظر . كتبه مصححه . 
۱۳۰ 


أثق به فى الطلاق قلت أولئك خالفونا وإياك فإن قلت بقوهم حاججناك وإن خالفتهم فلا تحتج بقول 
من لا تقول بقوله . 


انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت 


: أخيزيا ال بيع » قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضى الله تعالى عنم أن قالت كانت في بريرة ثلاث سنن وكان في إحدى السان ألما أعتقت فخيرت في 
زوجها اجا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن ها الخياره 
ما لم يمسها فإذا مسها فلا خيار لها أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير أن مولاة لبني عدى 
بن كعب يقال ها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهى أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة 
زوج النبى صلى الله عليه وسلم فدعتنى فقالت : إنى مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعى شيئاً إن أمرك 
بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا (قال الشافعى ) رحمه الله ومبذا نأخذ فى تخيير رسول الله 
صل الله عليه وسلم بريرة حين عنقت في المقام مع زوجها أو فراقه دلائل منها أن الأمة إذا عتقت عند 
عبد كان لا الخيار في المقام معه او فراقه وإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار للامة دون 
زوجها فإما جعل ها الخيار فى فسخ العقدة التي عقدت عليها وإذا كانت العقدة تنفسخ فليس الفسخ 
بطلاق إنما جعل الله الطلاق المعدود على الرجال ما طلقوهم فأما ما فسخ علهم فذلك لا يحتسب 
عليهم والله تعالى أعلم لأنه ليس بقوهم ولا بفعلهم كان ( قال ) وفې الحديث دلالة على أن الملك يزول 
عن الأمة المزوجة وعقد النكاح ثابت علما إلا ان تفسخه حرية أو اختيار فى العبد خاصة وهذا يرد 
على من قال بيع الأمة طلاقها لأنه إذا لم يكن خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إياه بالعتق 
يخرجها من نكاح الزوج كان خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إلى رق كرقه أولى أن لا يخرجها 
ولا بكزة اخبار اذا کرت إلى ایرو فد چت امو رق فالكها إل ملك عائخة رضي الله 
تعالى عنها ومن ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق ومن الرق إلى العتق ثم 
خيرها سول الله صل الله خليه وسار بعدها قال ولا يكون ها الخيار إلا بأ تكون عند عبد فأما عن 
حر م فلا . 


الخلاف في خيار الأمة 


(قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس في خيار الأمة فقال تخير نحت العبد وقالوا روينا عن عائشة 

رضى الله عنها أن زوج بربرة كان حرا قال فقلت له رواه عروة عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها آن 
] بريرةكان عيداوهماا نحديث عائشة من رويت هذاعنه قال فهل تروون عن غيرعائشة انه كان 
عبدا ؟ فقلت هى العتقة وهی أعلم به من غيرها وقد روى من وجهين قد ثبت أنت ما هو أضعف منهما 
ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما قال فاذكرهما قلت أخبرنا سفيان عن أيوب عن مكرمة عن ابن عباس 
أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بنى فلان كأنى أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو 
يبكى أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة 
۳۲ 


كانعبداقال فقال فلم تحير تحت العبد ولا تحير تحت الحر ؟ فقلت له لاختلاف حالة العبد والحر قال وما 
اختلافها ؟ قلت له الاختلاف الذي لم أرأحدا يسأل عنه قال وما ذاك ؟ قلت إذا صارت حرة لم يكن 
العبد لها كفوًا لنقصه عنها ألا ترى أنه لا يكون وليا لبنته يزوجها ألا ترى أنه يوجب بالنکاح على الناكح 
اشياء لا يقدر العبد على كانها ويتطوع الزوج ال حر على المرأة باشياء لا يقدر العبد على كلها ؟ ومنها ان 
المرأة ترث زوجها ويرثها والعبد لا يرث ولا يورث ومنها أن نفقة ولد ا حر عليه من الحرة ومنها أن عليه 
أن يعدل لامرأته وسيد العبد قد يحول بينه وبين العدل عليها ومنها أشياء بتطوع ها بها من المقام معها جل 
نهاره ولسيد العبد منعه من ذلك مع أشباه لهذا كثيرة يخالف فما الحر العبد (قال الشافعى ) رحمه الله 
فقال أنا إنما ذهبنا في هذا إلى أن خيار الأمة تحت الحر والعبد أنها نكحت وهى غير مالكة لأمرها ولا 
ملكت أمرها كان ها الخيار فى نفسها فقلت له أرأيت الصبية بزوجها أبوها فتبلغ قبل الدخول أو بعده 
أيكون ها الخيار إذا بلغت ؟ قال لا قلت فإذا زعمت أنك إنما خيرتها لأن الهقدة كانت وهى لا خيار 
ها فإذا صار الخيار لها اختارت لزمك هذا في الصبية يزوجها أبوها قال فإن افترق بينها وبين الصبية ؟ 
قلت أو يفترقان ؟ قال نعم قلت فكيف تقيسها عليها والصبية وارثة موروثة وهذه غير وارثة ولا موروثة 
بالنكاح ثم تقيسها عليها في الخيار التي فارقتها فيه ؟ قال إنهم| وإن أفترقا في بعض أمرهما فها يجتمعان في 
بعضه قلت وار بن ؟ قال الصبية لم تكن يوم تزوجت ممن لها خيار للحداثة قلت ت وكذلك الأمة للرق قال 
فلو كانت حرة كان لها الخيار؟ قلت وكذلك لوكانت الصبية بالغة قال فهي لا تشبهها قلت فكيف 
تشبهها بها وأنت تقول إذا بلغت الصبية لم يزوجها أبوها إلا برضاها وهو يزوج أمته بغير رضاها ؟ قال 
ا رن 
كان ما قلت کا قلت كنت قد قستها على ما يخالفها قال وأين ¿ مخالفها ؟ قلت أرأيت المرأة تنكح ولا 

ثم غوت قبل أن تعلم ا زوجها 71 کوت أترله قال لا قلت ولا يحل له جاعها قبل أن تعلم ؟ قال ل 
قلت أفتجد الأمة يزوجها سيدها هل يحل سيدها جاعها ؟ قال نعم قلت وكذلك بغدما تعتق ما لم تختر 
فسخ النكاح قال نعم قلت ولوعتقت فانت ورثها زوجها ؟ قال نعم قلت ولو مات ورثته ؟ قال نعم قلت 
افتراها تشبه واحدة من الاثنتين اللتين شبهتهما بها ؟ قال فا حجتك فى الفرق بين العبد والحر ' ؟ قلت ما 
وصفت لك فإن أصل النکاح كان حلالا جائزاً فلم يحرم النكاح بتحول حال المرأة إلى أحسن ولا سوا 
من حاها الأول إلا بخبر لا يسع خلافه فلا جاءت السنة بتخبير بريرة وهى عند عبد قلنا به اتباعا لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الزمنا الله اتباعه حيث قال وقلنا الحر خلاف العبد لما وصفنا وان 
الأمة إذا حرجت إلى الحرية لم تكن أحسن حالا منه أكثر ما فيها أن تساويه وهو إذا كان مماوكاً فعتقت 
ا ل ا ا ل ء خلافه ؟ 
قا ل : إنهما يجتمعان فى معنى انا زوجان قلت ويفترقان فى أن حالما مختلفة قال فلم لا تجمع بينهما 
حيث يجتمعان ؟ قال قلت افتراقها اكثر من اجمّاعها والذي هو اولى بى إذا كان الا كثر 0 
الافتراق أن يفرق بينهها ونحن نسألك قال سل قلت ما تقول في الأمة إذا أعتقت تخير؟ قال : 
تت ل ا ار هد 
كا لو أنكحها حرة بغير إذنها لم تجحز؟ قال هما وإن اجتمعا في أن ملك المنكح زائل عن المنكحة فحال 
الأمة المنكحة مختلفة فى أنها انتقلت من رق إلى رق وهى في العتاقة انتقلت من رق إلى حرية . قلت 
ففرقت بينهما إذا افترقا فى معنى وإن اجتمعا في آخر؟ قال نعم قلت فتفريتي بين الخيار في عبد وحر 
شن 


أكثر ما وصفت وأصلٍ الحجة فيه. ما وصفت من أن النكاح كان حلالا وما کان حلالا لم جز تحر يمه ولا 
فسخه إلا بسنة ثابتة أوأ مر أجمع الناس عليه فلا كانت السنة في تخبير الأمة إذا عتقت عند عبد لم نعد 
ما روينا من السنة ولم يحرم النكاح إلا في مثل ذلك المعنى وإنما جعل للأمة الخيار و في التفريق والمقام , 
والمقام لا يكون إلا والنكاح حلال () إلا أن الخبار إنما يكون عندنا ‏ والله تعالى أعلم - لنقص 
العبد عن الحرية والعلل التي فيه التي قد يمنع فبها. ما يحب وتحب امراته . 


اللعان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتا بار ب 
شهداء ۲ الآبة وقال تعالى « والذين يرمون أزواجهم » إلى أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
فلا حكم الله في الزوج القاذف بأن يلتعن دل ذلك على أن الله انما أراد بقوله « والذين: يرمون 
المحصنات » الآبة القذفة غير الأزواج وكان القاذف الحر الذمى والعبد لملم والذمى اذا قذفوا الحرة 
المسلمة جلدوا الحد معا فجلدوا الحر حد الحر والعبد حد العبد وأنهلم يبأ قاذف بالغ يجري عليه الحكم 
من 1 ميحد ادام ريم ج منه بما أخرجه الله تعالى به من الشهود على المقذوفة لأن الآية عامة على 
المقذوفة كانت الآبة في اللعان كذلك والله تعالى أ عامة على الأزواج القذفة فكان كل زوج قاذف 
يلاعن أو يحد إن كانت المقذوفة تمن لها حد أو لم : ن لأن على من قذفها إذا لم يكن ها حد تعزيزاً 
وعليها حد إذا لم تلتعن بكل حال لأنه لا افتراق بين عموم الآبتين معا وكا جعل الله الطلاق إلى الأزواج 
قال رلا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم عسوهن » وقال عز وجل «وإن طلقتموهن من قبل ان 
تمسوهن » وقال «إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن » فكان هذا عاما للأزواج والنساء لاا يخرج منه 
زوج مسلم حر ولا عبد ولا ذمى حر ولا عبد فكذلك اللعان لا بخرج منه زوج ولا زوجة (وقال) فیا 
حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا عن بين أخوى بنى العجلان ولم يتكلف أحد حكاية 
حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى اللعان أن يقول قال للزوج قل كذا ولا للمرأة قولى كذا إنما تكلفوا 
حكابة جملة اللعان دليل على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية في كتابه فاا لإ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين المتلاعين بما حكم الله عز وجل فى القران وقد حكى من حضر اللعان في اللعان 
ما احتيج إليه ما ليس في القران منه ( قال ) فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين وقال للزوج قل « اشهد بالله 
إنى لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا» ثم ردها عليه حتى يأتى بها أربع مرات فإذا فرغ من الرابعة 
وقفه وذكره وقال « اتق الله تعالى أن تبوء بلعنة الله فإن قولك «إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيا 
رميتها به من الزناء موجبة يوجب عليك اللعنة إن كنت كاذياً فإن وقف كان ا عليه الحد إن قامت به 
وإن حلف لها فقد أكمل ما عليه من اللعان وينبغى أن يقول للزوجة فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 
فا رماني به من الزنا حتى تقوها ايا فإذا الكملك اوا وا وذكرها وقال «اتقى الله واحذرى أن 
تبوئى بغضب الله فإن قولك : على غضب الله إن كان من الصادقين فيا رماني به من الزنا» يوجب 
عليك غضب الله إن كنت كاذبة فإن مضت فقد فرغت مما عليها وسقط الحد عنها وهذا الحكم عليهم| 


. قوله : إلا أن. الخيار » هكذا في النسخ » وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
يشل‎ 


والله ولى أمرهما فيا غاب عا قالا فإن لاعنها بانکار ولد أو حبل فال أشهد بالله إنى لمن الصادقين فما 
ْ بخن لز والايراذها هذا وزيا فنا ان كان يلزن 1 بعرت م قرفا ل كل اتهادء 
وني قوله وعلى لعنة الله حتى تدخل مع حلفه على صدقه على الزنا لأنه قد رماها بث بشيئين بزنا وحمل أو 
ولد يفيه فلا ذكر لله عز وجل الشهادات أربعاً ثم فصل بين باللعن في الرجل والفضب في الرأة دل 
ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من 
أوجب "عليه لأنه متجرىء على على النني وعلى الشهادة بالله تعالى باطلا ثم يزيد فيجترىء على أن لتعن 
وعلى ان يدعو بلعنة الله فينبغي للوالى إذا عرف من ذلك ما جهلا أن يفقهه| نظرا لها استدلالا بالكتاب 
والسنة ه أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و 
حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه في الخامسة وقال إنها موجبة أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عوبر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى 
فقال له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لى يا 
لاو اساي الود د كين ا O‏ 
صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
رجع إلى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و ؟ فقال عاصم, 
لعويمر لم ناتنى بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة البي سالته عنها فقا را 
ل ا ا ا 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقأل رسول الله صلى الله عليه و 

ول ال فك وي ساك ذذب قات جا ال سهل قلاع وم فا۳ عند ل فيل 
الله عليه وسلم فلا فرغا من تلاعنهما قال عويمركذبت علبها يا رسول الله إن أمسكتها فطلمها ثلاثا قبل ان 
يامره رسول الله صلی الله عليه وسلم قال مالك وقال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين (قال 
الشافعى ) رحمه الله ممعت إبراهم بن سعد بن اراھ حت عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه 
اخيره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدى الانصاري فقال : يا عاصم بن عدي سل لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أبقتله فيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل 
عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب سول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عوكر 
فقال ما صنعت ؟ قال صنعت أنك لم تاتئى بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل 
يقال عوبر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسالنه فاتاه فوجده قد انزل الله عليه فیا 
فدعاهما فلا عن بینہ) فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل ان يامره رسول الله 
ا ENA IEEE‏ 
« ابصروها فإن جاءت به اسحم ادعج العينين عظم الاليتين فلا اراه إلا قد صدق وان جاءت به 
أخبمر کانه وحرة فلا ره الا كاذبا» قال فجاءت به على النعت المكروه (قال الشافعى ) رحمه الله 
الوحرة دابة تشبه الوزغ أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة أن النى صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو 
للذى يتهمه » فجاءت به أديعج أخبرنا عبدالله بن نافع عن ابن ابی ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن 
سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين مثل معنى حديث مالك وا براهيم فلا انتهى إلى فراقها 
۱۳٤‏ 


قال في الحديث تفارقها .وما أمره وسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فضت سنة المتلاعنين وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انظروها فان جاءت به اخهر قصيرا كأنة وحرة فلا أحسبه إلا كذب 
علييا وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها» فجاءت به على الأمر المكروه 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخى بنى ساعدة أن رجلا من 
الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع 2 رجلا 
أبقتله فتقتلونه أم كيف بفعل ؟ فأنزل الله عز وجل فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر املع لعنين وقال 
رسول الله صلى الله عليه و ١‏ قد قضى فيك وفى امرأتك » فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل فكانت | نة بعد فيي أن يفرق بين المتلاعنين قال فكانت حاملا فأنكره فكان ابنها 
يدعى إلى أمه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى في حديث ابن أبى ذئب دليل على أن سهل بن سد 
قال فكانت سنة المتلاعنين وفي حديث ث مالك وإبراهم كأنه قول .ابن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف 
يقوله مرة ابن شهاب ولا يذكر سهلاً ويقوله أخرى ويذكر سهلاً ووافق ۱ بن أبى ذئب إبراهيم بن سعد 
فها زاد في آخر الحديث على حديث مالك وقد حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال 
شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن حمس عشرة سنة ثم ساق الحديث ولم 
يتقنه إتقان هؤلاء اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن جى ابن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد 
عن ابن عباس أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : واه مالى عهد 
باهلى منذ عفار النخل وعفارها انما إذا كانت تؤبر تعفر اربعين يوما ولا تسقى إلا بعد الابار قال 
فوجدت مع امرأتى رجلاً قال وكان زوجها مصفراً حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا 
إلى السواد جعدا قططا مستا )١(‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم بين» ثم لاعن بيا 
فجاءت برجل يشبه الذي رميت به أخبرنا ابن عيينة عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت 
ابن عباس رضى الله عنما يحدث بحديث المتلاعنين قال فقال له رجل أهى التى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «لوكنت راجماً احداً بغير بينة رجمتها؟؛ فقال ابن عباس لا > تلك امرأة كانت قد 
اعلنت اخبرنا عبد العزيز ين عمد عن يزيد ابن اهاد عن يداه بن يويش :اله ممع : المقبري بحددات عن 
محمد بن كعب القرظى قال المقبري وحدثنى أبو هريرة رضى الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول لا نزلت اية امتلاعنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛أبما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلها الله جنته واا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
الله منه وفضحه به على رؤوس الأولين والآخرين » وسمعت ابن عيينة يقول الوا عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسل قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدىا 
كاذب لا سبيل لك عليها» قال يا رسول الله مالى قال «لا مال لك إن كنت صدقت علها فهو عا 
استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه » (أخبرنا) سفيان بن عيينة 
عن انوي عن سعد بن ر قال سيعت ننه عر نشول فرق رول اله ل الل عليه وسار بين بين أخوى 
بنى العجلان قال هكذا باصبعه المسبحة والوسطى فقرنه| الوسطى والتى تليها يعنى المسبحة قال « الله 
م إن أحدكا كاذب فھل منکا الب (أخبرا) مالك عن نافع عن أبن عمر أن رجلا لاعن درأ 


(۱) قوله : مستها » بضم فسكون ففتح » قال فى إللسان أراد به ضبخم الأليتين . كتبه مصححه . 
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فى زمان رسول اله صلى اللهعلیه وسلم وانتفى من ولدها فرق رسول الله صلی الله عليه وسلم بينهم| الق 
الولد بالمراة رقال الشافعى ) ففى حكم اللعان فى كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل 
واضحة ينبغى لأهل العلم ان ينتدبوا بمعرفته ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غيره 
على أمثاله "“ فهو دون الفرض وتنتفى عنهم الشبه التى عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن 
وغبى عن موضع الحجة منها أن عويرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن رجل وجد مع امرأته 
رجلاً فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل . وذلك أن عورا لم يخبره أن هذه المسألة كانت » 
وقد اخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يكن فحرم من أجل مسألته » وأخبرنا ابن 
عبينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى صلى الله عليه و مثل معناه قال الله عز 
وجل «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» إلى قوله « بها كافرين » (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : كانت المسائل فيها فما لم يتزل إذا كان الوحى ينزل بمكروه لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ثم 
قول رسول الله صل الله عليه وسلم وغبره فها في معناه وفى معناه كراهية ية لكم أن تسألوا عا لم يحرم فإن 
حرمه الله فى كتابه أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم حرم أبدا إلا أن ينسخ الله تحر به فى كتابه أو 
ينسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وس سنة لسنة . وفيه دلائل على ان ما حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرام بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة بما وصفت وغيره من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية 
عن كاه EN aE‏ ضكر :يا قدا ضيفت وى ير ليلا E E‏ لاله عل 01 رمك 
لله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما وقف عن جوابما حتى اتاه من الله عز 
وجل الحكم فبها فقال لعوير « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك » فلاعن بينهماكا أ مر الله تعالى في اللعان 
ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب وقال له ولا سبيل لك عليها» ولم يردد الصداق على 
٠‏ الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست باللعان بعينه فالقول فيها واحد من قولين » أحدهها 
أنى معت من أرضى دينه وعقله وعلمه بقول إنه لم بقض فيا ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى 
قال : فأمر الله إياه وجهان أحدها وحى ينزله فيتلى على الناس والثانى رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن 
افعل كذا فيفعله ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول قال الله تبارك وتعالى « وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم » فيذهب إلى أن الكتاب هوما يتلى عن الله تعالى والحكة هى 
ما جاءت به الرسالة عن الله ما بينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل لازواجه 
«واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ابات الله والحكمة» ولعل من حجته ان يقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لأنى الزانى, بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم « والذي نفسي تیو لاقن کا 
بكتاب الله عز ذكره أما إن الغنم والخادم رد عليك وإن امرأته ترجم إذا اعترفت » وجلد ابن الرجل 
ماثة وغربه عاماً ٠‏ ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحى في قضية لم يتزل عليه فيها اننظره كذلك في كل 
قضية وإذا كانت قضية أنزل عليه كا أنزل في حد الزانى ”"“ وقضاها على ما أنزل عليه وإذا ما أنزات 


. قوله : فهو دون » هكذا فى النسخ »> ولعلها محرقة › والأصل « فیؤدون » فانظر‎ )١( 
قوله : وقضاها الخ هكذا في النسخ على ما في بعضها من تحريف وزيادة ونقص وعدم نة نقط » ولعل الواو‎ )۲( 
. قبل قضاها زائدة » فانظر . كتبه مصححه‎ 
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عليه جملة في تبيين عن الله بمضى معنى ما أراد بمعرفة الوحى المتلو والرسالة إليه التي تكون بها سنته لما 
يحدث ي ذلك المعنى بعينه (وقال غيره) سنة رسول اله صل الله عليه وسلم وجهان : أحدها ما تبين 
ما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله حمله خاصا وعاما » والآخر ما أطمه الله من الحكة وإلهام 
A‏ بقل قال اله عر وجل ني كني عن راي ٠‏ إل 
ارى في المنام | نى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر» فقال غير واحد من أهل التفسير 
رؤيا الأنبياء وحى لقول ابن إبراهم الذي أمر بذبحه ديا أبت افعل ما تؤمره ومعرفته أن رؤياه أمر أمر به 
وقال الله تبارك وتعالى لنبيه « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » إلى قوله «في القرآن» (وقال 
غيرهم ) سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وحى وببان عن وحى وأمر جعله الله تعالى إليه بما ألهمه من 
حكته وخصه به من نبوته وفرض على العباد اتباع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه (قال) 
وليس تعدو السننكلها واعيدا من هذا المعانى الي وصفت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم وأيها 
كاد فقد ألزم الله تعالى خلقه وفرض عليهم اتباع رسوله فيهء وقي انتظار رسول الله صلى الله عليه و 
الوحى في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن ثم سن الفرقة وسن نفى الولد ولم يرد 'الصداق على الزوج وقد 
طلبه دلالة على أناسهه لا تعدو واحدا من الوجوه التي ذهب إلا آهل العم بأنها تبين عن كتاب الله اما 
برسالة من الله أو الحام له وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذى وضعه من دينه وبيان الأمور منها أن الله 
تعالى أمره أن يحكم على الظاهر ولا بقع حدا , بين اثنين إلا به لأن الظاء. يشبه الاعتراف من المقام عليه 
الحد أوبينة ولا يستعمل على أحد في حد ولا حت وجب عليه دلالة على كذبه ولا بعطى أحداً بدلالة 
على صدقه حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاص فاذا كان هذا هكذا فى أحكام 
رسول الله صلى الله عليه و كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل: دلالة ولا يقضى إلا بظاهر 
أبدا فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين «إن أحدکا 
کاذب » فحكم على الصادق والكاذب کا راخدا ناوا من الحد وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن جاءت به أحيمر فلا أراه إلا قد كذب عليها وان جاءت به أبعج فلا أراه إلا قد 
صدق » فجاءت به على النعت كرو وتاك وول افع E‏ إن ا لين لرل ما حلت 
الله 217 » فأخير أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه وكذبه بصفتين فجاءت دلالة على صدقه 
فلم يستعمل علها الدلالة وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى من اذّراء الحد واعطائها الصداق مع قول 
رسول لله صلى الله عليه وسلم «إن أمره لبين لولا ما حكم الله وي مثل معنى هذا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
ا ES 0 a Sas‏ خياد a‏ ا اقطع: a‏ 
من النار» فاخبر انه يقضى على الظاهر من كلام الخصمين وإنما يحل للها و بحرم عليهما فا بينهم| وبين الله 
على ما يعلان » ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عر وجل «اذا جاءك المنافقون » الى قوله 
« الكاذبون ». فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بها أظهروا من الاسلام وأقرهم على 
المناكحة والموارثة وكان الله اعم بدينهم بالسرائر فاخبره الله تعالى انيع فى النار فقال «إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار» وهذا يوجب على الحكام ما وصفت من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر 
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عق القؤل اوا أذ الاعتراف أو الحجة ودل أن علهم أن ينتهوا إلى ما انتبى بهم إليه کا انتبى رسول 
ل صل الله عليه وسلم فى التلاعتین إلى ما انتبى به إلبه ول جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حكم الله وأمضاه على الملاعنة بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد ان يحدها حد 
الزانية فن بعده من الحكام أولى أن لا يحدث فى شىء لله فيه حكم ولا لرسوله صلی الله عليه وسلم غير 
ما حكما به بعينه أوما كان ي معناه وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا إلا من وجه لزم من کتاب 
الله أوسنة أوإجاع فإن لم يكن فى واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتى بقولوا مثل معناه ولا يكون 
ر ی على الزوج يرمى 
المراة باللعان ولم ر يستئن إن مى من يرميها به أو لم يسمه ورمى العجلانى امراته برجل بعينه قالتعن وم 
بحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرمى بالمرأة والتعن العجلاني استدللنا على أن الزوج إذا التععن لم 
يكن للرجل الذى رماه بامراته :عله خد ولو كان اده له رول ال عل انه عله وسلم وح الى 
المرمى فسأله فان أقر حد وان أنكر حد له الزوج (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا للامام إذا رمى 
رجل رجلا بزنا أوحد أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك لأن الله عز وجل يقول « ولا تجسسوا» (قال) وإن 
شبه على أحد أن النبى صلى الله عليه و E CE‏ إلى امرأة رجل فقال «إن اعترفت فارجمها» 
فتلك امرأة ذكر أ, بوالزانى بها أنها زنت فكان يلزمه أن يسأل فان أقرت حدث وسقط الحد عمن قذفها 
وإن أنكرت حد قاذفها وكذلك لوكان قاذفها زوجها لزمه الحد إن لم تقر وسقط عنه إن أقرت ولزمها 
فلا يجوز والله أعلم أن يحد رجل لامرأة ولعلها تقر بما قال ولا يترك الإمام الحد لها وقد ممع قذفها حنى 
تكون تتركه فلا كان القاذف لامراته إذا التعن لو جاء المقذوف بعينه يطلب حده لم يؤخذ له الحد في 
القذف الذي يطلبه المقذوف بعينه لم 0 لمسألة المقذوف معنى إلا ان يسال ليحد ولم يساله رسول الله 
صا ا ٠‏ وإنما سأل المقذوفة والله أعلم للحد الذي يقع ها إن لم تقر بالزنا > ولم يلتعن الزوج 
ولواقرت بالزنا لم يحد زوجها ولم يلتعن وجلدت أو رجمت وإن رجعت لم تحد لأن ها فما أقرت به من 
حد الله عز وجل الرجوع ولم بحد زوجها لأنها مقرة بالزنا ولا حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع 
حدائته وحكاه ابن عمر استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا عحضر طائفة من المؤمنين لأنه لا حضر أمرا 
بويا سوك الم ل اه غا وس ره ولا خضره الاتوغيرة ا له وكدلك جنيع و 
يشهدها طائفة من المؤمنين اقلهم اربعة لانه لا يحوز في شهادة الزنا اقل منهم وهذا يشبه قول الله عز 
وجل فى الزانيين «وليشهد عذابهم| طائفة من المؤمنين» وقال سهل بن سعد في حديثه فطلقها ثلاثا قبل 
أن بامره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أهى ذئب وابن جريج فى حديث سهل وكانت سنة 
المتلاعنين وقال ابن شهاب في حديث مالك وإبراهم بن سعد فكانت سنة المتلاعنين فاحتمل معنيين 
أحدهما أنه إن كان طلقها قبل الحكم فكان ذلك إليه لم يكن اللعان فرقة حتى يحددها الزوج ولم يحبر 
ازوج علا : وقد روى عن سعيد بن المسيب مثل معنى هذا القول ولوكان هذا هكذا كان رسول الله 
صا ى الله عليه وسلم بعيب على المطلق ثلاثا أن يطلقها لأنه لولم يكن له أن يطلقها إلا واحدة قال لا 
تفعل مثل هذا والله أعلم فسئل وإذ لم ينه النبى صلى الله عليه وسلم عن الطلاق ثلاثا بين يديه فلوكان 
طلاقه إياها كصمته عند النبى صلي الله عليه وسلم وكان اللعان فرقة فجهله المطلق ثلاثا اشبه والله | 
أن يعلمه أنه ليس له أن يطلق ثلاثا فى الموضع الذي ليس له فيه الطلاق ويحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون 
SL aS E :‏ 
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كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان والسلف وهو يلزمه شرط أو م 
يشرط فإن قال قائل ما دل على أن هذا المعنى أولى المعانى به ؟ قيل قال سهل بن سعد وابن شهاب 
ففارقها حاملاً فكانت تلك سنة المتلاعنين فعنى قوه| الفرقة لا أن سنة المتلاعنين أنه لا تقع فرقة إلا 
بطلاقه ولوكان ذلك كذلك لم يكن عليه ان يطلق وزاد ابن عمر عن الننى صل اله عليه وسلم أنه فرق 
بن اللاي وتفريق الى :صل اله عله ول غير فرقة الزوج إما هو تفريق حك + إن قال قائل 
ال حديئثان محتلفان فليسا عندى مختلفين وقد يكون ابن عمر شهد متلاعنين غير المتلاعنين اللذين 
شهدهما سهل وأخبر عا شهد وأخبر سهل عا شهد فيكون اللعان إذا كان فرقة بطلاق الزوج وسكوته 
سواء أو يكون ابن عمر شهد التلاعنين اللذين شهد سهل فسمع الننى صلى الله عليه وسلم حكم أن 
ل ا 
يذكره في حدیثه وليس هذا اختلافا هذا حكاية لمعنى بلفظين مختلفين أو حتمعي محتمعي المعنى محتلني اللفظ 
أو حفظ بعض مالم بحفظ من حضر معه ولا قال رسول الله صلى الله عليه و للمتلاعنين « حسابکا 
على الله أحدكا كاذب » دل على ما وصفت فى أول المسألة من أنه يحكم على ما ظهر له والله ولى ما 
غاب عنه ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا سبيل لك عليها» استدللنا على أن المتلاعنين لا 
بتناكحان أبدا إذ لم يقل رسول الله صلى الله علسه وسار إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا أو يكون كذا 
كا قال الله تبارلة :وتعالى فى المطاق الثالئة.وقإن طلقها فلا حل لذن يعد ی تكح وجا ر فن 
طلقها فلا جنا EN a EE‏ نفى الولد وقد قال عليه 
الصلاة والسلام « الولد للفراش » ولا يجوز ان ينفىٍ الولد والفراش ثابت فان قال قائل فيزول الفراش 
عند النفى ويرجع إذا أقر به قبل له لما سأل زوج المرأة الصداق الذي أعطاها قال له رسول الله صلى الله 
عليه و «إنكنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها > وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد 
لك منها أو منه» دل ذلك على أن ليس له الرجوع بالصداق الذي قد لزمه بالعقد والمسيس مع العقد 
وكانت الفرقة من قبله جاءت فإن قال قائل على ان الفرقة جاءت من قبله وقد رماها بالزنا قيل له قد 
كان يحل له المقام معها وإن زنت وقد يمكن أن يكون كذب عليها فالفرقة به كانت لأنه لم يحكم عليه 
لسر سا و ل ات 
ا والملاعى لبس مرون تكاج و زا ونا ی اله لق عن و 
ابن جريج في حديث سهل الذي حكى فيه حكم الننى صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين أنها كانت 
حاملا فأنكر حملها فكان ولدها ينسب إلى أمه دل ذلك على معان منها قد شبه عل بعض من ينسب 
إلى العلم فيها أنه رماها بالزنا ورميه إياها بالزنا يوجب عليه الحد أو اللعان ومنها أنه أنكر حملها فلاعن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بينهم| بالرمى بالزنا وجعل الحمل إن كان منفيا عنه إذ زعم أنه من الزنا 
وقال إن جاءت به كذا فهو للذى يتهمه فجاءت به على ذلك النعت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فلو أن رجلا قال لامرأته وهى ترى أنها حبلى ما هذا الحمل منى قيل له أردت أنما زنت ؟ فإن قال لا 
وليست بزانية ولكنى لم أصبها قيل له فقد يحتمل أن يخطى بخطیء هذا الحبل فتكون صادقاً وتكون غير زانية 
فلا حد ولا لعان حتى تضع فإذا استيقنا أنه حبل قلنا ما أردت ؟ فإن قال كا قال أول مرة قلنا قد 
يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحبل منك فتكون أنت صادقاً فى الظاهر بأنك لم تصبها وهى 
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صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت ونفيت الولد أو حددت ولا يلاعن بحمل لا قذف معه ‏ لأنه قد 
يكون حملا وقد ذهب بعض من نظر في العلم إلى أن النبى صلى الله عليه و لاعن بالحمل وإنما 
لاعن بالقذف ونفى الولد إذا كان من الحمل الذي به القذف ولا نفى رسول الله صلى الله عليه و 
الولد عن العجلانى بعدما وضعته مه وبعد تفریقه بين المتلاعنين استدللنا هذا الحكم وحكم أن الولد 
للفراش على أن الولد لا ينفى إلا بلعان وعلى أنه كان للزوج نفيه وامرأته عنده وإذا لاعنها كان له نفى 
ولذها إن جاءت به بعد ما يطلقها ثلاثاً لأنه بسبب النكاح المتقدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسل 
نفاه يوم نفاه وليست له بزوجة ولكنه من زوجة كانت وبإنكار متقدم له ( قال ) وسواء قال رايت فلانا 
يزنى .1 ٠‏ لم يسمه فإذا قذفها بالزنا وادعى الرؤية للزنا أو لم يدعها أو قال استبرائها قبل أن تحمل حتى 
علمت ان الحمل ليس منى أو لم قله بلاعنها في هذه الحالات كلها وينفى عنه الولد إذا أنكره فيا 
ل ا 
O AT‏ 
ينقى عنه إذا ادعى ما يمكن أن يكون من غيره بوجه من الوجوه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 
أنه قال لعطاء : الرجل بقذف امرأته وهو يقر بأنه قد أصايها في الطهر الذى رأى عليها فيه ما رأى او 
قبل ان يرى عليها ما رأى أي قال بلاعنها والولد ها ( قال ابن جريج ) قلت لعطاء E‏ 
ان تضعه ؟ قال يلاعنها والولد ها ( قال الشافعى ) رحمه الله وببذا كله نقول وهو معنى الكتاب والسنة 
إلا أن يقر بحملها فلا يكون له نفيه بعد الإقرار به أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء 
روصل يناف اران كل ذا يذ الال يلاعا O‏ عن أ ريج تن 
عمر وابن دينار أنه قال يلاعنها والولد ها إذا قذفها قبل أن تهدى إليه أخبرنا سعيد عن ابن جريج فى 
الرجل يمول الأمراتة يا زانية وهو يقول ل أن ذلك علہا قال يلاعنها ومبذا كله أذ وقد ذهب 
بعض من ينسب إلى العلم إلى أنه ينفى الولد إذا قال قد استبرأتها فكأنه إنما ذهب إلى نفى الولد عن 
العجلانى إذ قال لم أقر بها منذ كذا وكذا ولسنا نقول بهذا نحن ننفى الولد عنه بكل حال إذا أنكره فما 
يمكن ان يكون من غيره فإن قال قائل اخذ بالحديث على ما جاء قيل له فالحديث على أن العجلانى 
مى الذي رأى بعينه يزني بها وذكر أنه لم يصب هو امرأته منذ أشهر صلى الله عليه وسلم العلامة التى 
تثبت صدق الزوج فى الولد أفرأيت إن قذف الرجل امرأته ولم يسم من أصابها ولم يدع رؤيته ؟ فإن 
عل يابا قبل له أغرابت :إن انكر الحمل وم بير الاك في علامة بد الزوج أبغيه ؟ وان قال نر 
قبل فقد لاعنت قبل ادعاء رؤيته وإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعاء رؤية الزوج ونفيت 
.ر دلالة على صدق الزوج وقد رأى النبى صل الله عليه وسلم صدق الزوج فى شبه الولد . فإن قال : 
فا حجتنا وحجتك في هذا ؟ قلت مثل حجتنا إذا فارق الرجل امرأته قلنا قبل أن يأمره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكانت سنة المتلاعنين الفرقة ولم يقل حين فرق إنها ثلاث . فإن قال ٠١‏ الدليل على ما 
وصفات من ان ينفى الولد وإن لم يدع الزوج الاستبراء ويلاعن وإن لم يدع الزوج الرؤية ؟ قيل مثل 
الدليل على كيف لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحك عنه فعلمنا أنه لم بعد ما أمره الله به . 
فإن قال قائل : فأوجدنا ما وصفت قلت قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون المحصنات «ثم ل يأتوا 


. قوله : لأنه قد يكون هكذا بالأصل ولعل وجه الكلام « لأنه قد لا يكون» بإثبات النافي . كتبه مصححه‎ )١( 
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بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) فكانت الآبة عامة على رامى المحصنة فكان سواء قال الرامى ها 
رأبتها تزنى أو رماها ولم يقل رأيتها تزنى فإنه يلزمه اسم الرامي 0 الله تبارك وتغالى « والذين يرمون 
أزواجهم » إلى «فشهادة أحدهم ؛ لآبة فكان الزوج رام الراك علي بغير رؤية فلا قبل منه ما 
م يقل فيه ممن القذف رأيت بلاعن به بأنه داخل في جملة القذفة غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في 
هذا قوله وهو غير شاهد لنفسه قبل قوله إن هذا الحمل ليس منى وإن لم يذكر استبراء قبل القذف 
لاختلاف بين ذلك (قال ) وقد يكون استبرأها وقد علقت من الوط ء قبل الاستبراء ألا ترى أنه لو قال 
وقالت قد استبرأنى تسعة أشهر حضت فيا تسع حيض ثم جاءت بعد بولد لزمه وإن الولد يلزمه 
بالفراش وان الاستبراء لا معنى له ما كان الفراش قاعا فلا أمكن ان يكون الاستبراء قد كان وحمل قد 
تقدمه فأمكن أن يكون قد أصابها والحمل من غيره وأمكن أن يكون كاذياً في جميع دعواه للزنا ونفى 
الولد وقد أخخر جه الله من الحد باللعان ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الولد استدللنا على أن 
هذا كله اعا هو بقوله ولا كنا اذا كدت نفسه حددناه وال جمنا به الولد استدللنا على ان نفى الولد بقوله 
ور کان نتن ارد ل کت الا بالات ف فضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يلحقه نفسه لأنه لم يكن 
بقوله فقط دون الاستبراء والاستبراء غير قوله فلا قال الله تبارك وتعالى بعدما وصف ق لعان الزوج 
ودرا عا العدات أن تشهد أربع شهادات بالله» الآبة استدللنا على أن الله عز وجل اوخت غلبا 
العذاب والعذاب الحد لا تحتمل الآية معنى غيره والله أ . فقلنا له حاله قبل التعانه مثل حاله بعد 
التعانه لأنه كان محدودا بقذفه إن لم يخرج منه باللعان فكذلك أنت محدودة بقذفه والتعانه بحكم الله 
أنك تدرئين الحد به فإن لم تلتعنى حددت حدك كان حدك رجماً أو جلدا لاختلاف في ذلك بينك 
وبينه (قال) ولا يلاعن ولا محد إلا بقذف مصرح ولو قال لم أجدك عذراء من جاع وكانت العذرة. 
تذهب من غير جاع ومن جاع فإذا قال هذا وقف فإن أراد الزنا حد او لاعن وإن لم يرد حلف ولا حد 
ولا لعان ( أخبرنا) سعيد بن سام عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل بقول لامرأته لم أجدك عذراء ولا 
أقول ذلك من زنا فلا جحد (قال الشافعى ) رحمه الله : وإن قذفها ولم يكل اللعان حتى رجع حد وهى 
امرأته أخبرنا سعيد بن سالم عن | بن جر يج أنه قال لعطاء ارايت الذي يقذف امراته ثم يتزع عن الذي 
نال قبل ان بلاعنها؟ قال هي امرأته ويحد (قال الشافعى ) رحمه الله وإن طلق امرأته طلاقالا بلك 
الرجعة أو خالعها ثم قذفها بغير ولد حد ولا لعان لأنها ليست زوجة وهى أجنبية إذا لم يكن ولد بنفيه 
ع احا سعد بال عن ابن ريم عن عطاء ال إذا خالع لاوجل ارم ثم قذفها حد وإن 
كان ولد ينفيه لاعنها بنفى الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة لأنه كان 
قبلها فان قذفها فات قبل أن يلاعنها ورئته لأنهما على النكاح حتى يلتعن هو وإن قذفها بعد طلاق 
ملك الرجعة في العدة لاعنها وإن انقضت العدة فهى مثل المبتوتة التى لا رجعة له عليها ومن أقر بولد 
امرأته لم يكن له نفيه وإن قذفها بعدما يقر أنه منه جلد الحد وهو ولده وإن قال هذا الحمل منى وقد 
زنت قبله أو بعده فهومنه ويلاعنها لأنها قد تزنى قبل الحمل منه وبعده ولیس له ني ولده بعد إقراره به 
مرة ة فأكثر بأن لا يراه يشيهه وغير ذلك من ن الدلالات اذا أقر بأنه ولد عل فراشه فليس له إنكاره حال 
أبدا إلا أن ينكره قبل إقراره أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ان 
وجلا مق أهل الاد أت النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتى ولدت غلاما اسود فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم «هل لك من ابل ؟» قال نعم : قال «وما الوانها ؟: قال حمر قال دهل فا من 
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أورق؟» قال نعم : قال «أنى ترى ذلك ؟» قال عرقا نزعه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « ولعل 
هذا عرق نزعه » اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عنه 
أن اعرابيا من بنى فزارة أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النى 
صلل الله عليه وسلم « هل لك من إبل ؟» قال نعم : قال « فا الوانها ؟» قال حمر : قال «هل فيا 
اورق؟» قال إن فيها لورقا قال «فانى أتاها ذلك ؟» قال لعله نزعه عرق قال النبى صلى الله عليه و 
« وهذا لعله نزعه عرق » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبهذا نأخذ وفى الحديث دلالة ظاهرة على 
أنه ذكر ان امرأته ولدت غلاماً أسود وهو لا يذكره إلا منكراً له وجواب النبى صلى الله عليه وسل له 
وضربه له المثل بالابل بدل على ما وصفت من إنكاره وتهمته المرأة فلا كان قول ا 
منها عند من سمعها أنه أراد قذفها أن جاءت بولد أسود فسمعه النبى صلى الله عليه وسلم فلم بره قذفا 
عليه فيه باللعان أو الحد إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون اراد به القذف من التعجب 

والمسألة عن ذلك لا قذف امرأته استدللنا على أنه لا حد فى التعريض وإن غلب على السامع ان 
المعرض اراد القذف إن كان له وجه يحتمله ولا حد إلا في القذف الصريح وقد قال الله تبارك وتعالى في 
المعتدة «ولا جناح عليكم فيا ما عرضمم به من خطبة النساء» إلى وولكن لا تواعدوهن سراً» فأحل 
التعريض بالخطبة وفى إحلاله اياها حرم وقد قال الله تبارك وتعالى في الآبة ولا تواعدوهن سرا» 
.والسر الماع واجتاعها على العدة بتصربح العقدة بعد انقضاء العدة وهو تصريح باسم نبى عنه وهذا 
قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض وأهل المدينة فيه مختلفون فنهم من قال 
يفولا وبي امن دق التعريض © وم اللا ف ديت النى صل الله علية وسار فى فى الفزاری 
موضوعة بالاثار فيها والحجج في كتاب الحدود وهو املك بها من هذا الموضع وإن كان الفزارى أقر 
E OE E‏ 
(وقال) السر الجاع قال امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسباسة القوم اننى كبرت وان لا بحسن السر امثالى 

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وامنع عرسى ان يزن بها الخال 

وقال جربر يرثى امرأته : ١‏ 
کانت اذا هجر الخليل فراشها حزن الحديث وعفت الاسرار 


الخلاف فى اللعان 


(قال الشافعى ) رحمه الله : خالفنا بعض الناس فى جملة اللعان وفى بعض فروعه فحكيت ما في 
جملته لأنه موجود فى الكتاب والسنة وتركت ما فى فروعه لأن فروعه في كتاب اللعان وهو موضوع فيه 
واا كتبنا فى كتابنا «اذا نكحمم المؤمنات ْم طلقتموهن » ىا قلنا في قول الله عز وجل وان حكم 
الكتاب والسنة فيه فقال بعض من خالفنا لا يلاعن بين الزوجين أبدا حتى يكونا حرين مسلمين ليسا 
بمحدودين في قذف ولاواحدمنې) فقلت له ذكرالله عرز وجل اللعان بين الازواج لم يخص واحد ا منهم 
دون غيره » وما كان عاما في كتاب الله تبارك وتعالى فلا لف نحن ولاانت انه على العمو م كا قلنائي 
قول الله عز وجل «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم » 
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نها على الأزواج عامة كانوا مماليك أو أحرارا عندهم مملوكة أو حرة أو ذمية فكيف 

م ان اللعان على ر بعض الأزواج دون بعض ؟ قالوا روينا فى ذلك حديئاً فاتبعناة » قلن وما 
الحديث ؟ قال وى مروين شيب عن مدان ين درو عن ای صنل الله عليه وسار ا ل اع 
لا لعان بينبن وبين ازواجهن اليهودية والنصرانية نحت المسلم والحرة تحت العبد والامة عند الجر 
والنصرانية عند النصراني » قلنا له رويتم هذا عن رجل بحهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبدالله 
ابن عمرو منقطع واللذان روياه يول اخدهما عن النى صل الله عليه وسل والاخر يقفه عل عبدالله بن 
عمرو موقوفا بحهولاً فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبدالله بن عمرو ولا يبلغ به الننبى صلى الله 
عليه وسلم إلا رجل غلط وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أحكاما 
تانق اقاوينا والت الاوبلكم بروها عنه الات فده إل الى صنل الله علي ول فردد عوظا علي 
ورددم روايته ونسبتموه إلى الغلط فانم محجوجون ان کان من ثبت حديثه باحاديثه التى بها وافمناها 
وخالفتموها فى نحومن ثلاثين حكاً عن النى صل الله عليه وسل خالفم أكارها فم غير منصفين إن 
احتججم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججم منها بما لوكان ثابتا عنه وهو ممن ثبت حديثه لم 
يثبت لأنه منقطع بينه وبين عبدالله بن عمرو وقلت لهم لوكانكإ أردتم كنتم محجوجين به قال وكيف ؟ 
قلت اليس ذكر الله عز وجل الأزواج والزوجات في اللعان عاما ؟ قال بلى قلت ثم زعمت أن حديثا 
جاء أخرج من الحملة العامة أزواجا وزوجات مسمين ؟ قال نعم قلت أوكان ينبغي أن يخرج من 
جملة القران زوجا او زوجة بالحديث إلا من أخرج الحديث خاصة كا ذكر الله عز وجل الوضوء فسح 
ان ضل اله عليه وسل عل الخفين فلم بخرج من الوضوء إلا الخفين خاصة ول يجعل غيرهما من 
القفازين والبرقع والعهامة قياسا علهما + قال هكذا هو قلت فكيف قلت في حديثك اليس اليهودية 
والتصرانية عند ا والنصرانية عند النصراني والحرة نحت العبد والأمة تحت الحر للا يلاعنون ؟ قال هو 
هكذا قلت فكان ينبغي أن تقولا لا لعان بين هؤلاء وما كان من زوج سواهن لاعن قال وما بقى 
00 + قلت الحرة نعمت الحر ا محدودين او احدهما في القذف والأمة تحت الحر ليس قد زعمت أن 

ن لا يلاعنان ؟ قال فانی قد أخحذدت طرح اللعان عمن طرحته عنه من معنيين أحدهما الكتاب 
ولأ الس قلت أو عت ف اسن شىء غيم ذكرت ور 9 من الحديث الذي رويت عن عمرو 
بن شعيب ؟ قال لا قلت فقد طرحت اللعان عمن نطق ال لقرآن به وحديث عمرو إن كان ثابتا أنه لا 
بلع ن لأنه إذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت ففى قوله وأ ربع لا لعان بينين» ما دل 
عل أن من سواهن من ووچ يلاعن والقران يدل على ان الازواج ج بللاعنون لا بخص خا دون زوج 
قال فن أخرجت من الأزواج من اللعان بغير حديث عمرو بن شعيب فإنما أخر جته استدلالا بالقران 
قلت وأين ما استدللت به من القرآن ؟ قال قال الله عز وجل اوه يكن هم شهداء إلا ا 
أحدهم » ؛ فلم جز أن يلاعن من لا شهادة له لأن شرط الله عز وجل فى الث لشهود العدول وكذلك لم بجر 
المسلمون في الشهادة الا العدول فقلت له قولك هذا خطأ عند أهل العلم وعلى لسانك ث وجهل بلسان 
العرب قال ففا دل على ما قلت ؟ قلت الشهادة ههنا بمين قال وما دلك على ذلك ؟ قلت أرأيت العدل 
أيشهد لنفسه ؟ قال لا قلت ولو شهد أليس شهادته مرة في أمر واحد كشهادته أ رفاك اليل وت 
شهد لم يكن عليه أن يلتعن ؟ قال بلى قلت ولوكانت شهادته في اللعان واللعان شهادة حنى تكون كل 
شهادة له تقوم مقام شاهد ألم يكف الأربع دون الخامسة ونحد امرأته + قال بلى فلت ولو کان شهادة 
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ايز المسلمون فى الحدوة شهادة النساء ؟ قال لا قلت ولو أجازوا شهادتين انبش أن تشهد المراة تمان 
مرات وتلتعن مرتين ؟ قال بلى قلت افتراها فى معانى الشهادات ؟ قال لا ولكن الله عز وجل لما سماها 
شهادة رأبتها شهادة قلت هي شهادة يمين يدفع بها كل واحد من الزوجين عن نفسه وجب بها أحكام 
لا فى معانى الشهادات الي لا يحوز فما إلا العدول ولا يحوز في الحدود منها النساء ولا يحوز أن يكون 
فيها المرء شاهداً لنفسه قال ما هى من الشهادة التى يؤخذ بها لبعض الناس من بعض فإن تمسكت بأنها 
اتاد رد عورف إل سرك وان للك مخ عاك زعا يفت وك ee‏ 
تناقض قولك قال فأوجدنى تناقضه قلت كله متناقض قال فأوجدنى قلت إن سلكت بمن يلاعن من 
تجوز شهادته دون من لا تجوز شهادته فقد لاعنت بين من لا تجوز شهادته وأبطلت اللعان بين من تجوز 
شهادته قال وأين قلت لاعت اين لاعن ال 67 غير العدلين وفيهم| عل بحموعة منها هنا اا 
يريان الزنا فاانهما غير عدلين ولو کانا عدلين كانا ممن لا تجوز شهادته عندك ابدا وبين الفساق وامحان 
والسراق والقتلة وقطاع الطريق وأهل المعاصي ما لم يكونوا محدودين في قذف قال إنما منعت الحدود في 
القذف من اللعان لان شهادته لا تجوز ادا قلت وقولك لأ رز أبداعظا ولو کات کا كلك كيت ا 
لان رين مق لا عو شهادته يذ لكت قد ركت قرلق الان الأعمين النخعن لا نجوز شهادتها 
عندك أبدآ وقد لاعنت بينهما فقال من حضره أما هذا فيلزمه وإلا ترك أصل قوله فيها وغيره قال أما 
الفساق الذين لا تجوز شهادتهم فهم إذا تابوا قبلت شهادتهم فلت ارات الخال الذي لاعنت بيهم فيا 
أهم تمن تجوز شهادتهم في تلك الحال ؟ قال لا ولكنهما إن تابا قبلت شهادتبهما قلت والعبد إن عتق 
قبلت شهادته من يومه إذا كان معروفا بالعدل والفاسق لا تقبل إلا بعد الاختبار فكيف لاغ 
الذي هو أبعد من أن تقبل شهادته إذا انتقلت حاله وامتنعت من أن تلاعن من هو أقرب من ان تجوز 
شهادته إذا انتقلت حاله ؟ قال فإن قلت إن حال العبد تنتقل بغيره وحال الفاسق تنتقل بنفسه ؟ قلت 
له أو لست تسوى بينها إذا صار إلى الحرية والعدل ؟ قال بلى قلت فكيف تفرق بينهها في أمر تساوى 
بينهم| فيه ؟ وقلت له ويدخل عليك ما أدخلت على نفسك في النصرانى يسلم لأنه تنتقل حاله بنقل 
نفسه فينبغى أن تجيز شهادته لأنه اذا أسلم قبلت قال ما أفعل وكذلك المكاتب عبده ما يؤدى إن ادى 
عتق أفرأيت إن قذف قبل الأداء ؟ قال لا يلاعن قلت وأنت لوكنت إنما تلاعن بين من تجوز شهادته 
لاعنت بين الذميين لأنهما ممن تجوز شهادتهها عندك قال وإنما تركت اللعان بينهم| للحديث قلت فلوكان 
الحديث ثابتاً أما يدلك على أنك أخطأت إذا قبلت شهادة النصارى إذ قلت لا يلاعن إلا بين من تجوز 
شهادته ؟ فقال بعض من حضره فأنا أكلمك على معنى غير هذا قلت فقل قال فإنئ انما ألا عن بين 
الزوجين إذا كانت الزوجة المقذوفة تمن بحد لها حين قذفها من قبل أنى وجدت الله عز وجل حكم في 
قذف المحصنات بالحد ودرا عن الزوج بالتعانه فإذا كانت المقذوفة تمن لا حد ها التعن الزوج وخرج 
الحد والا فلا قلت ها تقول في عبد تحته حرة مسلمة فقذفها ؟ قال يحد قلت فإن كان الزوج حرا 
فقذفها ؟ قال بلاعن قلت له فقد تركت أصل قولك قال بعض من حضره أما في هذا فنعم ولكنه لا 
بقول به قلت فلم يزعم أنه يقول به قلت لبعض من حكيت قوله : لا اراك لاعنت بين الزوجين على 
الحرية لأنك لو لاعنت على الحرية لاعنت بين الذميين ولا على الحرية والاسلام لأنك لو فعلت لاعنت 
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بين امحدودين الحرين المسلمين ولا أراك لاعنت بينهها على العدل لأنك لو لإعنت بينهما على العدل لم 
تلاعن بين الفاسقين ولا أراك لاعنت بيبا على ما وصف صاحبك مق أن المقذوفة اذا كانت حرة 
مسلمة فعلى قاذفها الحد وأنت لا تلاعن بينها وبين زوجها yT‏ العبد وما 
لاعنت بينهها بعموم الآبة ولا بالحديث مع الآبة ولا منفردا ولا قلت فيا قولا مستقها على أصل ما 
ادعیت ثابتا كان أو غير ثابت قال فلم لا تاخ انت بحديث عمرو بن شعيب ؟ قلت له لا نعرفه عن 
عمرو عا رواه عنه رجل لا يثبت حديثه ولوكان من حديثه كان منقطعا عن عبد الله بن عمرو ونحن لا 
نقبل الحديث المنقطع عمن هو أحفظ من عمرو إذا كان منقطعا وقلنا بظاهر الآية وعمومها لم يفرق بين 
زوج فيا ولا زوجة إذ ذكرها الله عز وجل عامة فقال لى كيف ؟ قلت إذا التعن > الزوج فأبت المرأة 
ان تلتعن حدت حدها رجا کان أو جلداً فقلت له بحكم الله عز وجل » قال فاذكره . قلت قول الله 
تبارك وتعالى : من بعد ذكره التعان الزوج «وبدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » الاية » 
فكان بينا غير مشكل . والله أعلم في الآبة أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها إن لم تلتعن بالالتعان قال : 
فهل توضح هذا بغيره ؟ قلت ما فيه إشكال ينبغي لمن قرأ كتاب الله عز وجل وعرف من احکامه 
ولسان العرب أن يبتغى معه غيره قال : فإن كنت تعلم معنى توضحه غيره فقله قلت أرأيت الزوج إذا 
قذف امرأته ما عليه ؟ قال عليه الحد إلا أن يخرج منها بالالتعان قلت أو ليس قد بحكم في القذفة 
بالحد إلا أن يأتوا بأربعة شهداء ؟ قال بلى قلت وقال . > في الزوج ١‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم 
شهداء إلا أنفسهم » الآية قال نعم قلت أفتجد في التتزيل سقوط الحد عنه ؟ قال أما نصا فلا وأما 
استد لالا فنع لان ادا د کر غير الزوج يخرج من الحد بازيعة شهداء ؟ ثم قال في الزوج يشهد أربعاً 
استدلالا على أنه إنما يوجب عليه الشهادة ليخرج بها من الحد فإذا لم يشهد لم يخرج من معنى 
القذفة © أرأيت لو قال قائل نما شهادته للفرقة ونفى الولد دون الحد فإذا خالف الله بين الزوج في 
القذف وغيره ولم اد الزوج في القذف لأن الآبة تحتمل ما قلت ولا أجد فيا دلالة على حده . قال 
لحن للك له وكل کی او تمل قلت eS‏ 
وقلت ويجمع بينه وبين ن القاذف غيره إذا لم رث يشهد ؟ قال : قلت وتعلم أن شهادة الزوج وإن لم يذكر 
في القرآن نا تسقط الحد لا تكون إلا لعتی أن يخرج بها من الحد وكذلك كل من أحلفته ليخرج عن 
شىء ؟ قال نعم > قلت أفتجد الشهادة'للزوج إذا كانت أخرجته وأوجبت على المرأة اللعان وفيا هذه 
العلل التي وصفت ؟ قال نعم قلت فشهادة المرأة أخرجتها من الحد > قال هي تخرجها من الحد . قلت 
ولا معنى لها في الشهادة إلا الخروج من الحد ؟ قال نعم قلت فإذا كانت تخرجها من الحد كيف لم تكن 
حدودة م تيا سوج بالشهادة منه كا قلت في الزوج إذا لم يشهد جد وف احا :جاه 
عندك فيها فقلت في الزوج ما وصفت من اله دود إن م يشهد وي امراق ليست بمحدودة والآبة 
تحتمل في الزوج معانى غير الحد وليس في التتزيل أن الزوج يدرأ بالشهادة حداً . وي التنزيل ان المرأة 
تدرأ بالشهادة العذاب وهو الحد عندنا وعندك . فليس في شهادة المرأة معنى غير درء الحد لأن الحد 
عليها في الكتاب والمعقول والقياس الك فتركها الشهادة كالاإقرار منها بما قال الزوج فا علمتك إلا 
فرقت بين حد المرأة والرجل فأسقطت حد المرأة وهو أبينهها في الكتاب وأثبت حد الرجل وقلت له 
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ارايت لو قالت لك المرأة المقذوفة إن كانت شهادته على بالزنا شهادة تلزمنى فحدنى وإن كانت لا 
تازمنى فلا تحلفني وحده لي ي . وكذلك تصنع في أربعة لو شهدوا على وكانوا عدولا حددتنى وان لم يثبتوا 
الشهادة حدد" E‏ او مش رك حددتهم قال أقول حكمك وحكم الزوج خارج من حكم 
نهر قلت در روت ٠‏ قلت فقالت لك فإن كانت شهادة لا توجب على حدا فامتنعت من أن 
أشهد لم حبستنى وأنت لا تحبس إلا بحق ؟ قال أقول حبستك لتحلفى قالت ولميني معنى ؟ قال نعم 
رحن ا الحد ؛ قالت فإن لم أفعل فالحبس هو الحد ؟ قال ليس به قلت فقالت فلم تحبسنى لغير 
المعنى الذي يحب على من الحد ؟ قال للحد حبستك قالت فتقيمه على فاه قال لا قلت فإن قالت 
ملب حا كات دارا لبط ع حي ان د وتيت ل الل عاد 
كتاب أوسنة أو أمر أجمع عليه أهل العلم او قياس ؟ قال أما كتاب أوسنة أو إجاع فلا وأما قياس ف 

قلت اوجدنا القيا س قال إنى أقول في الرجل يدعى عليه الدم يحلف ويبرأ.فإن لم يفعل لم أقتله وحبسته 
(قال الشافعى ) رحمه الله فقلت له أو يقبل منك القياس على غي ركتاب ولا سنة ولا أمر بجمع عليه ولا 
أثر؟ قال لا قلت فن قال لك من ادعى عليه دم حبس حتى يحلف فيبرأ ام يقر فيقتل ؟ قال 
استخسنة ج قلت له أفعا لى الناس أن يقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القياس + فان كان ذلك 
عليهم قبلوا من غيرك مثل ما قبلوا منك لأن أجهل الناس لو اعترض فسثل عن شىء فخرص فيه فقال 
لم يعد قوله أن يكون خيراً لازما من كتاب أو سنة أو إجاع أو قياس على واحد من علدا او ارجا 
فيكون استحسنه كا استحستته أنت قال ما ذلك لأحد قلت فقد قلته في هذا الموضع وغيره وخالفت 
فيه الكتاب وقياس قولك قال وأين ن حالفت قياس قولي ؟ قلت ما تقول فيمن ادعى على رجل درهما 
فأكثر إلى أي غاية شاء من الدعوى أو غصب دارا أو عبدا أو غيره ؟ قال يحلف فإن حلف برىء وإن 
نكا ل لزمه ما نكل عنه وكذلك لوادعى عليه جرحأ في موضحة عمدا فصاعدا من التراح دون النفس 
إن حلف برىء وان نكل اقتص منه قال نعم قلت فكل من ععل د عليهنامن و دون لفون ا a‏ 
برىء وإن نكل قام النكول في الحكم مقام الاإقرار فاعطيت به القود والمال ؟ قال نعم . قلت ولم لم 
يكن هذا في النفس هكذا ؟ قال لى استعظاما للنفس قلت فأنت تقطع اليدين والرجلين وتفقا العينين 
ونشى الرأس قصاصا وهذا يكون منه التلف بالنكول وتزعم انه يقوم مقام الاإقرار رفلا تاخذ به النفس 
قال أما في القياس فيلزمنا أن نأخذ به النفس وقد تفرق فيه صاحباي فقال احدههما أحبسه کا قلت وقال 
الآخرلا أحبسه وآخذ منه دية وحبسه ظلم قلت وأخذ.الدية منه في أصلى قول صاحسك ظلم لأن الدية 
عنده لا تؤخذ في العمد إلا بصلح وهذا لم يصالح فإن كان صاحباك اخطا ي د وی القتل فاقررت 

علييها معا بترك القياس فتقيس على أصل خطأ ثم تقيس عليه ما لا بشيهه ما قد حكم الله عز وجل فيه 
نضا ندرا به العذات والدزه لآ بكرن الا )"قد وجب . وإن قلت العذاب السجن فذاك أخطأ لك أما 
السجن حد هو؟ فإن كان حدا فكم تحبسها ؟ امائة ة يوم أو إلى ان تموت إن كانت ثيباً ؟ قال .ما السجن 
بحد وما السجن الا لتبيين الحد قلت وقد قال الله تبارك وتعالى في الزانيين « وليشهد عذابه) طائفة من 
المؤمنين » أفتراه عنى بعذابهم| الحد أو الحبس ؟ قال بل الحد وليس السجن مد والعذاب في الزنا الخدود 
ولكن السجن قد يلزمه اسم عذاب قلت والسفر اسم عذاب )١١‏ والدهق والتعليق وغيره مما يعذب به 
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الات عات وان قال للعرافائل علي نعلت عقر بهذا لقال لكر له رقا العذات» للد 
قلت أجل وأجدك روحت الى مالا حجة فيه ولوكانت لك ہذه حة كانت عليك لغيرك عكلها وان 
فيها . 


الخلاف في الطلاق ثلاث 


أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب نب بالشام هبعث إلا 
وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شىء فجاءت النبى 'صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك 
له فقال « ليس لك عليه نفقة » ( قال الشافعى ) رحمه الله : وابن عمر رضى الله عنهما طلق امراته البتة 
وعلم ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأسقط نفقتها لأنه.لا رجعة له عليها والبتة التي لا رجعة له عليها 
ثلاث ولم بعب النبى صلى الله عليه و طلاق الثلاث وحكم فا سواها من الطلاق بالنفقة والسكنى 
فإن قال قائل ما دل على أن البتة ثلاث ؟ فهى لولم يكن مى ابن عمر رضى الله عن ثلاثا البتة أو 
نوى بالبتة ثلاثا كانت واحدة بلك الرجعة وعليه نفقتها . ومن زعم أن البتة ثلاث بلا نية المطلق ولا 
تسمية ثلاث قال إن النبى صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق 
بيد الزوج ما ابقى منه ابقى لنفسه وما اخرج منه من يده لزمه غير حرم عليه کا لا يحرم عليه ان بعتق 
رقبة ولا يخرج من ماله صدقة وقد يقال له لو أبقيت ما تستغنى به عن الناس كان خير لك فإن قال 
قائل ما دل على أن أبا عمرو لا يعود أن يكون مى ثلاثاً أو نوى بالبتة ثلاثاً ؟ قلنا الدليل عن رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على 
بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة ٍ بن عبد يزيد طلق امراته سهيمة المزنية البتة ثم 
تى إلا صل الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال 
الى غك الله عليه وسار لركانة «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة واللها:ما أردت إلا واحدة 
فردها اليه النى صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة فى زمان عمان رضى الله عا 
(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه أخبره أنه تلاعن عو يمر 
وامرأته بين بدي الى صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس . فلا فرغا من ملاعنته) قال عويمر كذبت 
عليها يا رسول الله إن امسكتبها فطلقها ثلاثا قبل ان بامره رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال مالك : 
0-7 ن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين (قال الشافعى ) رحمه الله : فقد طلق عوير ثلاثا بين يدي 
لنيى صا لى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرماً لنهاه عنه . وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص.بأن 
تجمع ثلاث فافع ل كذا كا أمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر أن بأمر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
حين طلق امرأته حائضاً أن براجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك فلا يقر البى صلى الله عليه وسلم بطلاق لا يفعله أحد بين ند إلا نباه عنه لأنه العلم بين القن 
والباطل لا باطل بين يديه إلايغيره » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عبينة عن عمرو 
ا ا العا بن حنطب أنه طلق امرأته البتة. ê.‏ 
أتى عمر فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته فتلا « ولو أنبم فعلوا ما يوعظون به 
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لكان خير لهم وأشد تثبيتاً» ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة 
تبت (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال : قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن ديئار عن عبدالله 
ابن ابى سلمة عن سلوان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للتومة مثل ما قال للمطلب 
(قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن بكير عن سلمان أن رجلا من بنى زريق طلق 
امرأته البتة قال عمر رضى الله عنه : ما أردت بذلك قال اترانى أقم على حرام والنساء ء كثير ؟ فأحلفه 
فحلف (قال الشافعى ) رحمه الله : أراه قال فردها عليه قال وهذا الخبر في الحديث في الزرقٍ يدل 
على أن قول عمر بن الخطاب رضى لله عنه للمطلب ما أردت بذلك يريد أو واحدة او ثلاثا ؟ فلا 
أخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق وأنه قال بلا نية زيادة ألزمه واحدة وهى أقل الطلاق ٠‏ وقوله 
«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به » لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست فى أصل الطلاق 
تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينبه عن الطلاق 
ولم يعبه ولم بقل له لو أردت ثلاثاً كان مكروهاً عليك وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من 
واحدة ألزمه ذلك (أخبرنا الربيع ) قال أخحبرنا الشافعى قال خرن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف وكان اتعلمهم بذلك وعن ان بتلمة وق داجن ن أن عبد الرحمن طلق امرأته البتة 
وهو مريض فورثها عؤان منه بعد انقضاء عدتها (قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا عبد الؤهاب عن 
أيوب عن ابن سيرين أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق فقال إذا حضت ثم طهرت فاذنينى فطهرت 
وهو مريض فاذنته فطلقها ثلاثاً (قال الشافعى ), رحمه الله : والبتة في حديث مالك بيان هذا الحديث 
ثلاثا لما وصفنا من أن يقول طالق البتة ينوي ثلاثاً وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه خرن 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
محمد بن إياس بن بكير قال طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له ان پنکحها فجاء 
يستفتى فذهبت مهعه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم عن ذلك فقالا لا 
نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس : انك 
أرسلتمن يدك ما كان لك من فضل ( قال الشافعى ) رحمه الله : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة 
عليه أن يطلق ثلاثا ولوكان ذلك معيباً لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سعى حين راجعه فا 
زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل 
بسا صنعت ولا حرجت فى إرساله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحسى 
ابن سعيد عن بكير عن النعان بن ایی عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى 
عبدالله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة 
فقال عبدالله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره ولم بقل له 
عبدالله بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحى 
ابو سید ان بكرا أخيره عن التعان بن ای عياش , أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن 
عمر فجاء هما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأتهثلاثا قبل أن يدخل 
بها فهاذا تريان ؟ فقال ابن الزبير إن هذا الامر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة فإنى 
تركتهم| عند عائشة فسلها ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسالما فقال ابن عباس لأبى هريرة أفته يا أبا هريرة 
فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرةرضى الله عنه الواحدةتبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاغيره 
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وقال ابن عباس مثل ذلك ولم. بعيبا عليه الثلاث ولا عائشة فة ارا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
أرق مالك عن ابن شهاب عن عروة ) r‏ ار اا كان ت 
عبد وهى بومئذ أمة فعتقت فقالت فأرسلت إلى حفصة فدعتنى يومئذ فقالت إتى مخبرتك حبرا ولا 
أحب أن تصنعى شيئاً إن أمرك بيدك ما لم بمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا فلم تقل لا حفصة لا يحوز 
| لك أن تطلتقي ثلاث ولوكان ذلك معيباً على الرجل إذاً لكان ذلك معيباً عليها إذ كان بيدها فيه ما بيده 
(أخبرنا الربيع ) قال ارا الكاففى فال أخخيرنا مالك عن هشام عن أبيه عن جهان عن أم بكرة 
الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد ثم أتيا عنْان في ذلك فقال هى تطليقة إلا أن تكون 
میت شیئ فهو ما سميت فعټان رضى الله عنه يخبره أنه إن سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ولا يقول 
له لا ينبغي لك أن تسمى أكثر من واحدة بل في هذا القول دلالة على أنه جائز له أن يسمى أكثر من 
واحدة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال البتة ما يقول الناس فبها فقال أبو بكر فقلت 
له كان أبان بن عثان يحعلها واحدة فقال عمر لوكان الطلاق ألفا ما أبقت لبتة منه شيئ من قال البتة 

فقد رمى الغاية القصوى (قال الشافعى ) ولم بحك عن واحدة منهم على اختلافهم ٤‏ البتة أنه عاب البتة وا 
عاب لا (قال الشافعى ) قال مالك في المخيرة ان خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاث 
وإن قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس له في ذلك قول وهذا أحسن ما سمعت (قال الشافعى ) 
فإذا كان مالك يزعم أن من مضى من سلف هذه الأمة قد خبروا وخخير رسول الله صلل الله عليه وس 
والخيارإذا اختارت المراة نفسها يكون اوا كان ر ينبغي انيزعم أن الخيارلا يحل لانهاإذا اختارتكان 
ثلاثا وإذا زعم أن الخيار يحل وهى اذا اختارت نفسها طلقت ثلاث فقد زعم أن النبى صلى الله عليه 

قد أجاز طلاق ثلاث وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) فإن قال انت عالق 
نوی ثلاث فهى ثلاث وان نوى واحدة فواحدة وإن قال انت طالق من عا دنا فين :لذت 
( قال الشافعى ) أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه (قال الشافعى ) أحب أن لا يملك الرجل 
امرأته ولا يرها ولا يخالعها ولا يحعل إليها E‏ يوقع عليها طلاقا إلا طاهراً قبل 
جاع قياسا على المطلقة فإن النبى صلى الله عليه و أمر أن تطلق طاهراً وقال الله عز وجل « فطلقوهن 
لعدتبن » فاذا کان هذا طلاقاً يوقعه ا أة بأمر الرجل فهو کایقاعه فلا أحب ان يكون إلا 
وهى طاهر من غير جاع (قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سعيد ابن سالم عن ان خر عن عكرمة 
بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أنى ابن عباس فقال طلقت امرأتى مائة فقال ابن عباس 
رضى الله عنه تأخذ ثلاثا وتدع سبعاً وتسعين (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء 
ومحاهدا قالا إن رجلا أتى ابن عباس فقال طلقت امراتى مائة فقال ابن عباس اخ ثلاثا وتدع سبعا 
وتسعين (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن أن جريج عن سطاء وحده 
عن ابن عباس انه قال وسبعا وتسعين عدوانا ا تخذت ہا ابات الله هزوا فعاب عليه ابن عباس كل ما 
زاد عن عدد الطلاق الذي لم يحعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث وي هذا دلالة 
على أنه يحوز له عنده أن يطلق ثلاثا ولا يحوز له ما لم يكن إليه . 
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ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه 


(قال الشافعى ) رحمه الله إن الله تبارك وتعالی ‏ لما خص به رسوله من وحيه وأبان من فضله من 
الجة يوي حلقه بعري عل تله ا كانه اال ومن بطم ا 
الله » وقال « فليحذر الذين بخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم )» وقال « لا مجعلوا 
دعاء الرسول ينكم كدعاء بعضكم بعضا» وقال «اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » 
وقال رلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » (قال الشافعى ) رحمه الله : افترض الله عر وجل ,على 
رسوله صلی الله عليه وسلم اش خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة إليه وكرامة وأباح له 
أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبیناً لفضيلته مع ما لا يحصى من كرامته له وهی موضوعة في 
مواضعها (قال الشافعى ) رحمه الله فن ذلك من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يكن عليه أن يخبرها في المقام معه أو فراقها له وله حبسها إذا أدى إلا ما يحب عليه ها وإن كرهته وأمر 
الع وجل جره صل ال عليه وسام e e‏ الدنا 
وزينتها» إلى قوله «واجرا عظيما» فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختر خترنه فلم يكن الخبار إذا 
امسو ا رع ع م سو ل 
الله صلى الله عليه و ا الله كا أمرة الله عز وجل إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه 
وأحدث من طلاقا لا ل الطلاق إليين لقول الله عز وجل «فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جمیلاً» حت لک إذا ارين الحياة الدنيا وزينتها متاعا وسراحا فلا اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن 
eS‏ 
فاخترناه أفكان ذلك طلاقا ؟ فتعنى والله أعلم لم يوجب ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم ان بحدث 
لنا طلاقا (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا فرض الله عز وجل على النبى صلى الله عليه وسلم إن اخترن 
الحياة الدنيا أن بمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منبن فكل من خير امرأته فلم نتر الطلاق 
فلا طلاق عليه (قال الشافعى ) رحمه الله وكذلك كل من خير فليس له الخيار بطلاق حتى تطلق 
المخيرة اانا ارا اربع قال أخيرنا الخلقنى لل جين اله عل العا و ا لالد لل التي 
عن مسررق أن عائشة شة قالت قب خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك طلاقا أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها بمثل 
معنى هذا الحديث (قال الشافعى ) فأنزل الله تبارك وتعالى «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت بمينك » (قال الشافعى ) قال بعض أهل العلم أنزلت 
علدا ل ا الربيع هال ا ای كالم احيرا يات عن عمرو من 
عطاء عن عائشة 5 انا لالت يها مات رول الله صبل اله عليه وسلء حي حتى أحل له النساء أخبرنا الربيع قال 
قال الشافعى كأنها تعنی اللاتى حظرن عليه في قول الله تبارك وتعالى ولا بحل لك النساء من بعد ولا 
أن تبدل بهن من أزواج » (قال الشافعى ) وات قول عائشة أحل له النساء لقول الله تبارك وتعالى 


)١(‏ قوله : لما حص به رسوله من وحيه الخ هكذا في النسخ ولعل في العبارة سقطا أو تحريفا فانظر كتبه 


مصححةه . 


10۰ 


«إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله : خالصة لك من دون المؤمنين» (قال الشافعى ) فذكر الله عز 
وجل ما أحل له فذكر أزواجه اللاتى اتی اجر وذكر بنات عمه وبنات عاته وبنات خاله و 
خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى قال فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع اجه 
من یس له زو بم أحل له وذلك أنه م يكن عنده صل اله علي وس من بات عده ولا بات عن 
ولا بنات خاله ولا بنات خالاته امراة وكان عنده عدد نسوة وعلى انه اباح له من العدد ما حظر على 
غيره ومن لم يأتبب بغير مهر ما حظره على غبره (قال الشافعى ) رحمه الله ثم جعل له فى اللاتى 
مببن انفسهن له ان ایت ويترك فقال «ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء» الى « عليك » 
(قال الشافعى ) فن ابتبب منبن فهى زوجة لا تحل لأحد بعده ومن م بأتبب فليس يقع عليها اسم 
زوجة وهی حل له ولغيره اخيرنا الر بيع قال اخخيرنا الشافعى > قال اخبرنا مالك عن ای حازم عن 
سهل بن سك أن ارا وفيت افيا للني ضل الله عليه وسل فقامت قياماطويلا فقال ر جل يارسول 
الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فذكر أنه زوجه إباها (قال الشاففى ) رحمه الله وكان مما خص 
الله غر وجل به یه شل الله عليه وشل اقول «النبى أولى باللؤمنين من أنفسهم, وأزواجه أمهاتهم » وقال 
«وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله ولا ان اتتكحوا ازوا هی :بعدة اا بك نسائه 
من بعده على العالمين ليس هكذا نساء أ أحد غيره وقال عز وجل «يا نساء النبى لستن كأحد من النساء 
ان اتقيتن» فأثاين به صلى الله عليه .وسل من نساء العالمين ( قال الشافعى ) ) رحمه الله وقوله واوا 
مهام » مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وان الكلمة الواحدة تجمع معانى مختلفة وما وصفت 
من أن الله أحكم كثيراً من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها على لسان تبيه وڼ فعله فقوله 
أمهاتهم ؛ يعنى في معنى دون معنى وذلك أنه لا بحل هم نكاحهن جال ولا.يحرم عليهم نكاح بنات لو 
ا ل ل رك سم E‏ : فان 
قال قائل ما دل على ذلك ؟ فالدليل عليه أن رسول الله ص ل اعا ولي زوع فاطمة هوهو ار 
المؤمنين وهن يلت خد يه أم المؤمنين زوجها: عليا رضى الله عنه وزوج رقية وام كلثوم عمان وهو بالمدينة 
وأن زبنب بنت 3 سلمة تزوجت . وأن الزبير ابن العوام تزوج بنت ی بكر وأن طلحة تزوج ابنته 
الأخرى وهما اختا أم الؤمنين وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جحش أحت أم المؤمنين زينب ولا 
يرنمن المؤمنون ولا يرئنهم کا يرثون أمهاتهم ويرثهم ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق علبهم مه مع حريم 
نكاحهن (قال الشافعى ) رحمه الله وقد ينزل القران في النازلة ينزل على ما بفهمه من نزت فيه 
كالعامة في الظاهر وهى يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه ( قال الشافعى ) رحمه الله والعرب تقول 
للمرأة ترب أمرهم أمنا 7 م العيال وتقول ذلك للرجل يتولل أن يقوتهم ام العيال بمعنى أنه وضع نفسه 
موضع الأم التي ترب أمر العيال ”“ وقال تأبط شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ولى 
قوم : 
)١(‏ قوله ومن م يأتبب كذا في النسخ ولعل لم زائدة من الناسخ والصواب حذفها وقوله يأنبب على لغة أهل 
الحجاز من إبدال فا ا ھال ی الال حرف لين من جتن حركة ما قله هر اتل باتضل فر مرل وکا + 
وقد سبق في الأم من ذلك كثيرا فليعلم . كتبه مصححه . 
(؟) قوله : قال تأبط الخ نسب الشعر في الصحاح وانحكم إلى الشنفرى وني اللسان قال ابن برى وأراد بأم عيال 
تأبط شرا وكان طعامهم على يده وإنما قتر عليهيم خوفا ١‏ أن تطول . بهم الغزاة فيفنى زادهم فصار لهم بمنزلة الأم وصاروا 
له بمنزلة الأولاد اه . كتبه مصححه . 


١١ 


وأم عيال قد شهدت تقوم اذا احترتهم أقفرت وأقلت 
تخالف علينا الجوع إن ھی اکت وحن جيباع أي اول E‏ 
وما إن ہا صن ما ف وعساما ولكنبا من خشية ا جوع أبعت 


قلت : الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض هذه أم عيالنا على معنى 

اتی تقوت عيالنا (قال الشافعى ) قال الله عز وجل ٠‏ الذين بظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم 
إن امهاتهم إلا اللاني ولد: نهم » يعنى ان اللاني ولد: نهم أمهاتهم بكل حال الوارثات والموروثات المحرمات 
E‏ الاي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللاثى يحدئن رضاعا للمولود فيكن به 
امهات وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا آمهيات المؤمنين عامة يحرمن عرمة ا أو شا 
الرجل أو أمهات المؤمنين اللائى خرن ا ازوج النبى صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء رمن بشىء 
يحدئه رجل يحرمهن أو يحدئنه أو حرمه النبى صلى الله عليه وسلم والأم تحرم نفسها وترث وتورث فيحرم 
بها غيرها فاراد بها الام في جميع معانيها لا في بعض دون بعض کا وصفنا ممن يقع عليه اسم الام 
غيرها والله اعلم ( قال الشافعى ) رحمه الله في هذا دلالة على أشباه له من القران جهلها من قصر علمه 
باللسان والفقه فاما ما سوى ما وصفنا من أن للننى صلى الله عليه وسلم من عدد النساء اكثر مما للناس 
ومن اتہب بغير مهر ومن إن ازواجه أمهاء نهم لا يحللن لأحد بعده وما في مثل معناه من الحكم بين 
لأراج فيا عل هين وعرم بالحادث ولا يعلم ال اس يالف حال ای صل أنه عله وسار ی 
ا ري سرع ال ا ا 2 الو اللي 
لكل ان 11 زواج فين ای أخونا ارج قا ا ایی قال ای عند ب عل اع ابن 
شهاب يحدث عن عبيد الله عن عائشة ة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
سفراً أقرع بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها (قال الشافعى ) رحمه الله ومن ذلك أنه أراد فراق 
سودة فقالت لا تفارقي ودعنى حتى حشري الله في أزواجك وأنا أهب ليلتى ويومى لأختى عائشة 

(قال) وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة شبيها بهذا حين أراد زوجها طلاقها ونزل فيا ذكر (قال 
الاي حسفا نغ الزغرى عن ابن المسيب في ذلك «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» إلى 
«صلحا» (قال الشافعى ) وهذا موضوع في موضعه بحججه أخبرنا الربيع قال, أخم تا الشافعي قال أخبرنا 
أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبى سلمة عن أم <.يبة بنت أبى سفيان 
الت فلع یا رول اتل للك فى اتی بنت أبى مدان فال رمل الله صل ا عل ول «فأفعل 
ماذا؟» قالت تنكحها قال « أختك» قالت نع قال ٠‏ ١او‏ حبين ذلك ؟» قالت نعم لست لك بمخلية 
وأحب من شركنى في خير أختى قال «فإنها لا نحل لى » فقلت والله لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبى 
سلمة قال «ابنة أم سلمة ؟» قالت نعم قال «فوالله لولم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لى إنها لابنة 
اخنى من الرضاعة ارضعتني واياها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن » ( قال الشافعى ) رحمه 
لله وكل ما وصفت لك مما فرض الله على النبى صلى الله عليه وسلم وجعل له دون الناس وبينه في 
كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا لم يختلفوا 


فيه . 


١6 


ما حاء يي أمر التكاح 


قال الله تبارك وتعالى « وأنكحوا الأيامى منكم » إلى قوله « يغنهم الله من فضله » (قال الشافعى ) 
رحمه الله والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معانى احدها أن يكون الله عز وجل حرم شيئاً 
ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم كقول الله عز وجل «وإذا حللتم فاصطادوا» وكقوله «فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا 5 الأرض » الآية (قال الشافعى ) رحمه الله وذلك انه حرم الصيد على الحرم ونبى 

عن البيع عند النداء ثم أباحها في وقت غير الذي حرمها فيه كقوله « واتوا النساء صدقاتهن نحلة » إلى 
« مريئا» وقوله «فإذا وجبت جنوبها فكلوا مها وأطعموا» (قال الشافهى ) وأشباه لهذا كثير في كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس أن حتا أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا لطلب التجارة 
اذا صلوا ولا ياكل من صداق امراته اذا طابت عنه به نفسا ولا بأكل من بذنته اذا نحرها (قال) 
ويحتمل أن يكون هم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله عز وجل «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله » يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف كقول النبى صلى الله عليه وسلم «سافروا تصحوا وترزقوا» 
فا نما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق (قال الشافعى ) ويحتمل ان بكون الأمر بالنكاح 
حا وفي كل الحتم من الرشد فيجتمع الحتم والرشد وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة 
على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة او الاجاع على انه إنما أريد بالأمر الحتم فيكون 
فرضاً لا يحل تركه كقوله الله وجل « وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » فدل على أنهم| حتم وكقوله وخذ 

من أموالهم صدقة » وقوله «وأتموا الحج والعمرة لله» انرق عن الى بس الست اسن اه 
سبيلا ) فذكر الحج والعمرة معا في الآمر وافرد الحج في في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على انم 
وإن كنا حب أن لا يدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل كثير قال الشافعى ) وما نبى 
2 زک کی وج اللا عل بن لبي عد عل عي کے ول رن ارد ب لإا اشر 
او ادبا للمنبى عنه وما نهى عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم كذلك ايضا ( قال الشافعى ) رحمه الله 
ومن قال الأمر على غير الحتم حتى تأتى دلالة على أنه حتم انبغى ان تكون الدلالة على ما وصفت من 
الفرق بين الأمر والنبى وما وصفنا في مبتدا كتاب الله القران والسنة واشباه لذلك سكتنا عنه أكتفاء عا 
ذكرنا عا لم نذكر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن 
ابی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ذرونی ما تركتكم فإنه إنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فا أمرتكم به من امر فائتوا منه ما استطعتم وما نبيتكم 
عنه فانتهوا» أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى "قال أخبرنا سفيان عن ایی الزناد عن الأعرج عن ابى 
هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل معناه (قال الشافعى ) رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الأمر في 
معنى النبى فيكونان لازمين إلا بدلالة انها غيرلازمين ويكون قول الني صلى الله عليه وسلم « فائتوا منه 
ما استطعمم » أن إبقول ٩‏ 0 إتيان الأمر فما استطعتم لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعواً في الفعل 
استطاعة شىء لأنه شىء متكلف ب وأما النبى فألترك لكل ما أراد تركه يستطيع لأنه لیس بتكلف شیء 


)١(‏ قوله : عليهم إتيان الأمر الخ كذا 5 النسخ وفي العبارة تحريف ظاهر ودقة تحتاج إلى فضل نظر وامعان 
فتأمل . كتبه مصححه . 


\or 


بحدث إنما هو شىء يكف عنه (قال الشافعى ) رحمه الله وعلى أهل العلي عند تلاوة الكتاب ومعرفة 
السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحم في الأمر والنبى معا (قال) فحتم 
لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا الى زضامن الأنواج أن يزوجوهن لقول 
الله تعالى «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينم 
بالمعروف » ( قال الشافعى ) رحمه. الله فإن شبه على أحد أن مبتداً الآبة على ذكر الازواج ففي الآية دلالة 
على أنه اما نبى عن العضل الأولياء لأن الزوج ادا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو انعد الناس منها 
فكيض يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن بعضلها في بعضها ؟ فإن قال قائل قد قد تحتمل إذاقارين 
بلوغ أجلهن لأن لله عز وجل يقولٍ للأزواج «إذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بعروف » فالاية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها 
او لم تبلغه فقد حظر الله تعالى عليها أن تنكح لقول الله عز وجل «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله » فلا يأمر بأن لا بمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو 
بسبب من منعها (قال الشافعى ) رحمه الله وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآبة تزلت في معقل 
ابن يسار وذلك انه زوج اخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك 
دون غيرك أختى ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فتزلت «إذا طلقم النساء فبلغن أجلهن » إلى « أزواجهن » 
قال وفى هذه الآبة دلالة على أن النكاح يتم برضا الولى مع الزوج والزوجة وهذا موضوع في ذكر 
الأولياء والبمنة تدل على ما يدل عليه القران من أن على ولى الحرة أن ينكحها (قال الشافعى ) أخبرنا 
مالنك عن دان بن ال عر نافع ن بير عن ابن عبامن ااال رر الله ضبن :الله بعلي وس 
«الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها » وقال ١‏ اعا امرأة نكحت بغير إذن 
ولا فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولن له» (قال الشافعى ) رحمه الله وإذااكانت 
أحق بنفسها وكان النكاح , a TT‏ 
فالسلطان ولى من لا ولى 7 يدل على أن السلطان ينكح المرأة لا ولى ها والمرأة لها ولى يمتنع من 

إنكاحها إذا أخرج الولى نفسه من الولاية بمعصبته بالعضل وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الاولياء 
(قال الشافعى ) رحمه الله والرجل يدخل في بعض امره في معنى الايامى الذين على الأولياء ان 
ينكحوهن إذاكان مولى بالغا يحتاج إلى النكاح ويقدر بالمال فعلى وليه إنكاحه فلوكانت الآبة والسنة في 
المرأة خاصة لزم ذلك عندى الرجل لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من 
الشهوة وخوف الفتنة وذلك في الرجل مذكور في الكتاب لقول الله عز وجل «زين للناس حب 
الشهوات من النساء» (قال الشافعى ) رحمه الله إذا كان الرجل ولى نفسه والمرأة أحببت لكل واحد 
منهم| النكاح إذا كان من تتوق نفسه إليه لأن الله عز وجل أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب 
منافع قال «وجعل منها زوجها ليسكن إليها» وقال اله عز وجل «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
وجعل الكم من أزواجكم بنين وحفدة » وقيل | ان الحفدة الأصهار وقال عز وجل ١‏ فجعله نسبا وصهراً) 
فبلغننا أن النبى صلى الله عليه و وسلم قال ه تناكحوا تكثزوا فإنى أباهى بكم الأم حتى بالسقط » وبلغنا أن 
الننى صلى الله عليه وسلم قال «من احب فطرتي فليستن بسني » ومن سنتى التكاح» وبلغنا أن الننى 
صل إن عليه وسار ال «من مات له ثلاثة من الولد لم عمسه النار» ويمّال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده 
مر ٠‏ -ه (قال) وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه 


١ هس‎ 


الآبة «ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن 
بور د انار E‏ قات a‏ ولق ولك تعاش عن ند 
تغل فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق فإن الله عز وجل يقول «زين للناس حب الشهوات من 
النساء » او بعارض اذهب الشهوة هن كبر أو غيره فلا ارى باسا ان يدع النكاح بل احب ذلك وان 
يتخلى لعبادة الله وقد ذكر الله غز وجل القواعد من النساء فلم ينبهن عن القعود ولم يندبين إلى نكاح 
فقال « والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليحن جناح أن بضعن ثيابين غير متبرجات 
رةه و كزع قال «وسيد ا حورا وصور الذي لا يأتى النساء ولم يندبه إلى نكاح 
فدل ذلك والله أعلم على أن المندوب إليه من يحتاج إليه من يكون محصنا له عن لحارم والمعانى النى في 
3 فإن الله عز وجل يقول : «والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على ازواجهم او ما ملكت 
36 ب يلوي رلال الفا ره ا 
ر اللاي 5 م شنا تبرخ لحان للعفاف 57 فضل وغنى فان کان اا واجبا 
كان قد أدى فرضاً وإن لم يكن واا کان مأجوراً إذا احتسب نيته على العاس الفضل بالاحتياط 
والتطوع (قال الشافعى ) ولا اة يجاب نكاح الأحرا رلا وجدت الدلالة ي نكاح الاحرار ولا 
أجدها في نكاح الماليك . 


ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والاماء وما تحل به الفروج 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى قال الله تبارك وتعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت اما نهم ) 55 ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزؤاجهم أو ما ملكت أعانہم فا ام 
ال 0 جل ۲ فانكحوا ما طاب لكم من النساء تی وثلاث ورباع فإن خف أن لأ 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم» فأطلق الله عز وجل ما ملكت الأجان فلم يحد فين حدا ينتبى 
إليه فللرجل ان يتسرى كم شاء ولا اختلاف علمته بين احد في هذا وانتبى ما أحل الله بالنكاح إلى 
أربع ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينه عن الله عز وجل على أن انتباءه إلى أربع تحرج 
SE‏ ل EB A‏ بين أكثر من أربع لا أنه يحرم ان ينكح في عمره أك 

من اربع اذا كن متفرقات ما لم يجمع بين اکر منهن ولأنه أباح الاربع وترم الجميع بين أكثر منهن 
فمَال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهها ابلا وعدم أكثر من أربع « أمسك ار وفارق 
سائرهن » وقال عز وجل «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أبمانهم » » وذلك مفرق في 
مواضعه في القسم بينهن والنفقة والمواريث و وغير ذلك . وقوله ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » دليل على أمرين : أحدهما أنه أحل النكاح وما ملكت المين . والثاني 
بشبه أن يكون إغا أباح الفعل للتلذذ وغيره بالفرج في زوجة أوما ملكت بين من الآدميين ومن الدلالة 
على ذلك قول الله تبارك وتعالى « فمن ابتغىوراء ذلك فاولئك هم العادون » وإن لم تختلف الناس في 
تحريم ما ملكت المين من البهائم فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراما من قبل أنه ليس من 


١ مه‎ 


الوجهين اللذين أبيحا اللفرج (قال الشافعى ) فإن ذهب ذاهب إلى أن يحله لقول الله تعالى « ولستعفف 
الذين لا يحدون نكاحاً حتى بغنيهم الله من فضله » فيشبه أن يكونوا إنما أمروا بالاستعفاف عن ان يتناول 
المرء ء بالفرج ما لم يبح له به فيصبر إلى أن يغنيه الله من فضله فيجد السبيل الى ما أحل الله والله أعلم » 
وهو یشبه أن يكون في مثل معنی قول الله عز وجل في مال الیتم « ومن كان غنيا فليستعفف » وإنما أراد 
بالاستعفاف أن لا يأكل منه شيئا . فإن ذهب ذاهب إلى أن للمرأة ملك يمين فقال فلم لا تتسرى 
عبدها كا يتسرى الرجل أمته ؟ قلنا إن الرجل هو الناكح المتسرى والمرأة المنكوحة المتسراة فلا يجوز ان 
يقاس تالشىء خلافه فإن قيل كيف يخالفه ؟ قلنا إذا كان الرجل يطلق المرأة فتحرم عليه وليس ها أن 

تطلقه ويطلقها واحدة فيكون له أن يراجعها في العدة وإن كرهت دل على أن منعها له وأنه القع عليها 
وانها لا تكون قيمة عليه ومحالفة له فلم يحز أن يقال لها أن تتسرى عبدا لأنها المنسراة والمنكوحة لا 
المتسرية ولا الناكحة (قال الشافعى ) ولا أباح الله عز وجل لمن لا زوجة له ان يجمع بين اربع زوجات 
قلنا حكم الله عز وجل يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لا يملك رجعة أو بملك الرجعة فليس 
واحدة منبن في عدتبا منه حل له أن ينكح مكانين ع اربعاً لأنه لا زوجة له ولا عدة عليه » وكذلك 
ينكح أخت إحداهن (قال الشافعى ) ولا قال الله عز وجل « «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى 0 
ثلاث ورباع ٠‏ إن قن ألا تعدلا فواحدة أوما ملكت آعانکم» کان في هذه الآبة ديل وله أل 
على أنه إنما حاطب بها الأحرار دون الماليك لأنهم الناكحون بأنفسهم لا المتكحهم غيرهم والمالكون 
لا الذين يملك عليهم غيرهم وهذا ظاهر معنى الآية وإن احتملت أن تكون على كل ناكح وإن كان 
مملوكا او مالكا وهذا وان كان مملوكا فهو موضوع ف نكاح العبد وتسريه . 


الخلاف ف هذا الباب 


(قال الشافعى ) فقال بعض الناس إذا طلق الرجل أربع نسوة له ثلاث أوطلاقا بملك الرجعة أو لا 
رجعة له على واحدة منهن فلا ينكح حتى تنقضى عدتهن ولا يجمع ماءه في أكثر من أربع ولو طلق 
واحدة ثلاثا لم يكن له أن ينكح أختها في عدتها (قال الشافعى ) قلت لبعض من يقول هذا القول هل 
لمطلق نسائه ثلاثة زوجة ؟ قال لا قلت فقد أباح الله عز وجل لمن لا زوجة له أن ينكح أربعاً وحرم 
الجمع بين الأختين ولم يختلف الناس في إباحة كل واحدة منههما إذا لم يجمع بينهما على الانفراد فهل 
جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثا وقد حكم الله بين الزوجين أحكاما فقال «للذين يؤلون من نسائهم 
A‏ ا e‏ 
ما ترك أزواجكم » وقال « وهن الربع ما تركتم » افرايت المطلق ثلاثا إن الى منها في العدة ايازمه إيلاء ؟ 
قال : لا قلت فان تظاهر أيلزمه الظهار ؟ قال لا : قلت فان قذف ايلزمه اللعان اومات اترئه اوماتت 
أيرثها ؟ قال : لا قلت فهذه الأحكام التى حكم الله عز وجل بها بين الزوجين ندل على أن الزوجة 
المطلقة ثلاثا ليست بزوجة وإن كانت تعتد ؟ قال ز قلت له فهذه سبعة أحكام لله خالفتها وحرمت 
عليه أن ينكج أربعاً وقد أباحهن الله تعالى له وان ینکح اخت امرأته وهو إذا نكحها لم يجمع بينهما وهی 
في عدد من أباح الله له » فأنت تريد زعمت إبطال المين مع الشاهد بأن تقول تخالف القرآن وهى لا 
تخالفه وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخالف أنت سبع آيات من القرآن لا تدعى فا خبرا 


١5 


عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم ولا خبرا صحيحا عن أحد من أصحابه قال قد قاله بعض التابعين » 
قلت لشت حت دن اكابين وا اياي إذا وال كيت اجر اق كان ولا E‏ 
القول الذي يقبل ما كان في كتاب الله عز وجل أوسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح عن 
ا أو إضع قن ا لوالا لفك ب جره ا 
لله عز وجل ؟ ومن قال قولك في أن لا ينكح ما دام الأربع في العدة وجعلها في معاني الأزواج لزمه 
ان يقول يلحقها الإيلاء والظهار واللعان وبتوارثان قال فا اقوله ؟ قلت فلم لا تكون في حكم الزوجة 
غدل الي م و جد دون الا ال اول را قلت نعي : القاسم بن محمد وسالم بن عبيد 
الله وعروة واكثر اهل دار السنة واهل حرم الله عز وجل ما يحتاج فيه إلى أن يحكى قول أحد شوت 
الحجة فيا بأحكام الله تعالى المنصوصة التي لا يحتاج إلى تفسيرها لأنه لا يحتمل غير ظاهرها (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما كانا يقولان في 
الرجل عنده أربع نسوة فيطلق احداهن البتة إنه يتروج ان شا ولا نظ أن عضن عدتها (قال 
الشافعى ) فقال فإنى إنما قلت هذا لثلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع ولثلا يجتمع في أختين (قال 
الشافعى ) فقلت له : فإنما كان "“ للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس 
: عليه » ولايكون لهم أن يخرجوا منبما عندنا وعندك . ولو کان لهم ان يخرجوا مېا كان لغيرهم أن 
بقول معهم ؟ قال أجل . قلت : أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهو حلاف هذا كله وليس لك 
خلاف واحد منهم في أصل ما تقول ٠‏ قال يتفاحش أن يجتمع ماؤه في أكثرمن أربع أو في أختين : 
قلت المتفاحش ان تحرم عليه ما أحل الله تعالى له وإحدى الأخقين مما أحل الله عز وجل له وقلت له : 
لوكان في قولك لا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع حجة فكنت إنما حرمت عليه أن ينكح حتى تنقضى 
عدة الأربع للاء كنت حجوجا بقولك قال : وار ين ؟ قلت أرأيت إذا نكح أربعاً فأغلق عليين » > او 
أرحئ الأسار ول يمس اة مين أعلين العدة ؟ فان تعر قلت أفيتكح آزبط سراف قبل أن قف 
عد تبن ؟ قال لا قلت إفرأيت لو دخل ببن فأصابين ثم غاب عنهن سنين ثم طلقهن ولا عهد له بواحدة 
منبن قبل الطلاق بثلاثين سنة أينكح في عدتهن ؟ قال : لا قلت أفرأيت لوكان يعزل عنهن ثم 
طلقهن أينكح في عدتہن ؟ قال لا قلت له أرأيت لوكان قولك إنما حرمت عليه أن ينكح في عدتين 
لاء كا وصفت أتبيح له أن ينكح في عدة من سميت وفي عدة المرأة تلد فيطلقها ساعة تضع قبل أن 
عسوا ل ار ف أ لات کے لراك ى هلاه ت و ا تحت 
| ولا تصب ماءك حتى تنقضى عدة نسائك اللاتى طلقت ؟ قال أفأقفه عن إصابة امرأته ؟ فقلت 
بازمك ذلك في قولك قال ومن أبن يلزمنى أفتجدني أقول مثله ؟ قلت نعم أنت تزعم عم أنه لو نكح امرأة 
فأخطأها إلى غيرها فأصابها فرق بينهم| وكانت امرأة الأول واعتزها زوجها حتى تنقضى عدتها وتزعم أن 
له أن ينكح الحرمة والحائض ولا بصيب واحدة منهما وتقول له أن ينكح الحبلى من زنا ولا يصيبها فقلت 
له وما الماء من النكاح ؟ أرأيت لو أصابين وفين ماؤه ثم اراد العود لإصابتهن اما ذلك مما يحل له ؟ 
قال : بلى قلت کا يباح له لولم يصبين قبل ذلك ؟ قال نم > فقلت فإذا طلقهن وفيين ماؤه ثلاثا 
أيكون له أن بعيد فين ماء آخر وإنما أقر فين ماءه قبل ذلك بساعة قال لا وقد انتقل حكه فلك : 


)١(‏ قوله : للعالمين الخ كذا في النسخ . وا 
\o¥‏ 


فالماء ههنا وغير الماء سواء فما يحل له ويحرم عليه ؟ قال نعم . قلت : فكيف لا يكون هكذا في مثل هذا 
المعنق ومعه كتاب الله عز وجل وقلت ارايت المراة إذا اصبت ليلا في شهر رمضان ثم اج الزوجان 
جنبين أيفسد صومها أو صوم الرأة كينونة الاء فيا ؟ قال لا قلت له فكذلك لو أصابا ثم أحرما 
جنبين وفيا الماء ثم حج بها وفبها الماء ؟ قال نعم . قلت ولیس له أن يصيبها نہارا ولا محرما حين تحولت 
حاله ولا يصنع الاء في أن يحلها له ولا يفسد عليه حجاً ولا صوماً إذا كان مباحاً ثم انتقلت حالما إلى 
حالة حظرت إصابتها فيه شيئا ؟ قال : فقلت له : فلماء ء كان فيين وهن ازواج يحل ذلك فيين ثم 
طلقهن ثلا فانتقل حکه وحکهن إلى أن کان غير ذي زوجة وکن ا الناس منه غير ذوات ا حارم 
ولا يحللن له إلا بانقضاء عدة ونكاح غيره وطلاقه أو موته والعدة منه والنساء سواهن يحللن له من ساعته 
فحرمت عليه أبعد النساء من ان تكون زوجا له إلا بما يحل له وزعمت ان الرجل يعتد وقد خالفت الله 
بين حكم الرجل وللمرأة فجعل إليه أن يطلق وأن ينفق وزعمت أن ليس له ما جعل الله تعالى إليه ولا 
عليه ما فرضت السنة عليه من النفقة وأن عليه كل ما جعل له وعليه ثم جعل الله عليها أن تعتد فادخلته 
معها فيا جعل عليها دونه فخالفت أيضاً حكم الله فألزمتها الرجل وإنما جعلها الله على المرأة فكانت هي 
المعتدة والزوج المطلق أو الميت فتلزمها العدة بقوله أو موته ثم قلت في عدته قولا متناقضا قال وما قلت ؟ 
قلت إذا جعلت عليه العدة كا جعلتها عليها أفيحد كا تحد ويحتنب من الطيب كا تجتنب من الصبغ 
والحلى مثلها ؟ قال لا :اقلت وید عن وف "يا تعد من وا فلا تكح أحتها ولا ربعا راھ حت 
تأتى عليه أربعة أشهر وعشر؟ قال لا قلت وله أن ينكح قبل قبل دفنها أختها إن شاء وأربعاً سواها ؟ قال : 

قلت له هذا في قولك يعتد مرة وبسقط عنه في عدته اجتناب ما تجتنب المعتدة ولا بعتد أخرى 
أفيقبل من أحد من الناس مثل هذا القول المتناقض ؟وما حجتك على جاهل لو قال لا تعتد من طلاق 
ولكن تحتنب إلطيب وتعتد من الوفاة هل هو إلا أن يكون عليه ما عليها من العدة فيكون مثلها في كل 
حال أم لا يكون فلا يعتد بحال ؟ 


ما جاء في نكاح المحدودين 


قال لله تبارك وتعالى « الزاني لا ينح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين» (قال الشافعى ) فاختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا والذي بشبهه 
عندنا والله أعلم ما قال ابن المسيب (قال الشافعي) أخيرنا سفيان عن يحي بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب انه قال هي منسوخة نسختها شحنا و وا نرا الأيامي منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم » فهى 

من أيامي المسلمين فهذا كا قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من الكتاب والسنة (قال 
الشافعى ) ) أخبرنا سفيان عن عبدالله بن أبى يزيد عن , بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية إنها حكم 
بينها) (قال الشافتي) غير عار روجالا ع سراح اي زعا عاد لله يه ارت ل لطاع با 
الحاهلية كانت عا لى منازهم رابات (قال الشافعى ) رحمه الله : وروی من وجه اخر غر ا عن 
عكرمة أنه قال لا يزنى, الزانى إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشرك قال أبو عبدالله 
يذهب إلى قوله ينكح أي بصيب فلوكان كا قال بحاهد نزلت في بغايا من بغايا الحاهلية فحرمن على 
الناس إلا من كان منهم زانياً أو مشركاً فإن كن على الشرك فهن محرمات على زناة المشركين وغير زناتهم 
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وان كن اسل فهن بالإسلام محرمات على جميع المشركين لقول الله تعالى «فان علمتموهن مؤمنات 
فاد ترجعوهن إلى الكفا ر لاهن حل مم ولا هم يحلون لمن » ( قال الشافعى ) والاختلاف بين أحد من 
أهل الع في تحريم ا ا ا ا د 
الزانية محرمة على المشرك بكل حال ( قال الشافعى ) وليس فها روى عن عكرمة دلا يزنى الزانى 
بزانبة أو مشركة ١‏ تببین شىء إذا زنى فطاوعته مسلا كان أو مشركا أو مسلمة كانت أو مشركة فها 0 
والزنا حرم على المؤمنين فليس في هذا أمر يخالف ما ذهبنا إلبه فنحتج عليه ( قال الشافعى ) ومن قال 
هذا حكم بينهم| فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل 
فاجماعهم او ات کن كاسما > وذلك قول الله عز وجل : «فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
کک ولا هم حلون هن » وقوله عز وجل « ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خر هن 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » فقد قيل إن هاتين الآبتين في مشركات أهل 
الأوثان وقد قبل في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب » وم يختلف الناس فما 
علمنا في أن الزانية المسلمة لا نحل لمشرك وثنى ولا كتابى > وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره 
فإجاعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهم| لأن في قوله إن الزانية المسلمة 
ينكحها الزانى أو المشرك وقد اعترف ماعز عند رسول الله صلى الله عليه و ('؟ وقد حلف رسول الله 
e‏ في الزنا فجلده وجلد امرأة فلا نعلمه قال للزوج : هل لك زوجة فتحرم 
عليك إذا زنيت ولا يزوج هذا الزاني ولا الزانية إلا زانية أو زانيا بل يروى عنه صلى الله عليه وسلم أن 
رجلا شكا من امرأته فجورا فقال « طلقها » فقال إنى احہا فقال « استمتع مها » وقد روى عن عمر بن 


الخطاب رضی الله عنه أنه قال لرجل أراد أن ينكح امرأة ألخداقت. وتذكر جد ھا فقال عمر «انکخها 


ما جاء فيا بحرم من عع القرابة والرضاع وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله جل وعز «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعاتكم ١‏ , إلى قول إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما» (قال الشافعى ) فالأمهات أم الرجل 
وامهاتما وأضهات ابائه وان بعدن الحدات الأنه يلزمهن ١‏ سم الأمهات والبنات بنات الرجل لصلبه 
وبنات يليه وبناته وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات والأخوات من ولد أبوه لصلبه أو أمه. بعينها 
وعاته من ولد حده وحدنه ومن فوقهه| من أجداده وجداله وخالاته من ولدته حدته أ أ ومن فوقها 
من جداته من قبلها وبنات الأخ كل من ولد الأخ لأبيه ا اغا ومن ولد ولده وأولاده بنى أخيه 
وإن سفلوا وهكذا ناك لخت وحرم الله الأم والأخمت من الرضاعة فتحر بها يحتمل معنيين أحدهما 
اذا ذكر الله تحر مھا وم يذكر في الرضاع تحريم غير هما لأن الرضاعة اعت ها ب الست فإذا كان 
النسب الذي هو أقوى سبباً قد يحرم به ذوات نسب ذكرن ويحل ذوات نسب غيرهن إن سكت عنبن 
أولى أن يكون الرضاع هكذا ولا يحرم به إلا الأم والأحت وقد تحرم على الرجل آم امرأته وانلم يدخل 

)١(‏ قوله : وقد حلف ٠‏ كذافي نسخة ولعله حرف عن «حد» وليست هذه الحملة في بافي النسخ 3 فانظر . كتبه 
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بامرآته ولا تحرم عليه ابنتها إذا لم يدخل بواحدة منهما » والمعني الثاني إذا حرم الله الأم والأخت من 
الرضاعة كا حرم الله الوالدة. والأت التي ولدها أحد الوالدين أو هما ولم بحرمها بقرابة غيرما ولا بحرمة 
غيرهما کا حرم ابنة امرأته حرمة امرأته وامرأة الابن بحرمة الإبن فاا الأب رمه الأب فاجتمعت 
الأم من الرضاعةاذ حرمت حرمة نفسها وال ت من الرضاعة اذ حرمت نصا وكانت ابنة الأم أن 
تكون من سواها من قرابتها نحرم کا حرم بقرابة الأم الوالدة والأخحت للأب أو الأم أوها فلا احتملت 
01 المعنيين كان علينا أن نطلب الدلالة على أولى المعنيين فنقول به فوجدنا الدلالة بسنة النبى صلى الله 

وسلم على ان هذا المعنى أولاهما فقلنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
0 قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «يحرم من من الرضاعة ما بحرم من الولادة » (قال الشافعى) إذا حرم من الرضاع 
ما حرم من الولادة حرم لبن الفحل (قال الشافعى ) لو تزوج الرجل المرأة فاتت أو طلقها ولم يدخل بها 
فلا أرى له ان ينكح امها لأن الله عز وجل قال ووأسيات نسائكم » وم يشترطٍ فين کا شرط ٤‏ 
الربائب وهو قول الأكثر ممن لقبت من المفتين وكذلك جداتها وإن بعدن لأنهن أمهات امرأته وإذا 
تزوج الرجل فلم يدخل بها حتى مانت أو طلقها فأبانها فكل بنت لها وإن سفلت حلال لقول الله عز 
وجل « وربائكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم » فإن دخل بالأم لم تحل له الابنة ولا ولدها وإن تسفل كلى من ولدته قال الله عز وجل 
« وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم ۰ فأى امرأة نكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن 
للأب أن ينكحها أبدا » ومثل الأب في ذلك آباؤه كلهم من قبل أبيه وأمه فكذلك کل من نكح ولد 
ولده الذكور والاناٹ وإن سفلوا لأنهم سه قال الله عز وجل «ولا تنكحوا ما نكح أاباؤكم من النساء 
(قال الشافعى ) وكذلك امرأة ابنه الذي أرضع نحرم هذه بالكتاب وهذه بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » وليس هو خلافا للكتاب لأنه إذا حرم حلائل الأبناء من : 
الأصلاب فلم يقل غير أبنائهم من من أصلابهم وكذلك الرضاع في هذا الموضع يقوم مقام النسب فأى 
مرأة ھا رجل دحل چا أو تل ما ل يكن لولده ولا ولد ولد ال كور و۷ اک وإناسفلا ا 
ينكحها ا امرأة أب لأن الأجداد آباء في في الحكم وفي أمهات النساء لأنه م يستثن فيهما ولا في 
أمهات النساء وكذلك أبو المرضع له . والله تعالى أعلم . 


ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل 
«وأن تجمعوا بين الأختين» 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى «وأن تجمعوا بين الأختين» (قال الشافعى ) ولا يجمع بين 
أخدين أبداً بنكاح ولا وط ء ملك وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الأماء مثله إلا 
العدد والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل فإذا نكح امرأة م نكح اختها فنكاح الآخرة باطل 
ونكاح الأول ثابت وسواء ء دخل بها أو لم يدخل بها ويفرق بينه وبين الآخرة وإذا كانت عنده أمة بطؤها 
لم يكن له وطء الأخت إلا بأن يحرم عليه فرج التى كان يطأ بأن يبيعها أو يزوجها أو يكاتبها أو يعتقها 
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أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أيى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه و قال «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » 
(قال الشافعى ) فأيتهما نكح أولا ثم : عليها أخرى فسد نكاح الآخرة ولو نكحها في عقدة كانت 
العقدة مفسوحة وينكح ا شاء بعد وليس في أن «لا يجمع اة وعنمتنا خلاف كتاب الله عر 
وجل لأن الله ذكر من تحرم بكل حال من النساء ومن يحرم بكل حال إذا فعل في غيره شىء مثل 
الربيبة إذا دحل بأمها حرمت بكل حال وكانوا يجمعون بين الأختين فنهوا عن ذلك ولیس في بيه عنه 
إباحة ما سوى جمعا بين غير الأختين لأنه قد يذكر الشىء في الكتاب فيحرمه وتحرم على لسان نبيه غيره 
كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثا فقال « فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» فبين على لسان 
اس ا وا ا أ ا ل ا 
(قال) وكذلك ليس في قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم » إباحة غيره ما حرم في غير هذه الآابة ع 
لسان نبيه صلی الله عليه وسلم ألا ترى أنه بقول «فانكحوا ما طاب لكم من السام اش روت راع 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم وعنده عشر نسوة « أمسك أربعاً وفارق سائرهن ») فبينت 
اودر 1 مل اقول وسار اانه ليا ريع تار اوه ربل كل بر قاد كع ريل 
خامسة على أربع كان نكاحها مفسوخا ويحرم من غير جهة الجمع كما حرم نساء منبن المطلقة ثلاثا 
ومنهن الملاعنة ويحرم إصابة المراة بالحيض والإحرام فكل هذا متفرق في مواضعه ٠‏ وما حرم على 
الرجل من أم امرأته أوربنتها او امرأة أبيه أو امرأة ابنه بالنكاح فأصيبت من غير ذلك بالزنا لم تحرم لأن 
حكم النکاح حالف حكم الزنا وقال الله عز وجل « وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم » 
وامحصنات ١‏ سم جامع فجاعه أن اللإحصان الك ن والمتع يكون اسنات مختلفة منها المنع با حبس والمنع 
بقع على عن لخر حر وج على المسلات بالاسلام ويقع على العفائف بالعفاف ويقع على ذوات 
الازواج منع الأزواج e‏ بأن أه| ل العلم م يختلفوا فها علمت بأن ترك حصن الأمة والحرة 
بالحبس لا يحرم إصابة واحدة ة منها بنكاح ولا ملك ولأنى لم أعلمهم اختلفوا في ان العفائف وغير 
العفائف فما يحل منبن بالنكاح والوطء بالملك سواء على أن هاتين ليستا بالمقصود قصدهما بالآبة » 
والآبة ذل على أنه م برد باللاحصان ههنا الحرائر أنه إنما قصد بالاية قصد ذوات الأزواج ثم دل 
الكتاب وإجاع أهل العلم أن ذوات الأزواج هن الحرائر والاماء 2 على غير أزواجهن حتى 
يفارقهن أزواجهن موت او فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنبن مفارقات هن بالكتاب والسنة 
والارجاع لأن الماليك غير الشبايا لما وصفنا من هذا ومن : أن السنة لكا أن المملوكة غير السبية إذا بيعت 
أو أعتقت ل يكن بيعها طلاقاً لأن النى صل الله عليه وسلم خير بريرة حين أعتقت في امقام مع زوجها 
او فراقه ولوكان زوال الملك الذي فيه العقدة يزيل عقدة النكاح كان الملك إذا زال بعتق اولى أن يزول 
العقد منه إذا زال ببيع ولو زال بالعتق لم بخير بريرة وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله 
بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لوكانت فرقة لم يقل لك ال غبار فما لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو 
ا ل O‏ 
ذه رضي الل عا ان N‏ فكيرها رسوك الله مل EN‏ وهار رمال EE‏ 
ذات الزوج بزوال الملك فى ي العتق والبيع فهى إذا لم تبع لم نحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها وتخالف 
السبية في معنى آخر وذلك أنها إن بيعت أو وهبت فلم يغير حالما من الرق وإن عتقت تغير بأحسن من 


الام م ١١‏ ج ١س ٩1‏ 


حاها الأول والسبية تكون حره ة الأصل فإذا سیت سقطت الحرية واستوهبت فوطئت بالك فليس 
التالها من الحرية اا اول من فسخ تكاج زوجها عنها.وما صارت به ف الزق بعك أكثز من رة 
زوجها . 


الخلاف في السبايا 


أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعى ) ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله عز وجل «إلا ما 
ملكت أبعانكم » فقال هذا كا قلت ولم بزل يقول به ولا يفسره هذا التفسير الواضح غير أنا تخالفك منه 
في شيء قلت وما هو؟ قال : نقول في المرأة ينبا المسلمون قبل زوجها تستبرأ بحيضة . وتصاب . 
ذات زوج كانت أو غير ذات زوج قال : ولکن إن سبيت وزوجها معها ء فها على التكاح (قال 
الشافعى ) فقلت له سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بنى المصطلق › ونساء هوازن بحنين » 
واوظانس» وغره فكانت ابسته فين +«آد انوا امن حتي تضم + ولا تخائل حت يض + وخر ان 
يستبرءان حيضة حيضة 2 وقد أن ريخالا و بنى المصطلق وهوازن فا علمناه سأل عن ذات زوج ولا 
غيرها » فأستدللناعلى أن السباء قطع للعصمة › والمسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجهاإذا 
سبى معها لم بقطع عصمتها لولم يسب معها ولا يجوز لعالم ولا ينبغي أن يشكل عليه بدلالة السنة إذ لم 
يبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذات زوج ولا غيرها : ا ازواج بالحمل 
وأذن بوطئين بعد وضع الحمل وقد أسر من أزواجهن معهن أن السباء قطع لعصمة ٠‏ (قال الثافي) 
رحمه الله فقال إنى لم أقل هذا بخبر ولكنى قلته قياساً فقلت فعلى ماذا قسته ؟ قال قسته على المرأة تأتى 
ل بع زويتها كران جل تكاج ولو أسلمت قبله وخرجت من دار الحرب انفسخ النكاح فملت 
له والذي قست عليه ايضا خلاف السنة فتخطىء خلافها ونتخطىء ء القياس قال وأين احظات القياس ؟ 
قلت أجعلت إسلام الرأة مثل سبيها ؟ قال نعم قلت أفتجدها إذا أسلمت ثبتت على الحرية فازدادت 
خيرا بالاإسلام ؟ قال قلت افتجدها اذا سبيت رقت وقد كانت حرة ؟ قال نع قلت افتجد حاها 
واحدة ؟ قال أما في الرق فلا ولكن في الفرج فقلت له فلا يستويان في قولك في الفرج قال وأين 
يختلفان ؟ قلت أرأيت إذا سبيت الحرة في دار الحرب فاستؤمنت وهرب زوجها وحاضت حيضة 
واحدة أتوطأ ؟ قال أكره ذلك فإن فعل فلا بأس ة قلت وهى لا توطأ إلا والعصمة منقطعة بينها وبين 
زوجها ؟ قال نعم » قلت وحيضة استبراء کا لولم يكن ها زوج قال وتريد ماذا ؟ قلت أريد إن قلت 
تعتد من زوج اعتدت عندك حيضتين إن ألزمتها العدة بأنها أمة وإن ألزمتها بالحرية فحيض قال ليست 
بعدة » قلت أفتبين لك أن حاها في النساء إذا صارت سبيا بعد الحرية فها يحل به من فرجها سواء 
كانت ذات زوج أو غير ذات زوج ؟ قال إنها الآآن تشبه ما قلت » قلت له فالحرة تسلم قبل زوجها 
aS‏ حيض كان ادام قا انعضي 1ت 
حيض كانا على النكاح الأول » قلت خالفت بينهم| في الأصل والفرع ؟ قال : ما وجدت من 
ذلك بدا » قلت له : فلرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الحرائر يسلمن وأخرى في الحرائر يسبين 
فيسترقين والأخرى فى الإماء لا بسبين فكيف جاز ان تصرف سنة إلى سنة وما عند أهل العلم سنتان 
محتلفتان باختلاف حالات النساء فيا ؟ وقلت له فالحرة تسلم قبل زوجها أو زوجها قبلها ايها أسلم قبل 
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الآخر ثم أسلم الآخر قبل انقضاء عدة المرأة فالتكاح الأول ثابت فإن انقضت العدة قبل إسلا م الآخر 
منهم| فقد انقطعت العصمة بينها وسواء فى ذلك كان إسلام المرأة قبل قبل الرجل أو الرجل قبل الرأة إذا 
افترقت دارهما أوم تفترق ولا تصنع الدار فها يحرم من الزوجين بالإسلام شيئا سواء حرج المسلم منهما 
إلى دار الإسلام أو ضارت ذاره دار الإسلام أوكان مقما بدار الكفر لا تغير الدار من الحكم بينهب| شيا 
(قال الشافعى ) رحمه الله » فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل له : أسلم أبوسفيان بن حرب بر 
الظهران وهى دار خزاعة وخزاعة مسلمون قبل الفتح فى دار الإسلام فرجع الى مكة وهند بنت عتبة 
مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشبخ الضال ثم أسلمت هند بعد إسلام أ ف 
سفيان بأيام كثيرة وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الاإسلام يومئذ وزوجها سم ٤‏ ادار الإسلام 
وهى ي دار الحرب ْم صارت مكة دار الاإسلام "وأبو سفيان 2 وهند كافرة ثم أسلمت قبل 
انقضاء العدة فاستقرا على النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى تلت وكان كذلك حكمم بن حزام 
وأسلامه وال ارا صفوان بن آمية واغراة عكرمة بن أبى جهل بمكة فصارت دارهما دار الإسلام 
وظهر حكم رسول الله مل الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى العن وهى دار حرب وصفوان يريد 
العن وهى دار حرب ثم رجع صفوان إلى مكة وهى دار إسلام وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم , فاستمرت 
عنده امرأته بالنکاح الاول ورجع عكرمة و فاستقرت عنده امراته بالتكاح الأول وذلك أن عدتبا 
م تنقض فقلت له ما وصفت لك من أمر أبى سفيان وحكم بن حزام وأزواجها وأمر صفوان وعكرمة 
وأزواجها أمر معروف عند أهل العلم با مغازی فهل ترى ما احتججت به من أن الدارلا تغير من الحكم 
شيئاً إذا دلت السنة على حلاف ما قلت وقد حفظ أهل المغازى أن امرأة من الأنصاركانت عند رجل 
بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة فقدم زوجها وهى في العدة فا فأسلم فاستقرا على النكاح ونحن 
وأنت نقول إذا كانافي دارحرب فأيه| أسلم قبل الآخرلم يحل ٠‏ الماع وكذ لك لو كانائي دارالاسلام وائما 
يمنع أحدهها من الاخر في الرطء بالدين انما لوكانا مسلمين في دار حرب حل الوطاء فقال إن من 
أصحابك من يفرق بين المرأة والرجل وأنا أقوم بحجته فقلت له القيام بقول تدين به ألزم لك فإن كنت 
عجزت عنه فلعلك لا تقوى على غيره قال فأنا أقوم به فأحتج بأن الله عز وجل قال «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» فقلت له : أبعدو قول الله عز وجل : دولا تمسكوا , بعصم الكوافر؛ أن يكون إذا ا 
كافة كان الإسلام قا للعصمة نها حين يسم لأن اناس لا يختلفون في أنه ليس له أن بعأها في 
تلك الحال اذا کانت وثنية أو يكون قول الله عز وجل «ولا تمسكوا ر بعصم الكوافر» إذا جاءت عليين 
مدة لم يسلمن فيا أوقلها ؟ قال ما يعدو هذا فلت طللدة هل يجوز بأن تكون هكذا أبدا إلا بخير قي 
د اي يد ا ور ا و 
وقال حر سنة وقال آخر مائة سنة لم يكن ههنا دلالة على الحق من ذلك إلا بخبر؟ قال : 
ا ا ا ا 
القولين قال فهم يقولون إذا أسلم قبلها وتقارب ما بين إسلامها| قلت اليس قد اسلم وصار من ساعته لا 
بحل له إصابتها ثم أسلمت فقرت معه على النكاح الأول فى قوهم ؟ قال بلى قلت فلم تقطع بالإسلام 


)١(‏ فقلت الخ كذا فى النسخ ولا نأمن من تحريف إلعبارة أو سقوط شىء مها والنسخ فى هذا الموضع سقيمة 
فحرر . كتبه مصححه , 
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بينهم| وقطعتها بمدة بعد الإسلام ؟ قال نعم ولكنه يقول كان بين إسلام أبى فان وهتنا شى ء بتر قلت 
احد لال( اراك مويه بسي قلح ركان 21 اه طعت EE‏ 
ذلك قلت فإسلام صفوان بعد إسلام امرأته ‏ بشهر أو أقل منه وإسلام عكرمة بعد إسلام امرأته بأيام فإن 
قلنا اذا مضى الأكثر وهو نحو من شهر انقطعت العصمة بين الزوجين لأنا لا نعم أحدا ترك أكثر ما ترك 
صفوان اور ذلك ؟ قال لا قلت هم يقولون ان الزهرى حمل حديث صفوان وعكرمة وقال في 
لحديث غير هذا قلت فقال الزهرى إلا أن بقدم زوجها وهى في العدة فجعل العدة غاية انقطاع ما بين 
الزوجين إذا أسلمت المرأة فلم لا يكون هكذا إذا أسلم الزوج ؟ والزهرى لم يرو في حديث مالك أمر أبى 
سفيان وهو أشهر من امر صفوان وعكرمة والخبر فيهما واحد والقران فيم والإجاع واحد ؟ قال الله 7 
وتعالى «فامتحنوهن الله أعلم بإيمانين ه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم 
ولا هم يحلون من » فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجها ولا الرجل يسلم قبل امرأته قلت فحرم الله عز 
وجل على الكفار نساء المؤمنين لم ببح واحدة منهن بحال ولم يختلف اهل العلم في ذلك وحرم على 
رجال المؤمنين نكاح الكوافر إلا حرائر الكتابيين منهم فزعم أن إحلال الكوافر اللاتى رخص في بعضهن 
المي أشد من إحلان الكقار اللون ل برص فم فى سيلية. جا وصنفنا من فوع إذا المت الراة 
لم ينفسخ النكاح الا لانقضاء العدة وزوجها كافر وإذا أسلم الزوج انفسخ نكاح المرأة قبل العدة ولو 
كان يجوز أن يفرق بينهم| بغير خب ركان الذي شددوا فيه أولى أن يرخصوا فيه والذي رخصوا فيه أولى أن 
يشددوا فيه والله الموفق . 


الخلاف فيا يؤتى بالزنا 


أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة رمت عل ابنه وأبيه وحرمت 
عليه أمها ها حکیت من قول الله عز وجل (قال) فإن زی بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته » فقد عصى 
الله تعای ولا تحرم عليه امرأته » ولا على أبيه » ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما » > لأن الله عز 
وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزاً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم الي لم تكن 
قبله » واوجب ہا الحقوق والخرام. خلاف الحلال » وقال بعض الناس اذا زنى الرجل بامرأة حرمت . 
عليه أمها » وابنتها وإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه حرمت عليهما امرأتاهما » وكذلك إن قبل واحدة منهما » 
أو لمسها بشهوة فهو مثل الزنا والزنا بحرم ما يحرم الحلال فقال لى لم قلت إن الحرام لا يحرم ما يحرم 
الحلال ؟ فقلت له استدلالاً بكتاب الله عز وجل والقياس على ما أجمع المسلمون عليه با هوني معناه 
والمعقول » والأكثر من قول اهل دار السنة وال هجرة وحرم الله قال فأوجدني ما وصفت قلت قال الله 
تبارك وتعالى « ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء » وقال تعالى « وحلائل أبنائكم » وقال «وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم ببن» أفلست تجد التنزيل إنما حرم 
من سمى بالنكاح أو النكاح والدخول ؟ قال بلى » قلت أفيجوز أن يكون أل تبارك وتعالى باسمه حرم 
با لحلال شيئا فاحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال ؟ فقال لى فا فرق بينهما ؟ قلت فقد فرق الله تعالى 
بينهها قال فأين ؟ قلت وجدت الله عز وجل ندب إلى النكاح وأمر به وجعله سبب النسب والصهر 
والألفة والسكن وأثبت به الحرم والحق لبعض على بعض بالمواريث والنفقة » والمهر وحق الزوج بالطاعة 
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وإباحة ما كان محرماً قبل النكاح . قال : نعم » قلت : ووجدت الله تعالى حرم الزنا فقال «ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» فقال أجد جاعا وجاعا فأقيس أحد ا بالآحر : قلت فقد 
وجدت جاعا حلالا حمدت به ووجدت جاعاً حراماً رجمت به صاحبه أفرأيتك قسته به ؟ فقال : 
وما بشيهه ؟ فهل توضخه بأكثر من هذا ؟ قلت في أقل من هذا كفاية وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه 
قال ما ذاك ؟ قلت جعل الله تبارك وتعالى اسمه الصهر نعمة فقال « فجعله نسباً وصهرأًء قال نعم قلت 
وجعلك محرما لام امراتك وابنتها وابنتها تسافر بها ؟ قال نعم قلت وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد . وفي 
الآخرة بالنار إن لم يعف » قال : نعم قلت أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياسا على الحرام الذي هو 
نقمة أو الحرام قياساً عليه ثم تخطىء القياس وتجعل الزنا لو زنى بامرأة محرما لأمها وابنتها ؟ قال هذا أبين 
ما احتججت به منه » قلت : فان الله تبارك وتعالى قال في المطلقة الثالثة « فان طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره» وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح فكائت حلاله له قبل الثلاث 
وحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح ثم وجدناها تنكح زوجا ولا تحل له حتى يصيبها الزوج ووجدنا 
لمعنى الذي يحلها الإصابة أفرأيت إن احتج بهذا عليك رجل بغى غباءك عن معنى الكتاب فقال 
الذي يحلها للزوج بعد التحريم هو الماع لأنى قد وجدتها مزوجة فيطلقها الزوج أو يموت عنها فلا تحل 
من طلقها ثلاثاً إذا لم يصها الزوج الآخر وتحل إن جامعها فإنما معنى الزوج في هذا الماع وجاع 
ماع » وأنت تقول جاع الزنا يحرم ما يحرم جاع الحلال فإن جاء معها رجل بزنا حلت له قال إذا 
بخطىء » قلت ولم ؟ أليس لأن الله أحلها بزوج والسنة دلت على إصابة الزوج فلا تحل حت يجتمع 
الأمران فتكون الإصابة من زوج ؟ قال نعم قلت : فإ ن كان. الله إنما حرم بنت المرأة وأمها وامرأة الأب 
بإلنكاح فكيف جاز أن تحرمها بالزنا ؟ وقلت له قال الله تعالى «إذا نكحمم لمؤمنات ثم طلقتموهن » 
وقال «فإن طلقها , ٠‏ فلك الرجال الطلاق وجعل على النساء العدد » قال : نعم قلت أفرايت المرأة إذا 
أرادت تطلق زوجها أا ذلك ؟ قال لا قلت فقد جعلت لما ذلك قال وأ ين ؟ قلت زعمت انها اذا 
كرفت زوجها قبلت ابئه بشهوة فحرمت عل زوجها بتقبيلها ابنه فجعلت إلبيا ما لم ممل الله إلا 
فخالفت حكم الله ههنا وفي الآي قبله ؛ فقال قد تزعم أنت أنها إن ارتدت عن الإسلام حرمت على 
زوجها ؟ قلت وإن رجعت وهى في العدة فها على النكاح أفتزعم أنت هذا في التي تقبل ابن زوجها ؟ 
قال لا قلت فإن مضت العدة ثم رجعت إلى الإسلام كان لزوجها أن ينكحها بعد ؟ أفتزعم في. التي 
تقبل ابن زوجها أن لزوجها أن ينكحها بعد بحال ؟ قال لا قلت فأنا أقول إذا ثبتت على الردة حرمتها 
على المسلمين كلهم لأن الله حرم مثلها عليهم أفتحرم التي تقبل ابن زوجها على المسلمي نكلهم ؟ قال لا 
قلت وأنا أقتل المرتدة وأجعل ماها فيئا أفتقتل أنت التي تقبل ابن زوجها وتجعل مالا فيئاً ؟ قال لا قلت 
فبأى شىء شبهتها ؟ بها قال إنها لمفارقة لها قلت نعم في كل أمرها ؟ وقلت له أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا 
أتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال نعم قلت فإن زنى بها ثم طلقها ثلاثاً أتحرم عليه حنى تنكح 
زوجا غيره ؟ قال لا قلت فاسمعك قد حرمت بالطلاق إذا طلقت زوجة حلال ما لم تحرم بالزنا لو طلق 
مع الزنا قال لا شخان قلت أجل وك إخداتنا بالأخرى الذي أنكرنا عليك قال أفيكون شىء 
رمه الحلال لا يجمه الحرام ؟ قلت : نعي قال وما هو؟ قلت ما وصفناه وغيره مه 
مرأة عل له أن بنكح آنا أو عمتها عليا ؟ قال لا قلت فإذا نكح أربا ابعل له أن تكح علبين 
خامسة ؟ قال لا قلت أفرأيت لو زنى باغرأة له أن ينكح أختها أو عمتها من ساعته أو زنى بأربع في 
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ساعة أيكون له أن ينكح أربعاً سواهن ؟ قال نعم ليس بمنعه الحرام مما ينمه الحلال . وقلت له قال الله 
عز وجل «والذين لا يدعون مع الله إلا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما ٠‏ ه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» ثم حد الزانى الثيب على 
لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وني فعله أعظم حداً حده الرجم وذلك أن القتل بغير رجم أخف 
منه وهتك بالزنا حرمة الدم فجعل حقاً أن يقتل بعد تحريم دمه ولم يحعل فيه شيئ من الأحكام التي 
انها باحلال فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل دين الله بالزنا نسب ولا ميرائاً ولا 
حرماً أثبنها بالتكاح وقالوا فى الرجل إذا نكح المرأة فدخل بها كان محرماً لابنتها يدخل عليها ويخلو بها 
ويسافر وكذلك 5 وامهاتها وكذلك يكون بنوه من غيرها محرماً لا يسافرون بها ويخلون ولیس يكون 
من زنى بامرأة حرماً لأمها ولا ابنتها ولا بنوه محرماً لها بل حمدوا بالنكاح وحکوا به وذموا على الزنا 
وحكموا بخلاف حكم الحلال وإنما حرم الله أم المرأة وامرأة الأب والابن بحرمة أثبتها الله عز وجل لكل 
على كل وإنما ثبتت الحرمة بطاعة الله فأما معصية الله بالزنا فلم يثبت بها حرمة بل هتكت بها حرمة 
الزانية والزاني فقال ما يدفع ما وصفت ؟ فقلت فكيف أمرتنى أن أجمع بين الزنا والحلال وقد فرق الله 
تعالى ثم رسوله ثم المسلمون بين أحكامها ؟ قال فهل فيه حجة مع هذا ؟ قلت بعض هذا عندنا وعندك 
. يقوم بالحجة وإن كانت فيه حجج سوى هذا قال وما هی قلت : أرأيت المرأة ينكحها ولا يراها حت 
موت أو يطلقها أتحرم عليه أمها وأمهائيا وإن بعدن والنكاح كلام ؟ قال نعم قلت ويكون بالعقدة محرما 
لامها بسافر ويخلو بها ؟ قال نعي قلت أفرايت المرأة يواعدها الرجل بالزنا تاخذ عليه الجعل ولا ينال منها 
شيئاً أتحرم عليه أمها بالكلام ؛ بالزنا ولا ټعاد به وبامين لتفين له به.؟ قال لا ولا تحرم إلا بالزنا واللممس 
والقبلة بالشهوة ء قلت أرأيت المرأة إذا نكحها رجل وم يدخل بها ويقع, عليها وقذفها أو نفى ولدها أو 
يحد ها ويلاعن أو آلى منها أيلزمه إيلاء أو ظاهر أيلزمه ظهار أو مات أترثه أو ماتت أيرثها ؟ قال نعم قلت 
فإن طلقها قبل ان بدخحل بها وقع عليها طلاقه ؟ قال نعم قلت افرايت إن زنى بها ثم طلقهاهلاتا اترم 
عليه كما حرم الله عز وجل المنكوحة بعد ثلاث أو قذفها ابلاعنها أو الىرمنها أو تظاهر أو مات أترثه أو 
ماتت أيرثها ؟ قال لا قلت ولم ؟ ألأنها ليست له بزوجة وإنما أثبت الله عز وجل هذا بين ازو جين ؟ قال 
ب لت لو ا و SG‏ 

م فلم يدخل بها حتى تموت أويفارقها حلت له البنت ؟ قال نعم فقلت قد وجدت العقدة تثبت لك 
عليها امورا منها لو ماتت لانها زوجته وتثبت بينك وبينها ما يثبت بين الزوجين من الظهار والاإيلاء 
واللعان فلا افرقًا قبل الدخول حرمت عليك أمها ولم تحرم عليك بنتها فلم فرقت بينهها وحرمت مرة 
بالعقدة والواع واخرى بالعقدة دون الماع ؟ قال لما احل الله تعالى الربيبة إن لم يدخحل بالام وذكر الام 
مبهمة فرقت بينهها قلت فلم لم تجعل الام قباساً على الربيبة وقد أحلها غير واحد ؟ قال لما أبهم الله الأم 
امبمناها فحرمناها | بغير الدخول ووضعت. الشرط في الربيبة وهو الموضع الذي وضعه الله تعالى فيه ولم 
يكن اجمّاعها في أن كل, واحدة مہا زوجة ة حكهاحكم الأزواج بان كل واحدة منهم| تحرم صاحبتها 
بعد الدخول يوجب على أن أ ج ينها في غین اذا ل بدلا غل اعيا خر لازم قلت له فابلا 
أشد مباينة لرام أم الأم للابنة ؟ قال بل الزنا للحلال أشد فراة قلت فرقت بين الأم والابنة وقد 
اجتمعنا في خصال وافترقنا في واحدة وجمعت بين الزنا والحلال وهو مفارق له عندك فى أكثر أمره 
وعندنا في كل أمره ؟ فقال فإن صاحبنا قال يوجدكم الحرام يحرم الحلال » قلت له في مثل ما اختلفنا 
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فيه من أمر النساء ؟ قال لا ولكن في غيره من الصلاة والمأكول والمشروب والنساء قياس عليه قلت له 
أفتجيز لغيرك أن يحعل الصلاة قياساً على النساء والمأكول والمشروب ؟ قال أما في كل شيء فلا فقلت له 
الفرق لا بصلح إلا بخبر أو قياس على خبر لازم > قلت فإن قال قائل فأنا أقيس الصلاة بالنساء والنساء 
بالمأكول وا مشروب حيث تفرق وأفرق بينهها حيث تقيس فا الحجة عليه ؟ قال ليس له أن يفرق إلا 
بخبر لازم » قلت ولا لك قال أجل قلت له وصاحبك قد أخطأً القياس ان قاس شريعة بغيرها وأخطأ 
لو جاز له في ذلك القياس قال وأين أخطأ ؟ قلت صف قياسه قال : قال الصلاة حلال والكلام فا 
حرام فإذا د فا فسدت صلاته فقد أفسد الحلال ل بالحرام فلت له لم زعمت أن الصلاة فاسدة لو 
تكلم فيها ؟ الصلاة لا تكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لا هى ولكنى قلت لا تجزىيء عنك الصلاة ما لم 
تأت بہا کا أمرت فلو زعمت أنها فاسدة كانت على غير معنى ما أفسدت به النكاح قال وكييف ؟ قلت 
ش أنا أقول له عد لصلاتك الآن فائت بہا کا أمرت ولا أزعم أن حراماً عليه أن يعود لها ولا أن كلامه فيها 
يمنعه من العودة اليما ولا تفسد عليه صلاته قبلها ولا بعدها ولا يفسدها إفساده إياها على غيره ولا نفسه 
قال وأنا أقول ذلك قلت وأنت تزعم انه إذا قبل امرأة حرمت عليه أمها وابنتها أبداً قال أجل قلت 
وتحل له هی ؟ قال نعم قلت وتحرم على أبيه وابنه ؟ قال نعم قلت وهكذا قلت فى الصلاة ؟ قال لا قلت 
افتراهما يشتبهان ؟ قال اما الان فلا وقد قال صاحبنا الماء حلال والخمر حرام فإذا صب الماء 30 
حرم الماء والخمر فقلت له أرأيت إذا صببت الماء في الخمر أما يكون الماء الحلال مستبلكاً في الحرام ؟ 
قال بلى قلت أفتجد المرأة التي قبلها للشهوة وابنتها كالخمر والماء ؟ قال وتريد ماذا ؟ قلت أتجد 0 
محرمة على كل أحد كا تجد الخمر محرمة على كل أحد ؟ قال : لا قلت او تجد المرأة وابنتها تختلطان 
اختلاط الماء والخمر حتى لا تعرف واحدة ما من صاحبتها كا لا يعرف الخمر من ع الماء ؟ قال لا قلت 
أفتجد القليل من الخمر إذا صب في كثير الماء نجس الاء ؟ قال لا قلت أفتجد قليل الزنا والقبلة للشهو 
NENE SS‏ وكين لابه بر ؟ ولو قاسه كان 
ينبغي أن يحرم المراة التي قبلها وزنى بها وابنتها كا حرم الخمر والماء.قال ما يفعل ذلك وما هذا بقياس 
قلت فكيف قبلت هذا منه ؟ قال ما وجدنا أحداً قط بين هذا لناكا بينته ولوكلم صاحينا بهذا لظننت 
أنه لا يقبم على قوله ولكنه ‏ عقل وضعف من كلمة قلت أفيجوز لأحد أن يقول فى رجل يعصى الله 
في امرأة فيزنى بها فلا يحرم الزنا عليه أن ينكحها وهى التي عصى الله فيا إذا أتاها بالوجه الذي أحله 
الله له وتحرم عليه ابنتها وهو لم د بعص الله في ابنتها ؟ فهل رأيت قط عورة أبين من عورة هذا القول ؟ قال 
فالشعي قال قولنا قلت فلو لم يكن فى قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان 
قول الشعبي عندك حجة ؟ قال لا وقد روى عن عمران بن الحصين قلت من وجه لا يثبت » قال نقل 
وروى عن ابن عباس قولنا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فرجع عن قوم وقال الحق عندك والعدل 
فى قولكم ولم يصنع أصحابنا شيئاً والحجة علينا بما وصفت وأقام أكثرهم على خلاف قولنا والحجة 
عليهم بجا وصفت (قال) فقال لى فاجمع فى هذا قولا قلت إذا حرم الشيء بوجه استدللنا على أنه لا 
يحرم بالذي يخالفه کا إذا أحل شيء بوجه لم يحل بالذى يخالفه والحلال ضد الحرام والنكاح حلال 
لزنا ضد التكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالتكاح ولا يحل للك بالزنا الذي يخالفه ؟ فقال لى منهم 
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قائل فإنا روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب ف فى التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها (قال) 
قلت له ولا يدفم هذا وأصغر ذنباً من الزانى بالمرأة وابنتها وامرأة بلا ابنة ملعون قد لعنت الواصلة 
والموصولة والمختني ( قال الربيع ) المختفى النباش والمختفية فالزنا أعظم من هذا كله ولعله أن يكون 
مرا بالزنا باحدهها وإن لم ينظر إلى فرج أم ولا أبنتها لأن الله تبارك وتعالى قد أوعد على الزنا » ولو 
كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يحز أن تحرم على الرجل امرأته إن 
زنی بها أبوه فإنه لم بنظر مع فرج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها ولوكنت حرمته لقوله ملعون لزمك مكان 
هذا فى.آكل الربا ومؤكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التى أربى ولا 
إذا اختفى قبرا من القبور أن يحل آله أن يحفر غيره ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال اجل قلت 
فکیف م تقل لا جنع حرام الحلال كا قلت في الذي أربى واختفى ؟ 


ما جاء فى نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم 


ارا الربيع قال (قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى «إذا جاءكم المؤمنات .مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإعانين » فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفا رلاهن حل لهم ولا هم 
حلون هن » وقال تبارك وتعالى دولا تنكحوا المشركات حتى .بؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم » الآبة فنبى الله عز وجل فى هاتين الآبتين عن نكاح نساء المشركين کا نہى عن إنكاح 
رجاهم (قال) وهاتان الآیتان تحتملان معنيين أن يكون أريديهم| مشركو أهل الأوئان خاصة فيكون 
الحكم فيهم| بحاله لم ينسخ ولا شىء منه لأن الحكم ف فى أهل الأوثان ان لا ينكح مسلم منهم امرأة کا لا 
تكح رجل مایم مسلمة (قال) وقد قبل هذا فيا وفيا هومثله عندنا وات أعل به (قأل) وتمتملان أن 
تكونا فى - جميع المشركين وتكون الرخصة نزلت بعدها فى حرائر اهل الكتاب خاصة کا جاءت فى 
ذبائح ا e‏ بين المشركين خحاصة قال الله تبارك وتعالى أحل لكم الطببات وطعام الذين 
اوتوا الكتاب حل لكم» الآية وقال الله تبارك وتعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح. الحصنات 
المؤمنات » الى قوله «ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم » (قال, الشافعى ) رحمه الله 
فبهذا كله نقول لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح ولا يحل أن بنكح من أهل الكتاب إلا حرة 
ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معاً فيكون ناكحها لا يحد طولاً 
لحرة ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها وهذا أشبه بظاهر الكتاب واحب إلى لو ترك نكاح الكتابية 
وإن نكحها فلا بأس وهى كالحرة المسلمة فى القسم ها والنفقة والطلاق والاإيلاء والظهار والعدة وكل 
أمر غير أنهم| لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق وتحتنب فى عدتبا ما تحتبب المعتدة وا 
الصبية ويجبرها على الغسل من الحنابة والتنظيف فأما الأمة المسلمة فإن نكحها وهو يحد طولاً لحرة فسخ 
النكاح ولكنه إن لم يحد طولاً ثم نكحها ثم أيسر لم ب فخ التكاح لأن العقدة نندت صحيحة وذ 
يفسدها ما بعدها » ولو عقد نكاح حرة وامة فقد قيل ت تثبت عقدة الحرة وعمدة الأمة مفسوخة وقد 
قيل ٠:‏ هي مفسوخة معا (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو عن أبى الشعثاء قال لا بصلح 
نكاح الإماء اليوم لأنه يحد طولاً إلى حرة (قال الشافعى ) فقال بعض الناس لم قلت لا يحل نكاح إماء 
آهل الكتاب ؟ فقلت استدلالا بكتاب الله عز وجل قال وأين ن ما استدللت منه ؟ فقلت قال الله تبارك 
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وتعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » وقال ولذا 
جاءكم المؤمنات » الآبة فقلنا نحن وأن نم لا يحل لمن لزمه اسم كفر نكاح مسلمة حرة ولا أمة بحال أبدا ولا 
بختلف في هذا أهل الكتاب وغبرهم من الشركين لأن البين عامتان واسم المشرك لازم لأهل الكتاب 
وغير من المشركين ووجدنا الله عز وجل قال ا ا ك 
وأنتم انهن الحرائر من أهل الكتاب خاصة إذاخصص وتكون الاماءمنهن من جملة المشركات المحرمات 
فقال إنا نقول قد يحل الله الشىء عر و رع ا يكت يه راذا ار AR‏ 
ذلك على إحلال إمائهم ودل ذلك على أنه عنى بالآيتين المشركين غيرهم من أهل الأوثان فقلت : 
أرأيت إن عارضك معارض شل حجتك التي قلت فقال وجدت فى أهل الكتاب حكاً مخالفاً حكم 
اهل الاوثان فوجدت الله عز وجل اباح نكاح حرائر اهل الكتاب وانما تقاس إماؤهم بحرائرهم 
فكذلك أنا أقيس رجاهم بنسائهم فأجعل لرجالهم أن ينكحوا المسلات إذا كانوا خارجين من الآبتين 
اجن ةلك ل ل اص ل سار نسائهم ليس الإرخاص فى أن ينكح رجاهم المسلات ؟ 
قلت : فإن قال لك ولكنه فى مثل معناه قياسا عليه قال ولا يكون عليه قياسا وإنما قصد بالتحليل عين 
من جملة محرمة قلت فهذه الحجة عليك لأن إماءهم غير حرائرهم كا رجاهم عر سام وان 
حرائرهم مستثنون من جملة محرمة . قال : قد اجتمع الناس على أن لا يحل لرجل منهم أن ينكح 
مسلمة . قلت : فاجا عهم على ذلك حجة عليك لأنهم E‏ 
فى الحرائر EET‏ فى الاماء من أهل کت پت و کی رکد 
وعندك لمن وافق قوله معنى كتاب الله عز وجل ومن حرمهن فقد وافق معنى كتاب الله لأنبن من جملة 
المشركات وبرئوا من أن يكونوا من الحرائر المخصوصات ات أمة 
مسلمة إلا بأن لاجد ناححها طول رة ولا نحل وإن م يحد طولاً كوة حتى بحخاف المنت : 

المعنيان اللذان لما أب بيح له نكاح الأمة وخالفنا فقال : يحل نكاح الأمة بكل حال كا يحل نكاح 7 
فقال لنا ما الحجة فيه ؟ فقلت كتاب الله الحجة فيه" . والدليل على أن لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب 
ل عليه ؟ فقلت له : قد حرم الله الميتة فقال « حرمت عليكم الميتة :والدم » 
ستئنى إحلاله للمضطر أفيجوز لأحد أن يقول لا حلت الميئة بحال لواحد موصوف وهو المضطر حلت 
ا 1 . قلت وقد أمر الله تبارك وتعالى بالطهور وأرخص في السفر والمرض أن يقوم 
الصعيد مقام الماء لمن يعوزه الماء في السفر وللمريص مثل المحذور فى السفر والحضر بغير إعواز ز أفيجوز 
لأحد أن يقول أجيز له التيمم ة فى السفر على غير إعوازكا يحوز للمريض ؟ قال : لا يحوز أبدا إلا معوز 
مسافر واذا أحل شىء بشرط لم يحلل إلا بالشرط الي أحله الله تعالى به واحدأ كان او اثنين قلت : 
وكذلك حين أوجب عتق رقبة في الظهار ثم قال «فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين» لم يكن له أن 
يضوم وهو يحد ى رقبة ؟ قال نم : فقلت له قد أصبت : فإن كانت لك بهذا حجة على أحد لو 
خالفك فكذلك هى عليك فى إحلالك نكاح إماء أهل الكتاب . واغا أذن الله تعالى فى حرائرهم 
ونكاح إماء المؤمنين بكل حال وإنما أذن الله فيين لمن لم يحد طولاً ولن يخاف العنت وما يلزمه فى هذا 
أكثر ما وصفنا وفما وصفت كفاية إن شاء الله تعالى . قال : فن أصحابك من قال يجوز نكاح الإماء 
المسمات بكل حال قلت فالحجة على من أجاز نكاح إماء المؤمنين بغير ضرورة الحجة عليك والقران 
يذل عل أن لآ تجوز تكاحون إلا معنن الضرورة إلا أن لا غد الناكج طولا لر ويخاف العنت: فن 


۹ 


وافق قوله كتاب الله عز وجل كان معه الحق . 
باب التعريض في خطبة النكاح 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى E pO‏ 
عرضتم به من خخطبة النساء او أكنتتم في أنفسكم» الآية (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل «ولا جناح عليكم فا عرضتم به من خطبة 
النساء » أئە‌يقول الرجل للمرأة وهى في عدتبا من وفاة زوجها إنك على لكريعة واني فيك لراغب فإن 
الله لسائق إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول (قال الشافعى ) كتاب الله يدل على أن التعريض في 
العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض إلا ما نى الله عز وجل عنه من السر وقد ذكر القاسم بعضه 
والتعريض كثير واسع جائز كله وهو خلاف التصريح وهو ما يعرض به الرجل للمرأة ما يدها على أنه 
رد ب نط ب شر ا ی يجمع بين بين أمرين أنه تصربح 
والتصريح خلاف التعريض وتصربح جاع وهذا كأقبح التصريح فإن قال قائل : ما دلي على أن السر 
الجاع ؟ قبل فالقرآن كالدليل عليه إذا أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سراً وعلانية فإذًا 
كان هذا فلا يحوز أن بتوهم أن السر سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك لمعنى الماع وقال امرؤ 
القيس : 
ألا زعمت بسياسة القوم ان كيرت وأن لا بحسن السر أمثالى 
كذبت لقد أصبى على المرء ء عرسه 2 وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى 
وقال جرير يرثي امرأته : 
كانت إذا هجر الخليل فراشها 2 خزن الحديث وعفت الأسرار 
(قال الشافعى ) فإذا علم أن حديئها مخزون فخزن الحديث أن لا يباح به سراً ولا علانية فإذا وصفها 
فلا معنى للعفاف غير الإسرار والإسرار : الجاع . 


ما جاء ف الصداق 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « واتوا النساء صدقاتهن نحلة » وقال عز وجل ١‏ فانكحوه: 
ازن أهلهن وآنرهن أجورهن » وقال :أن تفا بأمالكم حصنن غير مسافحين » فا استمتعم به نهن" 
فاتوهن اجورهن » وقال « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » وقال «وإن اردتم استبدال له 
مكان زوج وآتيتم » الآبة وقال ٠‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا 

من امواهم ‏ وقال « وليستعفف الذين لا بحدون کا حتى يغنهيم اله من فضله » فامر الله الأزواج أن 
يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هوالصداقوالصداق هو الأجر والمهر وهى كلمة عربية تسمى 
بعدة أسماء فيحتمل هذا أن يكون مأموراً لانن فرح لوا ل N‏ ارال ل ا 

حق ألزمه نفسه ولا يكون له حبس لشىء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله له وهو أن يطلق قبل الدخول 
قال, الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن 
۱۷۰ 


بعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ويحتمل أن يكون يحب بالعقدة وإن لم يسم مهرأً ولم يدخل » 
۰ ويحتمل أن يكون المهر لا يازم إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن ل ب يسم ها مهرا فلا احتمل 
المعاني الثلاث كان اولاها ان يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب الله كه إجاع فاستدللنا 

بقول الله عز وجل «لا جناح عليكم إن طلقَتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ههن فريضة ومتعوهن » 
| على أن عقدة النكاح تصح بغير فريضة صداق . وذلك ان الطلاق لا يقع إلا على من تصح عمّدة 
نكاحه » وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت بهذا دليل على أن الخلاف بين النكاح والبيوع › 
البيوع لا تنعقد إلا بشمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر وإذا جاز أن ينعقد بغير مهر فيثبت استدلالنا على 
أن العقدة تصح بالكلام وأن الصداق لا يفسد عقدة النكاح أبدا وإذاكان هكذا فلو عقد النكاح بمهر 
محهول أوحرام ثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت على أنه لا صداق على من 
طلق إذا م يسم مهراً ولم يدخل وذلك أنه يحب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم مهرا بالآبة وبقول الله 
عز وجل «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون 
امؤمنين» يريد والله تعالى أعلم ‏ بالنكاح والمسيس بغير مهر على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن ينك فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآى قبله . ودل قول الله تبارك وتعالى «واتيتم 
إحداهن قنطارا؛ على أن لا وقت في الصداق كثر او قل لتركه النبى عن القنطار وه وكثير وتركه حدا 
للقليل ودلت عليه السنة والقياس .على الإجاع فنقول أقل ما يحوز في المهر أقل ما يتمول الناس مما لو 
استبلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بيثهم فإن قال قائل وما دل على ذلك ؟ قيل قال 
رسول ا «أدّوا العلائق » قيل وما العلائق يا رسول الله ؟ قال «ما تراضى عليه 
الاهلون» ولا بم سم علق إلا على ما يتمول وإن قل ولا بقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها 
وتكون إذا اس اتاك أذى فيا وإ فت وما لا ا الناس من أموالهم مثل الفلس وما 
أخبه ذلك الذى بطرحونه (قال الشافعى ) والقصد في المهر أحب إلينا وأستحب أن لا يزيد فى المهر 
لأسن ا ا عر لاعت ور واه رالا عسوا رع ل ل كل أو 

ادرو ل ون اند عاك وده (أخيا اذى ع CRG E‏ 
عن يزيد ب بن الماد عن محمد بن إبراهم عن ايى سلمة قال سالت عائشة رضى الله عنها : كم كان 
صداق النبى صلى الله عليه و ؟ قالت كان صداقه لأزواجه جه اثنتى عشرة اوقية ونش قالت أتدرى ما 
8" او رب لاك و بر حي 

لأزواجه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن | یی حازم عن سهل بن سعد 
دجن ان صل الام جاءته امرأة فقالت إنى وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاً فقام 
O TT o‏ 

« هل عندك شىء تصدقها إیاه؟» فقال ما عندى إلا إزارى هذا فقال النبى صلى الله عليه و 
:إن أعطيما إياء جلست لا إزار رلك قال فالقس شيئاً قال ما أجد شيثاً فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« الس ولوخاتماً من حديد » (قال الشافعى ) فالنخاتم من الحديد لا يسوى درهما ولا قريباً منه ولكن له 
تمن قدرما بتبايع به الناس على ما وصفنا فى الذي قبل هذا (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن حميد 
عن أنس أن عبد الرحمن بن عو تزوج على وزن نواة . 


۱۷۱ 


باب الخلاف فى الصداق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا ذكر الله عز وجل الصداق غير موقت واختلف الصداق فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع وانخفض وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما وصفنا 
من خاتم الحديد وقال ما تراضى به الاهلون وراينا المسلمين قالوا فى الي لا يفرض ها إذا اصيبت لما 
مهر مثلها استدللنا على أن الصداق تمن من الأثمان والقن ما تراضى به من يحب له ومن يحب عليه مز 
ماله من قل أو كثر فعلمنا أن كل ما كانت له قيمة قلت أو كثرت فتراضى به الزوجان كان صداقا 
وخالفنا بعض الناس في هذا فقال لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم وسألنا عن حجتنا با قلنا 
فذكرنا له ما قلنا من هذا القول فیا كتبنا وقلنا بأى شىء خالفتنا ؟ قال روينا عن , بعض أصحاب النى 
صا لى الله عليه وسلم لا يكون الصداق أقلٍ من عشرة دراهم وذلك ما تقطع فيه فيه اليد قلت قد حدثناك 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ثابتا وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
وحديئك عمن حدثت عنه لوكان ثابتاً لم يكن فيه حجة مع رسول الله صلى الله عليه و فكيف 
ولیس بثابت ؟ قال فيقبح أن نبيح فرجأ بشىء تافه ؟ قلنا أرأيت رجلا لو اشترى جارية بدرهم أيحل له 
فرجها ؟ قال نعم قلت فقد أحللت الفرج بشىء تافه ؤزدت مع الفرج رقبة وكذلك تبيح عشر جوار 
بدرهم في البيع وقلت له ارايت شريفا ينكح امرأة دنية سيئة الخال بدرهم ادرهم اكثر لها على قدرها 
وقدره أوعشرة دراهم لامرأة شريفة جميلة فاضلة من رجل دنىء صغير القدر؟ قال بل عشرة هذه 
لقدرها أقل قلت : فلم تجيز ها التافه في قدرها ؟ وانت لو فرضت ها مهراً فرضته الأقل ولو فرضت 
لأخرى لم تجاوز بها عشرة دراهم لأن ذلك كثير لها ولا يحاوز به مهر مثلها قال رضيت به قلت فلوكان 
أقل من مهر مثلها مائة مرة أجزته لها وعليها ؟ قال : قلت أليس لأنها رضيت به ؟ قال بلى قلت قد 
رضيت الدنيثة بدرهم وهوها بقدرها أكثر فزدتها عليه تسعة دراهم قلت أرأيت لو قال لك لك قائل : 
لو أن امرأة كان مهر مثلها ألما فرضيت بعائة ألحقتها بمهر مثلها › ولو أن امرأة كان مهر مثلها ألفاً 
فأصدقها رجل عشرة آلاف رددتها إلى ألف حتى يكون الصداق موقتاً على ألف قدر مهر مثلها ؟ قال 
ليس ذلك له قلت وتجعله ههنا كالبيوع تحيز فيه التغاين لأن الناكح رضى بالزيادة والمنكوحة رضيت 
بالنقصان وأجزت على كل ما رضى به ؟ قال : . قلت : فكذلك لو نكحت بغير مهر فأصابها جعلت 
ها مهر مثلها عشرة كان أو ألفاً ؟ قال : قلت فاسمعك تشبه المهر بالبيع فى كل شىء بلغ عشرة دراهم 
ونيز فی ما راضيا عليه ثم ترده إل مهر مثلهاإذا لم يكن بصداق وتفرق بينه وبين الببوع فی اقل من 
عشرة دراهم فتقول إذا رضيت بأقل ف عشرة دراهم رددتها حتى أبلغ مها عشرة والبيع عندك اذا 
رضى فيه بأقل من درهم أجزته قلت أرأيت لو قال لك قائل : لا أراك قت من الصداق على شىء 
بعتدل فيه قولك فأرجع بك في الصداق إلى أن الله عز وجل قال : «وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج واتيتم اخداهن قنطاراً» وذكر الصداق ني غير موضع من القرآن سواء فلي E‏ تتجعل 
الصداق قنطارا لا أنقص منه ولا أزيد عليه . قال ليس ذلك له لأن الله عز وجل لم يفرضه على الناس 
وان النبى صلى الله عليه وسلم أصدق أقل منه وأصدق في زمانه وأجاز أقل منه فقلنا قد أوجدناك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجاز في الصداق أقل من عشرة دراهم فتركته وقلت بخلافه وقلت ما تقطع فيه 
اليد وما لليد والمهر وقلت أرأيت لو قال قائل أحد الصداق ولا أجيز أن يكون أقل من مهر النبى صلى 
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الله عليه وسلم حمسمائة درهم أو قال هو تمن للمرأة لا يكون أقل من خمسماثة درهم او قال فى اليكر 
كالناية ففيه ارش جائفة أو قال لا يكون أقل ما تجب فيه الزكاة وهو ماثتا درهم او عشرون دينارا ما 
لحجة عليه ؟ قال ليس المهر من هذا بسبيل قلت أجل ولا ما تقطع فيه اليد بل بعض هذا أولى أن 
يقاس عليه مما تقطع فيه اليد إن كان هذا منه بعيدا . 


باب ما جاء فى النكاح على الاجارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الصداق ممن من الأثمان فكل ما يصلح أن يكون ثمنا صلح أن 
يكون_صداقاً وذلك مثل أن تنكح المرأة الى الرجل على أن يخيط لها الثوب ويبنى ها البيت ويذهب بها البلد 
ويعمل لما العمل فإن قال قائل ما دل على هذا؟ فيل إذا كانالمهرئمنأكان في معنى هذا وقد اجازه الله 
عز وجل فى الإجارة في كتابه وأجازه المسلمون وقال الله عز وجل « فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » 
وقال عز وجل «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وذكر قصة شعيب وموسى صلى الله علا 

وسل في النكاح فقال «قالت يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوى الأمين » قال إلى أريد 7 
ا إحدى ابنتي هاتين ) الآيتوقال : فلا قضى موسى الأجل وسارا بأهله انس من جانب الطور نارا » 
قال ولا أحفظ من أحد خلافاً في أن ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهراً فن نكح بأن يعمل 
عملا فعمله كله ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمة العمل ومن لم يعمله ثم طلق قبل الدخول عمل 
نصفه فإن فات المعمول بأن يكون ثوباً فهلك كان للمرأة مثل نصف أجر خياطة الثوب أوعمله ماكان 
(قال الربيع ) رجع الشافعى رحمه الله فقال يكون لها نصف مهر مثلها غير أن بعض الناس قال يجوز 
هذا في كل شىء غير تعليم الخير فإنه لا أجر على تعلم الخير » ولو نكح رجل امرأة على أن يعلمها خيرا 
كان لها مهر مثلها لأنه لا يصلح أن يستأجر رجل رجلا على أن يعلمه خيرا قرانا ولا غيره » ولو صلح 
هذا كان تعليم الخي ركخياطة الثوب يجوز النكاح عليه ويكون القول فيه كالقول في خياطة الثوب إذا 
علمها الخير وطلقها رجع عليها بنصف أجر تعليم ذلك الخير وإن طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه 
بنصف أجر تعلم ذلك الخير لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها وهذا قول صحيح على ألسنة والقياس 
معا لو تابعنا في تجويز الأجر على تعلم الخير (رجع الشافعى فقال لها مهز مثلها) قال الربيع للشافعى 
قول اخر إذا تزوجها على ان يخيط هما ثوبا بعينه أو بعطبها شيئا بعينه فطلقها قبل أن يدخل بها فهلك 
الثوب قبل أن يخيطه أو هلك الشىء ء الذي بعينه رجعت عليه بنصف صداق مثلها . واحتج بأن من 
اشترى شيئاً بدينار فهلك الشىء قبل أن بقبضه راحم بديناره فأخذه فهذه المرأة انما ملكت خباطة 
الوب ببضعها فلا هلك الثوب قبل أن تقبضه فلم يقد رعلى خياطته رجعت عليه ما ملكت به الخياطة 
وهو بضعها وهو المن الذي اشترت به الخياطة ( قال الربيع ) وهذا أصح القولين وهو اخر قولى الشافعى 
رحمه الله تعالى . 


باب النبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


ارا الربيع قال أخيرنا الشافعى : قال أخخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم أن 


vr 


رشول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» أخبرن, الربيع قال أخبرنا 
الشافعى. قال أخبرتا مالك عن أبن الزناد وتحمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (قال الشافعي ) وهذان الحديثان 
يحتملان أن يكون الرجل منبهما إذا خطب غيره امرأة أن لا يخطبها حتى تأذن أو يترك رضيت المرأة 
الخاطب أو سخطته ويحتمل أن يكون النهبى عنه إنما هو عند رضا المخطوبة وذلك أنه إذا كان 
الخاطب الآخر أرجح عندها من الخاطب الأول الذي رضيته تركت ما رضيت به الأول فكان هذا 
فسادا عليه وفى الفساد ما يشبه الاضرار به والله تعالى اعم فلا احتمل المعنيين وغيرهما كان أولاهما : 
يقال به ما وجدتا الدلالة توافقة فوجدنا الدلالة. عن رو الله صلی الله عليه وسلم على أن أنبى 

بخطب الرجل على خطبة أخيه إذاكانت المرأة راضية (قال) ورضاها إن كانت ثيبا ان تاذن 0 
بنع وإ وإن كانت بكرا أن تسکت فيكون ذلك إذنها وقال لى قائل أنت تقول الحديث على عمومه 
وظهوره وإن احتمل معنى غير العام والظاهر حتی تاتی دلالة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر 
قلت : فكذلك أقول قال فا منعك أن تقول في هذا الحديث «لا بخطب الرجل على خطبة أخيه» 
وإن لم تظهر المرأة رضا أنه لا يخطب حتى بنرك الخطبة فكيف صرت فيه إلى ما لا يحتمله الحديث 
باطناً خاصاً دون ظاهر عام ؟ قلت بالدلالة قال وما الدلالة ؟ قلت أخبرنا مالك عن عبدالله بن زيد 
مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال لها « إذا حللت فَآذنيني » قالت فلا حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانى فقال ٠‏ «أما 
معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أنكحى أسامة» فكرهته فقال 
« أنكحني أسامة» فنكحته فجعل الله لى فيه خيراً واغتبطت به (قال الشافمی ) رحمه الله تعالی فقلت له 
قد أخبرته فاطمة أن رجلين خطباها ولا أحسبهم| يخطبانها إلا وقد تقدمت خطبة أحدهما خطبة الآخر 
لأنه قل ما بخطب اثنان معا فى وقت فلم تعلمه قال ها ما كان ينبغي لك أن يخطبك واحد حنى بدع 
الآخر خطبتك ولا قال ذلك لها وخطبها هو صلى الله عليه وسلم على غيرهما ولم يكن في حديئها أنها 
رضيت واحدا منهما ولا سخطته وحديتها يدل على انها مرتادة ولا راضية با ولا بواحد منه) ومنتظرة 
غيرهما أو مميلة بينهما فلا خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة ونكحته دل على ما وصفت من 
أن الخطبة واسعة للخاطبين ما لم ترض المرأة (قال الشافعى ) وقال ارايت إن قلت هذا حالف حديث 
ولا يخطب المرء ء على خطبة أخيه ۽ وهو ناسخ له ؟ فقلت له أو يكون ناسخ,أبداً إلا ما يخالفه الخلاف 
الذي لا مكن استعال الحديثين معاً ؟ قال لا قلت أفيمكن استعال الحديثين معاً على ما وصفت من أن 
الحال التي يخطب المرء على خطبة أخيه بعد الرضا مكروهة وقبل الرضا غير مكروهة لاختلاف حال 
المرأة قبل الرضا وبعده ؟ قال نعم . قلت له فكيف جوز أن بطرح حديث وقد يمكن أن لا يخالفه ولا 
يدري أبهما الناسخ ارايت إن قال قائل حديث فاطمة الناسخ ولا بأس أن يخطب الرجل المرأة بكل 
حال ما حجتك عليه إلا مثل حجتك على من خالفك فقال أنت ونحن نقول إذا احتمل الحديثان أن 
يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخر فأبن لى ذلك قلت له نى رسول الله صلى الله عليه و حکم بن 
حزام عن بيع ما ليس عنده وأرخص فى أن يسلف فى الكيل المعلوم إلى أجل معلوم وهذا ؛ بيع ما ليس 
عند الا فت ی يعن بخ ها اببس عدا ہے دشرا عل فنا ان فهر بع صف 
فاستعملا الحديدين معا قال هكد ا نقؤل قلت.هذه خجة عليك قال:فان صاحي قال لا يط رصبت 
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أو م ترض حتى يترك الخاطب . قلت : فهذا حلاف الحديث ضرر على المرأة في أن يكف عن خطبتها 
ا ل ا ا ا O‏ 
ولكن قد قال غيرك لا يخطبها إذا ركنت وجاءت الدلالة على الرضا بأن تشترط لنفسها فكيف زعمت 
بأن الخاطب لا يدع الخطبة فى هذه الحال ولا يدعها حتى تنطق الثيب بالرضا وتسكت البكر؟ 
فقلت له لما وجدت رسول الله صلى الله عليه و لا برد خطبة أبى جهم ومعاوية فاطمة ويخطيها على 
أسامة على خطبتهما لم يكن للحديث مرج إلا ما وصفت من أنها لم تذكر رضا ولم يكن بين النطق 
بالرضا والسكوت عنه عند الخطبة منزلة مباينة لحالها الأولى عند الخطبة فإن قلت الر ن والاشتراط ؟ 
قلت له أو يحوز للول أن يزوجها عند الركون والاشتراط ؟ قال : لا حتى تنطق بالرضا ان كانت ثيبا 
وتسكت إن كانت بكراً » فقلت له أرى حاها عن الركون وبعد غير الركون بعد الخطبة سواءلا بزوجها 
الولى فى واحدة مهما قال أجل ولكنها راكنة مخالفة حاها غير راكنة » قلت أرأيث إذا خطيها فشت ته 
رانك لت لك بقل وتعلفت ل SR‏ : لا ولا نعم أحال الأخرى 
مخالفة حالما الأولى ؟ قال : نعم قلت افتحرم خطبتها على المعنى الذي ذكرت لاختلاف حاها ؟ قال : 
لا لأن الحكم لا يتغير في جواز تزويجها إنما تستبين في قولك إذا كشف ما يدل على أن الحالة التي تكف 
فيها عن الرضا غير الحال التي تنطق فيها بالرضا حتى يجوز للولى تزويحها فيا قال هذا أظهر معانيها » 
قلت فأظهرها أولاها بنا وبك . 


ما جاء في نكاح المشرك 


(قال الشافعى ) قال الله جل وعز : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع » فانتبى 
عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع لا يحل لسا أن يجمع بين أكثر من ار الا ما خص الله به 
رسوله صل الله عليه و دون المسلمين من نكاح ح أكثر من أربع يجحمعهن ومن ال: ح بغير مهر فقال عز 
وعلا « خالصة لك من دون المؤمنين: (قال الشافعي ) اخيرنا الثمّة احسبه إسمعيل بن إبراهم وشك 
الشافعى » عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة الثقني اسلم وعنده عشر نسوة 
فقاں له اله لنبى صلى الله عليه وسلم ه « امسك أربعاً وفارق سائرهن » (قال الشافعى ( أخبرنا بعض أصحابنا 
عن أبى الزناد عن عبد المحد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث عن نوفل بن 
معاوية لديل قال انات وتحتى حمس نسوة فسألت ر النبى صلى الله عليه وسلم فقال «فارق واحدة 
وأمسك أربعا» فعمدت إلى أقدمهن عندى عجوزاً عاقرأ منذ ستين سنة ففارقتها » أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنى ابن أبى يحبى عن إسحق بن عبدالله عن أبى وهب ابيشاني عن أبى خراش عن الديلمي أو 

7 ن الديلمى قال الت وغ اختان فسألت النى صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك العاعيثت 
وأفارق الأخرى (قال الشافعى ), فهذا نقول إذا أسلر المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن 
أربعاً أبتبن شاء وفارق سائرهن لأنه لا يحل له غير ذ ك لقول الله عز وجل وما جاء عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أن لا يجمع بين بين أكثر من أربع نسوة فى الإسلام (قال الشافعى ) ولا أبالى كن فى عقدة 
واحدة أو عقد متفرقة أو أبتين فارق الاول من تكح أم الآخرة إذاكان من يمسك منہن غير ذات محرم 
يحرم عليه فى الإسلام أن يبتدىء نكاحها بكل وجه وذلك مثل أن يسلم وعنده أختان فلا بد أن بفارق 
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أبتهها شاء لأن محرماً بكل وجه أن مجمع بينهما فى الإسلام ومثله أن يكون نكح امرأة وابنتها فأصابها 
فيحرم أن يبتدىء نكاح واحدة منهها فى الإسلام وقد اضانبا بالنکاح الذى قد يحوز مثله . ولو نكح 
أختين معا ولي يدخل بواحدة منهما قلت له فارق أبتهها شئت وأمسك الأخرى ولا أنظر فى ذلك إلى 
ايتا نكح اولا وهذا القول كله موافق لمعنى السنة والله اعلم ولو اسم رجل وعنده مبودية او نصرانية كانا 
عل الاح لأنة عل تكاع والخدة امنيا زهو مس ورال وب ونه او يكن له إا 
الا ان تسل قبل ان تنقضى العدة وله وط ء اليهودية والنصرانية بالملك » وليس له وطاء وثنية ولا محوسية 
ملك إذا لم يحل له نكاحها لم يحل له وطؤها وذلك للدين فيا ولا أعلم أحدا من أصحاب الننى صلى 
الله عليه و وطىء سبية عربية حتى أسلمت وإذ حرم النبى صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن بطا 
امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كانت على دينها حتى تسلم من حرة أو 


امة . 
باب الخلاف فى الرجل يسام وعنده أكثر من أربع نسوة 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) قال لى بعض الناس ما حجتك أن يفارق ما زاد على أربع وإن 
فارق اللاتى نكح ولا ولم تقل يمسك الأربع الأوائل ويفارق سائرهن ؟ فقلت له بحديث الديلمي 
وحديث نوفل بن معاوية قال أفرأيت 2١‏ لولم يكن ثابتاً أوكانا غير ثابتين أيكون لك في حديث ابن 
عمر حجة ؟ قلت نعم وما على فما يثبت عن الننى صلى الله عليه وسلم أن يقال هل فيه حجة غيره بل 
على وعليك التسليم وذلك طاعة الله عز وجل قال هذا كله کا قلت وعلينا ان نقول به إن كان ثابتا قلت 
ان كنت لا تثبت مثله وأضعف منه فليس عليك حجة فيه فأردد ما كان مثله قال فأحب أن تعلمئي هل 
ي حديث ابن عمرحجة لو يأت غيره ؟ قلت : نعم قال وإين هي ؟ قلت : لما 
وسلم غبلان أنه لا يحل له أن يمسك أك من من أربع ولم يقل له الاربع الاوائل استدللنا على انه لو 
فما يحل له ويحرم عليه. معنى غيره علمه إياه لأنه مبتدىء للاسلام لا عل له قبل إسلامه فيعلم بعضا 
وبسكت له عا بعلم في غيره قال أو ليس قد يعلمه الشيثين فيؤدي أحدها دون الآخر؟ قلت : بلى قال 

جعلت هذا حجة وقد يمكن فيه ما قلت ؟ قلت له فى حديث النى صلى الله عليه وسلم شيئان 
أحدهما العفو عا فات من ابتداء عقدة النكاح ومن بقع عليه التكاح من العدد فلا لم يسال عا وقع عليه 
العقد أولا ول يسال عن أصل عقدة نكاحهن . وكان اهل الآوئان لا يعقدون 5 إلا نكاحا لا 
يصلح أن يبدا و فى الإسلام فعفاه وإذا عفا عقداً واحداً فاسدا لأنه فائت فى الشرك فسواء كل عقد 
فاسد فيه بأن ينكح بغير ول وبغير شهود وما أشبه ذلك مما لا جوز ابتداؤه فى الإسلام فأكثر ما فى 
النكاح الزوائد على الأربع فى الشرك بأن يكون نكاحهن فاسداً كفساد ما وصفنا فإذا كان رسول الله 
ا RS‏ ل ع وك دا 
عندنا فكذلك إن أراد أن يحبس ما عقد بعد الأربع في الشرك يجوز ذلك له لأن أكثر حالاتهن أن 
يكون نكاحهن فاسدا ولا شىء اول أن يشبه بشىء من عقد فاسد يعفى عنه بعقد يعفى عنه . ولو لم 


. قوله : لولم يكن ثابتا » أي حديث ابن عمرء وقد تقدم في الباب قبله . كتبه مصححه‎ )١( 
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يكن في هذا حجة غير هذا لاكتفى بها فكيف ومعه تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وترك 
AS‏ بن اهل ل 2 عن RE‏ مح 
وهو معفو يجوز كله والآخر انه خظر عليه فى. الإسلاع ما لا يجوز ان يحاوز بعده اربعا ومن الجمع ب 
الأختين فحكم في العقد بفواته في الجاهلية حكم ما قبض من الربا قال الله تعالى « اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا إنكنتم مؤمنين» فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله فى ان لم يرد ما قبض 
من الربا لأنه فات ورد ما لم يقبض منه لأن الإسلام أدركه غير فائت فكذلك حكم الله عز وجل في 
عقد النكاح في الجاهلية إن لم يرده رسول الله صلى الله عليه و لأنه فات إنما هو شىء واحد لا 
يتبعض فيجاز بعضه ويرد بعضه وحكم فيمن أدركه الإسلام من النساء عقدة حكم الإسلام فلم يحز أن 
جم بين اكير من اربع دو ولا ان جم بين الاختين لان :هذا غير فاثتادركهن الإسلام مه کا 
أدرك ما لم يفت من الربا بقبض . قال أفتوجدني سوى هذا ما يدل على أن العقدة في النكاح تكون 
كالعقدة في البيوع والفوت مع العقدة ؟ فقلت فما أوجدتك كفاية قال : فاذكر غيره إن علمته قلت 
أرايك اامرأة ة نکحتہا بغير مهر فأصبتها أو بمهر فاسد ؟ قال فلها مهر مثلها والتكاح ثابت لا ينفسخ قلت 
له ولو عقدت البيع بغي تمن مسمى أو تمن محرم رد البيع إن وجد فإن هلك في يديك كان عليك 
قيمته؟ قال نعم قلت : أفتجد عقد النكاح ههنا أخذ كعقد البيع يربونه ؟ قال : قلت فا منعك في 
م OS‏ ا ا مس ا ار ل ا 
أرده » وقلت أرأيت قولك أنظر إلى العقدة فإن كانت لوابتدئت فى الإسلام جازت اجزتها وإن كانت 
لوابتدئت فى الإسلام ردت رددتها أما ذلك فا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فی حديث ابن 
الديلمي ونوفل بن معاوية ما قطع عنك موضع الشك قال فإنما كلمتك على حديث الزهرى لأن جملته 
قد يحتمل أن يكون عاماً على ما وصفت وإن لم يكن عاماً فى الحديث فقلت له : هذا لوكان كان 
أشد عليك ولو م يكن فيه إلا حديث ابن عمر ولم يكن في حديث ابن عمر دلالة كنت محجوجاً على 
لسانك مع أن في حديث ابن عمر دلالة عندنا على قولنا والله أعلم قال : فأوجدني ما يدل على خلاف 
قول لولم يكن في حديث ابن عمر دلالة بينة قلت أرأيت رجلا أبتدأ فى الإسلام نكاحاً بشهادة أهل 
الأوثان ايحوز؟ قال لا ولا بشهادة اهل الذمة لآنهم لا يكونون شهداء على المسلمين قلت : افرايت 
غيلان بن سلمة أمن أهل الئان كان قبل الإسلام ؟ قال : نعم قلت أفرأيت أحسن ما كان عنده 
أليس أن بنكح بشهادة أهل الأوثان ؟ قال بلى قلت, : فإذا زعمت أن يقر مع أربع وأحسن حاله فيين 
أن يكون نكاحهن بشهادة أهل الأوثان أما خالفت أصل قولك ؟ قال إن هذا ليلزمنى » قلت : فلو م 
يكن عليك حجة غيره كنت محجوجاً مع آنا لا ندرى لعلهم کانوا ينكحون بغير ولى وبغير شهود وفي 
العدة : قال إن هذا يمكن فييم ويروى عنهم انهم كانوا ينكحون بغير شهود وني العدة قال أجل ولكن 
امم ان النني صل الله عليه وسلم كيف ساهم أصل نكاحهم قلت أفرأيت إن قال لك قائ لکا قلت لنا 
د جرد اتیک ماهم ول بزد یکی الخير ل کن ذلك له عل فنا لد افيد بدا ب أن 
بكون لما لم يؤد فى الخبر أنه سألهم عن أصل العقدة كان ذلك عفوا عن العقدة لأنها لا تكون لأهل 
الاوثان إلا على ما يصلح أن يبتدثها في الاسلام مسلم أو تكون تقول في العقدة قولك فى عدد النساء أنه 
بفرق بينه وبين من تحرم بكل وجه عليه تقول يبتدئون معا للنكاح ف فى الإسلام قال لا أقوله قلت وما 
منعك ان تقوله ؟ أليس بأن السنة دلت على أن العقدة معفوة لهم ؟ قال بلى ! قلت : واذا كانت 
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معفوة لم ينظر إلى فسادها كا لا بنظر إلى فساد نكاح من لا يحوز نكاحه ولا الجمع بينه ولا ما جاوزت 
أربعاً قال والعقدة مخالفة هذا قال قلت فكيف جمعت. بين المختلف ونظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر 
إليه أخرى ؟ فرجع بعضهم إلى قولنا قال يمسك أربعا ينين شاء ويفارق سائرهن وعاب قول أصحابه 
وقال نحن نفرق بين ما لا يتفرق في العقول بقول الرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكيف 
إذا جاء قول الننبى صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألزمناه الله تبارك وتعالى ولكن حد لي فيه حدا . ٠‏ قلت 
في نكاح الشرك شيئان عقدة وما يحرم مما تقع عليه العقدة بكل وجه ويحاوزة أربع فلا رد النبى صلى الله 
عليه وسلم ما جاوز اربعا دل على أنه يرد ذوات حارم على الناكح وذلك في كتاب الله عز وجل ولا لم 
يسال عن العقدة علمت أنه عفا عن العقدة فعفونا عا عفا عنه وانتهينا عن إفساد عقدها اذا كانت 
المعقود عليها ممن حل حال ولولا ذلك رددنا نكاح أهل الأوثان كله وقلنا ابتدءوه فى الإسلام حتى 
يعقه عا عل ف e‏ 


باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة 


( قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ١‏ 
وقال في الاماء « فانكحوهن بإذن أهلهن». وقال عز وجل «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن بنكحن أزواجهن اذا تراضوا به بينهم بالمعروف » ( قال الشافعى ) رحمه الله فهذه الآية أبين 
آبة فى كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها فإن قال قائل ترى ابتداء 
الآبة مخاطبة الأزواج لأن الله تبارك وتعالى يقول ؛ «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 
ينكحن أزواجهن » فدل على أنه إنما أراد غير الأزواج من قبل أن الزوج إذا انقضت عدة المرأة ب 3 
أجلها لا سبيل له عليها فإن قال قائل فقد يحتمل قوله «فبلغن فبلغن أجلهن » إذا شارفن بلوغ أجلهن لأن 
القول للأزواج « فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ععروف » نبيا أن يرتجعها ضرارا ليعضلها 
ل ل ل ا ا لها 
أن تنكح وهى منوعة من كح بآخر العدة كبا كانت ممنوعة منه بأوها فإن الله عز وجل يقول « فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا » فلا يؤمر بأن يحل إنكاح الزوج إلا من قد حل له الزوج 
وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار زوج اخته فطلقها زوجها فانقضت عدا 

فأراد زوجها أوأرادت أن يتناكحا فنعه معقل بن بسار أخوها وقال زوجتك أختى وآثرتك على غيرك ثم 
طلقتها فلا أزوجكها أبدا فنزلت « فلا تعضلوهن » وفي هذه الابة الدلالة على أن النكاح يتم برضا الو 
والمنكحة والناکح وعلى أن على الولى أن لا يعضل فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج 
إذا عضل لأن من منع حقاً فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه والسنة تدل على ما دل 
عليه القرآن وما وصفنا من الأولياء والسلطان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال حدثنا سعيد بن 
سام :عن ابن جربج عن سلمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن 
TS‏ فنكاحها باطل ثلاث فان أصابها فلها 
لمهر با استحل من فرجها فإناشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » ( قال الشافعى ) رحمه الله ففى 
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سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالات منها أن للولى شركا في بضع المرأة ولا يتم التكاح إلا به ما لم 
يعضلها ثم لا نجد لشركه في بضعها معنى تملكه وهو معنى فضل نظر بحياطة الموضع أن ينال المراة من لا 
عاديا وعلى هذا المعنى اعتمد من ذهب إلى الأكفاء والله أعلم ويحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن 

تصير إلى ما لا يجوز من النكاح فيكون الولى أبرأ لها من ذلك فيها وني قول النى صلى الله عليه وسلم 
البيان من أن العقدة اذا وقعت بغير ولى فهى منفسخة لقول رسول الله صلل الله عليه و «فتكاحها 
باطل» والباطل لاريكون حقاً إلا بتجدید نكاح غيره ولا يحوز لو أجازه الولى أبداً لأنه ! إذا انعقد النكاح 
باطلا لم يكن حقا إلا بان يعد عقدا جديدا غير باطل وني السنة دلالة على أن الإصابة اذا کات 
بالشببة ففيها المهرودرىء الحد لأنه م يذكر حداً وفيها أن على الول أن يزوج إذا رضيت المرأة وكان 
البعل رضا فإذا منع ما عليه زوج السلطان كا بعطى السلطان ويأخذ ما منع ما عليه (قال الشافعي ) 
أخبرنا مالك عن عبدالله ابن الفضل عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضى الله عا ان 
زو ا الله وباي قال و الاجم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 
(قال الشافعى ) فني هذا الحديث دلال عل الفرق بين البكر والثيب في أمرين أحدهما ما يكون فيه 
إذنها وشو أن إذن البكر الصمت فاذا كان إذنها الصمت فإذن الي تخالفها الكلام لأنه: حلاف 
الصمت وھی, اليب والثاني أن أمرهما في ولاية نفا لأنفسها مختلف فولاية الب أنه اڪ من الول 
والولى ههن الأب والله أعلم دون الأولياء ومثل هذا حديث خنساء بنت خذام حين زوجها أبوها ا 
وهي كارهة فرد النى صلى الله عليه وسلم نكاحه والبكر مخالفة لها حين اختلف في أصل لفظ الننى صلى 
الله عليه و, فإذا خالفتها كان الأب أحق بامرها من نفسها فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل 
اللفظ بالحديث يدل على فرق بينه| إذ قال الثيب أحق بنفسها وأمر فى البكر أن تستأذن ولوكانتا معا 
سواء كان اللفظ هما أحق بأنفسها وإذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام فإن قال قائل فقد أمر 
باستمارها فاستمارها يحتمل أن لا يكون للأب تزويجها إلا بأمرها ويحتمل أن تستأمر على معنى استطابة 
نفسها وأن تطلع من نفسها على أمر لو أطلعته لأب كان شبيها أن بترهها بأن لا يزوجها فإن قال قائل 
LAC.‏ 
عليه وسلم بين بين البكر والثبب إذ قال «الأيم احق بنفسها من ولا ٠‏ ثم قال « والبكر تستأذن في نفسها» 
فلا جوز عندى إلا أن بفرق حاف في أنفسها ولا يفرق حا في أنفسها إلا بما قلت من أن للأب على 
البكر ما ليسٍ له على الثيب كا استدللنا إذ قال فى البكر «وإذنها صماتها» ولم يقل فى الثيب «إذنها 
الكلام» على أن إذن الثيب خلاف البكر ولا بکد خلاف الصمت إلا النطق بالإذن قال فهل على ما 
وصفت من دلالة ؟ قيل نعم أخبرنا الربيع قال أخنرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الله صلى الله عليه و وانا ابنة سبع وبنى بی وانا بنت 
تسع سنين (قال الشافعى ) زوجه إياها أبوها فدل ذلك على أن أبا | أحق بإنكاحها من نفسها لأن 
بئة سبع سنين وتسع لا أمرها في نفسها ولیس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكرا حتى تبلغ ويكون ها امر 
في نفسها فإن قال قائل ف لا تقول فى ولى غير الأب له أن يزوج البكر وإن لم تأذن وجعلتها فيمن بقى 

من الأولياء بمنزلة الثيب ؟ قلت فإن الولى الأب الكامل بالولاية كالا الوالدة وإنما تصير الولاية بعد 
الأب لغيره بمعنى فقده أو اراچ مهس الولاية بالعضلك] تصيرالأم غيرالأم كالوالدة بمعنى رضاع 
أو نكاج أت أوما يقع عليه اسم الأم لأنها إذاقيلا م كانت الام التي تعرف الوالده ألا ترى أنلاولاية 


۷⁄۹ 


A SG REO RE‏ ء 
في الولاية ولا بشرك الاب احد فى الولاية بانفراده بالولاية عا وجب له من اسم | الابوة مطلقا له دول 
غيره كا أوجب للام الوالدة اسم الأم مطلقاً ها دون غيرها فان قال قائل فاغا يؤمر بالاستمار من له أمر 
في نفسه يرد عنه إن خولف أمره وسأل عن الدلالة على ما قلنا من أنه قد يؤمر بالاستمار من لا يحل محل 
أن برد عنه حلاف ما أمر به فالدلالة عليه أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم «فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الامر» فإما افترض عليهم طاعته فما احبوا وكرهوا وإتما امر بمشاورتهم والله 
أعل لجمع الألفة وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله وعلى أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن 
يشاوروا لا على أن لأحد من الآدميين مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ان برده عنده إذا عزم 
رسول الله صل ا روحم عل الأمر به والنبى عنه ألا ترى إلى قوله عز وجل « فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » وقال عز وجل «النى اول بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ( وقوله « فلا وربك لا بؤمنون حتى يحكوك فما شجر بينهم ثم لا جدوا في 
او دوا و انما را د ر ابن جريج أن رسول الله 
صل الله عل و أمرتعيا ابام ام ابه فيا ولا ينخلت الناس أن ل لامها فيا أمرولكن عل 
معنى استطابة النفس وما وصفت أولا ترى أن في حديث نعم ما بين ما وصفت لان ابنة نعم لوكان لها 
أن تزد أمر ابا وهی بكر أمر:رسول له صل الله عليه وسلم طت إن أذنت جاز علي وإن ل تأذن ره 
عنها کا رد عن خنساء ابنة خذام ول وکان نعيم استاذن ابنته وكان شبها ان لا بخالف امها ولو خالفها او 
تفوت عليها فكان نكاحها بإذنها كانت أمها شبيها أن لا تعارض نعم في كراهية إنكاحها من رضيت 
ولا أحسب أمها تكلمت إلا وقد سخطت ابنتها أو لم تعلمها رضيت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ويجمع ابنى يزيد بن حارثة عن 
خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت النى صلى الله عليه وسلم 
فرد نكاحها (قال الشافعى ) رحمه الله وهذا موافق قول الننى صلى الله عليه وسلم «الايم احق بنفسها 
من ولا » والدليل على ما قلنا من أن ليس للمرأة أن تنكح إلا بإذن ولى ولا للولى أن يزوجها إلا بإذنها 
ولا يتم نكاح إلا برضاهما معا ورضا الزوج (قال الشافعى ) وروى عن الحسن بن أبىر الحسن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال رلا نكاح الا بولى وشاهدي عدل » وهذا وان کان منقطعاً دون النبى 
صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم بقول به ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود ( قال 
الشافعى ) وهو ثابت عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
فالنکاح يثبت بأربعة اشياء الول ورضا المنكوحة ورضا الناكح وشاهدي عدل الا ما وصفنا من البكر 
يزوجها الأب والأمة يزوجها السيد بغير رضاها فإنهب| حالفان ما سواهما وقد تأول فيها بعض اهل العلم 
قول الله عز وجل « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » وقال الأب فى ابنته البكر والسيد فى أمته وقد 
خالفه غيره فما تأول وقال هو الزوج يعفو فيدع ماله من أخذ نصف المهر وفي a‏ 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج والله سبحانه أعلم وهذا مكتوب في كتاب الطلاق فإذا كان يتم 
شياء فنقص منها واحد فهو غير تام ولا جائز فأي هذه الأربعة نقص لم يحز معه النكاح ويحب خامسة 


. قوله : فقد يشركه في الولاية غير الخ . لعل في العبارة تحريفاً » فانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
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أن يسمى المهر وإن لم يفعل كان النكاح جائزا فما ذكرنا من حكم الله تعالى فى المهور . 
الخلاف في نكاح الاولياء والسنة فى النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الأولياء فقال : إذا نكحت الرأة كفؤاً بمهر 
مثلها فالتكاح جائز وإن لم يزوجها ول وإما أريد بهذا أن يكون ما يفعل أن يأخذ به حظها فإذا أخذته 
كا بأخذه الولى فالنكاح جائز ود كرت لهلبعض ما وصفت من الحجة في الأولياء وقلت له راي لل 
عارضك معارض مثل حجتك ؟ فقال : اتا أريد من الإشهاد أن لا يتجاحد الزوجان فإذا نكحها 
بغير بيئة فالنكاح ثابت فهوكالبيوع تثبت وإن عقدت بغيربيئة قال ليس ذلك له » قلنا ولم ؟ قال لأن 
0 . فقلت له : الحديث في البينة في النكاح عن الى فل لته عليه وسلم منقطع وأنت 
تثبت المنقطع ولو أثبته دخل عليك الولى . قال : فإنه عن ابن عباس وغيره متصل قلت : وهكذا 
اش الولى عنهم والحديث عن الى صلى الله عليه وسلم «أبما أمرأة نكحت بغير إذن ولا فنكاحها 
باطل » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رد النكاح , بغير إذن ولى » وعن غيره من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف افسدت النكا ح بترك الشهادة فيه وأثبته بترك الولى وهو أثبت في 
الاخبارمن الشهادة ؟ ول تقل إن الشهود إا جعلوا لاختلات الخصمين فيجوز إذا تصادق الروجان : 
وقلت لا جوز لعلة في شىء جاءت به سنة وما جاءت به سنة فإنه بثبت بنفسه ولا يحتاج إلى أن يقاس 
على سنة أخرى لأنا لا ندرى لعله أمر به لعلة أم لغيرها ولو جاز هذا لنا أبطلنا عامة السغن وقلنا اذا 
نکحت بغير صداق ورضيت لم يكن ها صداق وإن دخل بها لأنا إنما تأخذ الصداق ها وأنها إذا عفت 
الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهر فكيف لم تقل في الأولياء هكذا ؟ قال : فقد خالفت 
صاحي في قوله في الأولياء وعلمت أنه خلاف الحديث فلا يكون النكاح إلا بولى ( قال الشافعى ) 
رحمه الله : فقلت له وإنما فارقت قول صاحبك ورأيته محجوجا بأنه يخالف الحديث وانما القياس 
الحائز أن يشبه ما لم بأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث عام فتحمله على 
أن بقاس فا للقياس وهذا الموضع إن کان الحديث يقاس ؟ فأين 0 إذاكان الحديث قياسا ؟ قلت 
بن قل هذا زور سه جيل ر ا اتباع الحديث كا جاء . قال : : قلت فأنت قد دخلت في 
بعض معنى قول صاحبك قال وآين ؟ قلت زعمت ان المراة إذا نكحت بغير إذن ولا فالنكاح موقوف 

حتى يجيزه السلطان إذا راه احتياطا أو برده : قال : نع قلت : فقد خالفت الحديث يقول الننى 
الله عليه وس نكاحها باطل وعمر رضى الله عنه يرده فخالفتههم| معا > فكيف ييز السلطان عقدة إذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها ؟ قال وكيف تقول ؟ قلت ا 
ذلك فليس ذلك بإجازة العقدة الفاسدة بل الاستكناف وهو نكاح جديد يرضيان به. قلت ارايت رمجلا 
نكح امرأة على أنه بالخبار أو هي أيحوز الخبار؟ قال : لا قلت ولم لا يحوزكا يجوز ي البيوع ؟ قال 
لبس كالبيوع قلت والفرق بيئهما أن الجاع كان محرماً قبل العقدة فلأ انعقدت حل الجاع ولا بحوزان 
تكون العقدة التي بها يكون الماع بالنكاح تاماً أبداً إلا وامهاع مباح وإن كان غير مباح فالعقدة غير 
ثابتة لأن الماع ليس لك قال جرد للمشرى هن لا رام ہے ی رای با ر 
كان محرماً يحل بها لا شيء يملكه ملك الأموال » قال ما فيه فرق أحسن من هذا وإنما دون هذا 


۱۸١ 


الفرق » قلت له تركت 6 المرأة تنكح بغير ادن ولى الحديث والقياس وزعمت أن العقدة رو 
والجماع غير مباح » فإن أجازها الول جازت وقد کان العقد فيها غير تام ثم زعمت هذا اشا ي المرأة 
يزوجها الول بغير إذنها فقلت إن أجازت النكاح جاز وإن ردته فهو مردود وفي الرجل يزوج المرأة بغير 
علمه إِنْ أجاز النكاح جاز وان رده فهو مردود وأجزت أن تكون العقدة منعمدة والمهاع غير مباح 
وأجزت الخيار في النكاح وهو خلاف السنة وخلاف أصل من ذلك قال فا تقول أنت ؟ قلت كل عدة 
انعقدت غير تامة © كو الجاع يها ماح" وى ر يزه ا رر ولا ارأة ولا وى بولا 
سلطان ولا بد فيها من استثناف بالسنة والقياس عليها وكل ما زعمت أنت من هذا أنه موقوف على رضا 
امرأة أو رجل أو ولى أو سلطان فهو مفسوخ عندى . وقلت له قال صاحبك فى الصبية يزوجها غير 
الأب النكاح ثابت وها الخيار اذا بلغت فجعلها وارثة موروثة يحل جاعها وتحتار إذا بلغت فاجاز الخيار 
بعد إباحة جاعها إذا احتملت الماع قبل تبلغ قال فقد خالفناه في هذا فقلنا لا خيار لها والنكاح ثابت 
فقلت له ولم اثبت ثبت النكاح على الصغيره ه لغير الأب فجعلتها بملك عليها امرها غير أبيها ولا خيار لا » وقد 
زعمت أن الأمة إنما جعل هما الخيار إذا عتقت لأنها كانت لا تملك نفسها بأن تأذن فيجوز عليها ولا 
ترد فيرد عنما فلم بصلح عندك أن تنم عليها عقدة انعقدت قبل أن يكون لها الأمر ثم يكون لها أمر فلا 
تملك النكاح ولا رد إجازته ؟ قال فتقول ماذا ؟ قلت لا يثبت على صغيرة ولا صغير إنكاح أحد غير 
أبيها وأبيه ولا بتوارثان ؟ قال فإنا إنما أجزناه عليها على وجه النظر لها قلت : فيجوز أن بنظر لها نظرا 
بقطع به حقها الذي أثبته لها الكتاب والسنة وإجاع المسلمين من أنه ليس لغير الأب أن يزوج حرة 
بالغه إلا برضاها وذلك أن تزويجها إثبات حق عليها لا تخرج منه . فإن زوجها صغيرة ثم صارت بالغة 
لا أمر ها فى رد التكاح ققد قلعت خقها اضعرل غا وان جعلت. ها الخبار ذخات اي العلى الذي 
عبت من أن تكون وارثة موروثة وها بعد خيار (قال الشافعى ) فقال لى فقد يدخل عليك في الأمة مثل 
ما دخل على قلت : لا الأمة أنا أخيرها عند العبد بالاتباع ولا أخيرها عند الحر لاختلاف حال العبد 
والحر وأن العبد لو انتسب حرا فتزوجها على ذلك خيرتها لأنه لا يصل من أداء الحق ها والتوصل اليها 
إلى ما يصل إليه الحر والأمة مخالفة لها والأمة الثيب البالغ يزوجها سيدها كارهة ولا يزوج البالغة البكر 
ولا الصغيرة غير الأب كارهة . قال فا ترى لوكانت فقيرة فروجت نظرا ها أن التكاح جائر؟ قلت : 
SEO GG‏ ؟ هل رأيت فقيراً يقطع حقه حقه في نفسه 

حق الغنى ؟ قال : فقد بيع عليها في مالا » قلت : فها لا بد ها منه . وكدلك أبيع على 
ك : فها فرق بین ؟ قلت : 
افرانت لودعت: المراة البالغة أو الرجل البالغ المولى علا إلى بيع شىء من من أموالما إمساکه خير لما بلا 
ضرورة في مطعم ولا غيره أتبيعه ؟ قال لا » > قلت : ولووجب على أحدهما أو احتيج إلى بيع بعض ماله 
في ضرورة نزلت به أو حق يلزمه اتبیعه وهوكاره ؟ قال نعم قلت : فلودعت البالغ إلى منكح كفء 
أتمنعها ؟ قال لا . قلت ولو خطها فنعته أتنكحها ؟ قال لا قلت : أفترى حقها في نفسها يخالف حقها ! 
في مالا ؟ قال نعم » وقد يكون النكاح للفقيرة ة الصغيرة والكبيرة سواء » قلت له ركف زعت أن لذ ' 
نفقة ها حتى تبلغ الماع فعقدت عليها النكاح ولم تأخذ لها مهرا ولا نفقة ومنعتها بذلك من غير من 


. قوله : يكون الماع الخ كذا في النسخ ولعل ولا » ساقطة من الناسخ . فانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
۱۸۲ 


زوجته إياها ولعل غيره خير ها أو أحب إليها أو أوفق لها في دين أو خلق أو غير ذلك ؟ فلست أرى 
عقدك عليها إلا خلاف النظر لا لاا کات العا کا أحق بنفسها منك كان النظر يكون بوجوه 
منبا أن توضع في كفاءة أو عند ذى دين او عند دي خلق أو عندذى مال أو عند من تبوى فتعف به 
عن التطلع إلى غيره وكان أحد لا يقوم في النظر ا في المحوى والمعرفة والموافقة لها مقام نفسها لأنه لا 
يعرف ذات نفسها من الناس إلا هي فإنكاحها وإن كانت فقيرة قد يكون نظرا عليها وخلاف النظر 
لما . قال أما في موضع الهوى فى الزوج فنعم قلت فهى لوكانت بالغة فدعوتها إلى خير الناس ودعت 
الى دونه اذا کان كفؤا کان الحق عندك ان زوجها من دعت إليه وكانت اعلم يمن يوافقها وحرام عندك 
ان تمنعها إياه ولعلها تفتتن به اليس تزوجه ؟ قال نعم . قلت فاراها اولى بالنظر لنفسها منك ب 0 
ها في الحال التي لا تنظر فيه لنفسها قد يكون علبها ‏ قلت افتزوج الصغيرة الغنية ؟ قال : 
قد يكون تزونجها نظرا عليها تموت فيرثما الذي زوجتا إياه وتعيش عمرا غير محتاجة إلى مال 1 
ومحتاجة إلى موافقته وتكون أدخلتها فما لا توافقها . وليست فيها الحاجة التي اعتللت بها في الفقيرة » قال 
فيقبح أن نقول تزوج الفقيرة ولا تزوج الغنية قلت كلاهما قبيح . قال فقد تزوج بعض التابعين . قلت 
قد حالف نحن , بعض التابعين ما حجتنا فيه أضعف من هذه الحجة وأنت لا ترى قول أحد من التابعين 
يلزم فكيف تمتج به 0" ؟ قلت له أرأيت إذا جامعتنا في أن لا نكاح إلا بشاهدين-واكتفينا إذا قلت 
بشاهدين إنى انما أردت الشاهدين الذين تجوز شهادته] فأما من لا تجوز شهادته فلا يحوز النکاح به 
کا يكون من شهد بحق من لا تجوز شهادته غير مأخوذ بشهادته حق فقلت أنت تحيز النكاح بغير من 
تجوز شهادته إذا وقع عليها سم الشهادة فكيف قلت بالاسم دون العدل هنا ولم تقل هناك ؟ قال لا 
جاء الحديث و يذكر عدلا قلت هذا معفو عن العدل فيه فقلت له قد ذكر الله عز وجل شهود الزنا 
والقذف والبيع ٤‏ القران وم يذكر عدلاً وشرط العدل في موضع غير هذا الموضع اكرافك إن قال لك 
Es‏ اد سكت عن دك المدل وني الشهود ا E E‏ 
ليس ذلك له إذا ذكر الله الشهود وشرط فيم العدالة في موضع ثم سكت عن ذكر العدالة فيم في غيره 
استدللت على انه لم برد بالشهود إلا أن يكونوا عدولا قلت وكذلك إذا قلت لرجل في حق ائت 
بشاهدين لم تقبل إلا عدولا ؟ قال بك المعو اكات اذ كرد كيلا ذا ود ليان ا ل 
e‏ وكالبيوع لا يستغني فيه عن الشهادة إذا تشاجر الزوجان اؤ مكو قي غر عن احد بازم قوله 
ري E‏ 
كان نا رين حرا بل ا ا ا 
إلا قد اجزته . قال فقد قال بعض أصحابك إذا أشيد بالنكاح ولم يعقد بالشهود جاز وإن عقد بشهود 
ولم يشد به لم يجز « قال الربيع أشيد بع في إذا تحدث الناس بعضهم في بعض فلان تزوج وفلانة خدر» 
فقلت له أفترى ما احتججت به من هذا فتشبه به على أحد ؟ قال لا هو خلاف الحديث وخلاف 
القياس أنه لا يعدو ان يكون كالبيوع فالبيوع يستغنى فيها عن الشهود وعن الاشادة ولا ينقضها الكمّان 
أوتكون سنته الشهود والشهود إنما يشهدون على العقد والعقد ما لم يعقاه فإذا وقع العقد بلا شهود ل نجزه 
الإشادة والإشادة غير شهادة . قلت له فاذا كان هذا اقول خا دك فك :اكه به رة 


. قوله : قلت له أرأيت الخ كذا ف فى النسخ وهى فى مثل هذا الموضع سقيمة » فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


A۳ 


عليه ؟ قال غيره من أصحابه فان احتججت بالذي قال بالاشادة فقلت إنما أريد بالاشادة أن يكون 
يذهب التّهمة ويكون أمرهما عند غير الزوجين أنهما زوجان قلت : فان قال للك قائل هذا في المتنازعين 

في البيع فجاء المدعى بمن يذكر أنه ممع في الإشادة أن فلاناً اشترى دار فلان أتجعل هذه بيعاً ؟ قال : 
لا قلت فإن كانوا ألفا ؟ قال فإنى لا أقبل إلا البينة القاطعة قلت ب لات وك بن 
النكاح أولى لأن أصل النكاح لا يحل الا بالبينة وأصل البيع يحل بغير بينة وقلت : ارايت لو اشيد 
نکاح امرأة انكرت المرأة التكاح أكنا نلزمها النكاح بلا بينة ؟ 


باب طهر الحائض 


E‏ فى تسل وکات سازة خر واجدة لاء فى تيمم 
لقول الله عز وجل «ولا تقربوهن حتى يطهرن؛ أى حتى ينقطع الدم ويرين الطهر «فإذا تطهرن » يعني 

س وللهتعاق أعلم س الطهارة الي تمل بها الصلاة ها ولوأنى وجل أمرأته حائضا أو بعد نولي الدم وم 
تغتسل فليسغفر الله ولا بعد حتى تطهر وتحل لها الصلاة › وقد روى فيه شيء لوكان ثابتاً أخذنا به ولكنه 
لا يشت مثله . 


باب في إتيان الحائض 


( قال الشافعى ) قال الله عز وجل « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن» يحتمل معنيين أحدها فاعتزلوهن في غير الماع ولا تقربوهن في الماع 
فيكونٍ اعتزا هن من وجهين واب اع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم قال « ولا تقربوهن » فاشبه ان 
يكون أمراً بيناً وبهذا نقول لأنه قد يحتمل أن يكون أمر باعتزالهن ويعنى أن اعتزاهن الاعتزال في اللواع 
(قال الشافعى ) وإغًا قلنا بمعنى الماع مع اله ظهر الآبة بالاستدلال بالسنة . 


الخلاف فى اعتزال الحائفض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال بعض الناس اذا اجتنب الرجل موضع الدم من امراته 
وجاريته حل له ما سوى الفرج الذي فيه الأذى > قال الله عز وجل «فاعتزلوا النساء في ي الحييض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن» فاستدللنا على أنه إنما أمر باعتزال الدم . قلت : فلا كان ظاهر الآبة أن يعترلن 
لقول الله تبارك وتعالى « فاعتزلوا النساء » وقوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرهن كانت 
الآبة محتملة اعتزاها اعتزالا غير اعتزال الماع فلا نى أن يقربن دل ذلك على أن لا يجحامعن قال إنها 
حتمل ذلك ولكن كيف قلث يعترل ما تحت الازار دون سائر بدنہا ؟ “قلت له احتمل اعتزالهن 
«اعتزلوا» جميع أبدانبن واحتمل بعض أبدانهن دون بعض فاستدللنا بالسنة على ما أراد الله من 
اعتزالهن فقلت به کا بينه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
۱۸4 


باب ما ينال من الحائض 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل « ويسألونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن » (قال الشافعى ) فالبين في كتاب الله أن يعتزل إتيان المرأة في فرجها للأذى فيه . وقوله 
« حتی يطهرن » يعنى يرين الطهر بعد انقطاع الدم «فإذا تطهرن | إذا اغتسلن «فأتوهن من حيث 
أمركم لله » قال بعض الناس من أهل العلم من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعنى عاد الفرج إذا 
طهرهن فتطهرن بحاله قبل تحيض حلالا قال جل ثناؤه « فاعتزلوا النساء فى ي الحيض » يحتمل فاعترلوا 
فروجهن بما وصفت من الأذى » ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن وفروجهن وبعض أبدانين 
دون بعض واظهر معانيه اعتزال أبدانبن كلها لقول ألله عز وجل « فاعتزلوا النساء في المحيض 6 فلا 
اختيل عد ان بادا اللا تاياي 10د عل وجلا وز عل راضم ا و 
فوجدناها تدل مع نص كتاب الله على اعتزال الفرج ؟ دل هم كات التشبعر وجل عل ان يمرل من 
الخائض فى الإتيان والمباشرة ما حول الإزار فاسفل ولا يعتزل ما فوق الإزار الى اعلاها فقلنا بما وصفنا 
لتشدد الحانض إزاراً على أسفلها ثم يباشرها الرجل من إتيانها من فوق الإزار ما شاء . فإن اتاها حائضاً 
فليستغفر الله ولا يعد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أن ابن عمرارضى الله 
عنما أرسل إلى عائشة شة رضى الله عنها يسألها هل بباشر الرجل امرأنه وهی حائض ؟ فقالت لتشدد إزارها 
على أسفلها ثم يباشرها إن شاء (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أراد الرجل أن يباشر امرأته حائضاً ل 
يباشرها حتى تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها من فوق الإزار منها مفضياً إلبه وبتلذذ به كيف شاء منها 
ولا يتلذذ با تحت الازار منها ولا تاشر ها فشا الها والسيزةدما فق الإزار. 


الخلاف في مباشرة الحائض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إيها وهى حائض 
فقال ولم ؟ قلت لا ينال منها بفرجه ولا يباشرها فیا نحت الإزار وينال فما فوق الاإزار فقلت له بالذي 
ليس لى ولا لك ولا سلم القول بغيره وذكرت فيه السنة فقال قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف 
موضع الدم ثم ينال ما شاء فذكر حديثا لا يثبته اهل العلم بالحديث فقال فهل تجد لما بين نحت الإزار 
وما فوقه فرقا مع الحديث ؟ فقلت له : ن وما فرق اقوى من الحديث احد الذي بتلذذ به منها سوى 
الفرج مما نحت الاإزار الإليتان والفخذان فاجدهما يفارقان ما فوق الازار في معنيين : أحدها الدم اذا 
سال من الفرج جرى فيا وعليهم| » والثاني أن الفرج عورة والإليتين عورة 7" فهها فرج واحد من بطن 
الفخذين متصلين بالفرج نفسه وإذا كشف عا الإزاركاد أن يتكشف عنه والازا ريكشف عن الفرج 
ويكون عليه وليس على ما فوقه . 


. وانظر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : فهما فرج واحد الخ كذا فى النسخ‎ )١( 


باب إتيان النساء فى أدبارهن 


(قال الشافعي ) رضى الله عنه قال الله عز وجل « نساۋکم حرث ل الآبة (قال الشافعى ) 
احتملت الأ نعي اقا أن تؤتى لمرأة من حيث شاء زوجها لأن «أنى شثئم » يبين أين شئ لا 
محظور منہا کا لا حظور من الحرث . واحتملت أن الحرث انما يراد به النبات وو الحرث الذي 
يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء فى 
أدبارهن فذهب ذاهيون مهم الى احلاله واخرون إلى تحر عه واشت كلذ الفريقين تأولوا ما وصفت 

من احيّال الآبة على موافقة كل واحد منها (قال الشافعى) فطابنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه 

فوجدنا حديثين مختلفين أحدهما ثابت وهو حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر 
بن عبدالله بقول : كانت البيود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله عز 
وجل « نساؤکم۔حرٹ لكم فأتوا حرئكم أنى شثتم » ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا 
عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبدالله بن علىبن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الحلا 
أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاح أنا شككت (يعنى الشافعى ) عن خزيمة بن ثابت أن رجلا 
سال النى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النى 
صلى الله عليه وسلم واي حلال » ٠‏ فلا ولى الرجل دعاه أو امر به فدعى فقال «كيف ؟ قلت فى اي 
الخربتين أو فى أى الخرزتين أو فى أى الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا 
فإن الله لا ستحی من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن » قال فا تقول ؟ قلت عمى ثقة وعبدالله بن على 
ثقة وقد أخبرنى محمد عن الأنصارى المحدث بها أنه أثنى عليه خبرا وخزيمة ممن لا بشك عالم فى ثقته 
فلست أرخص فيه بل أنہى عنه . 


باب ما يستحب من حصنن الاماء عن الزنا 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» الآبة فزعم 

بعض أهل العلم بالتفسيرأنها نزلت فى رجل قد سماه له إماء يكرههن على الزنا ليأتينه بالأولاد فيتخوهن 
وقد لالت قبل تحدا الزنا لقاع قاد كال تراك جل جع اراح اجام عقيل الود 
منسوخ بالحدود وهذا موضوع في كتاب الحدود وإن كانت نزلت بعد حد الزنا فقد قيل إن قول الله عر 
وجل «فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم » نزلت فى الاإماء المكرهات أنه مغفور هن بما أكرهن 
: عليه » وقيل غفور أى هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن با أكرهن عليه وفى هذا كالدلالة على ابطال 
الحد عنبن إذا أكرهن على الزنا وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفر » وقال رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم فما وضع الله عن أمته وما استكرهوا عليه . 


باب نكاح الشغار 


ارا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلل 
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الله عليه وسلم نهى عن الشغار › والشغا رأن يزوج الرجل الرجل ابنته على ان يزوجه الرجل الأخر ابنته 
وليس بينهما صداق ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا ابن عبينة عن | بن ابى تجيح عن 
حاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا شغار فى الإسلام» (قال الشافعى ) رحمه الله وببذا 
نقول والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته صداق كل واحدة مما بضع الأخرى 
فاذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ فان دخل با فلها المهر بالوطء ويفرق بينها (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على قال الزهرى وكان الحسن أرضاها 

عن أببهما عن علي عن الننى صلى الله عليه وسلم وذكر تحريم التعة (قال الشافعى ) والمتعة أن ينكح 
الرجل المراة إلى أجل معلوم فإذا وقع التكاح على هذا فهو مفسوخ دخل بها أو لم يدخل فإن أصابها فلها 
المهر بالمسيس . 


الخلاف فى نکاح الشغار 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فقال بعض الناس أما الشغار فالنكاح فيه ثابت ولكل واحدة من 
المنكوحتين مهر مثلها وأما المتعة فإن قلت فهو فاسد فا يدخل على ؟ قلت ما لا يشتبه فيه خطؤك قال وما 
هو؟ قلت ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن الشغار ولم تختلف الروابة عنه صلى الله عليه 

فأجزت الشغار الذي لا مخالف عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النبى عنه ورددت نكاح المتعة 
وقد اختلف عن الننى صلى الله عليه وسلم فيا قال فإن قلت فإن أبطلا الشرط في المتعة جاز النكاح وإن 
0 ء خطأ بينا قال فكيف ؟ قلت روى عن النبى صلى الله عليه 

النبى عنها وما : نبى عنه حرا م ما لم يكن فيه رخصة بحلال وروى عنه أنه أحله ف يحلله وأحدثت 
1 ين الحديكين شيثا خارجا منها ارجا من مذاهب الفقه متاقضاً قال وما ذاك ۴ قلت أت ترعم أنه لو 
ا ا ل رلا يحوز فى النكاح لأن 

ما شرط فى عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاماً وهذا وإن جاز فى الشرع لم يحز في النكاح عندنا 
وعتدك » فإن قلت فان ابطل المتناكحان نكاح المتعة الشرط فقد زعمت أ عقد التكاح وقع والمهاع 
لا يحل فيه ولا الميراث إن مات أحدهما قبل إبطال الشرط لم تجزه بعد وقوعه غير جال ك 
الخيار للزوجين وأنت تزعم أن الخيار ها يفسد العقدة . ثم أحللته بشىء آخر عقدة لم يشترط فيا خيار 
ثم أحدثت ها شيا من قبلك أن جعلت لها خبارا ولو قسته بالبيوع كنت قد اخطأت فيه القياس قال 
ومن این ؟ قلت : الخيار في البيوع لا يون عندك إلا بأن يشترى ما لم بر عينه فيكون له الخيار إذا رآه 
ر ر ا و ری کی ر 
عندك ؟ قال : نع قلت والوجه الثاني الذي تجيز غيه الخيار في الببوع أن يتشارط المتبايعان او احدهها 
الخار رات زفي e‏ ل يكن فا ولا خلا بم] غبار الا نا ضيفت ون ان ال 
یکون المشترى رأى ما اشتراه أو دلس له بعيب » قال : نعم قلت فالمتناكحان نكاح المتعة إنما نكحا 
نکاحاً يعرفانه إلى مدة لم يشترطا خياراً فكيف يكون زوجها اليوم وغدا غير زوجها بغير طلاق نحدثه 
والعقد إذا عقد ثبت إلا أن يحدث فرقة عندك ؟ اوكيف تكون زوجة ولا يتوارثان ؟ أم كيف يتوارثان 
یوما ولا يتوارثان في غده ؟ قال : فإن قلت فالنكاح جائز والشرط في المدة في النكاح باطل قلت فأنت 
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تحدث للمرأة والرجل نكاحاً بغير رضاهما ور يعقداه على أنفسها وإنما قسته بالييع والبيع لو عقد © 
فقال ؛ البائع والمسترين اشترئ مك هذا عشرة أيام كل يوم كان ابيع مفسوخا لانه لا يحوز ان أملكه إياه 
عشراً دون الأبد ولا يحوز أن أملكه إياه عشراً وقد شرط أن لا بملكها إلا عشراً فكان بازمك أن لولم 
يكن فى نكاح التعة خبر يحرمه أن تفسده إذا جعلته قياساً على البيع فأفسدت البيع قال فقال فإن 
جعلته قياسا على الرجل يشترط للمرأة دارها أن يكون النكاح ثابتا والشرط باطلا ؟ قلت له : فإن 
جعلته قباساً على هذا أخطأت من وجوه قال وما هی ؟ قلت من الناس من يقول لها شرطها ما كان 
والنكاح ثابت بينهم| وبينها وبينه وما بين الزوجين من الميراث وغيره فن قسته على هذا القول لزمك أن 
eS aS‏ : لا أقيسه على هذا القول ولا يحوز أن يثبت بينهما ما يثبت 
بين الزوجين وهى زوجة فى ايام غير زوجة بعده ؟ فقلت ومح O‏ 
وشرطها دارها باطل فقد أحدثت هه تزويا بير شرطها أن ليسا بزوجين ما لم يرضه أحد من فكت 
رجلا زوج انين بلا رضاهما ولزمك إن أخطأت القياس من وجه آخر » قال واين ن ؟ قلت : الناكحة 
المشترطة دارها نكحت على الأبد فليس فى عقدها التكاح على الأبد شيء يفسد النكاح وشرطت أن 
لا يخرج بها من دارها نكحت على الأبد والشرط فهى وإن كان ها شرطها أو أبطل عنها فهى حلال 
الفرج فى دارها وغير دارها والشرط زيادة فى مهرها والزيادة فى المهر عندنا وعندك كانت جائزة او 
عند ١‏ تقد المتاة كج امس سكسها سل الأ اما ا 
زوجها حلال فى اليوم أو العشر محرم بعده لأنها بعده غير زوجة لا يجوز أن يكون فرج بوطأ بنكاح يحل 
في هذه ويحرم في أخرى قال ما ھی بقياس عليها أن تكون زوجته اليوم وغير زوجته الغد بلا إحداث 
فرقة (قال الشافعى ) رحمه الله : فقلت له أرأيت لواستقامت قياسا على واحد مما أردت ان تقيسها 
عليه يجوز فى العلم عندنا وعندك أن يعمد إلى المئعة' وقد جاء فيها خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بتحريم وخبر بتحليل ؟ فزعمنا نحن وانت ان التحليل منسوخ فتجلعه قياسا على شيء غيره ولم يات فيه 
عن النبى صل الله عليه وسلم خبر؟ فإن جا زهذ! لك جاز عليك أن بقول لك فائل حرم الطعام والجماع فى 
الصوم والصلاة وحرم الماع فى الإحرام فاحرم الطعام فيه أو أحرم الكلام فى الصوم کا حرم فى 
الصلاة قال لا بحوز هذا فى شىء من العلم مضى كل شريعة على ما شرعت عليه وکل ما جاء فيه خبر 
على ما جاء » قلت : فقد عمدت في نكاح المتعة وفيه خبر فجعلته قياسا فى النكاح على مالا خبر فيه 
فجعلته قياس على الببوع وهو شريعة غيره ثم تركت جميع ما قست عليه وتناقض قولك فقال فإنه كان 
من قول اصحابنا إفساده فقلت فلم لم تفسده کا افسده من زعم ان العقدة فيه فاسدة ول تجزه کا اجازه 
من زعم انه حلال على ما تشارطا ولم يقم لك فيه قول على خبر ولا قياس ولا معقول ؟ قال فلأى شيء 
أفسدت أنت الشغار والمتعة ؟ قلت : بالذى أوجب الله عز وجل على من طاعة رسوله صلى الله عليه 
وما أجد فى كتاب الله من ذلك فقال « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله اد أن 
تكو هم الخيرة من أمرهم » وقال «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فیا شجر بيلهم ثم لا يحدوا في 
اسه حرا ایت قال كيت يرع ہی لی مل الل عليه وسار بك ھا ی ع 
ها كان رما حتى احل بنص من كتاب الله عز وجل أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبى 
(١)-قوله‏ : فقال البائع الخ كذا ف فى النسخ ولا تخلو العبارة من تحريف أو سقط » فحرر . كتبه مصححه . 
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و الاك ع عي ناا :بل عل اها نبي NE‏ لنت بطل الدكاح كل 

النساء محرمات الماع إلا ما أحل الله وسن رسول الله صلی الله عليه وسلم من من النكاح الصحيح أو ملك 
A‏ ی عنة زرل الل ل الله عليه سام من النكاح الصحيح او 
ملك المين فتى انعقد النكاح أو الملك جا نبى عنه رسول الله صلى الله عليه نسم لم يحلل ما كان منه 
محرماً وكذلك البيوع ثم أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بما أحل الله من بيع وغيره فإن انعقد البيع با 
ی و الله عل ا ل كل ی ی الما ل اه عليه وساي عزن 
الشغار والمتعة قلت : المنكوحات بالوجهين كانتا غير مباحتين إلا بنكاح صحيح ولا يكون ما نهبى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح ولا البيع صحيحاً . قال هذا عندى کا زعمت ولكن قد 
بقول بعض الفقهاء فى النہی ما قلت وياتى نهى اخر فيقولون فيه خلافه ويوجهونه على انه لم يرد به 
الحرام . فقلت له إن كان ذلك بدلالة عن الى صلى الله عليه وسار أنه لم يرد بالنبى الحرام فكذلك 
ينبغى لهم وإن لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة لم يكن لهم ان يزعموا أن النبى مرة 
حرم وأخرى غير حرم فلا فرق بينهم| عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فدلنى في غير هذا على مثله ؟ 
فقلت ارايت لوقال لك قائل : نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المراة على عمتها او خالتها 
تعليت حل E a‏ تحر ان دكات العوةزالكالة وا 
الاخ والاعت حلالا ان ببتدا بنكاح كل واحدة منهن على الانفراد أنمن ن أحللن وخرجن عن معنى 
الأم والبنت وما حرم على الأبد بحرمة نفسه أو بحرمة غيره فاستدللت على أن الى عن ذلك إنما هو 
كراهية أن يفسد ما بينهم| والعمة والخالة والدتان ليستا كابنتي | اللتين لا شىء لواحدة منهم) على 
الأخرى إلا للأخرى مثله فان كانتا راضيتين بذلك ا بإذنها وأخلاقها على أن لا بتفاسدا بالجمع 
حل اللجمع بينهما قال ليس ذلك له قلت : وكذلك الجمع بين الأختين قال الوا e‏ 

على عمتها فلا انعقدت العقدة قبل يمكن الجمع بينهما ماتت التي كانت عنده وبقيت التي نكح قال 
فعقدة الآخرة فاسدة قلت فإن قال قد ذهب الجمع وصارت الي نمبى أن ينكح على هذه المراة الميتة 
فقال لك أنا لو ابتدأت نكاحها الآن جاز فأقرر نكاحها الأول ؟ قال ليس ذلك له إن انعقدت العقدة 
5 نی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم لم تصح بحال يحدث بعدها فقلت له فهكذا قلت في 
تعر راك ياد اموي باحر اج رعو ار ES ESR‏ وال نه 
بنفسه أولى أن لا يصح مما نهى عنه بغيره فإن افترق القول فى النبى كان الجمع بين بين المرأة وعمتها ونكاح 
الأخت على أخختها إذا ماتت الأولى منهما قبل أن تجتمع هى والآخرة اولى أن يجوز لأنه إنما نى عنه 
لعلة الجمع وقد زال الجمع قال فان زال الجمع فان العقد كان وهو ثابتٍ على الأولى فلا يثبت على 
الآخرة وهو منهى عنه قلت له الدج اجه فى الشغار اة مكنا أو أول أن لا وز من هذا ؟ 
فقلت له : أرأيت لوقال قائل : إنه أمر بالشهود في النكاح أن لا يتجاحد الزوجان فيجوز النكاح علي 
غير الشهود ما تصادقا ؟ قال لا يحوز النكاح بغير شهود . قلت : وإن تصادقا على أن النكاح كان جائزا 
او أشهدا على إقرارهما بذلك ؟ قال لا يحوز . قلت ولم ؟ ألإن المرأة كانت غير حلال إلا با أحلها الله ثم 
رسوله صلى الله عليه وسلم به فلا انعقدت عقده النكاح بغير ما امر به لمر يحل الحرم إلا من حيث أحل ؟ 
قال قلت فالامر بالشهود لا يثبت عن النى صلى الله عليه وسلم خبرا بثبوت النبى عن الشغار والمتعة 
ولوثبت كنت به محجوجاً لأنك إذا قلت في النكاح بغير سنة لا يحوز لأن عقد النكاح كان بغيركال ما 
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افر واد انعقدت بغي رکال ما أمر به فهى فاسدة قلنا لك فأسهما ول أن بفسد العقدة الي انعمدت بغير 
ما أمر به أو العقدة التي انعقدت با نبى عنه والعقدة التي تعقد بما نهى عنه تجمع النهى وخلاف 
الامر؟ قال كل سواء قلت ت وإنكانا سواء لم يكن لك ان تجيز واحدة وترد مثلها او أوكد وإن من الناس 
من يزعم أن النكاح بغير بينة جائز غير مكروه كالبيوع وما من الناس أحد إلا يكره الشغار وينبى عنه 
لي م ار ال ا ل ا نهى النبى صلى الله عليه 

عن بيع الطعام قبل ان يقبض افرايت لو تبايع رجلان بطعام قبل ان يقبض ثم تقابضا فذهب 
الغرر أيموز؟ قال : لا لان العقده ه انعقدت فاسدة منهيا عنها قلت وكذلك إذا نبى عن بيع وسلف 
وتنانعا. أ يتم البيع ويرد السلف لو رفعا إليك ؟ قال لا يحوز لأن العقدة انعقدت فاسدة . قيل : وما 
OE‏ بيه . قلنا : وهكذا أفعل فى كل أمر ينبى 
عنه ولو لم يكن فى إفساد نكاح المتعة إلا القياس انبغى ان يفسد من قبل أنها إذا زوجت نفسها يومين 
كنت قد زوجت كل واحد منهم| ما لم يزوج نفسه وأبحت له ما لم يبح لنفسه قال فكيف تفسده ؟ قلت 
لا کان المسلمون لا يحيزون ان يكون التكاح إلا عل الأبد حتى يحدث فرقة لم يجز ان بعل بومين ويحرم 
أكثر منها ولم يحز أن يحل في أيام لم ينكحها فكان النكاح فاسداً . 


نکاح الحرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخى بنى عبد الدار أخبره أن 
عمر ابن عبيدالله ارسل إلى ابان بن عهان وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان : انی قد اردت ان أنكح 
طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت ان تحضر فأنكر ذلك أبان وقال معت عثان بن عفان 
يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «لا ينكح المحرم ولا بنکح » » (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة 
عن ايوب بن موسي عن نبيه بن وهب عن أبان بن عمان اظنه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل مثل معناه ( أخبرنا الربيع ) قال (أخيزنا الشافعى ) قال الزن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج.ميمونة وهو حلال ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا 
الشافعى ) قال اخبرنا مالك عن ربيعة عن سلمان بن يسار ان النبى صلى الله عليه و بعث ابا رافع 
مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله صلى الله عليه وسلم با ينه ان يخرج 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسمعيل بن أمية عن ابن المسيب 
قال ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال ( أخبرنا الربيع ) قال ل (اخبرنا الشافعى ) 
قال : اخبرنا مالك عن داود بن الحصين أن ابا غطفان بن طريف المرى أخبره E‏ تزوج 
امرأة وهو محرم فرك :مر یکا و اا الر بيع ) قالح ( أخبرنا الشافعى ) قال ابرا مالك عن نافع ان 
ابن عم ركان يقول :لا يكح ار ولا كح ولا بخ عل ف ولا ع خيره زار لين ) قال 
( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا إبراهم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب أن زيد بن ثابت رد 
نكاح محرم (قال الشافعى ) رحمه الله وبهذا كله تأخذ فإذا نكح الحرم أو أنكح غيره فنكاحه مفسوخ 
وللمحرم ان يراجع امراته لان الرجعة قد ثبتت بابتداء النکاح وليست بالنكاح إئما هی شىء له في 
نكاح كان وهو غير حرم وكذلك له أن يشترى الأمة و ومهذا نقول فإن نكح ا حرم فنكاحه 
مفسوخ . 
۱۹۰ 


باب الخلاف في نكاح الحرم 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله فخالفنا بعض الناس في نكاح الحرم فقال لا بأس أن 
ينكح الحرم ما لم يصب وقال روينا حلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم روينا أن 
زهو الله صلى الله عليه وسلم نکح وهو مخرم فقلت له أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى 
ا تاخذ ؟ قال بالثابت عنه قلت افترى حديث عمان عن النبى صلى الله عليه و 
ثابتا ؟ قال : : نعم قلت وعؤان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبى صلى الله عليه و بالمدينة وفي 
ا ا ا 
قبله وبنى بها فيه قال : نعم ولكن الذى روينا عنه روى ان الننى صل الله عليه وسلم نكحها وهو حرم 
فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفى عليه الوقت الذي 
نكحها فيه مع قرابته بها ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة فقلت له يزيد بن الأصم ابن اختها 
بقول نكحها حلالاً ومعه سلمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها فقال نكحها حلالا فيمكن عليك ما 
أمكنك فقال هذان ثقة وا منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذى نكحها فيه الحطها 
وحط من هو منها نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر 
ثقة فيه فتكافاً خبر هذين وخبر من رويت عنه فى المكآن منها وإن كان أفضل منهما فها ثقة أو يكون خبر 
اا أكازس خزوت وبيدرك بها ثلا ا الب و رواة عبان الى في جتان 
هذا كله فقلت له : او ما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافثا نظرنا فا فعل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعده فنتبع 5 فعله| أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظاً فتقبله ونترك الذى خالفه ؟ 
قال : بلى قلت فعمر ويزيد بن ثابت یردان نكاح ارم ويقول ابن عمر لا ينكح ولا ينكح ولا أعلم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للها محالفاً قال فإن المكيين يقولون ينكح . فقلت مثل ما 
ذهبت إليه والحجة تلزمهم مثل ما لزمتك ولعلهم خفى عليهم ما خالف ما رووا من نكاح الننى صلى 
الله عليه و محرما قال فإن من أصحابك من قال إنما قلنا لا ينكح لأن العقدة تحل الماع وهو حرم 
عليه قلت له الحجة فيا حكينا لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا فيا وصفت أنهم 
ل ل ل و ع ا ل 
فى الخبر أو علة بينة فيه قال فأ تتم قلتم للمحرم أن يراجم امرأته إذا كانت فى عدة منه وان يشترى 
الا اساي دن إن لجيه لس بيد لاج باح ل ا 
ان 0 له الر جعة في العدة وعقدة النكاح كان وهو حلال فلا يبطل العقدة حق الاإحرام ولا يقال 
جع ناكح حال فأما الحارية تشترى فإن البيع .حالف عندنا وعندك للنكاح من قبل أنه قد يشترى 
ل ويشترى اب حارية وامها وولدها.لا يحل له ان يجمع بين هؤلاء فاجيز 
املك بغير جاع وأكثر ما فى ملك النكاح الجاع ولا يصلح أن ينكح امرأة لا يحل له جاعها وقد يصلح 
ان يشترى من لا يحل له جاعها . 


باب فى إنكاح الوليين 


اا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا اسمعيل بن علية عن سعيد بن أبى عروبة عن 
۱۹۱ 


قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قال : «اذا أنكح الوليان فالأول 
أحق وإذا باع امحيزان فالأول أحق » ( أخبرنا لريب بيع ) قال (قال الشافعى ) فبهذا نقول وهذا فى المرأة 
تركل ربجلين جانا فبزوجها حدما ولا يع لخر حين زوجها فتكاح الأول ثابت لأنه ول مركل 
ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا اعرف بينهم فيه خلافا.ولا ادرى اسمع 
الحسن منه أم ل؟ (قال الشافعى) أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن على بن أبى طالب 
و انه كاك NLNE a E‏ 
الواحدة والاثنتين . 


باب فى إتيان النساء قبل إحداث غسل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا كان للرجل إماء فلا بأس أن يأتين معا قبل أن يغتسل ولو 
احدث وشو اكلا أراد اتيان واحدة كان حت إلى لمعنيين أحدهما أنه قد روى فيه حديث وان كان ما 
لا ينبت مثله والآخر انه أنظف وليس عندى بواجب عليه وأحب إلى لوغسل فرجه قبل إتبان التي يريد 
احذاء ‏ تابا راتان ما واحدة مد واحدة كاتناك الواحددة هة بعد رة وان كن عرائر خا 
فكذلك وإن لم يحللنه لم أر أن يأتى واحدة فى ليلة الأخرى التي يقسم ها فإن قيل فهل فى هذا 
حديث ؟ قيل إنه يستغنى فيه عن الحديث با قد يعرف الناس وقد روى فيه شىء ( قال الشافعى ) من 
أفاتك امرأة حرة اوامة ثم اراد ان ينام فلا ينام حتى يتوضا وضوءه للصلاة بالسنة . 


إباحة الطلاق 


جيرا الربيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) قال الله عز وجل «إذا طلقم النساء فطلقوهن 


لعدتہن » الآبة وقال ولا جنا اح عليكم ان طلقم النساء ما م عسوهن » وقال « اذا نکحم المؤمنات م 
طلقتموهن » الاية وقال « وان ا استبدال زوج مكان زوج » وقال « الطلاق مرتان فامساك بمعروف 


ا 1 O‏ ذكرت ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من من اباحة الطلاق فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفوض ومن كانت زوحته ل حرم من 
حسنة ولا مسيئة في حال إلا أنه ينبى عنه لغير العدة وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح 


إذا أمسكها بمعروف وجاع المعروف 27 إعفاها بتأدية الحق . 
كيف إباحة الطلاق 


ال ا ا ا ا ا 
)١(‏ قوله : إعفاها كذا فى النسخ ولعله محرف عن واعفافها؛ وانظر . کتبه مصححه . 
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بطلق ائنتين ولا ثلاثا لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور على أهله وان النى 
صل اه ا ول على د ابن عمر موضع الطلاق ولوكان فى عدد الطلاق مباح وتحظور علمه 

إن شاء الله تعالى إياه لأن من خفى عليه أن يطلق امرأته طاه را كان ما یکره من عدد الطلاق ويحب لو 
كان فيه مكروه أشيه به ان يخفى عليه وطلق عويمر العجلانى امرأته بين بدى النبى صلى الله عليه و 
ثلا قبل أن يأمره وقبل أن بخبره انها تطلق عليه باللعان ولوكان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه النى صلى 
الله عليه وسلم لد ليعلمه وجاعة من حضره وحكت فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة يعنى واه أعلم 
ثلاث فل يبلغنا أن النى صلى الله عليه وسلم نى عن ذلك وطلق ركانة امراته البتة وهى تحتمل واحدة 
وتحتمل ثلاثا فساله النى صلى الله عليه و عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة بريد بها 
ثلاثاً وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته * ا 


جاع وجه الطلاق 


(قال الشافعى ) قال الله تعالى : «إذا طلقتم النساء فطلقوهن_لعدتهن ٠‏ وقرئت « لقبل عدتبن » وها 
لا بختلفان فى معنى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته فى زمان النبى صلى الله عليه 
وسلم وهى حائض فال عمر فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك هقال « مره فليراجعها ثم إعسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس العدة التى أمر الله عز وجل 
للصاو ةا العام مرا سار ب E‏ بن سالم عن ابن جريج قال أخبرنى ابو الزبير أنه سمع 
عبدالرحمنين أيمن موی عزة يسال عبدالله بن عمر وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق 
مرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر طلق عبدالقه بن عمر امرأته حائضاً فقال النى صل الله عليه وسلم ٠‏ مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق او يمسك» قال أبن عمر » قال الله تبارك وتعالى « ويا ابها النبى إذا طلقم 
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن » أو لقبل عدتهن ٠‏ شك شك الشافعى ٠‏ أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن محاهد أنه كان يقرؤها كذلك اخيرنا مالك عن عبدالله بن دينارعن ابن عمر انه كان يقرؤها 
« إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدنين ٠‏ ( قال الشافعي ) فبين والله أعلم فم . كتا الله عز وجل بدلالة 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم أن القران والسنة فى المرأة المدخول بها الى تحيض دون من سواها من 
المطلقات ان تطلق لقبل عدتها وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول بها وان الى صل الله 
عليه ل ا الور ور EO‏ 
الحائنض نه اعا يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فاما من لم بلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق وقد 
أمر الله تعالى بالامساك بالمعروف والتسريح باللاحسان ونبى عن الضرر وطلاق الحائض ضرر علا لأنها 
لا زوجة ولا في أيام تعتد فييا من زوج ما كانت في الحيضة وهي إذا طلقت وهى تحيض بعد جاع لم 
تدر ولا زوجها عدتها الحمل أو الحيض ؟ ويشبه ان يكون أراد أن بعلا معا العدة ليرغب الزوج وتقصر 
امرأة عن الطلاق إن طلبته » وإذا أمر النى صلى الله عليه وسلم عمر ان يعلم ابن عمر موضع الطلاق 

SG EE O 
واثنتين وثلاثاً مع دلائل تشبه هذا الحديث ودلائل القياس‎ 


الام م ۱۳ ج 5ه 1۹۳ 


تفريع طلاق السنة فى غير المدخول بها والتى لا تحيض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممن تحيض أو لا 

تحيض فلا سنة فى طلاقها إلا أن الطلاق يقع منتى طلقها فيطلقها متى شاء فإن قال ها أنت طالق 
ES‏ 
' رجل امراة ودخل بها وحملت » فقال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة أو بلا سنة ولا بدعةكانت مثل المراة 
ني ل بدخل ما لا تات هی وهی فى شىء ميقع به الطلاق » عليا ن يدك به قال) لزج 
امراة ودخل بها واصابها وكاتت ممن لا نحيض من صغر اوكبر فقال لها انت طالق للسنة فهى مثل 
لرأتين قبلها لا يختلف ذلك فى وقوع الطلاق عليها حين يتكلم به لأنه ليس فى طلاق واحدة تمن 
سميت سنة إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وقت لعدة لأنبن خوارج من أن يكن مدخولا 
بن ويمن ليست عددهن الحيض وإن نوی أن يقعن فى وقت لم يدين فى الحكم ودين فیا بينه وبين الله 
عز وجل . 


تفريع طلاق السنة فى المدخول بها التى تحيض إذا كان الزوج غائباً 


(قال الشافعى ) رحمه الله : إذاكان الرجل غائياً عن امرأته فأراد ان يطلقها للسنة كتب إلا «اذا 
أتاك كتابى هذا وقد حضت بعد خروجى من عندك فإن كنت طاهراً فأنت طالق » وإن کان انپا قد 
حاضت قبل ان يخرج ولم يمسها بعد الطهر أو علم أنها قد حاضت وطهرت وهو غائب كتب ! «إذا 
اتاك كتابى فإن كنت طاهرا فانت طالق وإن كنت حائضا فإذا طهرت فانت طالق » (قال) واذا قال 
الرجل لامرأته التي تحيض وقد دخل بها أنت طالق للسنة سألته فإن قال أردت ان يقع الطلاق عليها 
للسنة أو لم يكن له نية فإن كانت طاهراً ولم يجامعها فى طهرها ذلك وقع الطلاق علييا فى حالما تلك 
وإن كانت طاهراً قد جامعها فى ذلك الطهر أو حائضاً او نفساء وقع الطلاق عليها حين تطهر من 
النفاس أو الحيض ووقع على الطاهر الجحامعة حيت تطهر من أول حيضة تحيضها بعد قوله يقع على كل 
واحدة منهن حين ترى الطهر وقبل الغسل وإن فال أردت أن بقع حين تكلمت وقعت حائضا كانت او 
طاهراً بإرادته » وإذا قال الرجل لامرأته التي تحيض أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعن جميعاً معا فى وقت 
طلاق السنة إذا كانت طاهرا من غير جاع وقعن حين قاله وان كانت نفساء أو حائضا او طاهرا فإذا 
طهرت قبل تجامع ولو نوى أن يقعن عتد كل طهر واحدة وقعن معا كا وصفت فى الحكم » فأما فيا 
SS‏ 
ا ) وتنقضى عدة المرأة بأن تدخل فى الحيضة الثالثة من يوم وقع الطلاق في الحكم وها أن لا 
تنكحه وتمتنع منه » وإذا قال أنت طالق ثلاثاً عند كل قرء لك واحدة فإن كانت طاهراً بحامعة أو غير 
مجامعة وقعت الأول لأن ذلك و ولو طلقت فيه اعتدت به وان کانت حائضا او نفساء وفعت الأول 
إذا طهرت من النفاس ووقعت الأخرى إذا طهرت من الحيضة الثانية والثالثة إذا لهرت من ايف 
الثالثة ويبقى علا من عدتبا قرء » فإذا دخلت فى الدم من الحيضة الرابعة» فقد انقضت عدتها من 
الطلاق كله (قال) ولو قال لما هذا القول وهى طاهر او وهى حبى وقعت الأوى وم 3 ا 
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تحيض على الحبل أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فيقع علها إن ارتجع فإن لم يحدث لا رجعة فقد 
انقضت عدتها ولا تقع الثنتان لأنها قد بانت منه وحلت لغيره ولا بقع عليها طلاقه وليست بزوجة له 
( قال) وسواء قال طالق واحدة او ثنتين أوثلاثاً يقعن معاً لأنه ليس فى عدد الطلاق سنة إلا أنى أحب 
له أن يطلق إلا واحدة وكذلك إن قال أردت طلاقاً للسنة أن السنة ان يقع الطلاق عليها إذا طلقت 
فهى طالق مكانه ولو قال ها أنت طالق ولا نية له أو وهو ينوى وققع الطلاق على ظاهر قوله ونع 
الطلاق حين به ولو قال لحا أنت طالق للسنة واحدة وأخرى للبدعة فان كانت طاهرا قد جومعت 
أو حائضاً أو نفساء وقعت تطليقة البدعة . فإذا طهرت وقعت تطلقه السنة وسواء قال لها أنت طالق 
تطليقة سنية وأخرى بدعية أو تطليقة للسنة وأخرى للبدعة (قال) ولو قال لها أنت طالق ثلاث للسنة 
وثلاثاً للبدعة وقعت عليها لاتا حين 5 SL‏ 
فى أى الحالين كانت (قال الشافعى ) وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن 
للبدعة جعلنا القول قوله فان اراد اثنتين للسنة .وواحدة للبدعة اوقعنا اثنتين للسنة في موضعهها . وواحدة 
للبدعة فى موضعها » وهكذا لو قال هما أنت طالق ثلاثاً للسنة وللبدعة فان قال أردت بثلاث للسنة 
والبدعة أن يقعن معا وقعن فى أى حال كانت المرأة وهكذا إن قال أردت أن السنة والبدعة فى هذا 
سواء ولو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ولا نية له فإن كانت طاهراً من غير ججاع وقعت ثتتان 
للسنة حين يتكل بالطلاق وواحدة للبدعة حين نحيض . وإن كانت بحامعة أو فى دم نفاس او حيض 
وقعت حين زر اتان للبدعة وإذا طهرت واحدة للسنة (قال) ولو قال لها أنت طالق أحسن الطلاق 
أو أجمل الطلاق أو أفضل, الطلاق أو أكمل الطلاق أو خير الطلاق او ما أشبه هذا من تفصيل الكلام 
سألته عن نيته فإن قال لم أنوشيئاً وقع الطلاق للسنة وكذلك لو قال ما نويت إيقاعه فى وقت أعرفه 
وكذلك لو قال ما أعرف حسن الطلاق ولا قبيحه بصفة غير أنى نويت أن يكون أحسن الطلاق وما 
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(قال) ولو قال لها أنت طالق أقبح أو أسمج أو أقذر أو أشر أو أنتن أو آم أو أبغض الطلاق أو ما أشبه 
هذا مما يقبح به الطلاق سألتاه عن نيته فإن قال أردت ما يخالف السنة منه أو قال أردت إن كان فيه 
شي ء يقبح الأقبح وقع طلاق بدعة إن كانت طاهراً حامعة ة أو حائضاً او نفساء حين د به وقع مكانه 
وإن كانت طاغرا'من غير جاع وقع إذا حاضت او نفست أو جومعت وان قال ل أنو شيئا أو خرس 
أوعته قبل يسأل وقع الطلاق في موضع البدعة فإن سثل فقال نويت أقبح الطلاق ها إذا طلقتها لريبة 
اا اوو عدرة اوح می ها أو لطا بين رر د کون للك بقع ا رقع الطلاق حين 

به لأنه لم يصفه في أن بقع فى وقت فيوقعه فيه (قال) ولو قال ها أنت طالق واحدة حسنة قبيحة 
او جميلة فاحشة أوما اشبه هذا ما يجحمع الشىء وخلافه كانت طالمًا حين ڌ بالطلاق لان ما اوقع 
فى ذلك وقع بإحدى الصفتين وإن قال نويت أن بقع فى وقت غير هذا الوقت لم أقبل منه لأن الحكم 
في ظاهر قوله ثنتان أن الطلاق يقع حين به ويسعه فيا بينه وبين الله تعالى ان لا يقع الطلاق إلا 
على نيته » ولو قال لها أنت طالقر إن كان الطلاق الساعة أوالآن اوفى هذا الوقت أو فى هذا الحين 
بقع عليك للسنة فإن كانت طاهراً من غير جاع وقع عليها الطلاق » وإن كانت في تلك الحال بجامعة 
أو حائضاً اؤنفساء لم يقع عليها الطلاق في تلك الحال ولا غيرها بهذا الطلاق » ولو قال ها أنت طالق 
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ان كان الطلاق الآن او الساعة اوفي هذا الوقت أو في هذا الحين بقع عليك للبدعة ؛ فان كانت محجامعة 
او حائضاً أو نفساء طلقت وإن كانت طاهراً من غير جاع لم تطلق > ولوكانت المسألة الأولى في هذا 
كله غير مدخول بها أو مدخولا بها لا تعيض من صغر أوكبر أو حبى وقع هذا كله حين ت به وإن أراد 
بقوله فى المدخول بها التى تحيض في جميع المسائل أردت طلاقا ثلاثا » اواراد بقوله انت طالق أحسن 
الطلاق او بقوله : أنت طالق أقبح التللاق ثلاثاً كان ثلاثاً وكذلك إن أراد اثنتين وإن لم يرد زيادة في 
عدد الطلاق كانت ف هذا کله و واحدة » ولو قال أنت طالق أكمل الطلاق فهكذا » ولو قال لها أنت 
طالق أكثر الطلاق عدداً او قال أكثر الطلاق ولم يزد على على ذلك فهن ثلاث ويدين فيا بينه وبين الله 
تعالى لأن ظاهر هذا ثلاث (قال) وطلاق المدخول بها حرة مسلمة أو ذمية أوأمة مسلمة سواء ء في وقت 
إبقاعه وإن نوی شیتا وسعه فيا بينه وبين الله تعالى أن لا بقع الطلاق إلا في الوقت الذى نوی » ولو قال 
انت طالق ملء ء مكة فهى واحدة إلا أن يريد أكثر منها » وكذلك إن قال ملء ء الدنيا أوقال ملء شىء 

من الدنيا لأنها لا تملأ شيئاً إلا بكلام فالواحدة والثلاث سواء فما بملاً بالكلام ( قال ) ولو وقت فقال 
0 طالق غداً او إلى سنة أوإذا فعلت كذا وكذا أوكان منك كذا طلقت فى الوقت الذى وقت ولا 
تطلق قبله » ولو قال للمدخول بها التى تحيض إذا قدم فلان او عتق فلان أو إذا فعل فلان كذا وكذا أو 
إذا فعلت كذا فأنت نت طالق لم بقع ذلك إلا فى الوقت الذي يكون فيه ما اوقع به الطلاق حائضاً كانت 
او طاهراً ؛ ولوقال أنت طالق في وقت كذا السنة فن كان ذلك الوفت وهى طاهر من غير جباع وقع 
الطلاق وإن كان وهى حائض اونفساء أوبحامعة لم بقع إلا بعد طهرها من حيضة قبل الجاع » ولو قال 
لا نت طالق لا للسنة ولا للبدعة أو للسنة والبدعة كانت طالقاً حين تكلم بالطلاق . 


طلاق التي لم يدخل بها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقال 
تبارك وتعالى « فن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» (قال الشافعى ) والقرآن يدل والله 
أعلم على أن من طلق زوجة له دحل بها أولم بدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإذا قال 
الرجل لامرأته الي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أخبرنا مالك 

عن ابن شهاب عن الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد بن إياس بن الكبير قال 
طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفتى فسأل أبو هريرة وعبد الله 
بن عباس فقالا لا نرى أن تنكحها حنى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة فقال 
ابن عباس إنك أرسلت من يدك ماكان لك من فضل » أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن بكير ابن 
عبدالله بن الأشج عن النعان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار قال جاء رجل سال عبدالله 
ابن عمرو ابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة 
فقال عبدالله بن عمرو انما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال 
الشافعى ) قال الله ع وجل : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقال «وبعولتين أحق بردهن 
في ذلك » الآية فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين انما هى على المعتدة لأن الله عز 
وجل إنما جعل الرجعة في العدة وكان الزوج لا بملك الرجعة إذا انقضت العدة لأنه يحل للمرأة في تلك 
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الحال أن تنكح زوجا غير المطلق فن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أوتطليقتين فلا رجعة له عليها ولا 
عدة وها أن تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه وسواء ء البكر في هذا والثيب ( قال ) ولو قال للمراة غير 
المدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة أو ثلاثا للبدعة أو ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعن معا 
حين تكلم به لأنه ليس فيها سنة ولا بدعة وهكذا لوكانت مدخولا بها لا تحيض من صغر أو كبر أو حبل 
وإذا أراد في المدخول بها ثلاثا أن يقعن في رأس كل شهر واحدة لزمه في حكم الطلاق ثلاثا يقعن معا 
ويسعه فما بينه وبين الله عز وجل أن يطلقها فى رأس كل شهر واحدة ويرتجعها فما بين ذلك ويصيبها 
ويسعه فها بينه وبين الله تعالی ولا يسعها هی ان تصدقه ولا نتركه ونفسها لأن ظاهره انہن وقعن معا 
وهى لا تعلم ذلك كا قال وقد يكذب على قلبه ولو قال للتى لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن 
حين به فإن نوی أن يقعن فى رأس كل شهر فلا يسعها أن تصدقه لأنه لا عدة عليها فتقع الثنتان 
عليها في رأس كل شهر واحدة ويسعه فيا بينه وبين الله عز وجل أن تقع واحدة ولا تقع اثنتان لأنهما 
بقعان وهى غير زوجة ولا معتدة . ولو قال لامراة تحيض ولم يدخل بها انت طالق إذا قدم فلان واحدة 
للسنة أو ثلاثا للسنة فدخل بها قبل ان يقدم فلان وقعت عليها الواحدة أو الثلاث إذا قدم فلان وهى 
عفرن رجا وان هدم ود رع ار كن أول حيض طلقت قبل يجامع وأسأله هل أراد إيقاع 
الطلاق بقدوم فلان فقط ؟ فان قال : أو قال اردت إيقاع, الطلاق بقدوم فلان للسنة فى غير 
المدخول بها لا سنة الى دحل بها أوقعته عليه كيفها كانت امرأته لأنها ل يكن فيا حين حلف ولا حين 
نوى السنة فى التى لم يدخل بها وبنى وإني أوقع الطلاق بنيته مع كلامه » وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل 
بها أنت طالق انت طالق أنت طالق وقعت عليها الأولى ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأولى كلمة 
تامة وقع بها الطلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا بقع الطلاق على غير زوجة أخبرنا محمد بن 
إسمعيل بن أنى فديك غن أبن أبى ذئب عن أبى قسيط عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام أنه قال فى رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر 
أبطلق امرأة على ظهر الطريق ؟ قد بانت منه من حين طلقها التطليقة الأول . 


ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق غدا فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم 
فهى طالق وكذلك إن قال ھا أنت طالق فى غرة شه ركذا فإذا رأى غرة شهركذا فلك غرته فإ 
أصابها وهو لا يعلم أن الفجر طلع بوم أوقع عليا الطلاق أو لا يعلم أن الحلال رؤى ثم علم أن الفجر طلع 
قبل إصابته إياها أو الهلال رؤى قبل إصابته إياها إلا أنه يعلم أن إصابته كانت بعد المغرب ثم رؤي 
الحلال فقد وقع الطلاق قبل إصابته إياها وما عليه مهر مثلها بإصابته إياها بعد وقوع طلاقه عليها ثلاثا 
إن كان طلقها ثلاثاً أو تطليقة لم يكن بقى عليبا من الطلاق إلا هى وإن طلقها واحدة فلها عليه مهر 
مثلها » ولا تكون إصابته إياها رجعة » والقول فى الاصابة قول الزوج مع بمينه وكذلك هو في 
الحنث إلا أن تقوم عليه بينة في الحنث بخلاف ما قال أو بينة بإقراره بإصابة توجب عليه شیا 
فيؤخذ ها (قال ) ولو قال لها آنت طالق: في شه ركذا أو إلى شهر كذا أو في غرة هلال شه ركذا أو فى 
دخول شه ركذا أو في استقبال شه ركذا كانت طالقاً ساعة تغيب الشمس من الليلة الي يرى فيها هلال 
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ذلك الشهر ولورؤى هلال ذلك الشهر بعشى لم تطلق إلا بمغيب الشمس لأنه لا يعد الملال إلا من 
ليلته لا من نهار يرى فيه لم ير قبل ذلك في ليلته . ولوقال أنت طالق إذا دخلت سنة كذا أوفي مدخل 
سنة كذا أو فى سنة كذا أواذا ات سنة كذا كان هذا كالشهر لا يختلف إذا دخلت السنة الي أوقع فيها 
الطلاق وقع عليها الطلاق » ولوقال ها أنت طالق في انسلاح شه كذا أو بمضى شه ركذا أونقاد شهر 
كذا فإذا نفذ ذلك الشهر فرؤى املال من أول ليلة من الشهر الذي يليه فهى طالق . 


الطلاق بالوقت الذي قد مضى 


(قال الشافعى ) وإذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو طالق عام أول أو طالق في الشهر الماضى أو 

في الجمعة الماضية ثم مات أو خرس فهى طالق الساعة وتعتد من ساعتها » وقوله طالق في وقت قد 
مضى يريذ إياقعه الآن محال (قال الربيع ) وفيه قول آخر للشافعى أنه إذا قال ها أنت طالق أمس وأراد 
إيقاعه الساعة في أمس فلا يقع به الطلاق لأن أمس قد مضى فلا بقع فى وقت غير موجود (قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولوسئل فقال قلته بلا نية شىء أوقال قلته لأن يقع عليها الطلاق في هذا الوقت 
وقع عليها الطلاق ساعة تكلم به به واعتدت من ذلك الوقت ولو قال قلته مقرأ أنى قد طلقتها في هذا 
الوقت ثم أصبتها فلها عليه مهر مثلها وتعتد من يوم أصابها وإن لم يصبها بعد الوقت الذي قال ها أنت 
طالق في وقت كذا وصدقته أنه طلقها في ذلك الوقت قت اعتدت منه من حين قاله وإن قالت لا أدرى 
اعتدت من حين استيقنت وكانت كامرأة طلقت ولم تعلم (قال) ولو كانت المسألة حاها فقال قد كنت 
طلقتها في هذا الوقت فعنيت أنك كنت طالقا فيه بطلاتي إياك أو طلقها زوج في هذا الوقت فقلت أنت 
طالق أى مطلقة فى هذا الوقت فإن أنها كانت مطلقة في هذا الوقت منه أو من غيره ببينة تقوم أو 
بإقرار منها أحلف ما أراد به إحداث طلاق وكان القول قوله وإن نكل حلف وطلقت وهكذا لو قال ها 
أنت مطلقة فى بعض هذه الأوقات وهكذا إن قال كنت مطلقة أويا مطلقة فى بعض هذه الأوقات 
(قال) وإذا قال الرجل لامرأته وقد أصابها أنت طالق إذا طلقتك أو حين طلقتك أو متى ما طلقتك أو 
ما أشبه هذا لم تطلق حتى يطلقها فإذا طلقها واحدة وقعت عليها التطليقة بابتدائه الطلاق وكان وقوع 
الطلاق عليها غاية طلقها الها كقوله أ طالق إذا قدم فلان واذا دخلت الدار وما اش هذا فتطلق 
الثانية بالغاية ولم بقع عليها بعده طلاق ولو قال لها انت طالق كلا وقع عليك طلاقي أو ما أشبه هذا لم 
تطلق حتى بقع عليها طلاقه فإذا أوقع عليها تطليقة يملك الرجعة وقعت عليها الثلاث الأولى بإيقإعه 
للطلاق والثانية بوقوع التطليقة الأول الي هي غاية ها . والثالئة بان الثانية غاية لما وكان هذا كقوله كلا 
امو ا مسا ل ا ا TR‏ 
طلقت . ولو قال انما أردت بهذا كله أنك إذا طلقتك طالق.بطلاتي لم يدين في القضاء ء لأن ظاهر قوله 

غير ما قال وكان له فها بينه وبين الله تعالى أن يحبسها ولا يسعها هى أن تقيم معه لأنها لا تعرف من 
صدقه ما يعرف من صدق نفسه وهكذا إن طلقها بصريح الطلاق أوكلام يشبه الطلاق نبته فيه 
الطلاق وهكذا إن خيرها فاختارت نفسها أو ملكها فطلقت نفسها واحدة لأن كل هذا بطلاقه وقع 
عليها وكذلك كل طلاق من قبل الزوج مثل الإيلاء وغيره ما يملك فيه الرجعة ( قال) وإن وقع الطلاق 
الذى أوقع لا بملك فيه الرجعة'لم يقع عليها إلا الطلاق الذي أوقع بملك فيه الرجعة لأن الطلاق الثاني 
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ا ومو د ا ل ا 
إذا وقع عليك طلاتي فأنت طالق فخالعها فوقعت عليها تطليقة الخلع وا ولا يقع عليها غيرها لان الطلاق 
الذي أوقع بالخلع بقع وهىٍ بعده غير زوجة ولا بملك رجعتها (قال الربيع ) إذا قال لها انت طالق إذا 
طنقنت فاراد أن تكون فا بالطلاق إذا مالقها فهى واحدة . 
الفسخ 

(قال الشافعى ) رحمه الله : : وكل فسخ كان بين الزوجين فلا بقع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدها 
وذلك أن يكون عبد تحته أمة فتتق فتختار فراقه أو بكون عنينا قتخير فراقه أو ينكحها رما فيفسخ 
نكاحه أو نكاح متعة ولا بقع ببذا نفسه طلاق ولا بعده لأن هذا فسخ بلا طلاق » ولو قال رجل 
لامرأته أنت طالق أين كنت فطلقها تطليقة لم ب يقع عليها إلا هى لأنها إذا طلقت واحدة فهى طالق أبن 
كانت وهكذا لوقال ها أنت طائق حيث كنت وى كنت ومن ا كدت . ولوقال لها أنت طالق طالقا 
كانت طالقاً واحدة ويسأل عن قوله طالقاً فان قال ردت 6 طالق اذا كنت طالقاً وقع اثنتان الأول 
بايقاعه الطلاق . والثانية بالحنث والأول ها غاية . فإن قال روبك اثنتين وقعت اثنتان معا وأن قال 
أردت إفهام الأول بالفانة الف > :وكانت :واحدة ؤكال »ولو قال لما انت طالق إذا قدم فلان بلد كذا 
وكذا فقدم فلان ذلك البلد طلقت وإن لم يقدم ذلك البلد وقدم بلدا غيره لم تطلق . ولو قال أنت 
طالق كلا قدم فلان فكلا قدم فلان طلقت تطليقة ثم كلا غاب من المصر وقدم فهى طالق أخرى حتى 
يأنى على - جميع الطلاق ؟ ولو قال ها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم بفلان ميتاً لم تطلق لأنه لم يقدم 
وأوقال ا أنت طالق إذا قدم فلا فقدم بفلان مكرها م تطلق لأن حكم ما قعل به به مكرهكا م يكن 
ولو قال أنت طالق متى رأيت فلات مهذا البلد فرأته وقد قدم به مكرهاً طلقت لأنه أوقع الطلاق برؤيتها 
نفس فلان ولیس في رؤيتها فلاناً إكراه لها يبطل , به عنها الطلاق ( قال الربيع ) إذا كان كل قدومه وهی 
في العدة فأما إذا خرجت من العدة فغاب ثم قدم لم بقع عليها طلاق لأنها ليست بزوجة وهي كأجنبية 
(قال الشافعى ) ولو قال لا أنت طالق إن كلمت فلانا فكلمت فلاناً وهو حى طلقت وإن كلمته حيث 
يسمع كلامها طلقت وإن لم يسمعه وإ نكلمته ميتا أو نانا أو بحيث لا يسمع أحد كلام من كلمه بمثل 
كلامها لم تطلق . ولوكلمته وهى ناعة أو مغلوبة على عقلها لم تطلق لأنه ليس بالكلام الذى يعرف 
الناس ولا يلزمها به حکمٍ حال » وكذلك لو أكرهت على كلامه لم تطلق وإذا قال لأمراته وقد دخل 
بها أنت طالق لت طالق أ طالق وقعت الأول ويسأل عا نوی في اللتين بعدها فان كان اراد تین 
َ الأولى فهى واحدة وان كان أراد إحداث طلاق بعد لأولى فهو ما أراد . وان أراد بالثالثة تبيين الثانية 
فهى اثنتان وإن أراد بها طلاقاً ثالثا فهى ثالثة وإن مات قبل أن يسأل فهى ثلاث لأن ظاهر قوله إنما 
ثلاث » ولو قال لها أنت طالق وطالق طالق وقعت عليها اثنتان الأولى والثانية الي كانت بالواو لأنها 
استئناف كلام في الظاهر ودين في الثالثة فإن أراد مها طلاقاً فهي طالق . وان م برد مها طلاقاً وأراد 
إفهام الأول او تكريره فليس بطلاق . ولو قال أردت بالثانية إفهام الكلام الأول والثالثة إحداث 
طلاق كانت طالقاثالنا في الحكم لان ظاهرالثانية ابتداء طلاق لا إفهام ودين فا بينه وبين اللهتعالى 
ولا يدين في القضاء وتقع الثالثة لأنه أراد مها ابتداء طلاق لا إفهاماً وان احتملته . وهكذا إن قال ها 
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أت" طالق ثم أنت' طالق ثم أنت طالق دقعت اثنتان ودين ف الثالثةكاوصفت ولوقال ها أنت طالق 
وأنت طالق ثم أنت طالق وقعت ثلاث لأن الأولى ابتداء طلاق والثانية استثناف وكذلك الثالثة لا 
تكون في الظاهر إلا استعنافاً لأنها ليست على سياق الكلام الأول ولو قال ها أنت طالق بل طالق 
كانت طالقاً اثتتين ول قال أردت إفهاءاً أو تكرير الأولى عليها لم يدين في الحكم لأن , بل إبقاع مللاق 
حادث لا إفهام ماض غيره ولو قال ها أنت طالق طلاقا كانت واحدة إلا أن 1 شك طلاقا ثانية 
لأن طالق طلاقا ابتداء صفة طلاق كقوله طلاقاً حسناً أو طلاقاً ا 


الطلاق بالحساب 


(قال الشافعى) رحمه الله تعالى : ولو قال ها أنت طالق واحدة قبلها واحدة اوعد هلها 
واحدة كانت طالقا اثنتين . فإن قال أردت واحدة ولم أرد بالتى قبلها أو بعدها طلاقاً لم يدين في الحكم 
ودين فا بينه وبين الله تعالى : ولو طلقها واحدة ثم راجعها . ثم قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة » 
فقال أردت أي كنت قد طلقتها قبلها واحدة حلت ودين في الحكم . ولو قال ات طا واتخلة 
بعدها واحدة . ثم سكت . ثم قال اردنت تد ها واحدة أوقعها عليك بعد وقتٍ أولا أوقعها عليك إلا 
بعده لم يدين ف الحكم ودين فها بينه وبين الله تعالى . وإذا قال الرجل لافرانه يلاتك اور 
فرجك أو رجلك: أو بدك أوسمى عضوا من جسدها أو إصبعها أوطرفاً ما كان منها طالق فهى طالق » 
ولو قال ها بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمي ا من ألف جزء طالقاً كانت طالقاً والطلاق لر 
يتبعض واذا قال ها أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزء من ألف جزء كانت طالقاً 
والطلاق لا يتبعض » ولو قال ها انت طالق نصفى تطليقة كانت طالقا واحدة إلا ان يريد اثنتين او 
ا ع ع 20 اثنتين وكذلك لو قال لها 
انت طالق 'ثلاثة اثلاث تطليقة اواربعة يه تطبغه كان كل و مَةَ واحدة لأن كل 
تطليقة تجمع نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع إلا أن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ » وهكذا 
لو قال فا آنت طالق نصف وثلث وسدس تطليقة أو نصف وربع وسدس 3 تطليقة ولو نظر رجل إلى 
امرأة, له وامرأة معها ليست له بامرأة فقال إحداکا طالقي كان القول قوله » فان أراد امراته فهى طالق 
وإن أراد الأجنبية ' تطلق أمرأته > وان قال أردت الأجنبية أحلف وكانت امرأته اها لم | بقع علها 
طلاق » ولو قال لامراته أنت طالق واحدة ي ثنتين كانت طالقاً واحدة وسثل عن قوله في اثنتين فإن 
لجار نا كن طالقاً إلا واحدة لأن الواحدة لا تكون داخلة في اثنتين بالحساب فهو ما أراد 
فهى طالق اثنتين » وإن قال أردت واحدة في اثنتين مقرونة بثنتين كانت طالقاً ثلاثا في الحكم (قال) 
ولو قال انت طالق واحدة وواحدة كانت طالقاً اثنتين » ولو قال واحدة وائنتين باقية لى عليك كانت 
طالقاً واحدة وكذلك لو قال واحدة وواحدة باقية لي عليك وواحدة لا أوقعها عليك الا واحدة » ولو 
قال أنت طالق واحدة لا علات 0 E‏ ابلك رمت علا راجلاو سين بالطلاق » 
وإذا کان لرجل اربع نسوة فقال قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منبن طالقاً واحدة وكذلك 
لو قال ان ثنتين أو ثلاثا ورا إلا أن يكون نوى أن كل واحدة من الطلاق تقسم بينهن فتكون کل 
واحدة منين طالقاً ما مى من ججاعتين واحدة أو تين أو فليعنا أو أربعاً » فإن قال قد أوقعت بينكن 
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خمس تطليقات فكل واحدة منهن طالق اثنتين , وكذلك ما زاد إلى أن يبلغ مان تطليقات فإن زاد 
على الان شيئاً من الطلاق كن طوالق ثلاثا ثلاث » فإن قال أردت أن بكون ثلاثاً اورا اا 
لواحدة منبن كانت التي أراد طالقاً ثلاثاً ولم يدين في الأخر معها في الحكم ودين فا بينه وبين الله تعالى 
وكان من بتي طالقا اثنتين النتين , ولو کان قال بينكن خمس تطليقات لبعضكن فبا أكثر مما لبعض 
كان القول قوله وأقل ما تطلق عليه منهن واحدة في الحكم ثم يوقف حتى يوقع على من أراد بالفضل 
منهن الفضل ولا يكون له أن يحدث إباقعا لم يكن أراده في أصل الطلاق فإن لم يكن نوى بالفضل 
واحدة منهن فشاء أن تكون التطليقة الفضل بينهن أرباعاً فكن جميعاً تطليقتين ويكون أحق بالرجعة 
كان ذلك لهه وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق لاا الا اثنتين فهى طالق واحدة وإن قال أل 
طالق ثلاثا إلا واحدة فهى طالق اثنتين وإن قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً كانت طالقاً إثلاثاً إنما يكون 
الاستثناء ء جائزاً إذا بقى مما مى شيء بقع به شيء مما أوقع » فأما إذا لم ببق مما سمى شيئا مما استثنى فلا 
يحوز الاستثناء والاستثناء حينئذ محال » ولو قال لها أنت طالق ثم طالق وطالق إلا واحدة كانت ت طالقاً 
ثلاثا لأنه قد أوة قع كل تطليقة وحدها ولا يجوز أن يستثنى واحدة من واحدة كا لوقال لغلامين له مبارك 
حر وسالم حر إلا سام ل يرال ستثناء ووقع العتق عليهم| معا کا لا يحوز أن يقول سالم حر إلا سالم لا يحوز 
الاستثناء اذ! فرق الكلام ويحوز إذا جمعه ثم بتي شيء بقع به بعض ما اوقع , وإذا طلق واحدة 
واستثنىٍ نصفها فهى طالق واحدة لأن ما بقى من الطلاق يكون تطليقة تامة لو ابتدأه وإذا قال 
لامرأته ات طالق إن شاء الله لم تطلق والاستثناء ء في الطلاق والعتاق و .ذركهوني الأيمان لا يخالفها . 
ولو قال : أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يشاء فلان » وإن مات فلان قبل أن يشاء أوخرس أو 
غاب فهى امرأته حاها » فان قالت قد شاء فلان وقال الزوج يشا فلان فالقول قول الزوج مع 
ينه ٠‏ ولو شاء فلان وهو معتوه أو مغلوب على عقله من غير سكر لم تكن طالقاً ولوشاء وهو سكران 
كانت طالقاً لأن كلامه سكران كلام يقع به الحكم » وإذا قال لامرأته أنت طالق واحدة بائنا فهى 
طالق واحدة جلك الرجعة ولا يكون ابا باتا ما ابتدأ من الطلاق إلا ما أخذ عليه جملا كا لوقا 
لعبد أنت حر ولا ولاء لى عليك كان حرا وله ولاؤه لأن قضاء النى صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن 
اعتق وقضاء الله تبارك وتعالى ان المطلق واحدة واثنتين يملك الرجعة في العدة فلا يبطل ما جعل الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لامرىء بقول نفسه وإن قال ها أنت طالق واحدة غليظة أو واحدة 
اغلظ أو اشد أوافظع او اعظم أو اطول او اکبر فهى طالق واحدة لا أكثر منها ويكون الزوج في كلها 
يملك الرجعة لما وصفت › واذا قال لامرأته ال 0 
وقعت عليها واحدة في أول يوم فإن ألقت حملا فبانت منه ثم جاء الغد ولا عدة عليها منه لم تقع 
ولا الثالثة . فان قال أنت طالق ف كل شهر فوقعت الاولى في ول شهر ووقعت الاخرتان 0 0 
شهر قبل مضى العدة وقعت الثلاث ولو مضت العدة فوقع منين شىء بعد مضى العدة لم يازمها لأنه 
وقع وهى غير زوجة ولو قال لها أنت طالق ثلاث كل سنة واحدة فوقعت الأول فلم تنقض عدتبا منها 
حتى راجعها فجاءت السنة الثانية وهى زوجة وقعت الثانية فإن راجعها في العدة وجاءت السنة 
a STS aS SSS‏ العدة فجاءت ي 
عنده وقع الطلاق ولو وقعت الأول 3 جاءت السنة الثانية وهى غير زوجة ولا في عدة منه م تقع الثانية 
ولو نكحها بعده وجاءت السنة الثانية وهى عنده وقعت الثانية وان نكحها بعده وجاءت 3 الثالثة 
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وهى عنده وقعت الثالثة لأنها زوجة » ولو خالعها فكانت في عدة منه وجاءت سنة وهى في عدة إلا 
أنه لا بملك رجعتها لم بقع عليها الطلاق في عدة لا بلك رجعتها فيا » ولو قال لها أنت طالق كلا 
مضت سنة فخالعها ثم مضت السنة الأولى وليست له بزوجة كانت في عدة منه أوفي غير عدة لم بازمه 
الطلاق لأن وقت الطلاق وقع وليست له بزوجة فإن نكحها نكاحاً جديدا فكلا مضت سنة من يوم 
نكحت وقعت تطليقة حتى ينقضى طلاق الملك كله ( قال الربيع ) وللشافعى قول انحر : أنه إذا نخالعها 
3 تزوجها بقع عليها الطلاق بمجىء السنة لان هذا غير الاح الأول (قال الشافعى ) ولو قال ا 
أنت طالق في كل شهز واحدة أوفي مضى كل شهر واحدة ثم طلقها ثلاثا قبل أن بقع منبن شىء أو بعد 
ما وقع بعضهن ونكحت زوجا غيره فأصابها ثم نكحها فرت تلك الشهور لم يلزمها من الطلاق شىء 
لأن طلاق ذلك الملك مضى عليه كله وحرمت عليه فلا تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد وكانت كمن 
لم تنكح قط في أن لا يقع عليها طلاق عقده في الملك الذي بعد الزوج » ولوكان طلقها واحدة أو 
اثنتين فبتي من طلاق ذلك الملك شىء ثم مرت لها مدة أوقع عليها فيها الطلاق وهو بملكها وقع › 
وهكذا لو قال كلا دخلت هذه الدار فأنت طالق فكلا دخلتها وهى زوجة له أو ني عدة من الطلاق 
ملك فيه الرجعة فهى طالق وكلا دخلتها وهى غير زوجة له أو في عدة من فرقة لا يملك الرجعة فهى 
غير طالق فإذا طلقها ثلاثا فحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم نكحت زوجا غيره فاصابها ثم 
a‏ عور سر ل I SO‏ 
احل استئناف النكاح وإذا هدم نکاح الزوج الطلاق حتى صارت كمن ابتدا نكاحه ممن لم تنكحه 
قط هدم المين التي بقع بها الطلاق لأنها أضعف من الطلاق . وهكذا لو قال أنت طالق كلا حضت 
وغير ذلك ما بقع الطلاق فيه في وقت فعلى هذا الباب كله وقياسه » ولو قال لها أنت طالق كل سنة 
. ثلاثا فطلقت ثلاثا في أول سنة ثم تروجت زوجا أصابها ثم نكحها زوجها نكاحاً جديدا لم بقع عليها 
في يمضى من السنين بعد شىء لأن طلاق الملك الذي عقد فيه الطلاق بوقت قد مضى » ولو قال لها 
أنت طالق في كل سنة تطليقة فوقعت عليها واحدة أو اثنتان ثم تزوجها زوج غيره ثم دخل بها ثم طلقها 
أو مات عنها فنكحها الأول ثم مضت سنة وقعت عليها تطليقة حتى تعد ثلاث تطليقات لآن الزوج 
هدم .الثلاث ولا يدم الواحدة ولا الثنتين . 


الخلع والنشوز 


(أخبرنا الربيع بن سلهان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال : قال الله تبارك وتعالى «وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهم| أن يصلحا بينهها صلحا والصلح خير» (قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ان ابنة محمد بن مسلمة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمرأ إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكنى واقسم لى ما 
بدا لك فأنزل الله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» الآبة (قال الشافعي ) وقد روى 
أن رسول الله صلى الله عليه و. جم ادق يعون ا ا للقي وی شري اھ لكالل في 
نسائك وقد وهبت يومى وليلتي لأختى عائشة (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم عن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
۰۴ 


أن النبى صلى الله عليه وسلم توفى عن تسع نسوة وكان يقسم لمان (قال الشافعى ) وببذا كله نأخذ 
والقران يدل على مثل معانى الاحاديث بان بينا فيه إذا خافت المراة نشوز بعلها ان لا باس عليهم| ان 
يصا حا ونشوز البعل عنها بكراهيته لها فأباح الله تعالى له حبسها على الكره لها فلها وله أن يصا حا وفي 
ذلك دليل على أن صلحها إياه بترك بعض حقها له . وقد قال الله عز وجل ١‏ وعاشروهن بالمعروف» إلى 
« حيرا كثيراً» (قال الشافعى ) فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أوكله ما طابت به 
نفساً فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها لأنها إنما تهب في المستأنف ما لم يحب لها فا 
أقامت على هبته حل وإذا رجعت في هبته حل ما مضى بالهبة ولم يحل ما يستقبل إلا بتحديد الهبة له 
(قال) وإذا وهبت له ذلك فأقام عند امرأة له اياماً ثم رجعت استأنف العدل عليها وحل له ما مضى 
ل رعرعها و0 إن رجت ولا يعر رجي الام عل اانه شا حلم ان يذ رجت O‏ 
العدل من يوم علم ولا باس عليه فيا مضى وإن قال لا افارقها ولا اعدل لها اجبر على القسم ها ولا عبر 
على فراقها ( قال ) ولا يحبر على أن بقسم لها الإصابة وينبغي له أن يتحرى لها العدل فيها (قال) وهكذا 
لوكانت منفردة به أومع امة له يطؤها أمر بتقوى الله تعالى وأن لا يضر بها في الماع ولم يفرض عليه منه 
شىء بعينه إنما يفرض عليه ما لا صلاح لها إلا به من نفقة وسكنى وكسوة وأن يأوى إليها فأما الماع 
فوضع تلذذ ولا يحبر أحد عليه (قال) ولو اعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلته فالعطية 
مردودة عليه غير جائر ثزة لها وكان عليه أن بعدل ها فيوفيها ما ترك من القسم لها لأن ما أعطاها عليه لا 
عين مملوكة ولا منفعة (قال) ولو حللته فوهب ها شيئاً على غير شرط كانت المبة لها جائزة ولم يكن له 
الرجوع فيها إذا قبضتها وإن رجعت هی في تحليله فها مضى لم يكن ها وإن رجعت في تحليله فها لم 
بمض كان ها وعليه أن يعدل لأنها لم تملك ما لم يمض فيجوز تحليلها له فما ملكت . 


جاع القسم للنساء 


(قال الشافعى ) قال لته تبارك وتعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوا کل 
الميل فتذروها كالمعلقة » ( قال الشافعى ) معت بعض اهل | يقول قولا معناه ما اصف د لن تستطيعوا 
ان تعدلوا» اعا ذلك ف القلوب د فلا تميلوا كل الميل » لا تتبعوا أهواء كم أفعالكم فيصير الميل الذي 
CL‏ 
الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل قال الله عز وجل « قد علمنا ما فرضنا 
علهيم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » وقال في النساء « وطن مثل الذي عليين بالمعروف» وقال 
وعاشروهن بالمعروف » (قال الشافعى ) وسن رسول الله ضل اله عليه وسن الف بن الاه ف وت 
من قسمه لأزواجه في الحضر وإحلال سودة له يومها وليلدها قال الشافعى ) وم أعلم الفا في ان على 
المرء ء أن يقسم لنسائه فيعدل بينين وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول 
«اللهم هذا قسمي فيا أملك وأنت أعلم با لا أملك » يعني والله أعلم قلبه وقد بلغنا أنه كان يطاف به 

محمولا في مرضه على نسائه حتى مللنه . 
۳ 


تفريع القسم والعدل بينهن 


(قال الشافعى ) عاد القسم الليل لأنه سكن قال الله تبارك وتعالى « وجعل لكم الليل لتسكنوا فيه» 
وقال « وجعل الكم من أنفسكم أزواخا لتسكنوا إليها» (قال الشافعى ) فإذا كان عند الرجل أزواج 
حرا لات أوكانيات: + أوميلات وكتاننات انو ل لقب بتر وعد أن عت عند كل واد 
مهن ليلة (قال الشافعى ) وإذا كان فيين أمة قسم للحرة . ليلتين وللأمة ليلة (قال) ولا يكون له أن 
يدخ في الليل على التي لم يقسم لها لأن الليل هو القسم ولا بأس أن يدخله في النهار للحاجة لا لبأوى 
فإذا أراد أن يأوى الى منزله أوى الى منزل التي يقسم لها ولا يجامع امرأة في غير يومها فإن فعل فلا كفارة 
عليه ( 4 ) وإن مرضت إحدى نسائه عادها في النهار ولم يعدها في الليل وإن ماتت فلا بأس أن يقم 
عندها حتى يواريها ثم يرجع إلى التي ها القسم وإن ثقلت فلا بأس أن يقي عندها حتى تخف أو نموت 
ثم يوفى هن بقى من نسائه مثل ما اقام عندها (قال) وإن اراد ان يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا کان 
ذلك له وأكره محاوزة الثلاث من العدد من غير أن أحرمه وذلك أنه قد يموت قبل أن يعدل للثانية 
ويمرض وإن كان هذا قد يكون فیا دون الثلاث (قال) واذا قسم لامرأة ثم غاب ثم قدم ابتدأ القسم 
للتي تلها في القسم » وهكذا إن كان حاضرا فشغل عن المبيت عندها ابندا القسم كا يبتدئه القادم من 
الغيبة فيبداً بالقسم لي كانت ليلتها (قال) وإن كان عندها عضن اليل م غات م قدم ابتدأ فأوفاها 
قدر ما بتي من الليل ثم كان عند التي تليها في آخر الليل حتى يعدل بينهن في القسم (قال) وإن کان 
عندها مريضاً أو متداوياً أو هى مريضة أو حائض أو نفساء فذلك قسم يحسبه عليها وكذلك لوكان 
عندها صحيحاً فترك جاعها حسب ,ذلك من القسم عليها إنما القسم على المبيت كيف كان المبيت 
(قال) ولو كان محبوساً في موضع يصلن إليه فيه عدل بینہن کا يعدل بينهن لوكان ارجا قال 
والمريض والصحيح في القسم سواء وإن أحب أن يلزم منزلاً لنفسه ثم يبعث إلى كل واحدة منهن يومها 
وليلتها فتأتيه كان ذلك له وعليين فأيتين امتنعت من إتيانه كانت تاركة لحقها عاصية ولم يكن عليه 
القسم لها ما كانت ممتنعة ( قال) وهكذا لوكانت في منزله أو في منزل يسكنه فغلقته دونه وامتنعت منه 
اذا جاءها | أوهربت أوادعت عليه طلاقا كاذبة حل له تركها والقسم لغيرها وترك أن ينفق عليها حنى 
تعود إلى أن لا متنع منه وهذه ناشز » وقد قال الله تبارك وتعالى « واللاتى نحافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فاذا أذن في هجرتها في المضجع لخوف نشوزها كان مباحاً له أن 
ياتى غيرها من أزواجه في تلك الحال وف كان مثلها (قال الشافعى ) رحمه الله : وهكذا الأمة إذا 
امتنعت بنفسها أ ا اهلها منه فلا نفقة ولاقسم ا حتى تعود إليه .وكذلك إذا سافريها أهلها باذنه 
أو غير إذنه فلا نفقة ولا قسم (قال) وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم ها ولا نفقة إلا أن 
يكون هو الذي أشخصها فلا بسقط عنه نفقنها ولا قسمها وهى إذا أشخصها مخالفة لها إذا شخص هو 
وهى مقيمة لأن إشخاصه إياها كنقلها إلى منزل فليس له تركها فيه بلا نفقة ولا قسم وشخوصه هو 
شخوص بنفسه وهو الذي عليه القسم لا له (قال) وإذا جنت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت على 
عقلها فكانت تمتنع منه سقط حقها في القسم › فإن لم تكن تمتنع فلها حقها في القسم وكذلك لو 
خرست أو مرضت او ارتتقت كان ها حقها في القسم ما لم تمتنع منه أو يطلقها . وإعا قلنا يقسم للرتقاء 
وإن لم يقدر عليها كا قلنا يقسم للحائض ولا يحل له جاعها لآن القسم على السكن لا على الماع ألا 
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ترى آنا لا نجبره في في القسم على الماع وقد يستمتع منها وتستمتع منه بغير جاع (قال) وإذا كان الزوج 
عنينا أو خصياً أو محبوباً أو من لا بقدر على النساء بحال أولا يقدر عليين إلا بضعف أو إعياء فهو 
والصحيح القوي في القسم سواء لأن القسم على ما وصفت من السكن وكذلك هوني النفقة على النساء 
وما يلزم من (قال) واذا روج المخبول أو الصحيح فغلب على عقله وعنده نسوة انبغی لوليه القائم 
ا أن طرف ب غلبن أو و عله و كرد ماظن ی الاي لمق د 
نسائه ويكن عنده وإن أغفل ذلك فبئس ما صنع وإن عمد أن يجوز به أثم هو ولا مأثم على مغلوب 
على عقله . (قال) ولوكان رجل يحن ويفيق وعنده نسوة فعزل في يوم جنونه عن نسائه جعل يوم جنونه 
كيوم من غيبته واستأنف القسم بينهن وإن لم يفعل فكان في يوم جنونه عند واحدة منين حسب کا إذا 
كان مريضاً فقسم ها وقسم للأخرى يومها وهو صحيح (قال) ولو قسم لها صحيحاً فجن في بعض 
اليل وكان عندها كانت قد استوفت وإن خرج من عندها أوفى لها ما بقى من الليل (قال) وان جنت 
هي أو حرجت في بعض الليل كان له أن يكون عند غيرها ولا يوفيها شيئاً من قسمها ما كانت ممتنعة منه 
ويقسم لنسائه البواقى قسم النساء لا امرأة معهن غيرهن ( قال ) ولو استكرهه سلطان أو غيره أو خرج 
لاوحا وا لوو ل له ا N‏ 

شيء إذا لم د يكن ذاهبا الى غيرها من نسائه ولا أكره في النهار شيئاً إلا أثرة غيرها من أزواجه فيه 
قا 0 > فاذا أقام عند غيرها في نبارها أوفاها ذلك من يوم التي أقام عندها (قال) ولوكان له 
مع نسائه اماء بطؤهن م يكن للاماء قسم مع الأزواج ويأتيين كيف شاء أكثر مما ياي النساء ٤‏ الأيام 
والليالي وامماع وأقل كا يكون له أن يسافر ويغيب في المصر عن النساء فإذا صار إلى النساء عدل بينهن 
وكذلك يكون له ترك الحواري والمقام مع النساء غير أني أحب في الأحوال كلها أن لا يؤثر على النساء 
وأن لا يعطل الحواري ( قال ) وهكذا ذا كان له جوار لا امرأة معهن كان عند أيتين شاء ما شاء وكينها 
شاء وأحب له أن يتحرى استطابة أنفسهن بمقارنة وأن يجعل لكل واحدة منهن حظا منه (قال) وإذا 
تزوج الرجل المرأة وخلى بينه وبينها فعليه نفقتها والقسم لها من يوم يخلون بينه وبينها (قال) وإذا كان 
لرجل اربع نسوة فقسم لثلاث وترك واحدة عامدا او ناسيا قضاها الأيام الي ترك القسم هما فيها 
ا ا ل معو ا 
متتابعات ولوكان نساؤه الحواضر ثلاثا فترك القسم ” هن ثلاثين ليلة وقدمت امرأة له كانت غائبة بدأ 
فقسم لي ترك القسم لا يومها ويوم المرأتين ¿ اللتين قسم لها وتركها وذلك ثلاث ثم قسم للغائية يوما ثم 
قسم للبي ترك القسم ها ثلاث حتى يوفيها جميع ما ترك ها من القسم » ولو قسم رجل بين نسائه يومين 
أو ثلاث لكل امرأة ثم طلق امرأة لم يقسم ها أو ترك القسم ها لم يكن عليه إلا أن يستحل التي ترك 
القسم لها ولو راجعها اھا اسا ددا أوفاها ما كان لها من القسم ( قال) ولوكان لرجل زوجة 
تملوكة وحرة فقسم للحرة يومين ثم دار إلى المملوكة فعتقت فان كانت عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار 
إلى الحرة فقسم ها يوماً وللأمة التي أعتقت يوما » وإن لم يكن أوفاها ليلتها حتى عتقت يبيت عندها 
ليلتين حتى يسويها بالحرة لأنها قد صارت كهي قبل ان تستككل حظها من القسم (قال) ويقسم للمرأة 
قد الى منها وللمرأة قد تظاهر منها ولا يقرب التي تظاهر منها وكذلك إذا أحرمت بأمره قسم لها ولم يقربها 


. قوله : هن . هكذا و فى النسخ ولعله تحرف عن «لإحداهن » كيا هو ظاهر . کتبه مصححه‎ )١( 


وكذلك القسم لوكان هو محرماً ولا يقرب واحدة ممن معه في إحرامه . 
القسم للمرأة المدخول بها 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن جزم عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم نة وات 
عنده قال لها ليس بك على اهلك هوإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك 
ودرت » (قال الشافعى ) أخبرنا عبد لحيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن 
عبدالله بن أبى عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أخبراه أن سمعا أبا بكر 
a‏ ارك ل رملا عد سي ا ماده ابا ا ا لي E‏ رام أنها 
ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب حتى أنشأ اناز مم الحج فقالوا أتكتبين إلى 
أعلك فكتيت معهم فرجعا إلى للدينة قالت فصدقرفي وازددت علهم كرامة ة فا حللت جاءني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت له ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال «أنا 
أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله تعالى وأما العيال فإلى الله ورسوله » فتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعل ا ويقول «أين زناب؟» حتى جاء عار بن ياسر فاختلحها فمَال هذه تمنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول لته صلى الله عليه وسلم فقال «أین زناب ؟ » فقالت 
قريبة بنت أبي أمية وواقفها عندما أخذها عار بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إفي نيكم 
الليلة » قالت فقمت فوضعت ثقالي واخرجت حبات من شعير كانت في جرة واخحرجت شحما 
E‏ ب ا ليد ا ل كاي 
اصبح وان لك على ا فإن شئت سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسابي » (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن حميد عن أ: نس أنه قال للبكر كه O‏ ييه 
ثابت عن الى عل الع وم فيه دلالة على أن الرجل إذا توج البكر كان له أن يقم عند 
سبعاً وإذا تزوج الثيب كان له أن , و ل 

من السبع ومن ا الثيب إلا إيفاؤهما هذا العدد إلا أن يحللاه منه 
(قال) وإن لم يفعل وقسم لنسائه عاد فأوفاهما هذا العدد كا يعود فما ترك من حقها في القسم فيوفيهما 
(قال) ولو دخلت عليه بكران في لبلة أو ثيبان أو بكر وثيب كرهت له ذلك وإن دخلتا معا عليه أقرع 
بينهما فأيتهها حرج سهمها بدأ فأوفاها أيامها ولياليها » وإن لم يقرع فبدأ بإحداهما رجوت أن يسعه لانه 
لا يصل إلى أن يوفيهم| حقها إلا بآن يبدأ بإحداها ولا أحب له أن يقسم بينهما أربع عشرة لأن حق كل 
واحدة منهما موالاة ايامها (قال) فإن فعل لم أر عليه إعادة أيام لها بعد العدة الي اوفاها إياها وان 
دخلت عليه إحداهما بعد الأخرى بدأ فأوفى الي دخلت عليه أولا أيامها (قال) واذا بدأ بالي دخلت 
عليه آخراً أحييت له أن يقطع ويوفى الأول قبلها فإن لم يفعل ثم أوفى الأوى لم يكن ها زيادة على 
ايامها .ولا يزاد أحد في العدد بتأخير حقها (قال) واذا فرغ من أيام البكر والثيب استانق القسم بين 
أزواجه فعدل بينهن ( قال ) فإن كانت عنده أمرأتان ثم نكح عليهم| واحدة فدخلت عضا قن لواحدة 
فاذا أوفي الي دخلت عليه أيامها بدأ بالبي كان ها القسم بعد الي كانت عنده (قال) ولا يضيق عليه 


الكل 


أن يدخل عليها في أي بوم أو أي ليلة شاء من ليالي نسائه (قال) ولا أحب في مقامه عند بكر ولا ثيب 
أن يتخلف عن صلاة.ولا بركان يعمل قبل العرس ولا شهود جنازة ولا يحوز له أن يتخلف عن إجابة 
دعوة . 


سفر الرجل بالمرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنى عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول اه صل الله عليه وسل اذا اراد سفرا أقرع بين نسائه فایتهن 
خرج سهمها خرج بها (قال الشافعى ) فإذا كان للرجل نسوة فاراد سفرا فليس بواجب أن يخرج بهن 
ولا بواحدة منهن وان أراد الخروج مهن أو ببعضهن فذلك له فان أراد الخروج بواحدة أو اثنتين أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج منهمها خرج بها ولم يكن له أن يخرج بغيرها وله أن يتركها إن شاء » وهكذا إن 
اراد الخروج باثنتين أو ثلاث لم يخرج بواحدة منهن إلا بقرعة فإن خرج بواحدة منهن بغير قرعة كان 
عليه أن , يقسم لمن بي بقدر مغيبه مع الي خرج بها (قال) فإذا خرج امراق بالقرعة كان ها السفر 
حا اونا سان 1 تيب نار قل ع متي تحال امقر ده لبي ء وسواء قصر سفره أو 
طال (قال) ولو أراد السفر لنقله لم يكن له أن يتتقل بواحدة منهن إلا أوفى البواقى مثل مقامه معها 
دقال) ) ولو حرج مسافراً بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة كان لني سافر بها بالقرعة ما مضى قبل إزماعه المقام 
على النقلة وحسب عليها مقامه منعها بعد النقلة فأوفى البواقي حقوقهن فبا (قال) ولو أقرع بين نسائه على 
مترف حي اده مسرع E‏ أراد سفرا قبل رجوعه من ذلك السفر كان ذلك كله كالسفر 
الواحد ما لم يرجع فإذا رجع فأراد سفر أقرع ( قال ) ولو سافر بواحدة فنكح في سفره أخرى كان للتي 
نكح ما للمنكوحة من الأيام دون التي سافر بها ثم استأنف القسم بينهما بالعدد ولا بحسب لنسائه اللاي 
خلف من الأيام التي نكح في سفره شيئاً لأنه لم يكن حيث بمكنه القسم هن . 


نشوز المرأة على الرجل 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عل 
بعض » إلى قوله سبيلا: (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن إياس بن عبدالله بن أبي ذياب قال ا ل IS‏ 
فأتاه عمر بن الخطاب > فقال : يا رسول الله ذئر النساء على ازواجهن فاذن في ضرمبن فاطاف بال 
محمد نساء كثي ركلهن يشتكين أزواجهن فقال الي صلى الله عليه وسلم «لقد أطاف اللبلة بآل محمد 
سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون اولئك خياركم » (قال الشافعى ) في نهى النبى صلى 
لله عليه وسلم عن ضرب النساء . ثم إذنه في ضربين وقوله « لن بضرب خباركم » يشبه أن يكون صلل 
الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النبى واذن فيه بان مباحا لهم الضرب في في الحق واختار لهم أن لا 
شرب افر وان بقرت خاک ٠‏ وال وتیل أن يكرت قبل نزول الآية بطتريين ثم اذا هم بعد 
نزوها بضرببن ( قال الشافعى ) وي قوله « ولن يضرب خياركم » دلالة على أن ضربهن مباح لافرض أن 
يبنا 


يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحب للرجل ان لا يضرب امرأته في 
انبساط لسانها علبه وما اشبه ذلك ( قال الشافعى ) واشبه ما معت والله اعلم في قوله « واللاني تحافون 
نشوزهن » أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت «فعظوهن » لأن العظة مباحة فإن الحجن فأظهرن نشوزاً 
ع ل مام لس عرف اج لج رق لس لكين 

: في المضجع وهو منهى عنه ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما (قال) ويحتمل في «تخافون 
006 نشزن فابن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليين العظة والهجرة والضرب (قال) ولا 
يبلغ في الضرب حدا ولا يكون ر ولا مدميا ویتوقی فيه الوجه (قال) ويبجرها ف الضجع حتى 
ترجع عن النشوز ولا يحاوز بها في هجرة الكلام ثلاث لأن الله عز وجل إنما أباح الهجرة ي ي المضجع . 
وال هجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام ونہی رسول الله صلى الله عليه وا يحاوز بال هجرة في 
الحرم لاا (قال) ولا عون لاد أن بضرب ولا ہجر مضجعا بغير بیان نشوزها (قال) وأصل َ 
ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة ماكانت ممتنعة لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة 
مضجعها وضربها في النشوز والامتناع نشوز (قال ) ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها 
وصارت على حقها كا كانت قبل النشوز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : في قوله عز وجل ٠‏ « وللرمجال 
علبين درجة » وقوله ٠‏ وعاشروهن بالمعروف» وهو ما ذكرنا ما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها وله 
ا ا لبين فا هله ولكل اعد عل ماج 


الحكين 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكا من أهله وحكما من أهلها » 
الآبة ( قال الشافعى ) والله اعلم بمعنى ما اراد فاما ظاهر الابة فان خوف الشقاق بين الزوجين ان يدعى 
كل واحد مہا على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهم| لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما 
بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة 
والضرب ولنشوز الرجل بالصلح فإذا خافا أن لا يقها حدود الله فلا جناح عليه فما افتدت به ونبى 
إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن بأخذ ما اناها شيئا (قال الشافعى ) فاذا ارتفع الزوجان 
المخوف شقاقها إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكا من أهله وحكا من أهلها من أهل القناعة 
والعقل ليكشفا امرهما ويصلحا بينبها إن قدرا (قال ) ولیس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج 
ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها (قال) فإن اصطلح الزوجان وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل 
واحد منهها على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب ( قال) وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر 
آنا «ان يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» ولم بذكر تفريقاً (قال) وأختار للامام أن يسأل الزوجين أن 
بتراضيا لك ويوكلاهما معا فيوكلها الزوج إن رأيا أن يفرقا ينها فرقا على ما رابا من أخذ شيء 3 
غير أخذه إن اخحتبراتوليامن المرأة عنه (قال) وإن جعل إلا إن رضيت بكذا وكذا فأعطياها ذلك عني 
واسألاها أن تكف عني كذا وللمرأة. أن توكلها إن شاءت بأن يعطيا عنها في الفرقة شيئاً تسميه إن رأيا أنه 
لا يصلح الزوج غيره 27 وإن رأيا أن يعطياه أن يفعلا أوله كذا ويترك ها كذا فإن فعل ذلك الزوجان 


. وكذلك وقع فى النسخ . فانظر‎ ٠ في العبارة نقص أو تحريف‎ )١( 
۰۸ 


امر الکن ان يحنهدا فإن رأيا الجمع خيرا لم يصيرا إلى الفراق وإن رأيا الفراق خيرا أمرهما فصارا إليه 
وإن رجع الزوجان أو أحدهما بعدما يوكلان) عن الوكالة او بعضها أمرها بما أمرهما به أولا من 
ای ولم يحعلها وكيليهم| إلا فیا وكلا فيه (قال) ولا يحبر الزوجان على توكيله| إن لم يوكلا وإذا 
وكلاهما معا کا وصفت لم يحز أمر واحد منها دون صاحبه فان فرق أحدهها ولم يفرق الآخر لم نحز 
الفرقة » وكذلك إن أعطى أحدهما على الآخر شيعا (قال) وإن غاب أحد الحكين أو غلب على عقله 
بعت نشكا غير الغا أو المغلوب المصلح من قبل الحاكم وبالوكالة إن وكله بها الزوجان (قال) وان 
غلب أحد الزوجين على عقله لم يعض الحكان بينهها شيثا حتى يعود إلبه عقله ثم يحدد وكالة (قال) وإن 
غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضى الحكان رأيهما ولم تقطع غيبة واحد منهما الوكالة (قال 
e‏ أخبرنا الثقفي عن أيوب بن أي تميمة عن ابن سيرين عن عبيدة السلافي أنه قال في هذه الآية «وإن 

تم شقاق بينهها فابعثوا حكامن أهله وحكامن أهلهاءقالجاء رجل وامرأة الى على رضى الله عنه 
ومع كل واحد منهم| فثام من الناس فأمرهم على فبعثوا حكا من أهله وحكامن أهلها ثم قال للحكين : 
تدريان ما عليكًا! عليكاان رأيًا أن تجمعاان تجمعاؤان رأيتا أنتفرّقا أن تفرقاقالت المرأة رضيت 
بكتاب الله با علي فيه ولى» وقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال على رضى الله عن هکذبت والله حتى تقر 
مدل الذي أقرت به (قال الغافعى ) اخبرنا سام عن ابن جربج عن ابن ن أبي مليكة سمعه يقول : : تزوج 
عقيل ١‏ بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت له أصبرلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت اين 
عتبة بن ربيعة ؟ أين شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل علا يوماً وهو برم فقالت أين عتبة بن 
ربيعة أين شيبة بن ربيعة ؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عفان بن 
عفان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية,فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت 
لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فأتباهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوامبها وأصلحا أمرهما (قال 
الشافعى ) حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء الله كا قلنا لا تخالفه لأن عليا إذ قال لهم ابعثوا حكما من 
أهله وحكا من أهلها والزوجان حاضران فإنما خاطب به الزوجين أو من أعرب عنها بحضرتبهما بوكالة 
الزوجين أو رضاهما بما قال وقوله للرجل لا والله حتى تقر بمثل ما أقرت به أن لا يقضى الحككان إن رأيا 
الفرقة إذا رجعت عن توكيلها حتى تعود إلى الرضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين بما بصلح أمركيا ولوكان 
للحاكم أن يبعث حكين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج على رضى الله عنه إلى أن يقول للها ابعثوا 
ولبعث هو ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ولم حلط لا يمضي المكمان 
حتى يقر ولوكان للحاكم جبر الزوجين على أن يوكلا كان له أن يمضيه بلا أمرهما (قال) ولیس في 
الحديث الذي روى عن عيّان دلالة كالدلائل في حديث على رضى الله عنه وهو يشبه أن کر 
كالحديث عن على فإن قال قائل : فقد يحتمل خلافه قيل نعم : وموافقته فلست بأولى بأحد الوجهين 
من غيرك بل هو إلى موافقة حديث على کرم الله وجهه أقرب من أن يكون قوله خلافه . 


ما يحوز به أخذ مال المرأة منها 


(قال الشافعي ) قال الله عز وجل « واتوا النساء صدقاتبن نحلة » الأية (قال الشافعى ) فكان في 
هذه الآبة إباحة أكله إذا طابت نفسها ودليل على أنها إذا لم تطب به نفساً لم يحل أكله (قال) وقد قال 


الام م ۱٤‏ جه ٩‏ ۲۰ 


الله عز وجل « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» إلى «مبيناً» (قال) وهذه الآية في معنى الآآبة : الي 
كتبنا قبلها » وإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته ولم ترد هي فرقته لم يكن له أن يأخذ من مالا شيئا بأن 
يستكرهها عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه فإن فعل وأقر بذلك أو قامت عليه بينة رد ما أخذ منها 
عليها وإن كان طلقها عليه لزمه ما سمى من عدد الطلاق وكان يملك فيه الرجعة إن لم بأت على جميع 
طلاقها (قال) ويشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون له إذا أزمع على فراقها أن يأتهب من ماها شيئا ثم 
يطلقها » وذلك أن إعطاءها يكون على استطابة نفسه بحيسها لا على فراقها ويشبه معاني الخديعة لما 
( قال ) ولا يبين لي رد. ذلك عليها لو وهبته بلا ضرورة ثم طلقها لأن ظاهره أنها طابت به نفساً (قال) 
ولو علمته يريد الاستبدال بها ولم يمنعها حقها فنشزت ومنعته بعض الحق وأعطته مالا جاز له أخذه 
وصارت في معنى من يخاف أن لا يقم حدود الله وخر جت من أن يكون يراد فراقها فيفارق بلا سبب 
منها ولا منع احق في حال متقدمة لإرادته ولا متاخرة . 


حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى ديا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء الآية 
(قال الشافعى ) يقال والله أعلم نزلت في الرجل بمنع المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف عن 
غير طيب نفسها ويحبسها اموت فيرتها أو يذهب ببعض ما اتاها استثنى إلا ان ياتين بفاحشة مبينة . 
وقیل لا بأس بأن يحبسها كارهاً لها إذا أدى حق الله تعالى فيها لقول الله عز وجل « وعاشروهن 
بالمعروف» قرأ إلى «كثيراً» (قال) وقبل في هذه الآبة دلالة على أنه إما حرم عليه حبسها مع منعها 
ا لحت ليرئها أو يذهب ببعض ما آتاها (قال) وإذا منعها الحق وحبسها وذهب ببعض ما آناها فطلبته فهو 
مردود عليها إذا أقر بذلك أوقامت به بينة (قال الشافعى ) وقد قبل فإن أنت عنده بفاحشة وهي الزنا 
فحبسها على منع الحق في القسم لا أن ضربها ولا منعها نفقة فأعطته بعض ما آتاها حل له أخذه 
ات فقا اراز ل بعس خسن ا بسع ددا 
يكن عليه جناح فيا افتدت به (قال) فإن حبسها مانعا ها الحق ولم تأت بفاحشة ليرثها فاتت عنده لم 
يحل له أن يرثها ولأ يأخذ منها شيثاً في حياتها فإن أخذه رد عليها وكان أملك برجعتها . وقيل إن هذه 
الاية منسوخة وفى معنى ١‏ واللالي ا الفاحشة من نسائكم » » الى ولاه فخت اة الحدود 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهيا مائة جلدة » فقال الني صلى الله عليه وسلم ۾ خحذوا عي خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم » فلم 
بكن على امرأة حبس بمنع به حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد (قال) وما أشبه ما قيل من هذا 
بما قيل واللّه | لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة 
ومسيئة وكارها ها وغيركاره ولم يجعل له منعها حقها في حال . 


ما نحل به الفدية 


( قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» إلى « فعا 
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افتدت به » (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها 
كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد 
حبيبة بنت سهلٍ عند بابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذه؟» قالت انا حبيبة بنت سهل 
یا رسول الله لا انا ولا ثابت لزوجها فلا جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذه حبيبة قد 
ذ كرت ما شاء الله ان تذکر» فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن حى بن سعيد 
عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها اتت الني صلى الله عليه وسلم في في الغلس وهي تشكو شيا ببدنها 
وهي تقول لا انا ولا ثابت بن قيس فقالت : فقال رسول الله صلی الله عليه و ويا ابت خذ منها» 
فأخذ منها وجلست (قال الشافعى ) فقيل الله أعلم في قوله تعالى « فان خفتم أن يقَها حدود الله فلا 
جناح عليهما فما افتدت به » أن تكون المرأة تكره ه الرجل حتى تخاف أن لا تق حدود الله بأداء ما يحب 
عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع ها ما يحب عليه أو أكثره فإذاكان هذا حلت الفدية للزوج 
وإذا لم يقم احدهما حدود الله فليسا معا مقيمين حدود الله . وقيل : وهكذا قول الله عز وجل «فلا 
جناح عليهما فيا افتدت به» إذا حل ذلك لاروج فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال لا يحرم 
ا ا الام اك RT‏ ا وي ا 
اجتمعا معا في أن لا جناح عليهم| وقد يكون الحناح على أحدهما دون الآخر. . فلا جوز أن يقال : 
سس ل اسه ب رك ل الس ا ل 
الرجل اذا اراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا (قال) وقيل أن تمتنع المرأة من أداء 
الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقاً فتحل الفدية (قال) وجاع ذلك أن 0 
المرأة المائعة لبعض ما .يحب عليها له المفتدية تحرجا من أن لا تؤدي حقه أوكراهية له » فإذا كان هكذا 
حلت الفدية للزوج ولوخرج في بعض ما تمنعه من الح إلى إيذائها بالضرب أجزت ذلك له لأن الني 
صلى الله عليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالها بالضرب (قال) وكذلك لولم عنعه 

بعض الحق وكرهت صحبته حتى خافت عنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطيته الفدية طائعة حلت 
له : وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفساً على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت له نفساً وبأخذ 
عوضا بالفراق (قال) ولا وقت في الفدية كانت أكثر ما أعطاها أو أقل لأن الله عز وجل يقول « فلا 
جناح عليهما فما افتدت به » وتجوز الفدية عند السلطان ودونه كا يحوز إعطاء المال والطلاق عند 
السلطان ودونه . 


الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الخلع طلاق فلا يقع إلا بجا بقع به الطلاق فإذا قال لها إن اعطيتي 
كذا وكذا فأنت طالق أو قد فارقتك أو سرحتك وقع الطلاق . ثم لم أحنج إلى النية (قال) وإن قال لم 
أنو طلاقا دين فيا بينه وبين الله عز وجل وألزم في القضاء . إذا قال لها إن اعطيتني كذا فانت بائن أو 
خلية أوبرية سثل : فإن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ويرد شيثاً إن أخذه 
منها (قال) وإذا قال لها قد خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق لانه 
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ليس بصريح الطلاق ( قال) وسواء ء كان هذا عند غضب أورضا وذكر طلاق أو غير ذكره إنما أنظر إلى 
عقد الكلام الذي يلزم لا سببه » وإذا قالت الرأة لزوجها اخلعني أو بتني أو أ بني أو بارئني أو أبرأ مني 
ولك على ألف أو لك هذه الألف أو لك هذا العبد بد وهي تريد الطلاق فطلقها فله ما ضمنت له وما 
أعطته (قال) وكذلك لو قالت له أخلعني على ألف ففعل كانت له الألف ما لم يتناكرا فإن قالت نما 
قلت على ألف ضمنها لك غيري أو على الف لي عليك لا أعطيك أو على ألف فلس وأنكر تحالفاً وكان 
له عليها مهر مثلها » وإذا قالت المرأة للرجل طلقني ولك على ألف درهم فقال أنت طالق على ألف إن 
شئت فلها المشيئة وقت الخيا ر فإن لم تشأ حتى مضى وقت الخيار لم يكن ها مشيئة وإن شاءت بعد 
ذلك كانت مشيثتها باطلة وهی امرأته حالما (قال) وهكذا فإن قال لها أنت طالق إن أعطيتني ألفا . 
فقالت خذها مما لي عليك . أوقالت أنا أضمنها لك وأعطيك بها رهنا لم يكن هذا طلاقا لأنها لم تعطه 
ألفاً في واحد من هذه الأحوال (قال) ولو أعطته ألفاً في وقت الخيار لزمه الطلاق فإن لم تعطه الألف 
حتى مضي وقت الخيار ثم أعطته إياها لم يازمه الطلاق وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت 
الخيار أو أبطأت هي باعطائه الألف حتى مضى وقت الخيار (قال) وإذا كان لارجل, امرأتان فسألتاه 
أن يطلقه| بألف فطلقها في ذلك المحلس لزمها الطلاق وفي المال قولان أحدهما أن الألف عليهما على 
قدر مهور مثلها والآخر أن على كل واحدة منهما مهر مثلها لأن الخلع وقع على كل واحدة منه| بشىء 
بحهول (قال الربيع ) وهذا أصح القولين عندي (قال) وإن قالت له 0 له لك ألف فطلقنا معا 
فطلق إحداهما في وقت الخيار ولم يطلق الأخرى لزم المطلقة مهر مثلها ولو طلق الأخرى بعد ذلك 
الوقت لزمه الطلاق ق وكان يملك فيه الرجعة ولم يلزمها من المال شيء انما يازمها المال إذا طلقها في وقت 
الخيار (قال ) ولو قالتا طلقنا بألف فقال إن شئا فأنَا طالقان لم تطلقا حتى يشاءا معا في وقت الخيار 
فإن شاءت إحداهما ولم تشأ الأخرى حتى مضى وقت الخيار لم تطلقا قال فإن شاءتا معا فله على كل 
واحدة منهما مهر مثلها (قال) وإذا قال رجل لامرأته : إن أعطيتني الفا فأنت طالق فأعطته ألفا في 
مد خرن ا مسو ا CEG‏ 
وهكذا إن قال أعطيتني أو إن أعطبتني وما اشيه هذا فا غا ذلك على وقت الخيار فإذا مضى لم يقع 

شىء (قال) وإن قال منى أعطيني أو أي وقت أعطيني أو أي حين أعطيني ألفا فأنث طالق ها أن 
تعطيه ألفا متى شاءت وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لها إذا أعطته ألفا أن ترجع فيا لأن هذا كله 
غاية كقوله متى دخلت الدار فأنت طالق أو مت قدم فلان فأنت طالق فليس له أن بقول قد رجعت 
فها قلت وعليه متى دخلت الدار أو قدم فلان أن تطلق . 


ما يقع الخلع من الطلاق 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا خالم الرجل امرأته فنوى الطلاق ولم ينو عددا منه بعينه 
فالخلع تطليقة لا يملك فيا الرجعة لأنها بيع من البيوع ولا يحوز أن بملك عليها مالها ويكون أملك بها . 
واا جعلناها تطليقة لأن الله تعالى يقول « الطلاق مرتان» فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إنما يقع بإيقاع 


الزوج وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج (قال) وإذا خالع الرجل امرأته فسمى طلاقا على خلع 
أو فراق أو سراح فهو طلاق وهو ما نوى وكذلك إن سمى ما يشبه الطلاق من الكلام بنية الطلاق 
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(قال)) وجاع هذا أن ينظر إلى كل كلام بقع به الطلاق بلا خلع فنوقعه به في الخلع وکل مالا يقع به 
طلاق بحال على الابتداء يوقع به خلع فلا نوقع به خلعاً حتى ينوي به الطلاق وإذا لم بقع به طلاق فا 
أخذ الزوج من للرأة مردود عليا (قال) قان ني بالخلع اثن أو ثلاا فهو ما نوی قال وكذاك إن 
سعى عددا من الطلاق فهو ما سمى وقد روى نحو من هذا عن عمّان رضى الله عنه ( قال الشافعى ) اخبرنا 
مالك عن هشام عن أبيه عن طههان موی الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية (قال الشافعى ) وهذا کا 
روى عن عبان رضى الله عنه إن لم يسم بالخلع تطليقة لأنه من قبل الزوج ولو سمى أكثر من تطليقة فهو 
ما سمى (قال) والمختلعة مطلقة فعدتها عدتبا وا السكنى ولا نفقة لها لأن زوجها لا يملك الرجعة 
(قال) وإذا خالعها ثم طلقها ي العدة م يمع علا الطلاق لأنها ليست بزوجة ة ولا في معاني الأزواج 
ا ار مسو ود برو 
أو تظاهر أو قذفها لم بقع عليه إيلاء ولا ظهار ولا لعان إن لم يكن ولد ولو ماتت أو مات لم بتوارٹا 
(قال) واا قلت هذا بدلالة كتاب الله عز وجل لان الله تعالى سکم مهذه الأحكام الخمسة من 
الإيلاء والظهار واللعان والطلاق والميراث بين الزوجين » فلا عقلنا عن الله تعالى أن هذين غير زوجين لم 
يحز أن بقع عليها طلاقه فإن قال قائل فهل فيه من أثر؟ فأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس وابن الزبير (قال الشافعى ) ولو خالعها ثم أخذ منها شيثا على أن طلقها ثانية أو ثالثة لم 
يلزمها الطلاق وكان الخلم علہا دوا لأنه أخذه على مالا يلزمه لها (قال) واذا تخا عا اد من 
الملل على الخلع والطلاق فيه واقع فلا بملك الزوج فيه الرجعة لأن الله عز وجل يقول «فلا جناح 
علي فها افتدت به » ولا تكون مفتدية وله عليها الرجعة ولا يملك المال وهو بملك الرجعة لأن من ملك 
شيئ بعوض أعطاه لم يحز أن يكون بملك ما خرج منه وأخذ امال عليه (قال ) ولو خالعت المرأة زوجها 
بألف ودفعتها إليه ثم أقامت بينة أو أقر أن نكاحها كان فاضدا أو أنه قد كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع أو 
سا لي ل عا شا أو خالقها و عاد ها کا رجت عليه ف كل مداغ اغ سا ركاه 
وهكذا لوخالعته ثم وجد نكاحها فاسدا كان الخلع باطلا وترجع بما أخذ منها ولا تكاح بينهما . 


ما جوز خلعه وما لا جوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : جاع معرفة من يجوز خلعه من النساء أن ينظر إلى كل من جازٍ 
أمره في ماله فنجيز خلعه ومن لم يحز أمره في ماله فترد خلعه » فإن كانت المرأة صبية لم تبلغ أو بالغا 
ليست برشيدة أو حجورا عليها أو مغلوبة على عقلها فاختلعت من زوجها بشيء ء قل أوكثر فكل ما أخذ 
منها مردود عليها وما طلقها على ما أخذ منها واقع علا وهذا بملك الرجعة فإذا بطل ما أخذ ملك 
الر جعة ي الطلاق الذي وقع به إلا أن يكون طلقها ثلاثا أو تطليقة لم يكن بتي له عليها غيرها (قال) 
وهكذا إن خالع عا ولہا بامرها من ماها كان 5 او غيره فالمال مردود ولیس للسلطان أن ¿ بخالع عا 
من اها فان فعل فالطلاق وافع والخلع مردود عليها ولو خخالع عنها وهي صبية بأن ارا زوجها من 
مهرها أو دين لها عليه او اعطاه شيئاً من مالا كان الطلاق الذي وقع با مال واقعا عليها وكان ماما الذي 


. ۳ انظره مع ما بأتى فى | الصحيفة بعده عند علامة‎ )١( 
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دفعته إليه مردودا عليها وحقها ثابت عليه من الصداق وغيره ولا يرا الزوج من شيء ما أبرأه منه الأب 
والولى غير الأب (قال) ولوكان أبو الصغيرة وولى المحجور عليها خالع عنها بأن أبرأه من صداقها وهو 
يعرفه على أنه ضامن لما أدركه فيه كان صداقها على الزوج يؤخذ به ويرجع به الزوج على الذي ضمنه 
أيا كان أو وليا أو أجنبيا ولا يرجع به الضامن على المرأة لأنه ضمن عنها متطوعا في غير نظر لها (قال 
الشافعى ) ولوكان دفع إلى الزروج عبدا من مالحا على أن ضمن له ما أدركه في العبد فالعيد مردود عليها 
ويرجع الزوج على الضامن بقيمة العبد لأنه إنغا ضمن له العبد لا غيره ولا يشبه الضامن البائع ولا 
المختلعة وقد قبل له صداق مثلها وإن أفلس الضامن فالزوج غريم له ولا يرجع على المرأة بجال (قال) 
ولا جوز خلع ا محجور عليها يحال إلا بأن يتطوع عنها أحد يجوز أمره في ماله فيعطي الزوج شيئا على أن 

يفارقها (۳) فيجوز للزوج (قال) والذمية امحجورعلبها في هذاكالمسلمة المحجور عليها (قال) والأمة 
هكذا وني أكثر من هذا لأنها لا تملك شيئاً حال وسواء كانت رشيدة بالغا أو سفيية محجورا علها لا 
يجوز خلعها بحال إلا أن يخالع عنها سيدها أو من يحوز أمره في مال نفسه من مال نفسه متطوعا به 
فيجوز للزوج (قال) وإن أذن ها سيدها بشيء تحلعه فالخلع - ثر وكذلك المدبرة وأم الولد (قال) ولا 
جوز ما جعلت المكاتبة على على الخلع ولو أذن لا الذي كاتا أنه لیس بال له فيجوز إذنه فيه ولا لا 
فيجوز ما صنعت في مالا (قال) ولا يحوز خلع زوج حتى جوز طلاقه » وذلك أن يكون بالا غير 
مغلوب على عقله 3 انع عارك حل قله تيه E‏ محجوراً عليه كان أو رشيداً أو ذمياً أو 
ملوكاً من قبل ان طلاقه - ثرء فإذا جاز طلاقه بلا شيء يأخذه كان أخذه ما أخذ عليه فضلاً أول أن 
يجوز من طلاقه بلا شيء وهو ني الخلع كالبالغ الرشيد فلوكان مهر امرأته ألفاً وخالعته بدرهم جاز عليه 
ولولى المحجور ان يلي عليه ما اخذ بالخلع لانه مال من ماله وما أخذ العبد بالخلع ورل 
فإن استبلكا ما أخذا قبل إذن ولى المحجور وسيد العبد له رجع ولى المحجور وسيد العبد به على المختلعة 
من قل ای وا لكات علا دين أو أرتن ا إنه رع به به وليه وسيد العبد عليها 
(قال الشافعي ) وإن خلع ابو الصبي أو المعتوه أو وليه عنه امراته أو ابا امراته فالخلع باطل والنكاح 
ثابت » و أحذا من المراة اوولنا على الخلع فهو مردود کله وهي امرأته محاها وكذلك ان کان مغلوياً 
على عقله أوغير بالغ فخالع عن نفسه فهى امرأته بحاها » وكذلك سيد العبد إن خالم لع عن عبده بغير 
اذنه لان | طلاق فلا يكون لأحد أن يطلق عن أن أت ولا شيد :ولا ول ولا سلظان اعا بطل 
المرء عن نفسه أو يطلق عليه السلطان بما لزمه من نفسه إذا امتنع هو أن يطلق وكان من له طلاق وليس 
الخلع من هذا المعنى بسبيل . 

الخلع في المرض 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والخلع في المرض والصحة جائر كا يجوز البيع في المرض 
والصحة وسواء أا كان المريض أحدهما دون الآخر أو هما معا ويازمه فيه ما ممى الزوج من الطلاق 
(قال) فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فالخلع جائر وإن مات من 
ا ا ا 
فسواء وإن خالعته بمهر مثلها أو أقل فالخلع جائر وان خالعته بأكثر م ن مهر مثلها ثم ماتت من مرضها 
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قبل أن تصح جازها مهر مثلها من الخلع وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصاية بها 

تردث المختلعة ي امرض ولا ي الصحة زوجها ولا يرثها ولو مات احدها وهي ي العدة (قال) : 
خالعها على عبد بعينه أو دار بعينها وقيمة العبد والدار رما ویر اا جو م مانت من رما كان 
له الخيار في أن يكون له نصف العبد أو الدار أو ير جع بمهر مثلها نقدأكيا لو اشتراه فاستحق تی نصفه كان 
له ان شاء ان يأخذ النصف بنصف العن وإن شاء نقض نقض البيع ورجع بان (قال الربيع ) وللشافعى 
قول آخر أنه إن اشترى عبدا فاستحق تى بعضه أن الصفقة باطلة من قبل انها جمعت شيئين ن أحدهما حرام 
والآخر حلال فبطلت كلها » وهكذا الخلع على عبد استحق ق بعضه لأن الخلع بيع من البيوع وله مهر 
مثلها والعبد مردود (قال الشافعى ) وسواء كان للمراة ميراث )0 أوكان الزوج حاله اصاب منه اقل او 
أكثر أو مثل صداق مثلها أو الصداق الذي أعطاها أو لم يكن إِما الخلع كالبيع » ألا ترى أن الخلع 
SE‏ فاجع عليها بمهر مثلها كما یر جع في البيوع الفائتة الفاسدة بقيمة السلعة © مال والميراث وهو لا 
يملك حتى نموت المرأة وهو زوج والخلع الذي هو عوض من البضع . 


ما يحوز أن يكون به الخلع وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله : جاع ما يجوز به الخلع ولا يحوز أن ينظر إلى كل ما وقع عليه الخلع 
فان کان يصلح أن يكون مبيعاً فالخلع به جائر وإ نكان لا يصلح أن يكون مبيعاً فهو مردود وكذلك إن 
صلح أن يكون مستاجرا فهوكامبيع (قال ) وذلك مثل ان يخالع الرجل امراته بخمر أو خترير أو يحنين 
في بطن أمه أو عبد ابق أو طائر في السماء أوحوت في ماء أو بجا في يده أو با في يدها ولا يعرف الذي 
هوي يده أو بشمرة لم يبد صلاحها على أن يترك أو بعيد يغيرعينه ولا صفة أو بمائة ديناء إلى ميسرة أو إلى ما 
شاء أحدهما بغير أجل معلوم أوما في معنى هذا أويخالعها يحكمه أو ا شاء فلآن او با لها كله وهو لا 
يعرقه أو بما في بيتها وهو لا يعرفه (قال) وإذا وقع الخلع على هذا فالطلاق واقع لا يرد ويرجع علبها 
أبداً بمهر مثلها: وكذلك إن خالعهاعلى عبدرجل او داررجل فسلم ذلك الرجل العبدأور الدار رل یز 
لأن البيع كان لا يحوز فيهما حين عقد وهكذا إن خالعها على عبد فاستحق أو وجد حرا أو مكاتبا 
' رجع عليها بصداق مثلها لا قيمة ما خالعها عليه ولا ما أخذت منه من المهركا يشتري الشيء شراء 
فاسداً فيلك في يدي .المشتري فيرجع البائع ع بقيمة الشيء ء المشترى الفائت لا بقيمدة ما اشتراه به والطلاق 
لا يرجع فهوكالمستهلك فيرجع ما قات مته وقيمة ما فات منه صداق مثلها كقيمة السلعة الفائئة ( قال ) 
ولو اختلعت منه بعبد فاستحق نصفه أو أقل أو أكثر كان الزوج بالخيار بين أن يأخذ النصف وير جم 
عليها بنصف مهر مثلها أو يرد : العبد ويرجع عليها بمهر مثلها كحكه لو اشتراه فاستحق نصفه (قال 
الربيع ) وقول الشافعى الذي نأخذ به إن استحق بعضه بطل كله ورجع بصداق مثلها (قال 00 
لو خالعها على أنه برىء من سكناها كان الطلاق واقعاً وكان ما اختلعت به غير جائر لأن إخراجها من 
المسكن محرم وها السكنى ويرجع عليها بمهر مثلها ولو خالعها على أن عليها رضاع ابنها وقتا معلوماً كان 
جائزاً لأن الإجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم فلو مات المولود وقد مضى تصف الو قت رجع علها 


. لعل ٠أو؛ بمعنى الواو‎ )١( 
. قوله : ومال الميراث الخ . هكذا في النسخ . وانظ ركتبه مصححه‎ )۲( 
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بنصف مهر مثلها ولو لم ترضع المولود حتى مات أو انقطع لبنها أو هربت منم حتى مغبى الرضاع رجع 
علا بمهر مثلها وانما قلت ا مات المولود و علي هر الها وم اقل ياتا مول د سثله ترضعه کا 
تکار مها الول فک غير والذابة جز عتا ررنته عيره إذا مات ويفعل ذلك هو وهو حى لأن 
إبداله مثلها تمن يسكن سكنه ويركب ركوبه سواء لا يفرق السكين ولا الدابة بينهها وأن المرأة تدر على 
المولود ولا تدر على غيره ويقبل المولود ثد.با ولا بقبله غيره ويستمريه منا ولا يستمريه من غيرها ولا ترى 
أمه ولا تطيب نفسها له ولیس هذا في دار ولا دابة يركبها راكب ولا يسكنها ساکن ( قال ) ولو اختلعت 
منه بأن عليها ما يصلح المولود من نفقة وشيء إن نابه وقتآ معلوما لم يجز لأن ما بنوبه بحهول لما يعرض له 
من مرض وغيره ٠‏ وكذلك نفقته إلا أن تسمى مكيلة معلومة ودراهم معلومة تفتلع منه بها ويأمرها 
بنفقتها عليه ويصدقها بها أو يدفعها إلى غيره أو يوكل غيرها بها فيقبضها في أوقات معلومة فإن وكل 
غيرها أن يقبضها إذا احتاج لم مز لأن حاجته قد تقدم وتأخر وتكثر وتقل وإذا ل عز رجع عليها بمهر 
مثلها وان قبض ما مع الشرط الفاسد شيئاً لا نجوز رده عليها أو مثله إن كان له مثل أو قي قيمته إن لم 
يكن له مثل (قال) وهكذا لوخالعها عل نفقة معلومة في وقت معلوم وأن نكفنه وتدقته إن مات أو 
نفقته وجعل طبيب إن مرض لأن هذا يكون ولا يكرن وتكون نفقة المرض محهولة وجمل الطبيب فإذا 
أنفقت عليه رجعت عليه بالنفقة وانفسخ الشرط وكان عليها مهر مثلها (قال) ولو خالعها بسكنى دار 
لها سنة معلومة ردي مين سه مر جار ليك فزن المبدمت الدار أو مات العبد رجع علها بمهر 
مثلها ( قال )ولو اختلعت منه بما في بيتها من متاع فإن تصادقا على نیا کان يعرفان جميع ما في پیا ولا 
بيت لها غيره أوسميا البیت بعينه جاز وإن کانا أو احدهما لا يعرفه أوكان ها بیت غيره ة يسميا البيبت 
وإن عرفا ما فيه فالخلع جائز وله مهر مثلها (قال ) وان اختلمت منه بالحساب الذي کان بنا فان 
كانت تعرفه ويعرفه جاز وإن کانا حهلانه 7 قع الخلم وله علا مهر مثلها وإن 2 أحد ها وادعې 
الآخر جهالته سالفا وله مهر مثلها وان عرفاه 7 الزوج أنه کان في الببت شيء فأخرج منه أو المرأة 
أنه لم يكن في الببت شىء فأدخله تحالفا وله عليها مهر مثلها . 
المهر الذي مع الخلع 

( فال الشافعى ) وإذا خالع الرجل امرأته دخل بها أولم يدخعل بها قبضت منه الصداق أو لم تقبضه 
فالخلع جائز فإن كانت خالعته على دار أو دابة أو عبد بمينه أو شيء أو دانير مسماة أو شيء يوز عليه 
الخلم وم بذکر واحد مهما المهر فالخلع جائز ولا يدخل المهر في شيء منه فإن كان دفع إليها المهر وقد 
دخل بها فهوها لا بأخط منه شيت ٠‏ وإن لم يكن دفع إلیا فالهر ها عليه وإن کان لم يدخعل بها وقد دفع 
المهر إلا رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئا إلييا أخخذت منه نصف المهر وإن كان المهر 
فاسدا اخذت منه نصف مهر مثلها (قال) والخلع وابارأة والفدية سواء كله في هذا إذا ارندية الفراق 
ولا يختلف وكذلك الطلاق على شيء موصوف (قال ) وان العا وقد سعى لها صداقاً ولم يذكراه فهو 
کا وصفت لا الصداق إن دحل ونصفه إن لم يدخل فإن كان الصداق فاسدا فلها مهر مثلها ان دخل 
ونصف مهر مثلها إن لم يدخل وإن لم يكن سمى صداقاً فلها المتعة والخلع جائز زقال) فإن قالت 
ابارنك على مالة دینار ر وأدفعها اليك فهو كقوفا أحاامك وإن قالت أبارئك على مائة دينار على أن لا 
نباعة لواحد منا على صاحبه فتصادقا على البراءة من الصداق جاز وإن لم يتصادةا وأراد البراءة من 
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الصداق وقالت لم أبرللك منه تحالفا وكان لها مهر مثلها ولیس هذا كالمسألة قبلها المبارأة مهنا مطلقة على 
المبارأة من عقد النكا- . ولمبارأة ههنا على أذ لاتباعة لواحد منهم| على صاحبه تحتمل عقد النكاح والمال 
فلذلك جعلنا هذا مبا:'<: ممهولة ورددناها الى مهر مثلها فيا اذا تناكرا في الصداق . 


الخلع على الشيء بعنه فيتلف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلحعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه -حتى 
مات العبد رجع عليا بمهر مثلها كا برجع لو اشتراه منها فات قبل أن يقبضه رجع علا بثمنه الذي 
قبضت منه وبننقض فيه البيع ١‏ ولو فبضه منها ثم غصبته إياه او قتلته كان له علبها قيمته وكان كعبد له 
م تملكه قط جنت عليه أوغصبته (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكذلاث لواختلعت منه على دابة 
أو ثوب أو عرض فات أو تلف رجع عليها بمهر مثلها . ولو اختلعت منه على دار فاحترقت قبل أن 
بقبضها كان له الخبار في أن يرجع بمهر مثلها أو نكون له العرصة بحصتها من المن ؛ ٠‏ فإن كانت حصنا 

من القن النصف كانت له به ورجع عليها بنصف مهر مثلها (قال) ولو اختلعت منه بعبد معيب فرده 
بالعيب رجع عليها بمهر مثلها » ولو خالعته على ثوب وثبرطت انه هروي فاذا هو غير هروي. فرده بانه 
لبس كما شرطت رجع عليها بالمهر والخام في كل ما وصفت كالبيع لا يختلف . 


خلع المرأتين 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت للرجل امرأتان فقالتا له عالقنا معا بألف لك علينا 
فطلقها في ذلك المخلس لزمه الطللاق وهو بائن لا بلك فيه الرجعة والقول في الألف واحد من 
قولين فن أجاز أن ب: امرأتين معا بمهر مسمى فيكون بينهما على قدر مهر مثلها أجاز هذا وجعل على 
0 الألف بقدر مهر مثلها كان هر مثل إحداهما مائة والأخرى مائتين فعلى التي مهر 
مثلها مائة ثلث الألف والتي مهر مثلها مائتان ثلثاها (قال) ومن قال هذا قال فإن طلق إحداهما دون 
الأخرى في وقت الخيار وقع عليها الطلاق وكانت عليها حصتها من الألف ثم إن طلق الأخرى قبل 
مضي وقت الخبار لزمها الطلاق وكانت علبها حصتبا من الألف » وإن مضى وقت الخيار فطلقها 
لزمها الطلاق وهو بملك فيه الرجعة ولا شيء له من الألف ٠‏ ولو طلق احداهما في وقت الخبار و ول 
طق لأخرى حنى مضي فت الخارام لني طق في ولت الخار حصنا من الأ كا علا ان 
ولم بلزم التي طلق بعد وقت الخيار شيء وكان بملك في طلاقها الرجعة (قال) وله ان لا بطلقها في 
وقت الخبار ولا بعد . وإن أرادتا الرجوع فيا جعلتا له في وقت الخيار لم يكن لها ٠‏ وكذلك لوقال هو 
ها إن اعطيتاني ألفا فأنًا طالقان ثم أراد أن يرجع لم يكن ذلك له في وقت الخيار فإذا مضى فاعطياه 
ألفا لم يكن عليه أن يطلقها إلا أن بشاء أن يبتدىء لها طلاقا (قال) وإن قالتا طلقنا بالف فطلقها ثم 
ارتدتا لزمتهما الألف بالطلاق وأحذت منهما ( قال ) ولو قالتا ا ا وقف 


اښ سمس س ج ہہ کے س کہ س مو سمه سم العم م مد 


)١(‏ قوله : ولو طاى إحداهما فى وقت الخيار الخ كذا فى النسخ وهو بمعنى ما قبله . وفى بعض النسخ ٠ ٠‏ اسقاط 
الصورة التى قبلها وهو أوضح ٠‏ فتأمل . 
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الطلاق تإن رخا إلى الإنيازم e E E E E N‏ 
بالطلاق لا من يوم ارا ولا شن رجا إلى الالام وإن م ترما إلى الأسلام حى عضي 
العدة أو تقتلا أو تموتا لم د قع الطلاق ولم يكن له من الألف شيء (قال) ولو كانت لرجل امرأتان 
محجورتان فقالنا طلقنا على الف فطلقها فالطلاق لازم وهو بلك فيه الرجعة إذا لم يكن جاء على 
ار 
عليها لزمها الطلاق وطلاق غير المحجور عليها جائز بائن وعليها حصتها من الألف وطلاق المحجور علا 
بملك فيه الرجعة إذا أبطلت ماله بكل حال جعلت الطلاق يملك الرجعة وإن كان أراد هو أن لا يملك 
الرجعة ألا ترى آنه لو قال لامراته انت طالق واحدة بائن كانت واحدة يلك الرجعة (قال) ولو 
کانت امات أذ فخالعها كانت التطليقة بائنا ولا شيء علا ما كانت مملوكة إذا لم يأذن ها السيد 
ويتبعها بالخلع إذا عتقت وإنما أبطلته عنها في الرق لأنها لا تملك شيئاً كا أبطلته عن المفلس حتى واا 
فلو خلع رجل امرأة له مفلسة كان الخلع في ذمتها إذا أيسرت لأني لم أبطله من جهة الحجر فيبطل 
بكل حال (قال) وإذا قال الرجل لامرأته اختلعي على ألف على أن أعطيك هذا العبد فن أجاز نكاحا 
N E E‏ ربوز عللها يأل كان قنة الع N‏ 
فالعبد مبيع بخمسمائة فإذا وجدت به عيبا فمن قال إذا جمعت الصفقة :* شيئين لم يردا إلا معا فردت 
العبد رجع عليها بمهر مثلها وكان لها الألف يحاصها بها ومن قال إذا جمعت الصفقة شيثين مختلفين رد 
أحدهما بعيبه بحصته من امن رده بخمسمائة (قال) وقد يفترق هذا والبيع لأن أصل ما عقد هذا عليه 
أن الطلاق لا برد بحال فيجوزمن قال لا يرد البيع إلا معا أن يرد العبد بخمسمائة من المّن ويفرق بينه 
وبين البيع (قال) وإذاكانت للرجل امرأتان فقالت إحداهما طلقني وفلانة على أن لك على ألف درهم 
او على الف درهم ففعل فالألف للتي خاطبه لازمة يتبعها بها وهكذا لو قال ذلك له أجني فإن طلق 
اني يه وأمك لني اطي أربت اللخاطية حصة لي طلقت من الصداق عل ما وصفت من 
أن يقسم الصداق على مهر مثلها فيلزمها حصة مهر مثل مطلقة (قال) وهكذا لو قال هذا له أجني 
(قال) وإذا كان لرجل امراتان فقالت له إحداهما لك على إن طلقتني الف وحبست صاحبي 
تطلقها أبداً فطلقها كان له عليها مهر مثلها لفساد الشرط في حبس صاحبتها أبدا وهو مباح له أن بطلقها 
(قال) ولو قالت لك على ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أبدا فأخذها رجعت بها عليه 
وكان له أن يطلقها » ولو قالت لك على ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني بدا فطلق 
صاحبتها كان له عليها مثل مهر صاحبتها كان أقل من ألف أو أكثر ولم تكن له الألف لفساد الشرط 
وكان له أن يطلقها متى شاء (قال) ولوقالت له لك على ألف درهم على أن تطلقني وصاحبتي فطلقها 
لزمتها الألف وإن طلق إحداهما كان له من الألف بقدر حصة مهر مثل المطلقة مها (قال والمول 
الثاني) أن رجلاً لوكانت له امرأتان فأعطتاه ألفا على أن بطلقها فطلقها كان له علا مهور أمثافا ول 
يكن له من الألف شيء وكذلك لو أعطته واحدة ألف درهم على أن يطلقها ويعطيها عبد له لم يكن لها 
العبد ركان له علا مهر مثلها واصل هذا إذا كان مع طلاق واحدة شيء غير طلاقها أو شيء تاخذه مع 
طلاقها كان الشرط باطلا والطلاق واقع ورجع عليها بمهر مثلها وأصلٍ هذا إذا كان مع شيء تاخذه 
مع طلاقها في هذه الوجوه كلها (قال) وما أعطته المرأة عن نفسها أو أعطاه اجني عنها أن يطلقها 
ف ٠٠.‏ إذا كان ما أعطاه مما جوز أن بملك تم له وجاز الطلاق وإذا كان مما لا يحوز أن يملك رجع عاها 


1۸ 


إن كانت المعطية عن نفسها أو غيرها أو أعطت عن غيرها أو أعطى عنها أجني ما لزمها من ذلك في 
ع ا و عر e‏ 
ما يؤخذ في ابيع (قال) وإذا قالت المرأة للرجل طلقني ثلاث ولك على الف درهم فطلقها ثلاثا 
فله الألف وإن طلقها اثنتين تين فله ثلثا الألف وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف والطلاق بائن في الواحدة 
والثنتين ( قال) ولو ل ببق له عليها من الطلاق إلا واحدة فقالت له طلقني ثلاثا ولك ألف درهم فطلقها 
واحدة كانت له الآلف لآن الواحدة تقوم مقام الثلاث في ان تحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره 
(قال) ولوكانت بقيت له عليها.اثنتان فقالت له طلمني لاتا ولك ألف درهم فطلقها | اثنتين كانت له 
الألف لأنها تحرم عليه بالائنتين حتى تنكح زوجا غيره ولو طلقها واحدة كان له ثلا الألف لأنها تبقى 
معه بواحدة ولا تحرم عليه حتى بطلقها إياها فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف (قال) ) ولو قالت 
طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا كانت له الألف وكان متطوعا بالثنتين اللتين زادهما ( قال ) ولو قالت له 

إن طلقتني واحدة فلك ألف أو ألفان فطلقها واحدة كان له مهر مثلها لأن الطلاق لم ينعقد على شي 
معلوم » وكذلك لو قالت لي الخبار أن أعطيك ألفا لا أنقصك منها أو ألفين أو لك الخيار دك 
الخيار (قال ) ولوكانت بقيت علا واحدة من الطلافق فقالت طلقي ثلاثا واحدة أحرم بها واثنتين إن 
نكحتني بعد اليوم کان له مهر مثلها إذا طلقها كا قالت (قال ) ولو قالت له إن طلقتني فعلى أن أزوجك 
اماه تغنيك وأعطيك صداقها أوأي افا شت وأعطيك صداقها وسمت صداقها اوم تسمه فالطلاق 
واقع وله مهر مثلها وإنما منعنى أن أجيزه إذا سمت المهر أنها ضمنت له تزويج امرأة قد لا تزوجه ففسد 
الشرط فإذا فسد فإنما له مهر مثلها (قال) وهكذا لو قالت له إن طلقتني واحدة فلك ألف ولك إن 
خطبتني أن أنكحك بائة فطلقها فله مهر مثلها ولا يكون له عليها أن تنكحه إن طلقها » قال وهكذا لو 
قالت له طلقني ولك ألف ولك أن لا أنكح بعدك أبداأً فطلقها فله مهر مثلها ولا أن تنكح من شاءت 
(قال) وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فن جاز أن يكون وكيلا مال أو خصبمة 
جاز أن يكون وكيلاً بالخلع للرجل وللمرأة معا وسواء كان الوكيل حرا أو عبد أو محجوراً أو رشيدا أو 
ذمیاً كل هؤلاء تجوز وكالته (قال) ولا يجوز أن يوكل غير بال ولا معتوها . فإن فعل فالوكالة باطلة إذا 
كان هذان لا حكم لكلهما على أنفسها فيا لله عز وجل وللادميين فلا يلزمها لم يحز أن يكونا وكيلين 
يلزم غيرهما با قول (قال) وأحب الى أن يسمى الموكلان ما يبلغ الوكيل لكل واحد منهما الرجل بأن 
بقول وكلته بكذا لا قبل أقل منه » والمرأة بأن يعطى عنها وكيلها كذا لا يعطى أكثر منه (قال) وإن لم 
يفعلا جازت وكالتهم| وجاز لها ما يجوز للوكيل ورد من فعلها ما برد من فعل الوكيل فإن أخذ وكيل 
الرجل من المرأة أو وكيلها أقل من مهر مثلها فشاء الموكل أن بقبله ويحوز عليه الخلع فيكون الطلاق فيه 
بائنا فعل » وإن شاء أن يرده فعل » فإذا رده فالطلاق فيه جائز بملك الرجعة وهو في هذه الحال في 
حكم من اختلع تلع من محجور عليها لا أنه قباس عليه (قال) وكذلك إن خالعها بعرض أو بدين فشاء 
ان 0-037 ن ما كان كان له » وإن شاء أن لا يكون له ويلزمه الطلاق ثم يملك فيه الرجعة كان 
(قال) وإن أخذ وكيل الرجل من المرأة : اه ع يد O‏ كيده 

(قال) وإن أعطى وكيل المرأة عنها الزوج نفسه مهر مثلها أو أقل نقدا أودينا جاز علا وإن أعطى عليها 
ديناً أكثر من مهر مثلها فشاءت لزمها وتم الخلع وإن شاعت رد عليها كله ولزمها مهر مثلها . وكان حکھا 
حكم امرأة اختلعت با لا يجوز أو بشيء بعينه فتلف فيلزمها مهر مثلها نقدا جوز في الخلع ما يحوز ني 
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البيع ولا يلزم الزوج أن يؤخذ له عرض ولا دين إلا أن يشاء ولا المرأة أن يعطى عليها عرض ويعطى 
عليها دين مثل او اقل من مهر مثلها نقدا . واتما لزمها انها إن شاءت ادته نقدا وان شاءت حسيته 
فاستفضلت تأخيره ولم تزد عليها في عدده فلا يكونٌ الخلع لوكيل إلا بدنانير أودراهم کا لا يكون البيع 
لوكيل إلا بدنانير أو دراهم (قال) ولا يغرم وكيل المرأة ولا.الرجل شيئأ وإن تعديا إلا أن يعطي وكيل 
لزأ 1ك ميجير الها قلف ما أعطى حضون الفكل ن جور ا ى يا 
الزوج فينترع منه لا يغرم الوكيل ولا يشبه هذا البيوع وذلك أنه إن وكله بسلعة فاشتراها بأكثر من ثمن 
له زمه السلعة بيا سه وأخذ منه مكل الفن الذي أعطاء إن ل يخ أخذ اللعة وكيل لا ملك 
المرأة ولا يرد الطلاق بحال وطلاقها كشبيء اشتراه لها فاستبلكته فإذا كان المن محهولا أوفاسدا ضمت 
قيمته ول يضمنها الوكيل ( قال ) ولووكله رجل بأن بأخذ من امرأته مائة ويخالعها فأخذ منها خمسين لم 
يحز الخلع وكانت امرأته حالما كا لو قال ها إن أعطيتني مائة فأنت طالق فأعطته خمسين لم تكن طالقا 
ولو وكلت هي رجلا على ان يعطي عنها مائة على أن يطلقها زوجها فأعطى عنها مائتين فطلقها زوجها 
بالمائتين فإن قال الوكيل لك مائتا دينار على ان تطلقها فطلقها فالمائتان لازمة للوكيل تؤخذ مها المائة التي 
وكلته بها ومائة بضمانه إياها وإنكان قال له لك مائتا دينار من مال فلانة لا أضمنها لك أو قاله وسكت 
تفل طاتا ار ا کر من الال انوكت با الول أو مهر كلها ول ارا ما زاد عل ذلك ين 
امائتين ولا الوكيل لأنه لم يضمن له شيثا ولوكان الوكيل قال له طلقها على أن أسلم لك مائتي دينار من 
اها فالركيل ضامن إن لم تسام ذلك له الرأة أذ الزوج من مال الرأة الأكثر من مالة دنار ومهر مها 
0 على الوكيل بالفضل عن ذلك حتى يستوفى ماني دينار ولو افلستٍ المراة كانت المائتا الدينار له 

على الوكيل بالضمان بتسلم المائتين, ولوكان مكان الوكيل أب أوأم اول أو أجني لم توكله ولا واحداً 
منهم فقال للزوج اخلعها على أن أسلم لك من مالا مائتي دينار ففعل الزوج ثم رجع كان له عليه ماثتا 
دينار ولم يرجع المتطوع بالضمان عنها عليها بشيء لانها لم توكله بان يخالع بينها وبين زوجها . 


مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قالت المرأة للرجل إن طلقتني ثلاثا فلك على مائة فسواء هو 
كقول الرجل بعنى ثوبك هذا بمائة لك على أو بعنى ثوبك هذا بائة قال فإن طلقها ثلاثاً فله عليها ماثة 
دينار (قال) ولو قالت له طلقني بألف فال أنت طالق بألف فقالت أردت فلوساً وقال هو أردت 
دراهم أوقالت أردت دراهم وقال هو أردت دنانير تحالفا وكان له مهر مثلها ( قال ) ولو قالت له طلقني 
على ألف فقال انت طالق على ألف » فقالت أردت طلقني على ألف على أبى أو أخى أو جاري أو 
أجني فالألف لازمة ها لأن الطلاق لا يرد . وظاهر هذا أنه كقولها طلقني على ألف علي (قال) ولو 
قالت إن طلقتني فلك ألف درهم فطلقها في وقت الخياركانت له عليا ألف درهم والطلاق بائن وأن 
طلقها بعد مضي وقت الخيار لزمه الطلاق وهو يملك فيه الرجعة ولا شيء له عليها (قال) وكذلك لو 
قال ها أت طالق إن ضمنت لكلف درهم أو أمرك بيدك تطلقين تفسك إن ضمنت في أ درهم أو 
قد جعلت طلاقك إليك إن ضمنت لي ألف درهم فضمنتها في “هذه المسائل في وقت الخيار كانت 
طالقا وكانت عليها ألف وإن ضمنتها بعد وقت الخيار لم تكن طالقا وم يكن عليها شيء (قال) وجاع 
۰ 


هذا إذا كان الشيء يتم بها وبه لم يحز إلى مدة ولم يحز إلا في وقت الخياركا لا يحوز ما جعل إليها من 
مرها إلا في وقت النيار لأنه قد ثم بها وبه (قال) ولو قال ها إن أعطيتي ألفا فأنت طالق فقالت قد 
ضمنت لك ألفا أو أعطته عرضاً بألف أو نقداً أقل من ألف لم يكن طلاقا إلا بأن تعطيه ألفا في وقت 
الخيار فإن مضى وقت الخيار لم تطلق وإن أعطته ألفا إلا بأن يحدث لها طلاقا بعد (قال الشافعى ) ولو 
قال لا أت طالق إذا دفعت إلى ألفا فدفعت إليه شيئاً رهنا قيمته أكثر من ألف لم تطلق ولا تطلق إلا 
بأن تدفع اليه الألف (قال) ولو قال لها إن أعطيتني آلف درهم طلقتك فأعطته ألف ب درهم 1 بلزمه أن 
ا ا و و ا ل ا 

طلقتك . وهكذا إن قالت له إن أعطيتك ألف درهم تطلقني أو طلقتني ؟ قال : » ولا يازمه طلاق 
ما أعطته حتى بقول إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق أو أنت طالق إذا أعطيتني ألف درهم فتعطيه 
ألف درهم في وقت الخيار › ولو قال ها اذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألف درهم طبرية 
م تطلق إلا بأن تعطيه وزن سبعة ولو أعطته ألفا بغلية طلقت لأنها ألف درهم وزيادة وكان كمن قال 
إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا وزيادة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أعطته ألفا رديئة 
مردودة ل علا | سم الدراهم طلقت وكان له عليها أن تبدله إياها ١‏ وإن كانت لر 
يقع عليها | سم الدرا هم أو على بعضها اسم فضة لأا ليست فضة لم تطلق ولو قال إن أعطيتني عبدا 
سسا a‏ أو معيبا فهي طالق ولا يملك العبد وله عليها صداق 
مثلها › ؛ وكذلك لو قال ها إن اعطيتني شاة ميتة أو خنزيراً أو زق خمر فأنت طالق فأعطته بعض هذا 
كانت طالقاً لأن هذا كقوله ها إن دخلت الدار فأنت طالق ولا يملك شيئاً من هذا ويرجع عليها بمهر 
مثلها في كل مسألة من هذا . وإن قال ها إن أعطيتني شيئ يعرفانه جميعا بعينه فأنت طالق فأعطته إياه 
كانت طالقا فن وجد به عيباً كان له رده ويرجع عليها بمهر مثلها » وإن أعطته عبداً فوجده مدير لها 
م يكن له رده لأن لها بيعه وان وجده مکاتباً لم يكن له » ولو عجز بعدما يطلقها لم يكن له لأن العقد 
وقع عليه وهو لا يحوز بیعه ون وجده حرا أو لغيرها فيه شرك لم يكن له ولو سلمه صاحبه وكان له في 
هذا كله مهر مثلها . 


اختلاف الرجل والمرأة في الخلع 


(قال الشافعى ) وإذا اختلفت المرأة والرجل في الخلع على الطلاق فهو كاختلاف المتبايعين فان 
قالت طلقتني واحدة أو أكثر على ألف درهم وقال بل علن ألفين تحالفا وله صداق مثلها كان أقل مز 
ألف أو أكثر من ألفين » وهكذا لوقالت له خالعتني على ألف إلى سنة وقال بل خالعتك على ألف نقدا 
أو قالت له خالعتني على إبرائك من مهري فقال بل خالعتك على ألف آحذها منك لا على مهرك أوعلى ألف 

مهرك تحالفا وكان مهرها بحاله ويرجع عليها بصداق مثلها (قال) وهكذا لوقالت له ضمنت لك 
الفا أو أعطيتك ألفا على أن تطلقني وفلانة أو تطلقني وتعتق عبدك فطلقتني ولم نطلقها أو طلقتني ولم تعتق 
عبدك وقال بل طلقتك بألف وحدك تحالفا ورجع عليها بمهر مثلها وكذلك لو قالت له أعطيتك ألفا 
عل أن تطتني “لان تطلن إلا واحدة قال بل أت منك الألف عل الخلع وبينونة طلاق فإنما 
. هي واحدة' أو على ثنتين فطلقتكها تحالفا ورجع بمهر مثلها ولم يلزمه من الطلاق إلا ما أقر به وهكذا لو 
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قالت له أعطيتك ألفا على أن تطلقني تطلقنى ثلاث وتطلقني كلا نكحتني ثلاثا فقال ما أخذت الألف إلا على 
الطلاق الأول تحالفا ورجم عليها بمهر مثلها . وكذلك لوأقرها بما قالت رجع عليها بمهر مثلها لأنه لا 
يجوز أن يأخذ الجعل على أن يطلقها قبل أن ينكحها » ألا ترى أنه لو أخذ من أجنبية مالا على أنها 
طالق متى نكحها كان | المال روا لأنه لا يملك من طلاقها شيئاً وقد لا يتكحها ابداً (قال) ولوقالت له 
سألتك أن تطلقني ثلاثا بمائة وقال بل سألتني أن أطلقك واحدة بألف تحالفا وله مهر مثلها . فان أقامت 
المرأة البينة على دعواها وأقام الزوج البينة على دعواه وشهدت البينة أن ذلك بوقت واخد وأقر به 
الزوجان تحالفا وله صداق مثلها وسقطت البينة كا تسقط في البيوع إذا اختلفا والسلعة قاعة بعينها ويرد 
ابيع وإن كان مستهلكاً فقيمة ابيع (قال) والطلاق لا برد وقيمة مثل البضع مهر مثلها (قال) وهكذا 
لو اختلفا فاقاما البينة ولم توقت بينتهم| وقتا يدل على الخلع الأول فإن وقتت بينتهما وقتا يدل على الخلم 
الأول فالخلع الأول هو الخلع الحائز » والثاني باطل إذا تصادقا إن لم يكن ثم نكا ح ثم خلع فيكونان 
خلين لای أن رجلا لو خالع ارات بمائة ثم خالعها بعد ولم يحدث نكاحا ا الألن 
باطلا ولم بقع بها طلاق لأنه طلق ما لا يملك والأول جائر لأنه طلق ما يملك (قال) ولو قالت طلقتني 
لاا بألف فقال بل طلقتك واحدة بألفين وأقام كل واحد منهم| البينة على ما قال وتصادقا أن لم يكن 
طلاق إلا واحدة تحالفا وكان له مهر مثلها ( قال ) ولو قالت له طلقتني على ألف وأقامت شاهدا حلف 
وكانت امرأته ولوكانت المسألة حالما فقال طلقتك على ألفين فلم تقبلي وجحدت کان القول قوطا ٤‏ 
امال ولم بلزمهٍ الطلاق لأنه م يقر بالطلاق إذ زعم أنه م يقع (قال) ولو ادعت أنه العا وحمو 
فأقامت شاهداً بأنه خالعها على مائة وشاهدا أنه خالعها على الف أو عرض فالشهادة لاختلافها باطلة 
كلها ويحلف (قال) وهكذا لوكان هو المدعى أنه خالعها على ألف وأقام بها شاهداً وشاهدا آآخر بألفين 
أو بعرضٍ فالشهادة باطلة وهي جحد لزمها الطلاق بإقراره وم يلزمها المال وحلفت عليه ولا يملك 
ار عيفر أن عللاقةاطلاق شل 9 ملك فيه رة وقال) ولو قات له سالك أن نطقي ا 
بألف فلم تطلقني إلا واحدة وقال.بل طلقتك ثلاثا فإن کان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثا وله 
الألف . وإن كان اختلافها وقد مضى وقت الخيار تحالفا .وكا له مهر مثلها قال الشافع) وإذا 
اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج طلقتك على ألف وقالت المرأة طلقتني على غير شيء فالقول قول المرأة 
وعلى الزوج البينة والطلاق واقع ولا يملك فيه الزوج الرجعة لانه مقران لا رجعة له علي المرأة فيه وأن 
عليها له مالا فلا يصدق فيا يدعى عليها ويصدق على نفسه (قال) ولو قالت امرأة سألتك أن تطلقني 
بالف فضى وقت الخيار ولم تطلقي ثم طلقتني بعد على غير شيء وقال هو بل طلقتك قبل أن يمضي 
وقت الخيا ركان القول قول ا الزوج البينة والطلاق لازم له ولا يملك الرجعة (قال) 
ولو قالت طلقتني أمس على غير شي» فقال بل طلقتك اليوم بألف فهي طالق اليوم بإقراره ولا ملك 
الرجعة ولا شيء له عليها من المال لأنها لم تقر به . 


باب ما يفتدى به الزوج من الخلع 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً على أن تعطيني ألفا فلم 


تعطه ألفا فليست طالقاً . وه وكقوله أنت طالق إن أعطيتني ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار. وهكذا 
قف 


إن قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كانت طالقاً وإن لم تضمنها لم تكن طالقاً 
(قال) وهذا مثل قوله لها أنت طالق إن ضمنت لي ألفا (قال) ولو قال لها أنت طالق وعليك آلف 
كانت طالقاً واحدة بملك الرجعة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حج وأنت طالق 
وحسنة وطالق وقبيحة (قال) وإن ضمنت له الألف على الطلاق لم يلزمها وهو ملك الرجعة كا لوابتدأ 
الآن طلاقها فطلقها واحدة . ثم قالت له اجعل الواحدة الې طلقتني بائناً بألف لم تكن بائنا . وان 
أخذ منها عليها ألفا فعليه ردها عليها ((قال) ولو تصادقا على أنها سألته الطلاق بألف فقال أنت طالق 
وعليك ألف كانت علا وكان الطلاق بائنا (قال) ولو قال لامراته أنت طالق إن أعطيتني عبدك فأعطته 
إياه فإذا هو حر طلقت ورجع عليها بمهر مثلها . ولو قالت له اخلعني على ما في هذه الحرة من الخل 
وهي مملوءة فخالعها فوجده خمرا وقع الطلاق وكان عليها له مهر مثلها . 


خلع المشركين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلعت المرأة الذمية من زوجها بخمر بعينه أو بصفة 

فدفعتها إليه ثم جاءوا بعد إلينا أجزنا الخلع ولم نرده عليها بشيء ولو لم تدفعها sS‏ 
الخلع وأبطلنا الخمر وجعلنا له عليها مهر مثلها (قال) وهكذا أهل الحرب إن رضوا يحكنا لا يخالفون 
الذميين في شيء إلا أنا لا نحكم على الحربيين حتى يجتمعا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاء 
أحدهما (قال) ) ولو أسلم أحد الزوجين وقد تقابضا فهكذا وإن لم يتقابضا بطل الخمر بينهما وكان له 
علي موروفظها 1 عور كان عر لمحا ليطا ال راكد هرا :ولا إن كانتا عي التبلمة انا عطي مرا 
E‏ ما عدن امار عرر وكاب لد جلكا مهر a‏ ليه . وكذلك لوكانت هي المسلمة فدفعتها 
إليه عزرت وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه وهكذا كل ما حرم وإن استحلوه مالا مثل الخنزير وغيره 
فها في جميع الأحكام كالمسلمين لا يختلف الحكم عليهم وعلى المسلمين إلا فما وصفت مما مضى في 
الشرك ولا يرد في الإسلام . 


الخلع إلى أجل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلعت المرأة من زوجها بشيء مسمى إلى أجل فالخلع 
جائز وما سميا من المال إلى ذلك الأجل كا تكون البيوع ويحوز فيه ما يجوز في البيع والسلف إلى 
الآجال » وإذا اختلعت بثياب موصوفة إلى أجل مسمى فالخلع جائز والثياب ها لازمة » وكذلك رقيق 
وماشية وطعام يجوز فيه ما يحوزفي السلف ويرد فيه ما يرد في السلف (قال) ولوتركت أن تسمى حيث 
يقبض منه الطعا أو تركت أن تسمى بعض صفة الطعام جاز الطلاق ورجع عليا بمهر مثلها (قال) 
ولوقالت المرأة سألتك أن تطلقني بألف فضى وقت الخيار ولم تطلقني ثم طلقتني بعد على غير شيء وقال 
هو بل طلقتك قبل أن بمضي وقت الخيار كان القول قول المرأة في لاان وعلى الزروج البينة والطلاق 

لازم له ولا يملك الرجعة . 
Y۳‏ 


العدد 
عدة المدخول ا الي عيض 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » قال والأقراء عندنا والله تعالى أ الأطهار » فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال 
غيركم الحيض ؟ قيل له دلالتان أولما الكتاب الذي دلت عليه السنة والآخر اللسان فإن قال وما 
الكتاب ؟ قيل قال الله تبارك وتعالى «إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك عن نافع ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النني صلى الله عليه وسلم 
فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم 
لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله 
عز وجل أن تطلق لها النساء (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن الي الزبير 
Ro‏ : قال النني صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فليطلق 
بسك وتلا الني صلى الله عليه و 0 طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن او في قبل عدتهن » 
ل شاي ا : أنا (قال الشافعى ) فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ « فطلقوهن لقبل عدتهن » أن تطلق طاهرا لأنها حينئذ 
تستقبل عدتها ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فا اللسان ؟ قيل القرء 
اسم وضع لمعنى فلا كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من 
لسان العرب أن القرء ء الحبس لقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه » وتقول العرب هو بقري 
الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه (قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن عروة ر بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد 
جادها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك اسمه يقول : ثلاثة قروء فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها 
صدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهاز أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال معت أبا بكر بن 
عبد الرحمن يقول ما أدركت أحد من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة أخبرنا سفيان 
عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ئشة قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد برئت منه ‏ أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سلمان بن يسار أن الأحوص بن حكم هلك 
بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة . وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت 
يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها » 
ولا ترثه ولا يرثها . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا سلوان بن يسار عن زيد بن ثابت » 
قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه . ولا يرثها أخخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة د.ققك .يريت أنه 
وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها » أخبرنا مالك عن الفضيل بن أبي عبدالله مولى المهري أنه سأل القاسم 
بن محمد وسالم بن عبدالله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه 
وحلت » أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وأبي بكر بن عبد الرحمن 
Y4‏ 


وسلمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت 
منه ولا ميراث ( قال الشافعى ) والأقراء الأطهار واللّه تعالى أعلم > فإذا طلق الزجل امرأته طاهرا قبل 
جاع أن بغدة اعتدت بالطهر الذي وقع علا فيه الطلاق ولوكان ساعة من نهار وتعتد بطهرين تامين 
بين حيضتين فاذا دخلت في الدم من الحيضة الغالغة حلت › وا يۇحذ أبدا في القرء الأول الا أن يكون 
فها بين أن يوقع الطلاق وبين أول حيض ولو طلقها حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة . فإذا طهرت 
استقبلت القرء ء (قال) ولو طلقها فلا أوقع الطلاق حاضت فإن كانت على يقين من انها كانت طاهراً 
حين تم الطلاق ثم حاضت بعد تمامه بطرفة عين فذلك قرء وإن علمت أن الحيض ونام الطلاق كانا 
ا اا ت العدة في طهرها من الحيض ثلاثة قروء » وإن اختلفا فقال الزوج وقع الطلاق وأنت 
حائض وقالت المرأة ة بل وقع وأنا طاهر فالقول قرا يمينا ارا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
عبيد بن عمير قال أؤتمنت المرأة على فرجها (قال الشافعى ) وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين 
فهو حت بها ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت منه وهو 
خاطب من الخطاب لا يكون له عليا رجعة ولا بتكحها لاکا بتكحها دة بول وشاهدين ورضاها 
وإذا رأت الدم في وقت الحيضة الثالثة يوما ثم انقطع ثم عاودها بعد أوم يعاودها ایا كرت أو قلت 
فذلك حيض تحل به (قال) وتصدق على ثلاث حيض في أقل ما حاضت له امرأة قط » وأقل ما 
علمنا من الحيض يوم وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمس عشرة صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا 
من طهر امرأة وجعلنا القول قولها » وكذلك إن كان يعلم منها أنها تذكر حيضها وطهرها وهي غير مطلقة 
على شيء فادعت مثله قبلنا قولها مع يمينها » وإن ادعت ما لم يكن يعرف منها قبل الطلاق ولم يوجد في 
امرأة لم تصدق إن بصدق من ادعى ما بعلم انه يكون مثله , فأما من ادعى ما ل د أنه يكون مثله 
فلا يصدق » وإذا لم أصدقها فجاءت مدة تصدق في مثلها وأقامت على قوها قد حضت ثلاث أحلفتها 
وخليت بينها وبين النكاح حين أن يمكن أن تكون صدقت › ومتى شاء زوجها أن أحلفها ما انقضت 
عدتها فعلت ؟ ولو رأت الدم من الحيضة'الثالئة ساعة أو دفعة ثم ارتفع عنها يومين أو ثلاثا أو أكثر من 
ذلك فان كانت الساعة التي رات فها الدم أوالدفعة الي رات فا الدم ف ايام حيضها نظرنا فان رأث 
صفرة او كدرة ولم تر طهراً حتى تکل یوما وليلة فهي حيض تلو عدتبها بها من الزوج › وإن كانت في 
غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر فان کان أتى عليها 
من الطهر الذي بلي هذا الدم أقل ما يكون بين حيضتين: من الطه ركان حيضاً تنقضي فيه عدتها وتنقطع 
به نفقتها إن كان بملك الرجعة وتركت الصلاة في تلك الساعة وصلت إذا طهرت وتركت الصلاة ة اذا 
عاودها الدم » وإن كانت رأت الدم بعد الطهر الأول بيومين أو ثلاثاً أو أكثر مما لا يمكن أن بكون 
طهراً لم تحل به من زوجها ولم تنقطع نفقتها ونظرنا أول حيض تحيضه فجعلنا عدتها تنقضي به وإن رأت 
الدم اقل من يوم . ثم رات الطهر لم بک عضا > واقل الحيض يوما وليلة . والكدرة والصفرة في 
الحيض حيض » ولوكانت المسئلة بحلها فطهرت من حيضة أو حيضتين . ثم رأت دما فطبق عليها فإن 
كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قان محتدما » وي الأيام التي بعده رقيقاً قليلاً فحيضها أيام الدم 
امحتدم الكثير وطهرها أيام الدم الرقيق القليل . وان کان دمه مشتبها كله كان حيضها بقدر عدد أيام 
حيضها فما مضى قبل الاستحاضة وإذا رأت الدم في أول الأيام الي أجعلها أيام حيضها في الحيضة 
الثالثة حلت من زوجها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : جعل الله تبارك وتعالى عدة من نحيض من 


الام م ١6‏ جه YYo‏ 


النساء ثلاثة قروء وعدة من لم تعض ثلاثة أشهر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تترك 
الصلاة في أيا م حيضها إذا كان دمها ينفصل وفي قدر عدد أيام حيضها قبل أن يصيبها ما أصابها . 

وذلك فيا نرى إقا كان دمها لا يتفصل نمملها حائضا تاركا للصلاة في بعض دمها وطاهرا تصلى في 

بعض دمها فكان الكتاب ثم السنة يدلان على أن للمستحاضة طهراً وحيضاً فم جز وات تعال أعلم 
د ان تعتد المستحاضة إلا بثلاثة قروء ٠‏ قال فإذا اراد زوج المستحاضة طلاقها للسنة طلقها طاهرا من 

غير جاع في الأيام التي نأمرها فيا بالغسل منٍ دم الحيض والصلاة . فإذا طلقت المستحاضة أو 
استحيضت بعدما طلقت فان كان دمها منفصلاً فيكون منه شيء أحمر قانىء وشيء :رقيق إلى الصقرة 
فأيام حيضها هي أيام الأحمر القانىء وأيام طهرها هي أيام الصفري فعدتها ثلاث حيض إذا رأت الدم 
الأحمر القانىيء من الحيضة الثالثة انقضت عدتبها (قال) وإن كان دمها مشتبها غير منفصل كا وصفنا 
فان کان لما يام حيض معروفة ة فأيام . حيضها في الاستحاضة عدد أيا م حيضها المعروف ووقتها وقتها إن 
كان حيضها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فتلك أيام حيضها 2 ا أول يوم من الحيضة الثالثة 
فقد انقضت عدتها . وإن کان حيضها يختلف فيكون مرة ثلا ثا ومرة خمسا ومرة سبعا ثم استحيضت 
امرتها أن تدع الصلاة اقل أيام حيضها ثلاثا وتغتسل وتصلي وتصوم لأنها أن تصلي وتصوم -- ولیس 
ذلك عليها إذا ل تست تستيقن أنها حائض خير من أن تدع الصلاة وهي علا واجب وأحب إلى لو 
أعادت و أربعة أيام وليس ذلك بلازم لها » وتحلو من زوجها بدخول أول يوم من أيام حيضتها 
الثالثة وليس.في عدد الحيضتين الأوليين شيء يحتاج | اليه إذاأتت على ثلاث وسبع وأيام طهر فلا حاجة 
نا إلى علمها ه (قال) وإنكانت امرأة ليس ها أيام حيض ابتدئت مستحاضة أوكانت فنسيتها ركت 
الصلاة أقل ما حاضت أمرأة قط وذلك يوم وليلة وهو أقل ما علمنا امرأة حاضت فإن كانت قد عرفت 
وقت حيضتها فبتدأ تركها الصلاة في مبتدا حيضتها وإن كانت لم تعرفه استقبلنا بها الحيض من اول 
هلال أن عليها بعد وقوع الطلاق فإذا استهل املال الثالث انقضت عدتها منه » ولو طلقت ارا 
فاستحيضت ارمخ مه کا ميقن يرما ور يران أو نوين وتطهر يوم اونما اسه هذا 
جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر » وذلك المعروف من أمر النساء أبن يحضن في كل شهر حيضة فأنظر 
أي وقت طلقها فيه فأحسبها شهراً . ثم هكذا حتى إذا دخلت في الشهر الثالث حلت من زوجها وذلك 
أن هذه مخالفة للمستحاضة التي ها أيام حيض كحيض النساء فلا أجد معنى أولى بتوقيت حيضتها من 
الشهور لأن حيضها ليس ببين ؛ ولوكانت تحيض خمسة عشر متتابعة أو بينها فصل ونطهر خمسة عشر 
متتابعة للافصل بينها جعلت عدتها بالطهر ثلاثة قروء (قال ) وعدة الي نحيض الحيض وان تباعد كأنها 
كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض وهكذا إن كانت مستحاضة فكانت ها أيام نحيضها 
كا تكون تطهر في أقل من شهر فتخلو بدخول الحيضة الثالثة فكذلك لا تخاو إلا بدحول الحيضة اة 
وان تباعدت » وكذلك لو أرضعت فكان حيضها يرتفع للرضاع اعتدت بالحيض (قال) وإذا كانت 
تحيض في كل شهر أوشهرين فطلقت فرفعتها حيضتها سئة أوحاضت حيضة ثم رفعتبا حيضتا ست أنه 
لا تجل للأنواج إلا بدخوها في الدم من الحيضة الثالثة وإن تباعد ذلك وطال وهي من أهل الحيض 
حتى تبلغ أن تبأس من امحيض وهي لا تيأس من المحيض حتى تبلغ السن التي من بلغتها من نسائها لم 
تحض بعدها فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض وكانت من المؤيسات من الحيض اللاتي جعل 
الله عز وجل عددهن ثلاثة أشهر واستقبلت ثلاثة أشهر من يوم بلغت سن المؤيسات من امحيض لا تخلو 
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إلا بكمال الثلاثة الأشهر وهذا يشبه والله تعالى أعلم ظاهر القران لأن الله تبارك وتعالى جعل على الحيض 
الأقراء وعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهور فقال. «واللاني يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتمن ثلاثة اشهر» فاذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى الاياس من الحيض بالسن التي من بلغتها من 
نسائها أو أكثرهن لم تحض فينقطع عنها الحيض في تلك المدة » وقد قيل إن مدتها أكثر الحمل 27 وهو 
3 سنين ولم تحض كانت مؤيسة من انحيض عدت اه i‏ ترص تسعة أشهر والله 0 
. ثم تعتد ثلاثة أشهر (قال) والحيض بتباعد فعدة المرأة نة تنقضي بأقل من شهرين اذا حاضت 
را ا ا 
فيعتددن به وإن تباعد وإن كانت البراءة من الحمل تعرف بأقل من هذا فإن الله عز وجل حكم 
بالحيض فلا أحيله إلى غيره . فلهذا قلنا عدتها الحيض حتى تؤيس من المحيض بما وصفت من أن تصير 
إلى السن التي من بلغها من أكثر نسائها لم تحض . وقد يروى عن ابن مسعود وغيره مثل هذا القول . 
أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي 
ترضع فرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرئه لم أحض فاختصموا إلى عان فقضى للأنصارية 
بالميراث فلامت الحاشمية عؤان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني على بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه . أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جريج عن عبدالله أبى بكرة أخبره أن رجلاً من 
الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهى ترضع ابنته فكثت سبعة عشر شهرا لا 
تحيض بمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو نمانبة فقلت له إن امرأتك 
تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عان فحملوه اليه فذكر له شأن امرأته وعنده على بن أبي طالب 
وزید بن ثابت فقال لها عؤان ما تريان ؟ فقالا نرى أنها ترئه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من 
القواعد التي قد يئسن من امحيض وليست من الأبكا راللاني لم يبلغن ا نمحيض . ثم هي على عدة حيضها 
ماكان من قليل أوكثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابته فلا فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت 
حيضة اخرى ثم توفى حبان من قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته اخبرنا 
سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة حبان مثل خبر عبدالله بن أبي بكرة . 
أخبرنا سعيد عن إن زيح أنه.قال لاء الرأة تللق وهنم يوت آن ركون ان قد اعارا 
يبن لهم ذلك كيف تفعل ؟ (قال) كا قال الله عز وجل إذا يشست اعتدت ثلاثة أشهر قلت ما ينتظر بين 
ذلك ؟ قال إذا يشست اعتدت ثلاثة أشهر كا قال الله تبارك وتعالى خرن عله عن ابن تريح انه 
قال لعطاء : اتعتد أقراءها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت ؟ قال : نع کا قال الله تبارك وتعالى . 
أخبرنا سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها 
حيضتها فقال اما أبو الشعثاء ء فكان يقول اقراؤها حتى يعلم أنها قد يثنست من انمحيض . اخبرنا مالك عن 
ابن شهاب أنه سمعه يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت (قال الشافعى ) وإن طلقت فارتفع محيضها 
أو حاضت حيضة أو حيضتين لم تحل إلا بحيضة ثالثة وإن بعد ذلك > فاذا بلغت تلك السن استانفت 
ثلاثة أشهر من يوم تبلغها . أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد ويزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن 


)١(‏ قوله : أربع سنين ولم تحض الخ لعل فيه سقطا ووجهه «وهى أربع سنين فإن مضت أربع سنين ولم تحض 
الخ . 
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المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب أبما امرأة طلقت فحاضت حيضة أوحيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها 
تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت (قال الشافعى ) قد 
يحتملٍ قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من الحيض فلا يكون 
مخالفاً لقول ابن مسعود وذلك وجهه عندنا » ولو أن امرأة يئست من المحيض طلقت فاعتدت بالشهور 
ثم حاضت قبل أن تكثل بالشهور فسقطت عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض 
فقد قضت عدتها وإن لم تحضها حتى مرت عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة 
بالشهور › وإن جاءت علا ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد أكملت عدتها لأنها من اللاني يئسن من 
امحيض » فإن حاضت قبل أن تككل الثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل تسعة أشهر فإن 
حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض فيا اعتدت › فإذا مرت بها تسعة 
أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت » ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد بالشهور (قال) والذي بروى عن عمر 
عندي يحتمل أن يكون إنما قاله في المرأة قد بلغت السن التي يؤيس مثلها من امحيض فأقول بقول عمر 
على هذا المعنى وهو قول ابن مسعود على معناه في اللاني لم يؤيسن من الحيض ولا يكونان مختلفين 
عندي والله تعالى أعلم ه قال الله عز وجل في الآبة الي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء « والمطلقات 
بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» الآية (قال الشافعى ) فكان بينا في الآية بالتتزيل أنه لا يحل للمطلقة أن 
تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعها أو 
يكون طلاقه إياها أدبا ها لا إرادة أن تبين منه فلتعلمه ذلك ثلا تتقضي عدتها فلا يكون له سبيل إلى 
رجعتها وكان ذلك يحتمل الحملٍ مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله تعالى في أرحامهن » وإذا سأل 
الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت ؟ فين عندي أن لا يمل ها أن تكتمه واحداً منیا ول 
أحداً أت أنه تمه إيء ٠‏ وان ل ياه ولا أحد يعلمه ایا فأحب إل و خت به وان لم يدان لأ 
قد يقع اسم الكّان على من ظن أنه يخبر الزوج لما له في إخباره من رجعة أو ترك كا , بقع الكتّان على 
من كت اتاد ار جل عنده» رر کم ا لحيل رار حتى خلت عدن كانت على ل 
بالكمّان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذاكتمته وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله عز 
وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له عليها أخبرنا سعيد عن ابن 
جريج أنه قال لعطاء ما قوله ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» قال الولد لا تكتمه 
ليرغب فيا وما أدري لعل الحيضة معه . أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء أيحق عليها أن تخبره 
بحملها وإن لم برسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها (قال) تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه . أخبرنا سعيد 
عن ابن جريج أن بحاهدا قال في قول الله عز وجل «ولا يحل ههن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ؛ 
المرأة المطلقة لا يحل لما أن تقول انا حبل وليست بحبلى ولا لست بحب وهى حبلى ولا أنا حائض وليست 
بحائض ولا لست بحائض وهي حائض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا ‏ إن شاء الله تعالى 
كا قال محاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب والآخر أن لا تكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع 
ولا تدعيهم)| لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لإ 

يحوز. أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إلا فأراد ارتجاعها فقالت قد 
انقضت عدني وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتبا ؟ قال : لا وقد حرجت (قال الشافعى ) 
هذا كا قال عطاء إن شاء الله تعالى وهي آنمة إلا أن يرتجعها فإن ارتجعها وقد قالت قد انقضت عدي ثم 
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أكذبت نفسها فرجعته عليها ثابتة ألا ترى أنه إن ارتجعها فقالت قد انقضت عدني فأحلفت فنكلت 
فحلف كانت له عليها الرجعة ولوأقرت أن لم تنقض عدتها كانت له عليها الرجعة لأنه حق له جحدته 
ثم أقرت به . 


عدة التي يست من الحيض والتي لم تحض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : معت من أرضى من أهل العلم يقول ل : إن أول ما أتزل الله عز 
وجل من العدد « والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فلم يعلموا مأ عدة المرأة التي لا أقراء ها وهي 
التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله غز ذكره « واللاني يسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدنهن 
ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله «إن ارتبتم » فلم تدروا 
ما تعتد غير ذات الأقراء . وقال : «وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » قال وهذا والله تعالى 
أعلم يشبه ما قالوا ٠‏ ه وإذا أراد الرجل أن يطلق التي لا تحيض للسنة فطلقها أية ساعة شاء ليس في وجه 
طلاقها سنة إنما السنة في التي تحيض وكذلك ليس في وقت طلاق الحامل سنة وإذا طلق الرجل امرأته 
وهي كمن لا تحيض من صغر أوكبر فأوقع الطلاق عليا في أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين بالأهلة 
وإن كان اهلالان معاً تسعاً وعشرين وشهرا ثلاثين ليلة في أي الشهر طلقها وذلك أنا نجعل عدتها من 
ساعة وقع الطلاق عليها فإن طلقها قبل الملال بيوم عددنا لها ذلك اليوم فإذا أهل الحلال عددنا لها 
هلالين بالأهلة ثم عددنا لها تسم وعشرين ليلة حنى تكل ثلاثين بويا ليلة بليوم الذي كان قبل 
الهلالين » وكذلك لوكان قبل الهلال بأكثر من يوم وعشر أكملنا ثلاثين بعد هلالين وحلت وأي ساعة 
طلقها من ليل أو نهار انقضت عدتها بأن تأني عليا تلك الساعة من اليوم الذي يكل ثلاثين يوماً بعد 
الشهرين بذلك اليوم فتكون قد أكملت ثلاثين يوماً عددا وشهرين بالأهلة وله عليها الرجعة في الطلاق 
الذي ليس ببائن حتى تمضي - جميع عدتها » ولو طلقها ولم تحض فاعتدت بالشهور حتى أكملتها ثم 
حاضت مكانها كانت عدتبا قد انقضت ولو بتي من إكاها طرقة عين فأكثر خرجت من اللاني لم 
يحضن لأنها لم تككل ما عليها من العدة بالشهور حتى صارت ممن له الأقراء واستقبلت الأقراء وكانت 
1 عيمه O‏ دا ارسي 
تطلق ولم تحض فتعتد بالأشهر فتحيض بعدما يحضي شهران من الثلاثة الأشهر (قال) لتعتد حينئذ 
امیش ولا ند بالشهر الذي فد مضى قال الشافي) ولوارقع عنا الحيض بعد أن حاضت كانت 
في القول الأول لا تنقضي عدتها حتى تبلغ أن تؤيس من المحيض إلا أن تكون بلغت السن التي بؤيس 
مثلها فيها من المحيض فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد التسعة ثلاثة أشهر ( قال ) واعجل من “معت به 
من النساء حضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين » فلو رأت امرأة الحيض قبل تسع سنين فاستقام 
حيضها اعتدت به وأكملت ثلاثة أشهر في ثلاث حيض فإن ارتفع عنها الحيض وقد رأته في هذه 
السنين فإن رأته كا ترى الحيضة ودم الحيضة بلا علة إلا كعال الحيضة ودم الحيضة ثم ارتفع لم تعتد إلا 
بالحيض حتى تؤيس.من الحيض فإن رأت دما يشبه دم الحيضة لعلة في هذه السن اكتفت بثلاثة أشهر 
إذا لم يتتابع عليها في هذه السن ولم تعرف أنه حيض لم يكن حيضاً إلا أن ترتاب فتستبرىء نفسها من 
الريبة » ومتى رأت الدم بعد التسع سنين فهو حيض إلا أن تراه من شيء أصابها في فرجها من جرح أو 
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قرحة او داء فلا يكون حيضاً وتعتد بالشهور» ولو أن امرأة بالغاً بنت عشرين سنة أو أكثرلم تحض قط 
فاعتدت بالشهور فأكملتها ثم حاضت كانت منقضية العدة بالشهوركالي لم تبلغ تعتد بثلاثة أشهر ثم 
تحيض فلا يكون عليها عدة مستقبلة وقد أكملتها بالشهور ولو لم تكملها حتى حاضت استقبلت الحيض 
وسقطت الشهور. 


باب لا عدة على الي لم يدخل بها زوجها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى : «إذا نكحمٌ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن فا 
لكم عليين من عدة تعتدونها: (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فكان بينا في حكم الله عز وجل أن 
لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض 
المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق باباً ويرخى سترا وهي غير محرمة ولا صاعة فقال ابن عباس 
وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال ا عن ابن 
جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل بتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس ها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول : «وإن طلقتموهن من قبل 
ان نمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم » ( قال الشافعى ) رحمه تعالى وبهذا أقول وهو 
ظاه ركتاب الله عز ذكره (قال الشافعى ) فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين 
لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة أنكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات او 
عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر ناما إذا ألزمناه الولد 
حككنا عليه بأنه مصيب ها (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا 
نصف الصداق لأنها قد تستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها 
(قال الشافعى ) فإن التععن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر » ولو أقر بالخلوة 
بها فقال لم أصبها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله ٠‏ مينه إذا جعلته إذا طلق لا يازمه إلا نصف 
يدعى عليه مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت ببينة بأنه أقر بإصابتها أخذته بالصداق كله » وكذلك إن 
جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت ها بلا يمين 
وإن جاءت بامرأتين لم أحلفها أو بأريع لم أعطها بهن لا أجيز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يراه 
الرجال من عيوب النساء خاصة وولادهن أو مع رجل ٠‏ وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابا وأرخى 
SS‏ ا ا ا 
العجز جاء من قبله . وقال غيره لا يكون لها المهر تاما إلا بالإصابة أو بأن يستمتع منها حتى يخلق ثيامها 
ونحو هذا . 


عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتا بي 


(قال الشافعى) رحمه الله والحرة والكتابية يطلقها بطلقها المسلم او يموت عنها مثل الحرة المسلمة فى العدة 
۳۰ 


والنفقة والسكنى لا يختلفان في شيء من العدة والنفقة والسكنى وجميع ما لزم المسلمة لازم ها من 
الإحداد وغير ذلك وإن"أسلمت في العدة قبل أن تكلها لم تستأنف وبنت على عدتها وهكذا إن طلقها 
الكتابي أو مات عنها وإن أرادت أن تخرج في العدة كان للزوج حيا وورثته ميتا من منعها الخروج 
مالهم من منع المسلمة لا يختلفان في شيء غير أنها لا ترث المسلم ولا يرثها . 


العدة من الوت والطلاق والزوج غائب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله عز وجل «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بتريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقال عز ذكره « واللاني 
يسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن وأولات الأحال أجلهن 
ان يضعن حملهن ٠‏ قال : فكان بينا في حكم الله عز ذكره أن العدة من يوم بقع الطلاق وتكون الوفاة 
(قال) وإذا علمت الرأة يقين وفاة الزوج أو طلاقه ببينة تقوم RAE ST‏ 
ثبت عندها اعتدت من يوم يكون الطلاق وتكون الوفاة "“ وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق 
والوفاة لم يكن عليها عدة لأن العدة إنما هي مدة تمر عليها فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها 
(قال) واذا خني ذلك علہا وقد استيقنت بالطلاق أو الوفاة اعتدت من يوم استيقنت أنها اعتدت منه 
وقد روى عن غير واحد من أصحاب الني صلى الله عليه و أنه قال « تعتد من يوم يكون الطلاق أو 
الوفاة » أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يطلق امرأته أو يموت عنها وهو بمصر وهي 
بمصر آخر من أي يوم تعتد ؟ قال من يوم مات أو طلقها تعتد . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 
عن داود بن أي عاصم قال معت سعيد بن المسيب بقول إذا قامت بينة فن بوم طلقها أو مات 
عنها ا ل E‏ 
طلقت أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : المتوفى عنها تعتد من يوم مات والمطلقة من 
يوم طاقت . 


عدة الأمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ذكر الله عز وجل العدد من الطلاق بثلاثة قروء وثلاثة أشهر ومن 
الوفاة بأريعة: اشهر وعشر وذكر الله الطلاق للرجال بائنتين وثلاثة فاحتمل أن يكون ذلك كله على 
الأحرار والحرائر والعبيد والاءماء واحتمل أن يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان عز وجل قد فرق 
في حد الزاني , بين الماليك والأحرار فقال : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال في 
الاماء «فاذا أحصن فان اين بفاحشة فعلهن نصف ما على الحصنات من العذاب » وقال في الشهادات 
« وأشهدوا ذوي عدل منكم» فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد وذكر المواريث فلم 
يختلف أحد لقيته في أن المواريت للأحرار دون العبيد > ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليب 
)١(‏ قوله : وإن لم تعتد الخ كذا فى النسخ والمعنى : وإن لم تقصد العدة الخ لأن العدة مدة الخ أى فلا يلزم فعا 

القصد اه . 
۲۳۱ 


الحر انزاني ونم يختلف من لفيت أن لا رجم عبى عبد ثيب ( قأل) وفرض الله غر العدة لااب قروء 
أوثلاثة أشهر » وفي اموت أربعة أشهر وعشرا وسن رسول الله صلى الله عليه و أن تستبرأ الأمة بحيضة 
ففرق بين استبراء الأمة والحرة وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا » وكذلك الحيضة في الأمة 
استيراء وتعبا. ( قال الشافعى ) فلم أعلم مالفا تمن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف 
عدة الحرة فيا كان له نصف معدود ما لم تكن حاملاً فلم يحز إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على 
الفرق فما ذكرنا وعبر» بين عدة الامة والحرة إلا ان جعل عدة الامة نصف عدة الحرة فيا له نصف 
اه AO‏ ا ا من النصف إذا لم 

من النصف شيء وذلك حيضتان ولو جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة ولا يحوز أن يسقط 
ع سد م يه . قد يكون يوماً من يوم وقع عليها الطلاق وسنة وأكث ركا 
لم يكن للقطع نصف فيقطع الحر والعبد والأمة والحرة » وكان للزنا حدان أحدهما الحلد فكان له نصف 
فجعل عليها النصف ولم يكن للرجم نصف فلم يجمعل عليها ولم يبطل عنها حد الزنا.وحدت بأحد حديه 
على الأحرار . وبهذا مضت الاثار عمن روينا عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال 
الشافعى ) فإذا تزوجت الأمة الحر أو العبد فطلقها أو مات عنها فسواء والعدة بها » تعتد إذا كانت ممن 
نحميض حيضتين اذا دخخلت في الدم من الحيضة الثانية حلت » وتعتد في الشهور < خنسا واريعين: اذا 
كانت من لا تحيض من صغر أو كبر » وتعتد في الوفاة شهرين وخمس ليال » وفي الحمل أن تضع 
حملها متوفى عنها أوكانت مطلقة (قال) ولزوجها في الطلاق إذا كانت يملك الرجعة عليها ما على 
ا عدبا ن ع ن اي الفدة ما لين فة از .ولا مقط د عا أن 
يخرجها سيدها فيمنعها العدة في منزلة فتسقط النفقة عنه كا تسقط لوكانت له زوجة فأخرجها عنه 
إلى بلد غير بلده . وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا لا يملك الرجعة كانت عليه نفقتها حاملا ما لم 
يخرجها سيدها من منزله لأن الله عز وجل يقول في المطلقات «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين 
حتى يضعن حملهن » ولم تجد أثراً لازما ولا إجاعا بأن لا ينفق على الأمة الحامل ولو ذهبنا إلى أن نزعم 
ان النفقة على الحامل إئما هي للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة وكا يكون لو كان 
مولودا ل تبلغ نفقته بعض نفقة أمه ولكنه حكم الله تعالى علينا اتباعه تعبداً » وقد ذهب بعض الناس 
إلى أن جعل للمطلقة لا يملك زوجها رجعتها النفقة قياسا على الحامل فقال الحامل محبوسة بسببه » 
وكذلك المعتدة بغير الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج » فذهبنا إلى أنه غلط وإنما أنفقنا على الحامل 
يحكم الله عز وجل لا بأنها محبوسة بسببه وقد تكون محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة ها > واستدللنا 
بالسنة على أن لا نفقة للتي لا يملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملا (قال) والأمة في النفقة بعد 
الفراق والسكنى ما كانت في العدة كالحرة إلا ما وصفت من أن يخرجها سيدها » أخبرنا سفيان عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سلوان بن يسار عن عبدالله بن عتبة عن عمر ابن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن 
تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا : قال سفيان وكان ثقة » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دنار عن عمرو 
ابن أوس الثقني عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لو استطعت الحعلتها 
حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهراً ونصفاً فسكت عمر (قال) وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقا 
بملك فيه الرجعة فعدتها عدة أمة وإذا مضت عدتها » > ثم عتقت لم تعد لعدة ولم تزد على عدتما 


غرف 


الأول » وإن أعتقت قبل مضى العدة بساعة أو أقل أكملت عدة حرة لأن العتق وقع وهي في معاني 
الأزواج في عامة أمرها . فإن مات بعد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل قبل العتق لم ترئه وكذلك لو 
مانت لم يرثا وامات مانت رسو عت عل مي نتن يده ا ون کے و ا 
وبقع عليها ابلاء وطلاقه وظهاره وما بقع بين الزوجين (قال) وإذاكان طلاقه وابلاؤه وظهاره يمع عليها 
إذا طلقت طلاقا بملك فيه الرجعة الى أن تنقضى عدتها فعتقت قبل أن تنقضي عدتما لم يحز والله 
تعالى | » إلا أن تعتد عدة حرة ويتوارثان قبل انقضاء عدتها التي لزمتها بالحرية » ولوكانت الأمة 
عند عبد فطلقها طلاقا يملك فيه الرجعة فلم تنقض عدتها حتى عتقت فاختارت فراقه كان ذلك لها 
وكان اختيارها فراقه فسخا بغير طلاق وتككل منه عدة حرة من الطلاق الأول لأنبا صارت حرة قبل أن 
ال عن ور عالان جلت وري را حت دكار الح ار عام بلقا و 
ييا رت بنت على العدة الأولى لأنها مطلقة لم تمس فإنما عليها من العدة الأولى إكال عدة حرة . ولوكان 
طلاق الأمة طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم عتقت في العدة ففيها قولان أحدهما أن تبني على العدة الأول 
وأن لا خيار لها لأنها غير زوجة ولا تستأنف عدة لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج لا بقع علا 
طلاقه ولا ايلاؤه ولا ظهاره ولا يتوارئان لوكانا في تلك الحال حرين . والقول الثاني أن علها أن 
تككل عدة حرة ولا تكون حرة تككل عدة أمة ومن ذهب إلى هذا ذهب إلى أن يقيسه على العدة في 
الطلاق الذي بملك فيه الرجعة . وقال المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض تستقبل الحيض ولا يحوز أن تكون 
في بعض عدتها ممن تحيض وهي تعتد بالشهور فيقول وهكذا لا يحو أن تكون في بعض عدتها حرة 
وهي تعتد عدة أمة وقال في المسافر يصلى ركعة ثم ينوى المقام بم اربعاً ولا يحوز أن يكون في بعض 
صلاته مقما يصلى صلاة مسافر وهذا اشبه القولين ‏ والله تعالى | بالقياس (قال) والأمة من 
الأزواج فإذا اجتمعت عليها عدتان قضتهما كا كا تقضيه) الحرة وهي في النكاح الفاسد والإحداد 
كالحرة بثبت عليها ما يثبت على الحرة ويرد علها ما يرد عنها . 


استبراء أم الولد 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة (قال 
الشافعى ) وإذا ولدت الامة من سيدها فاعتقها او مات عنها استبرات بحيضة ولا تحل من ن الحيضة 
للأزواج حتى ترى الطهر فإذا رأته حلت وإن لم تغتسل ٠‏ ون ا ارات غا رظي حالص ل بد 
بتلك الحيضة » وإن أعتقها أو مات عنها وهي لا تعلم فاستيقنت أنها قد حاضت بعد العتق حلت وإن 
م تستيقن استبرات نفسها بحيضة من ساعة يقينها ثم حلت (قال) وإن كانت حاملا فاجلها ان نضع 
حملها . وإن استرابت لم تنكح حتى تسترا وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء . وإذا ولدت 
جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم 
ترض . فإن مات سيدها ولم يطلقها زوجها ولم يمت فلا استبراء عليها من سيدها وإن طلقها زوجها 
طلاقا يملك فيه الرجعة أو طلاقاً بائناً فلم تنقض عدتبا حتى مات سيدها لم يكن عليها استبراء من 
سيدها لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لغيره بنكاح وعدة من نكاح . وكذلك لو مات عنها زوجها 
فلم تنقض عدتبا منه حتى بموت سيدها لم تستبرىء من سيدها لأن فرجها ممنوع منه بعدة من نكاح . 
وفوف 


ولو مات زوجها أو طلقها فانقضت عدتبا منه ثم مات سيدها استبرأت من سيدها بحيضة (قال) ولو 
مات زوجها وسيدها ور أن أحدها مات قبل الآخر بيوم أو شهرين وخمس ليال أو أكثر ولا ب 

مهما مات قبل اعتدت من حين مات الآخر منهم| أربعة أشهر وعشرا تأني فيها بحيضة وإنما قلنا تدخل 
إحدى العدتين في الأخرى أنهما لا يلزمانها معأ وإنما يلزمها إحداهما فإذا جاءت بهم معاً على الكال في 

وقت واحد فذلك أكثر ما يلزمها ان كان سيدها ماك قل زوجها ف ارا علا "من مدا 
وعليها أربعة اشهر وعشر وإن كان زوجها مات قبل سيدها وم تستکل شهرين وخمس ليال فلا استبراء 
عليها من سيدها . وإن كان سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليال فعليها أن تستبرىء من سيدها 
بحيضة ولا ترث زوجها حتى تستيقن أن شيدها مات قبل زوجها » ولوكان زوج هذه طلقها تطليقة 
يملك الرجعة ثم مات سيدها . ثم مات زوجها وهي العدة وكان الزوج حراً اعتدت عدة الوفاة من يوم 
مات زوجها ارنعة أشهر وعشراً وورثت زوجها ولم تبال أن لا تأي بحيضة لأنه لا استبراء علا من 
سيدها إذا كانت في عدة من زوجها . ولوكان زوجها عبدا فطلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات 
سيدها وهي في عدتها من الطلاق ى أو أعتقها فلم تختر فراق الزوج حتى مات الزوج جر كان لا منه 
الميراث وتستقبل منه عدة أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج ولا استيراء عله من سيدها » ولو 
اختارت فراقه حين عتقت قبل أن يموت كان الفراق فسخا بغير طلاق ولم يكن عليها عدة وفاة-ولم ترثه 
وأكملت عدة الطلاق ولم يكن له عليها رجعة بعد اختيارها فراقه قبل موته ولا استبراء لسيدها (قال) 
وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد لأكثرما تلد له النساء من آخر ساعات حياته فالولد لاحق به » 
وهكذا في الحياة لو أعتقها إذا لم يدع أنه استبرها ولو جاءت به لأكثر ما تلد له النساء من يوم مات أو 
أعتق لم بلزمه (قال) وعدة أم الولد إذا كانت حاملاً أن تضع حملها وإن لم تكن حاملاً فحيضة 
(قال) وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطؤها أو أمة كان بطؤها استبرأت بحيضة فإن نكحت هي 
أو أم الولد قبلها ة فسخ النكاح وإن كانت أمةة لا يطؤها فلا استبراء عليها وأحب إلي لولم تنكح حتى 
تستبرىء نفسها » وإذا كانت للعبد امرأة ثم كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائ كما جوز شراؤه لغيرها 
والنكاح فاسد إذا جعلته بملكها لم أجعل له نكاحها وتعتد من النكاخ بحيضتين فإن لم تكن تحيض 
فشهر ونصف وليس له أن يطأها بالملك لأنه لا يملك ملكا ثاما » وإن عتق قبل مضى عدتها كان له أن 
بطأها وهي تعتد من ماثة إنما تحرم على غيره في عدتها منه ولا تحرم عليه ولا أكره له وطأها في هذه 
الحال اعا أكره له ذلك في الماء الفاسد ولا أحرمه عليه ولا أفسد النكاح ولو وقع وهي تعتد من الماء 
الفاسد » ولو مات المكاتب قبل أن يؤدي أكملت بقية عدتها من انفساخ نكاحه وكانت مملوكة للسيد 
ترك وفاء أو لم يتركه أو ولدا كانوا معه في الكتابة أو أحراراً ولم يدعهم » ولو رضى السيد أن يزوجه إياها 
فزوجه إياها لم يجز لأنها ملك للمكاتب كا بملك ماله ولورضى أن يتسراها لم يكن ذلك له ولو تسراها 
المكاتب فولدت ألحقت به الولد ومنعته الوطء وفيها قولان : أحدهما لا يبيعها بحال خاف العجز أو لم 
يخفه لأني قد حككت لولدها بحكم الحرية إن عتق أبوه والثاني : أن له بيعها إن خاف العجز ولا يحوز 
له أن يبيعها إن لم يخفه » وإن مات استبرأت بحيضة كا تستبرىء الأمة وكذلك إذا منعته وطأها أو أراد 
ببعها استبرأت بحيضة لا تريد عليها » وإذا تزوج المكاتب أمرأة حرة ثم ورثته فسد النكاح واعتدت منه 
عدة مطلقة:وإن مات 27 حين تمكثه حرا أو مملوكاً فسواء النكاح ينفسخ وعدتها عدة مطلقة لا عدة 
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متوفى عنہا زوجها ولا مغ نانا لأن النكاح انفسخ ساعة وقع عقد الملك وهذا لوكانئتق 
بنت سيده زوجه إياها بإذنها فالنكاح ثابت ومتى ورثت منه شيئاً كان کا وضفت وإذا مات الرجل 
. وجاءت امرأته بولد لأكثرما تلد له النساء ألرمت اميت الولد أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر بها ما لم 
تنكح زوا يمكن أن يكون منه » ولو جاءت بولد فأنكر الورثة أن تکون ولدته فجاءت بأربع نسوة 
يشهدن على آنا ولدنه لزم | اميت › وهكذا كل زوج جحد ولاد امراته ولم يقذفها فقال لم تلدي هذا 
الولد لم يلزمه إلا بأن يقر به أو بالحمل به أو تأي المرأة بأربع نسوة يشهدن على ولادها فيلزمه إلا أن ينفيه 
بلعان » وإذا نكح الرجل المرأة ة يقر بالدخول بها ولا ورثته وجاءت بولد لستة أشهر من يوم نكحها 
أو أكثر لزمه » وكذلك لو طلقها لز مد لاا تلد له الا ء إلا أن ينفقه بلعان » وإذا مات الصبي 
الذي لا جامع مثله عن SS‏ 
ليس منه ولا يلحق به إذا أحاط العلم أن مثله لا ينزل بعد موته ولا في حياته » وإن وضعت ا حمل قبل 
اربعة اشهر وعشر اكملت اربعة اشهر وعشرا وإن مضت الاربعة الاشهر والعشر قبل وضع اتل 
حلت منه وتحد في الأربعة الأشهر والعشر ولا تحد بعدها » وإذا نكح الخصى غير انحبوب والخصى 
ا حبوب وعلمت زوجتاهما قبل النكاح فرضيتا أو بعد النكاح فاختارتا المقام فالنكاح , جائز » واذا 
أصاب الخصى غير المحبوب فهو كالر جل غير الخصى يحب المهر بإصابته » وإذا كان أبقى للخصي 

شيء يغيب في الفرج فه وكالخصي غير انحبوب » وإن لم يبق شيء وكان والخصى ينزلان لحقها الولد 
كا بلحق الفحل واعتدت زوجتاهما منهما كا تعتد زوجة الفحل من الطلاق والوفاة وطلاقها بكل حال 
إذا كانا بالغين كطلاق الفحل البالغ » ولا يجوز طلاق الصبى حتى يستكمل خمس عشرة أو يحتلم 
قبلها > ولا طلاق المعتوه » ولا طلاق المحنون الذي يحن ويفيق إذا طلق في حال جنونه وإن طلق في 
حال صحته جاز ( قال) ويجحوز طلاق السكران . ومن لم يحز طلاقه فالمرأة امرأته حتى بموت أويصير إلى 
أن يجوز طلاقه وكل بالغ مغلوب على عقله يازمه الولد كا يلزم الصحيح ولا يكون له أن ينني الولد بلعان 
لأنه ليس ممن يعمل لعانا ولا تبين منه امرأته . 


عدة الحامل 


قال الله عز وجل المطلقات ووأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (قال الشافعى ) 
رحمه الله : فأيّ مطلقة طلقت حاملاً فأجلها أن تضع حملها (قال) ولو كانت تحيض علي الحمل 
تركت الصلاة واجتنها زوجها ولم تنقض عدئها بالحيض لأنها ليست من أهله إنغا أجلها أن تضع 
حملها (قال) فان كانت ترى أنها حامل وهي تحيض فارتابت أحصت الحيض ونظرت في الحمل فان 
مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة وقد بان ها أن ليس بها حمل فقد انقضت 
عدتها بالثلاث الحيض فان ارنجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض وقفنا الرجعة فان بان 
حمل فالرجعة ثابتة » وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة » وإن عجل فأصابها فلها المهر با 
أصاب ١‏ منها وتستقبل عدة أخرى ويفرق بينهم| وهو خاطب »› وهكذا المرأة المطلقة التي لم تحض ترتاب 

من الحمل فتمر بها ثلاثة أشهر لا تخالف حال التي ارتابت من الحمل وهي تحيض فحاضت ثلاث 
حبص إن برنت من الحمل برت من العدة في الثلاثة الأشهر التي مرت بها بعد الطلاق في حال ريبة 

١‏ ين 


مرت بها أو غير ريبة » وإن لم تيأ من الحمل وبان بها الحمل فأجلها أن تضع حملها وإن راجعها 
زوجها في الثلاثة الأشهر ثبتت الرجعة كانت حاملا أو م تكن > فاذا راجعها بعد الثلاثة الأشهر وقفت 
الرجعة فإن برئت من الحمل فالرجعة باطلة » وإن كان الطلاق بملك الرجعة أنفق عليها في الحيض أو 
الشهور ؛ وإن أنفق عليها وهو يراه حملا بطلت النفقة من يوم أكملت الحيض والشهور ويرجع عليها 
بما انفق بعد مضى العدة بالشهور والحيض ویر جع ما انفق حين كان براها حاملا فإن كانت حاملا 
فالر جعة ثابتة وما التفقة فإن دخل بها فأبطلت الرجعة جعلت ها الصداق بالمسيس واستأنفت العدة من 
يوم أصابها وكان خاطباً فإن راجعها وهي ترى أنها حامل بعد الثلاثة الأشهر ثم أنفش ما في بطنها فعلم 
انها غد حامل فالرجعة باطلة ( قال الربيع ) انفش ذهب (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا تنكح 
المرتابة من المطلقات ولا المتوفى عنها زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن لأنبن ن لا يدرين ما عددهن ؟ 
الجا , أوما اعتدن به ؟ وإن نكحن لم نفسخ النكاح ووقفناه فإن برئن من الحمل فالنكاح ثابت وقد 
أسأن حين نكحن وهن مرتابات » وإن كان الحمل منعناهن الدخول حتى يتبين أن ليس حمل فإن 
وضعن أبطلنا النكاح وإن بان أن لا حمل خلينا بينبن وبين الدخول (قال) ومتى وضعت المعتدة ما في 
بطنها كله فقد انفضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها ولو كان ذلك بعد الطلاق أو اموت نطرفة 
عين . وإن كانت حاملاً بائنين أو ثلاثة فوضعت الأول فأزوجها عليها الرجعة حتى تضع الثاني . فان 
راجعها بعد وضع الأول وهي تجد حركة ولد اق الرجعة فإن ولدت ولدا آخر او اسقطت سقط تبين 
له من خلق الآدميين شيء فرجعته ثابتة وإن لم تو تضع شيئاً إلا ما يخرج من النساء مما يتبع الولد أو مالا 
تين به شىء من خاق الآدمين فالرجعة باطلة وكذلك هذا لو ضعت الأولن وني ثالث أو شيء 
تجده تراه ثالثا . أو ثلاثة وبقى راء بع لا تخلوا أبدا من زوجها إلا يوضع آخر حملها وليسن ما يتبع الحمل 
لاشة وغوه مالا بن له حلي ا تيلا ران و ا لها ود 
يمه ان علي TS‏ ولا ارده نتن را GD‏ بإ ذا اوإزقها كله وده a‏ 
عدتها . وإن لم ب بقع في طست ولا غيره (قال ) وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من و 
اش أن تيع ا بان لد من حال و ادع شيم حون أو فر أو وضع ر أو يد أو رجل أو 
بدن أو ما اذا رؤى علم من رآه أنه لا یکون إلا خلق آدمی لا يكون دما في بطن ولا حشوة ولا شيئا لإ 
يبين خلقه . فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به من عدة الطلاق والوفاة (قال) وإذا ألقت شيئاً مجتمعاً 
شك فيه أهل العدل من النساء أخاق هوأم لا لم تحل به ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه . وإن اختلفت 
هي وزوجها فقالت قد وضعت ولد أو سقطا قد بان خلقه » وقال زوجها لم : تضعي فالقول قوها مع 
ينها » وان لم تحلف ردت العين على زوجها ادعات ام رضحت كالت له الرجعة وان 
يخلف لم يكن له الرجعة قال ١‏ ولوقالت وضعت شيئاً أشك فيه أوشيئاً لا أعقله وقد حضره نساء 
فاستشهدت بهن وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدول مسلات لا بقبل أقل منهن ولا يقبل 
فيين والدة ولا ولد وتقبل اخواتها وغيرهن من ذوي قرابتها والأجنبيات ومن أرضعها من النساء . ولو 
طلق رجل امراته وولدت فلم تدر هي أوقع الطلاق عليها قبل ولادها أو بعده ؟ وقال هو وقع بعدما 
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ولدت فلى عليك الرجعة وكذبته فالقول قوله وهو أحق بها لأن الرجعة حق له . والخلو من العدة حق 
ها فإذا لم تدع حقها فتكون أملك بنفسها لأنه فيا دونه لم يزل حقه إِنما بزول بأن تزعم هي أنه زال 
(قال) ولو | بدر هو ولا هي أوقع الطلاق قبل الولاد انفده بان کان عنها غائبا حين طلقها بناحية من 
مصرها أو خارج منه كانت عليها العدة لأن العدة تجب على المطلقة فلا تريلها عنها إلا بيقين أن تأي بها 
وكان الورع أن لا يرتجعها لأني لا أدري لعلها قد حلت منه ولو ارتجعها لم أمنعه لأنه لا يحوز لي منعه 
رجعتها إلا بيقين أن قد حلت منه (قال) والحرة الكتابية تكون تحت المسلم أو الكتابي في عدد الطلاق 
او الوفاة وما يلزم المعتدة من ترك الخروج والاإحداد وغير ذلك ويلزم لها بكل وجه سواء لا يختلفان في 
ذلك والحرة المسلمة الصغيرة كذلك وكذلك الأمة المسلمة الا أن عدة الأمة في غير الحمل نصف عدة 
الحرة وأن لسيد الأمة أن بخرجها وإذا أخرجها لم يكن هما نفقة على مطلق يملك الرجعة ولا حمل 
(قال) وتجتمع العدة من النكاح الثابت والنكاح الفاسد في شيء وتفترق في غيره . واذا اعتدت المرأة 
من الطلاق والمنكوحة نكاحا فاسدا بالفرقة فعدتهم| سواء لا يختلفان في موضع الحمل والأفراء والشهور 
شر أن لا فق مكرحة ناسا تسد في لحمل لا سكن إلا أن تطيع الصب فا السكى حصني 
فيكون ذلك ها بتطوعه وله بتحصينها E‏ 
التكاح بعد موته أو قبله فلم يفرق بينهها حتى مات فعليها أن تعتد هذه E‏ 
ولا تحد في شيء من عدته ولا ميراث بين لأنها لم تكن زوجة وإنما تستبرأ بعدة مطلقة لأن ذلك أقل 
ما تعتد به حرة فتعتد إلا أن تكون حاملاً فتضع حملها فتحل للأزواج بوضع الحمل . واذا طلق 
الرجل امرأته طلاقا بملك فيه الرجعة أو لا يملكها يحدث ها الزوج رجعة ولا نكاحا حتى ولدت 
لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الزوج وأنكر الزوج الولد وم يقر بالحمل فالولد منفى عنه بلا لعان 
لأنها ولدت بعد الطلاق لا لا تلد له النساء . وإن كان الطلاق لا يملك في الرجعة ردت نفقة الحمل 
إن كانت أخذتها . وإن كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض مضت أو تكون ممن تعتد بالشهور فتقر 
مضي ثلاثة أشهر فلها النفقة في أقل ما تحيض له ثلاث حيض وذلك أني أجلعها طاهراً حين طلقها ثم 
تحيض من يومها ثم أحسب ها أقل ما كانت تحيض فيه ثلاث حيض فأجعل لا فيه النفقة إلى أن تدخل 
في الدم من الحيضة الثالثة ابتدىء ذلك با وصفت من أن أجعل طهرها قبل حيضها من يوم طلقها 
وأقل ما تحيض وتطهر وإن كان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل ها إلا أقل ما كانت تحيض لأن 
ذلك البقين وأطرح عنه الشك وأجعل العدة منقضية بالحمل لأنها EE‏ 
كانت عدتها الشهور جعلت ها نفقة ثلاثة أشهر من يوم طلقها وبرئت من العدة بوضع الحمل . وإن م 
بلزمه الولد كان من غيره ( قال ) ولو أقر به الزوج كان ابنه لأنه قد يرتجع وينكح نكاحا جديدا ويصيب 
بشبهة في العدة فيكون ولده . ولولم يقر به الزوج ولكن المرأة ادعت أنه راجعها في العدة أو نكحها إذا 
كان الطلاق بائناً وأصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة وأنكر ذلك كله أومات ولم يقر لم يلزمه الولد في 
شيء من هذا وعليه العين على دعواها إن کان حياً وعلى ورئته على علمهم إنكان ميتاً وسألت أيمانهم . 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقآً بملك فيه الرجعة أولا بملكها فأقرت بانقضاء العدة أو لم تقر بها حنى 
ولدت ولدا م يحاوز أربع سنين من الساعة التي وقع فيا الطلاق أو أقل فالولد أبدا لاحق بالأب لأكثر 
ما يكون له حمل النساء من يوم طلقها كان الأب حيا أو ميتا لا يننى الولد عن الأب إلا بأن تأي به 
لأكثر ما تحمل النساء من يوم طلقها أو يلتعن فينفيه بلعان أو تزوجت زوجاً غيره فتكون فراشا وإذا 
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تزوجت 5 غيره وقد أقرت بانقضاء العدة وأقر بالدخول بها أوم يقر حتى جاءت بولد لستة أشهر من 
يوم وقعت عقدة النكاح فالولد له إلا أن ينفيه بلعان . وكذلك لو قالت كذبت في قولي أنقضت 
العدة 0 تصدق على الزوج الأول ولو ولدته لأقل ستة 3 شه رع يوم وقعت عمدة : التكاح الآخر وتمام 
أربع سنين سنين أو أقل من يوم فارقها الأول كان للأول . ولو وضعته لأقل من بت أشهر من يوم فارقها 
الأول كان للأول . ولو وضعته لاقل من سه اهز يوم نكحها الآخروأكثر من أربع سنين من يوم 
طلقها الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنها وضعته من طلاق الأول لما لا تحمل له النساء ومن نكاح 
الآخرلما لا تلد له النساء . وإذا قال الرجل لامرأته كلا ولدت فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد 
وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتبا بالولد الآخر ولم يقع به طلاق لأن الطلاق وقع ولا عدة علا 
ولو ولدت ثلاثة في بطن وقعت تطليقتان بالولدين 307 الطلاق وقع وهو بملك الرجعة وانقضت 
عد بالثالث ولا يقع به طلاق ولوكانت المسألة نحالها وولدت أزبعة في بطن وقع الثلاث بالثلاث 
الأوائل وانقضت العدة بالولد الرابع . ولو قال رجل لامرأته كلا ولت ولذا قانت 05 فولدت ولدين 
بین کل واحد مأ سنة وقع الطلاق بالأول وحلت للأزواج بالآخر وان كان الطلاق لا علك فيه 
الرجعة فلا نفقة فيه وإن كان يملك الرجعة فلها النفقة كا وصفت في أقل ما كانت تحيض فيه ثلاث 
خض جى تدخل في الد من الخيصة الثالئة (قال) وانما فرقت بين هذا والمسائل قبله لأن الزوج () 
ابتدأ الطلاق کا ر يقع على الحانث بكلام تقدم قبل وضع حملها وقع بوضع حملها مته ثم لم يحدث 
نكاحا ولا 4 بواحد منهم| ولم يقر به فيلزمه إقراره وكان الولد منفيا عنه بلا لعان وغير ممكن 
أن يكون أبدا في الظاهر منه . فإن قال قائل : فكيف لم ينف الولد إذا أقرت أمه بانقضاء العدة ثم 
ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد اقرارها ؟ قيل لما أمكن أن تكون تحيض وهي حامل فتقر بانقضاء العدة 
على الظاهر والحمل قائم لم نقطع حت الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن يكون 
حا ين ارالك 7د عار ل الحا من بين O‏ جلك لمحن اولك ل لها ف 
ذلك سواء . ولا كان هذا هكذا كانت إذا لم تقر بانقضاء العدة وجاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء من 
يوم وقع الطلاق لم أجعل الولد ولده في واحد من . فان قال : إن التي جلك علا الرجعة في معني 
الازوا اج مالم تقر بانقضاء العدة فني بعض الأمر دون بعض . ألاترى أنها تحل بالعدة لغيره وليس هكذا 
وقيل له أيحل له إصابتها بعد الطلاق بغير رجعة ؟ فإن قال لا ولكنه لو أصابها جعلتها رجعة ؟ قيل : 
فكيف يكون عاضيا بالإصابة مراجعا بالمعصية ؟ ويقال له أرأيت لواصابها في عدة من طلاق بائن 
فجاءت بولد فادعى الشيهة ؟ فإن قال بلزمه قيل فقد ألزمته الولد بالاصابة في العدة من طلاق بائن 
إلزامكه الولد في العدة من طلاق بملك فيه الرجعة فكيف نفيته عنه في أحدهما وأثبته عليه في الآخر 
وحكمها في الحاق الولد عندك سواء ؟ 
عدة الوفاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم اغا إلى الحول غير إخراج ( الآبة (قال الشافعى ) حفظت عن غير واحد من أهل العلم 


. كذا فى النسخ ولعله الما ابتداً الخ » تأمل‎ )١( 
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بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وأنها منسوخة وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض 
فیا كر مما أحكى من معانى قوهم وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر مما أوضحوه به وكان بعضهم 
يذهب إلى أنها تزلت مع الوصية للوالدين والأقربين وان وصية المرأة بمتاع سنة وذلك نفقتها وكسوتها 
سكا رن قد خا أهل ا إخراجها ولم يحظر عليها أن تخرج ولم تحرج وم يحرج زوجها ولا 
وارثه بخروجها إذا كان غير إخراج منبم لا ولا هي لأنا إنما هي تاركة الحق لها وكأن مهم ان 
الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنىٍ منسوخة بأن الله تعالى ورثها الربع إن لم يكن لزوجها ولد والمن إن 
كان له ولد , وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشراً ليس لها الخبار في الخروج منها 
ولا النكاح قبلها قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عليها أن تمكث في بيت زوجها 
حتى يبلغ الكتاب أجله إلا أن تكون حاملاً فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب » ويسقط 
بوضع حملها عدة اربعة أشهر وعشر ( قال ) وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع إلى ا حول بالميراث 
ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم ., . وكذلك لا اختلاف علمته في أن اليا عدة الأربعة 
أشهر وعشر وقول الأكثر من أهل العلم مع السنة أن أجلها إذا كانت حاملاً وكل ذات عدة أن تضع 
حملها (قال ) وكذلك قول الأكثر بأ عليا أن تعتد في بيت زوجها وليس ها الخيارفي أن ترج مع 
الاستدلال بالسنة (قال) وكان قول الله عز وجل «والذين يتوفون منكم ويذورن أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» يحتمل أن يكون على كل زوجة حرة وأمة حامل وغير حامل » واحتمل 
أن يكون على الحرائر دون الإماء وغير ذوات الحمل دون الحوامل » ودلت السنة على أنها على غير 
من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في ال حوامل المعتدات سواء وأن أجلهن كلهن أن يشهن 
حملهن . وم أعلم مخالفاً في أن الامة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة حل بوضع حملها أخبرنا مالك 
عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سثل ابن عباس وأبو هريرة رضى الله تعانى 
عنهما عن المتوفي عنها زوجها وهي, حامل ؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين . وقال أبو هريرة إذا ولدت 
فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج الى صل انه عله مه قافا عن ذلك فال 
رادت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدها شاب والآخر كهل 
فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه ہا فجاءت 
رسول الله صلى الله عليه و فقال « قد حللت فانكحى من شئت» أخبرنا مالك عن بحيي بن سعيد 
عن سلوان بن يسار أن عبدالله بن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال 
ريغتا اخ الأجليق ولاك بوعل إذا نف فد قال و اوم قال نامع ان اي 
يعنى أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يساما عن ذلك فجاءهم فأخيرهم انها قالت : 
ولذت عة الأسلمة بعد وقاة زوحها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها قد 
حللت فانكحى » أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية 
نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن ها , 
أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبن إن ست رت 
الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فر بها أبو السنابل بن يعكك بعد ذلك بأيام فقال قد تصنعت 
للأزواج إنما أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل وليس 
کیا قال انك قد حللت فتروجى . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها 
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زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن حلت (قال الشافعى ) 
وليس للمتوفى عنها نفقة حاملاً كانت أو غير حامل . أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج عن أبى الزبير 
عن جابر بن عبدالله أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسيها الميراث (قال الشافعى ) وكذلك لو 
كانت مشركة أو مملوكة لا ترث لم يكن لها النفقة لأن ملكه عن الال قد انقطع بالموت وإذا وضعت 
امتوفى عنها جميع حملها حلت للأزواج ع کا ول تر أن تطهز ركان ھا أن کے ول يكن اروج 
أن يصيبها حتى تطهر » وهكذا هي إن كانت مطلقة وهكذا المعتدة من الطلاق إذا دخلت في الدم من 
الميضة الال حل ها أن تنك ول يكن لزوجها أن يصييا حتی تطهرفإذا ولدت ولا كانت تید 
حركة تخاف أن يكون ولدا ثانيا اووضعت ثانيا وحافت أن تكون الحركة ولدا ثالثا لم تنكح حتى تع أن 
ليس في بطنها ولد غير الذي ولدت اولا » وإن نكحت بعد ولاد الأول والثاني وهي تجد حركة فال 
موقوف فإن ولدت فالتكاح مفسوخ وإن علم أنه ليس ولد فالنكاح ثابت فإن كانت مطلقة 8 
عليها: الرجعة فوضعت ولدا فارتجعها زوجها وهي تحد حركة وقفت الرجعة فإن ولدت آخر أو اسقطته 
قد تبين بعض خلقه فالرجعة ثابتة » وإن لم تضعه فالرجعة باطلة (قال) وسواء ولدته سقطأ او تماما أو 
ضربه إنسان أو هى فألقته ميتاً أوحياً تخلو عدنها بذلك كله لأنها قد وضعت حملها وهي ومن ضربه 
آنمان بضربه » وهذا هكذا في الطلاق وكل عدة على كل امرأة بوجه من الوجوه وسواء هذا في 
الاستبراء وني كل عدة من نكاح فاسد تحل بوضع الحمل ولا تحل به حتى يتبين له خلق من خلف بنى 
ادم راس أويد اورجل أوظفر أوعين او شعر أوفرج أوما يعرف به أنه من خلق الآدميين » فأما ما لا 
يعرف به أنه خلق آدمى فلا تحل به وعدتها فيه ما فرض عليها من العدة غير عدة أولات الاحال وسواء 
في الخروج بوضع الحمل من العدة بالوفاة والطلاق والنكاح الفاسد والمفسوخ والاستبراء كل امرأة حرة 
وأمة وذمية وبأي وجه اعتدت وأي أمة استيرأت وتعتد المتوفى عنها زوجها الحرة المسلمة والذمية من أي 
زوج كان حر أو عبد أو ذمى لحرة ذمية عدة واحدة إذا لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً بنظر إلى 
الساعة التي توفى فبها الزوج فتعتد منها بالأيام فإذا رأت املال اعتدت بالأهلة ( قال ) كأنه مات نصف 
الهار وقد بقى من الشهر خمس ليال سوى يومها الذي مات فيه فاعتدت خمساً ثم رؤى املال 
فتحصى الخمس التي قبل الحلال ثم تعتد أربعة أهلة بالأهلة وإن اختلفت فكان ثلاث منها تسعاً 
وعشرينٍ وكان واحد منها ثلاثين أوكانت كلها ثلاثين انما الوقت فيا الأهلة فاذا أوفت الأهلة الأربعة 
اعتدت أربعة ايام بلياليين واليوم الخامس إلى نصف النبار حتى يكل ها عشر سوى الأربعة الأشهر »› 
وإن مات وقد مضى من الحلال عشر ليال أحصت ما بقى من الملال فإن كان عشرين أو تسعة عشر 
يوماً حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم: استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدد ايأمه فإذا كمل لا 
ثلاثون يوما بليالها فقد اوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها » فإذا أوفت لها عشراً إلى الساعة التي 
مات فيا فقد مضت عدتها » ولوكانت محبوسة أو عمياء لا ترى الهلال ولا تخبر عنه أو أطبق عليها الم 
اعتدت بالأيام على الككال الأربعة الأشهر مائة وعشرين يوما والعشر بعدها عشر فذلك مائة وثلاثون 
يوما ولم تحل في شيء من ذلك من زوجها حتى توفى هذه العدة أو يئيت ها أن قد خلت عدتما قبله 
بالأهلة والعش ركا وصفت وليس عليها أن تأتى في الأربعة الأشهر والعشر بحيضة لأن الله عز وجل جعل 
لخن مرا فكان بفرض الله العدة لا الشهور فكذلك إذا جعل الشهور والأيام عدة فلا موضع 
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للحيضة فيها » ومن قال تأتى فيها بحيضة جعل عليها ما لم يجعل الله عليها. . أرأيت لوكانت تعرف انها 
لا تحيض في كل سنة أو سنتين إلا مرة أما يكون من جعلها تعتد سنة أو سنتين جعل عليها ما ليس 
عليها ؟ ولكن لو ارتابت من نفسها استبرأت نفسها من الريبة كا يكون ذلك في جميع العدد » وكذلك 
لو جاءت في الأربعة الأشهر والعشر بحيضة وحيض ثم ارتابت استبرأت من الريبة (قال) ولو طلقها 
ثلاثا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها حتى يكون لا بلك رجعتها وهو صحيح ثم مات لم 
ترثه واعتدت عدة الطلاق » ولو طلقها مريضاً ثم صح من مرضه ثم مات وهي في العدة لم ترثه 
واعتدت عدة الطلاق لأنه قد صح في حال لوابتدأ طلاقها فيها ثم مات لم ترثه فكان في الصحة مطلقا 
ولم يحدث رجعة ولو طلقها مريضا ثم مات من مرضه وهي في العدة فإن كان الطلاق يملك فيه الرجعة 
ورثته وورثها لوماتت لأنما في معاني الأزواج » وهكذا لوكان هذا الطلاق في الصحة ( قال ) ولو طلقها 
لا يملك فيه رجعتها وهو مريض ثم مات في العدة لم يرما > وإن مات وهي في العدة فقول كثير من أهل 
ET‏ ل رم 
هذا نما استخير الله عز وجل فيه ( قال الربيع ) وقد استخار الله تعالى فيه فال لا ترث المبتوتة طلقها 
مريضاً أوصحبحاً قال اربع ) من قبل أنه آل منا لم يكن موي ولوتظاهر ما ل يكن مظاهرا واو 
قذفها كان عليه الحد ولو ماتت لم يرثها فلا كانت خارجة من معانى الأزواج وإنما ورث الله تعالى 
الزوجة فقال « وهن الربع » ؛ وإنما خاطب الله عز ذكره الزوجة فكانت غير زوجة في جميع الأحكام لم 
ترث وهذا قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أهنا لا ترث إن شاء الله عنده (قال 
الشافعى ) واختلف أصحابنا فيا إن نكحت فالذي اختار إن ورثت بعد مضى العدة أن ترث مالم 
تتزوج فإذا تزوجت فلا ترئه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالترويج وقد قال بعض أصحابنا ترثه 
اك و ا ا امي . أخبرنا عبد المحيد عن 
ابن جريج عن أيى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن المرأة يطلقها الرجل فيبتها ثم بموت وهي في عدتها 
فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتبا 
قورثها عفان فقال ابن الزبير فأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة . وقال غيرهم إن كانت مبتوتة لم ترئه في 
عدة ولا غيرها وهذا قول يصح لمن قال به » وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار والنظر فقال : وكيف نره 
امزأة لا يرثها ولا يحل له وإنما ورث الله تعالى عز ذكره الأزواج وهي ليست بزوجة وجعل على الأزواج 
العدة ؟ فإن قلتم لا تعتد لأنها ليست بزوجة فكيف ترثه من لا تعتد منه من وفاته ؟ فإن فلم تعتد فكيف 
تعتد منه غير زوجة له ؟ وإن مضت بها ثلاث حيض قبل موته افتعتد امراة اربعة اشهر وعشرا بعد 
ثلاث حيض » وإنكانت إذا مضت ها ثلاث حيض وهو مريض فنكحت جاز ها النكاح أفتعتد منه 
إن توي وهي تحل لغيره ؟ ومن ورثها في العدة ة أو بعد مضيها انبغى أن يقول أورثها بالاتباع ولا أجعل 
عليها عدة لأنها ليست من الأزواج وإنما جعل الله تعالى العدة على الأزواج إا جات عا ف م 
وقت موته اعتدت من يوم تستيقن موته أربعة أشهر وعشرا (قال) وإن لم يبلغها موته حتى يمضي هأ 
أربعة اشهر وعشر ثم قامت بينة بموته فقد مضت عدتها ولا تعود لعدة ولا إحداد (قال الشافعى ) وكذا 
المطلقة في هذا كله » ولو ارتد زوج المرأة عن الإسلام أمرناها تعتد عدة الطلاق فإن قضتها قبل ان 
برجع إلى الإسلام فقد بانت منه وإن لم تقضها حتى تاب الزوج بالرجوع إلى الإشلام ثم مات قبل 
مضى آخر عدتها او بعده فسواء وترئه في هذا كله لأنها زوجته محاها ٠‏ ولو اختلفت هي وورثة الزوج 
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فقالوا قد مضت عدتك قبل ان يتوب وقالت لم تمض حتى تاب وهم يتصادقون على توبة الزوج فالقول 
مات ا ال ا لع ال ل ا راي 
الوفاة والااحداد تأتى فیا بثلاث حيض لأنما مقرة بأن عليها العدتين في إقرارتين مختلفين > ولو لم يمت 
الكن قات قدا عدن قل أن يحوب ثم فن يعد ما اویل أن مرت م نض عد كانت 
امرأته يحالها وأصدقها أن عدتها ل تنقض . وهكذا كل مطلقة لزوجها علا الرجعة قالت قد انقضت 
عدتي ثم قالت لم تنقض فازوجها الرجعة » وإن قالت قد انقضت عدتي فكذبها الزوج” أحلفت 
فإن حلفت فالقول قولها مع يمينها وان لم تحلف حلف هو على البت ما انقضت عدتها فإن نكل لم ترد 
علا » وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحداهما طلاقاً لا بملك فيه الرجعة ولا تعرف بعينها 
اعتدتا أربعة أشهر وعشر تكل كل واحد منهما فيا ثلاث حيض والله الموفق . 


مقام المتوفى عنما والمطلقة في بيتها 


(قال الشافعى) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات ,لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» (قال) فكانت هذه الآية في المطلقات وكانت الهتدات من الوفاة معتدات 
كعدة المطلقة فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومع إخراجهن تدل على أن في مثل 
معناهن في السكنى ومنع الإخراج ج المتوفى عنهن لأنهن في معناهن في العدة (قال) ودلت سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم على أن على المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى تبلغ الكتاب أجله واحتمل أن 
يكون ذلك على المطلقات دون المتوفى عنهن فيكون على زوج المطلقة أن يسكنها لأنه مالك ماله ولا 
يكون على زوج امرأة المتوفي عنها سكنها لأن ماله ملوك لغيره © وانما كانت السكنى بالموت إذ لا مال 
له وله تما أعلم . أخبرنا مالك عن سعد بن إسحق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب 
ابن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنانٍ وهي أحت أبى سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا 
حتى اذا كان في طرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله صلى لته عليه وسلم ان ارجع إلى مل 
فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة . قالت لقن اق جل بعد ره 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو امر بي رسول الله صل ا 
فدعيت له فقال «كيف قلت ؟» قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت فلا كان 
عيان بن عفان رضى الله عنه أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به . قال : وببذا نأخذ 
(قال) وإذا طلق الرجل المرأة فلها سكناها في منزله حتى تنقضي عدتها ماكانت العدة حملا أوشهوراً 
كان الطلاق بملك فيه الرجعة أولا بملككها (قال) وإن كان المتزل بكراء فالكراء على على الزوج المطلق أو 
في مال الزوج الميت ولا يكون للزوج المطلق إخراج المرأة من مسنكاها الذي كانت تسكن معه كان له 


)١( |‏ قوله : وإنماكانت السكنى الخ كذا في النسخ وضبب علبه في بعضها علامة على التوقف فهو غير ظاهر 
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المسكن او لم يكن » ولزوجها إذا تركها فما يسعها من المسكن وستر بينه وبينها أن يسكن فما سوى ما 
يسعها (قال) وإن كان على زوجها دين ل يبع مسكنها فیا يباع من ماله حتى تنقضي عدتها (قال) 
وهذا اذا كان قد اسكنها مسكنا له او منزلاً قد اعطى كراءه (قال) وذلك انها قد ملكت عليه سكناها 
فيا يكفيها طلقها کا يملك من أكترى من رجل مشكنه سكنى مسكنه دون مالك الدار حتي بنقضي 
كراؤه (قال ) فأما إن كان أنزها منزلا عارية أو في كراء فانقضى أو بكراء لم يدفعه وأفلس فلأهل هذا 
كله أن يخرجوها منه وعليه أن يسكنها غيره إلا أن يفلس فإن أفلس ضربت مع الغرماء بأقل قيمة 
سكنى ما يكفيها بالغاً ما بلغ واتبعته بفضله متى أيسر (قال) وهكذا تضرب مع الغرماء بنفقتها حاملا 
وفي العدة من طلاقه (قال) ولو كانت هذه المسائل كلها في موته كان 58 فيها واحدا من قولين . 
أحدههما : ما وصفت في الطلاق لا يخالفه . ومن قال هذا قال : وفي قول الني صلى الله عليه و 
للفريعة «امكثي في بيتك حتى ببلغ الكتاب أجله» دليل على ان للمتوفى 'عنها السكنى (قال) ويجعل 
اس سا ا ب عر الل ل ل ا 
تنقضي عدتها ويتكارى ها إن أخرجت من منزل كان بيده عارية أو بكراء . والقول الثاني : 
TS‏ ع لو ال ل ا 
لا بمملك شيئاً ولا سكنى ها كا لا نفقة لها ومن قال هذا قال إن قول الني صلى الله عليه وسلم « امكفي 
ي بيتك ؛ يحتمل ما لم حرجي منه إن كان لغيرك لا نها قد وصفت ان المنزل ليس لزوجها . فان كان لا 
التزك أو للقوم فل خر جوع م ور إن رح مي ي عي ع وول و ااا وريه تلم 
أن سكيرها خت شانوا لاحت حيث شاءت إذا كان موضعها حر بزا ولم يكن ها أن تمتنع من ذلك » وإن 
م يسكنوها اعتدت حيث شاءت من المصر (قال) ولوكانت تسكن في منزل ها معه فطلقها وطلبت أن 
تأخذ كراء مسكنها منه كان ها في ماله أن تأخذ كراء أقل ما يسعها من المسكن فقط (قال ) ولوكان 
نقلها إلى منزل غير منزله الذي كانت معه فيه ثم طلقها أو مات عنها بعد أن صارت في المنزل الذي نقلها 
إليه اعتدت في ذلك المنزل الذي نقلها إليه وأذن ها أن تنتقل إليه ء ولوكان أذن لها في النقلة الى منزل 
بعينه أو أمرها تنتقل حيث شاءت فنقلت متاعها وخدمها ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو طلقها اعتدت 
في بيتها الذي كانت فيه ولا تكون منتقلة إلا ببدنها . فإذا انتقلت ببدنها وإن لم تنتقل بمتاعها ثم طلقها 
اقات عا 0 الموضع الذي انتقلت اليه بإذنه ( قال ) سواء أذن ها في منزل بعينه أو قال لها 
انتقلي حيث شئت أو انتقلت بغير إذنه فأذن ها بعد في المقام في ذلك المنزل كل هذا في أن تعتد فيه 
سواء (قال) ولو انتقلت بغير إذنه نم يحدث لها إذنا حتى طلقها أو مات عنها رجعت فاعتدت في بيته 
الذي كانت تسكن معه فيه . وهككذا السفر يأذن لها به فإن لم تخرج حتى يطلقها أو يتوفى عنها أقامت 
في منزها ولم تحرج منه حتى تنقضي عدتها وإن أذن ها .بالسفر فخرجت أو خرج بها مسافرأ إلى حنج أو 
بلد من البلدان فات عنها أو طلقها طلاقا لا بلك فيه الرجعة فسواء وها الخيار في ان تمضي في سفرها 
ذاهبة او جائية وليس علا أن ترجم عع إلى بيته قبل أن ينقضي سفرها فلا تقم في في المصر الذي أذن ها في 
السفر إليه إلا أن يكون أذن ها في المقام فيه أو في التقلة إليه فيكون ذلك علبها إذا بلغت ذلك المصر . 
ل ا ل E NERO‏ 
وإن لم يبق منها شيء فقد انقضت عدتها (قال) وسواء كانت قريبا من : مصرها الذي خرجت منه إذا 
مات أو طلقها او بعيدا واذنه لها بالسفر وخروجها فيه كاذنه بالنقلة وانتقاها لأن نقلة المسافر گنا 


وديا 


وإن رجعت قبل ان ينقضي سفرها اعتدت بقية عدتها في منزله وها الرجوع لأنه لم يأذن ها بالسفر إذن 
مقام فيه إلا مقام مسافر » وإن كان أذن ها بالنقلة إلى مصر أو مقام فيه فخرجت ثم مات أو بق حيا 
فاذا بلغت ذلك المصر فله إن كان حياً ولوليه إن كان جاضراً أو وکیل له أن ينها حيث برضي 
من المصر حتى تنقضي عدتها » وعليه سكناها حتي تنقضى عدتها في ذلك المصر » وإن لم يكن حاضرا 
ولا وکیل له ولا وارث حاضر كان على السلطان أن يحصها حيث ترضى لثلا بلحق با ميت أو بالمطلق 
ولدا ليس منه . وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقلٍ إلى أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل أو قال أقيمي 
في اهلك أو ني منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقا لا رجعة له عليها فيه أو مات اعتدت في متزله . وان 
خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه :. م طلقها طلاقا لا ملك فيه الرجعة او مات عا فضت 
إليه وحين زايلت منزله بإذنه إلى حيث أمرها ان تنتقل او تقمم فنزها حيث امرها وسواء في هذا كله 
أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه . وهكذا إن قال لا : اقيمي فيه حتى ياتيك 
أمري وقوله هذا وسكوته سواء ء لأن المقام ليس بموضع زيارة وليس عليها لو نقلها ثم أمرها ‏ أن 
تود آل مله أن تعود اليه سوا ء قال إنا قلت هذا ها لتزور أهلها أو لم يقله إذا طلقها طلاقاً علك فيه 
الرجعة او لا بملكها لم يكن له نقلها عن الموضع الذي قال ها انتقلي إلبه أقيمي فيه حتى يراجعها 
فينقلها إن شاء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إن كان أذن ها في زيارة أهلها أو غيرهم أو النزهة إلى 
موضع في المصر أو خارجاً منه فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لها فيه ثم مات عنها أو طلقها طلاقا 
لا اث فيه الرجعة فعليا أن ترجع إلى متزله فتعتد فيه لأن ازيارة ليست مام . فان قال في هذا كله 
قبل الطلاق أو اموت إنما نقلتها إليه ولم تعلم هي كان ها أن تقم حيث اقر انه أمرها أن تنتقل لأن النقلة 
اوی درجم ر الذي لا عالت فيه ارجف او ملكها قبل 
ان يرتجعها أو قال لها في مرضه إذا مت فانتقلي حيث د شئت فات لم يكن لها أن تعتد في غيره (قال) 
ا ال اه مم . وقال هو إنما أرسلتك 
ثرة . ثم مات أو طلقها طلاقا لا ملك فيه الرجعة كان عليها أن ترجع فتعتد في بيته لأن النقلة ليست 
0 بإذنه (قال) وإذنه لها في المصر إلى موضع معلوم وإلى اين شاءت سواء ان اذن ها في النقلة ثم 
ا كن علا أن ر ل مزل مسي ی ا وا ج . وإن أذن 
ها في الزيارة أو النزهة ثم طلقها فعليها أن ترجع إلى منزله لأن الزيارة والتزهة ليست بنقلة ولو انتقلت لم 
يكن ذلك ها ولا له وكان عليها أن ترجع فتعتد في بيته (قال) ولوكان أذن لها أن تخرج إلى الحج فلم 
تخرج حتى طلقها أو مات عنها لم يكن لها أن تخرج ٠‏ ولو حرجت من منزله ففارقت المصر او لم تفارقه 
إلا انها قد فارقت منزله بإذنه للخروج إلى الحج ثم مات عنها أو طلقها كان لها أن تمضي في وجهها وتقم 
فيه مقام الحاج ولا تزيد فيه وتعود مع الحاج فتككل بقية عدتها في منزله إلا أن يكون أذن ها في هذا أن 
تق بمكة أو في بلد غيرها إذا قضت المح فلكون هذه كالنقلة ونقي في ذلك البلد رقال الشافمى) 
رحمه الله تعالى ولا تخرج إلى الحج بعد مضي العدة إلا مع ذي محرم إلا أن تكون حجة الإسلام وتكون 
مع نساء ثقات فلا بأس أن تخرج مع غير ذي محرم ولو أذن ها إلى سفر يكون مسيرة يوم وليلة غير حجة 
الإسلام لم يكن لا أن تخرج إلا:مع ذي محرم » فإن حرجت من منزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها او 
مات عنها كان عليها أن ترجع فتعتد في منزله . ولو بلغت ذلك الموضع وقد سمى ا وقتا تقيمه في ذلك 
الموضع أو قال زوري أهلك فنوت هي النقلة أو لم تنوها او حرجت إليه فلا أنظر إلى نيتها هي في النقلة 
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لأن ذلك لا يتم ها إلا بقوله قبل الطلاق أو اموت قد أذنت ها في النقلة ٠‏ فإذا قال ذلك فهي منتقلة 
تعتد في ذلك الو ضع الذي أذن ها في النقلة إليه ولا تعتد في غيره وإن لم يقل هو شيئاً حتى مات فقالت 
هي قد أذن لى فالقول قوفا وتعتد حيث أذن ها من ذلك الصر إذا كانت هي فد اقلت قبل أن ؛ 
عليها الطلاق أو يموت زوجها وليس لورثته أن بمنعوها منه ولا إكذابها وإن أكذبوها كان القول قولها 
(قال ) ولو قال لها اخرجى ي إلى مصر كذا او موضع كذا فخرجت إليه او منزل كذا من مصر فخرجت 
إلبه ولم يقل لها حجى ولا أقيمي ولا ترجعي منه ولا لا ترجعي إلا أن تشاني ولا تزوري فيه أهلك أو 
بعض معرفتك ولا تتتزهي إليه كانت هذه نقلة وعليها أن تعتد في ذلك الموضع من طلاقه ووفاته إلا أن 
تقر هي أن ذلك الإذن إغا كان لزيارة أو مدة نقيمها فيكون عليا أن ترجم إذا بلغها الوفاة فتمتد في 
بيته وي مقامها قولان : أحدهما أن ها أن تقب إلى المدة التي أمرها أن تقمم إليها لأنه نقلها إلى مدة فإن 
كانت المدة حتى تنقضي عدتها فقد أكملت عدتبا إن شاءت رجعت وإن شاءت لم ترجع وإن كانت 
المدة مالا تنقضي فيا عدتها رجعت إذا انقضت المدة . والثاني أن هذه زيارة لا نقلة إلى مدة فعليها 
الرجوع إذا طلقها أو مات عنها لأن العلم قد أحاط أنها ليست بنقلة (قال) ) ولو قال ها في المصر اسكنى 
هذا البيت شهرا او هذه الدار شهرا او سنة كان هذا مثل قوله في السفر اقيمي في بلد كذا شهرا او سنة 
وهذا كله في كل مطلقة ومتوفى عنها سواء غير ان لزوج المطلقة التي يملك رجعتها أن يرتجعها فيقلها من 
حيث شاء إلى حيث شاء ٠‏ ولو أراد نقلتها قبل أن يرتجعها من منزلها الذي طلقها فيه أو من سفر أذن ها 
لبه أو من متزل حوها اليه لم يكن ذلك له عندي کا لا يكون له في التي لا لك رجعتها (قال) وإن 
كانت امتوفى عنما أو المطلقة طلاقا بائنا بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى ينتوي أهلها فإن انتوى 
أهلها انتوت وذلك أن هكذا سكن أهل البادية إنما سكنهم سكن مقام ما كان المقام غبطة فإذا كان 
الانتواء غبطة انتووا (أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية ا 
زوجها إنها تنتوى حيث ينتوى أهلها) أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن هشام بن 
عروة عن أبيه وعن عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة أو مثل معناه لا بخالفه وكا الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإنما كان ها أن تنتوى لأن سكن أهل البادية هكذا إنما هو سكن مقام غبطة وظعن غبطة وأن 
الظعن إذا أجدب موضعها أو خف أهلها عذر بأنها تبقى بموضع مخوف او غير ستير بنفسها ولا معها من 
بسترها فيه (قال) فإذا كانت السنة تدل على أن المرأة تخرج من البذاء عن أهل زوجها فإذا كان العذر 
كان في ذلك المعنى أو أكثر وذلك أن يتبدم المسكن الذي كانت تسكنه وتحدث الفتنة في ناحيتها أو 
المكاثرة أو في مصرها أو تخاف سلطاناً أ لضوصاً فها في هال أن تيقل عن مص إن ان عاما في 
المصر وعن الناحية التي هي فبا إلى اة امن هذا ولروحها أن عضا حيتك اء اذا کان ضعا امنا . 
ويجبر زوجها على الكراء لها إذا انيدم المتزل الذي كانت تسكنه أو غصب عليه (قال الشافعى ) رحمه 
الله وللحاكم أن يخرج المرأة في العدة في كل ما لزمها من حد او قصاص أو خصومة (قال) وإذا 
أخرجت المرأة فما يلزمها من حكومة أو حد أو غيره من المصر فانقضى ما أخرجت له رجعت إلى منزها 
حيث كان فان كان الحاکم الذي يخرجها إليه بالمصر فتى انصرفت من عنده انصرفت إلى بيتها ( قال ) 
وكل ما جعلت على الزوج المطلق فيه السكنى والنفقة قضيت بذلك في ماله إن غاب وكل ما جعلت 
للزوج تصيير المرأة اليه من المنازل إذا كان العذر الذي تنتقل به المرأة جعلت لمن أسكنها أجنبيا متطوعا 
كان الذي أسكنها او السلطان ولم أقض على الزوج بكراء سكاها وقضيت عليه بنفقتها إن كانت عليه 
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نفقة (قال) وإذا مات الزوج فأسكتها وارثه منزله فليس لا أن تخرج حتى تنقضي عدتها ووارثه يقوم في 
ذلك مقامه . فاما امراة صاحب السفينة إذا كانت مسافرة معه فكالمرأة المسافرة لا تخالفها في شيء إن 
شاءت مضت إلى ا موضع الذي خرجا في السفر اليه ورجعت فأكملت عدتها في منزله وان شاءت 
رجعت إلى منزله فاعتدت فيه وكذلك لو أذن لها فخرجت في سفينة (قال) ولو كان الزوج خرج 
بامرأته الى بادية زائرا أو متنزها ثم طلقها او مات عنها رجعت إلى منزلها فاعتدت فيه وليس هذا كالنقلة 
ولا كالسفر بأذن لها به إلى غاية وذلك مثل النقلة وهذه زيارة لا نقلة . 


الأحداد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية اذا 
بلغتها المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنہا کا وصفت ولم يذكر ! احدادا فلا أمر 
رسول الله صلی الله عليه وس المتوفى عنها أن تحد كان ذلك کا أحكم الله عز وجل فرضه في كتابه وبين 
كت فرضه عل لحان جه صل الا تغليه وسلى من عدد الضلوات وا كان غل ار عت را 
عدة بنص كتاب الله تعالى : وللمطلقة سكن بالكتاب وللمتوفى عنها بالسنة كا وصفت وعلى المتوفي 
عنها إحداد بنص السنة . وكانت المطلقة إذا كان ها السكنى وكان للمتوفى عنها بالسنة وبأنه يشبه أن 
يكون ها السكنى لأنبما معا في عدة غير ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتدة من طلاق لا بملك 
زوجها عليه فيه الرجعة إحداد كهو على المتوفى عنها . وأحب إلي للمطلقة طلاقاً لا بملك زوجها فيه 
عليها الرجعة نحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين 
ولا يبين لي أن وجبه عليها لأنبما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره (قال الشافعى ) رحمه الله : 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زيلب 
بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة (قال) قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج الني 
صل الله عليه وسلم حين توفى أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير الي معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ٠‏ ولا محل لامرأة تؤمن بالله واليو م الآخر أن تحد على ميت موق ثلاث إلا على زوج اربعة 
اشهر وعشرا» وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبدالله فدعت بطيب 
فست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله 7 
ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر 
وعشراً» قالت زينب وسمعت أمي ام سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و فقالت 
ل د ا فج وعد ا الله صلى الله عليه 

ك 
الحاهية وي بالبعرة على رأس ا حول » قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ 
قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر باجا ول تمن طا ولا شيا 
حتى تر بها سنة ثم تؤتى بدابة حار أوشاة او طير فتقبض به فقا تقبض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمى بها ثم تراجم بعدما شاءت من طيب أو غيره ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الحفش البيت 
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الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص ان تأخذ من الدابة موضعا بأظراق ااا والفبضن 
الاخذ بالكف كلها ( قال الشافعى ) وترمى بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد بلغت الغاية التي لها ان . 
تكون ناسية زمام الزوج بطول ما حدث عليه كبا تركت البعرة وراء ظهرها (قال الشافعى ) أخبرنا مالك 
عر ده عائشة وحفصة او عائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه 
قال ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
a‏ الشافعى ) كان الإحداد على المتوقي عنهن الزوج في الحاهلية سنة فأقر الإحداد على 
امتوفى عنين في عددهن وأسقط عنهن في غير عددهن ولم يكن الإحداذ في سكنى البيوت فتسكن 
المتوفي علها اي بيت كانت فيه جيد أوردىء وذلك 5 الاحداد اعا هوي البدن وترك رة لذن 
وهو أن يدخل على البدن من غير شيء بزينة أو طيب معها عليها بظهر بها فندعو إلى شهوتها فأما اللبس 
نفسه فلا بد منه . قال فزينة البدن المدخل عليه من غيره الدهن كله في الرأس فلا خير في شيء منه 
طيب ولا غيره زیت ولا شيرق ولا غيرهما وذلك أن كل الادهان تقوم مقاما واحدا في ترجيل الشعر 
وإذهاب الشعر الشعث وذلك هو هو الزينة وان كان بعضها أطيب من بعض وهكذا رأيت ارم يفتدى 
بان يدهن راسه ولحيته بزيت او دهن طيب لما وصفت من الترحيل وإذهاب الشعث ( قال ) فاما بدنها 
فلا بأس أن تدهنه بالزيت وکل ما لا طيب فيه من الدهن كا لا يكون بذلك بأس للمحرم وان 
كانت الحاد تخالف الحرم في بعض أمرها لأنه ليس بموضع زينة للبدن ولا طيب تظهر ريحه فيدعو إلى 
شهوتها » فأما الدهن الطيب والبخور فلا خير فيه لبدنها ما وصفت من أنه طيب يدعو إلى شهوتها وينبه 
بمكانها وإنما الحاد من الطيب شيء أذنت فيه الحاد . والحاد إذا مست الطيب لم يجب عليها فدية ولم 
ينتقض إحدادها وقد اساءت (قال) وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها مثل الأتمد وغيره ما جسن 
موقعه في عينها > فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس فيه زيئة بل هو 
يزيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه.مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به الليل ومسحته بالنهار 
وكذلك الدمام وما ارادت به الدواء (قال الشافعى ) اخبرنا مالك انه بلغه ان الني صلى الله عليه و 
دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال «ما هذا يا أم سلمة» فقالت يا رسول الله إنما هو صبر 
فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ( قال الشافعى ) الصبر يصفر 
فيكون زينة ولیس بطيب وأذن ها أن تجعله بالليل حيث لا يراه أحد وتمسحه بالنبار (قال الشافعي ) ولو 
كان في بدنها شيء لا یری فجعلت عليه الصبر بالليل والنهار لم يكن يذلك بأس . الا ترى انه اذن لما 
فيه بالليل حيث لا یری وأمرها بمسحه بالنهار ( قال ) وي الثياب زينتان . إحداهما جال الثياب على 
اللابس التي تجمع ال مهال وتستر العورة قال لله تعالى « خذوا زينتكم عند كل مسجد» فقال بعض أهل 
العلم بالقران الثياب فالثياب زينة لمن لبسها وإذا أفردت العرب التزبين على بعض اللابسين دون بعض 
فإنما تقول تزين من زين الثياب التي هي الزينة بأن يدخل عليها شيء من غيرها من الصبغ خاصة ولا 
باس أن تلبس الحاد كل ثوب وإن جاد من البياض لأن البياض ليس بمزين » وكذلك الصوف والوبر 
وكل ما نسج على وجهه وكذلك كل ثوب منسوج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز او مروى 


قله 1 دل إل قول إل شيو كذا في الأصول وعيارة الزن عن الشانى ووه أن تدخل على ايدان 


يحي 


إبريسم أو( حشيش او صوف او وبر أو شعر أو غيره > وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل 
ال رح CAR el AGS RS Ca a‏ 
لتقبيحه واما لني الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباعٌ الغزل بالخضرة تقارب السواد لا الخضرة 
الصافية وما في مثل معناه فأما كل صباغ كان زينة أو وشى في الثوب بصبغ كان زينة أوتلميع كان ز ية 
مثل العصب والحبرة والوشى وغيره فلا تلبسه الحاد غليظا كان او رقيقا (قال) والحرة الكبيرة المسلمة 
والصغيرة والذمية والأمة المسلمة في الإحداد كلهن سواء من وجبت عليه عدة الوفاة وجب عليه 
الإحداد لا يختلفن . ودلت سنة رسول وسل ٩‏ على أن على المعتدة من الوفاة تكون 
بإحداد أن لا تعتد امرأة بغير احداد لأنبن إن دخلن في المخاطبات بالعدة دخلن في المخاطبات 
باللإحداد ولو ترکٹ امرأة الإحداد في عدتبا حى تتقضي أو في بعضها كانت مسيئة ولم يكن عليها أن 
تاش احداداً لأن موضع الاحداد ي العدة فإذا مضت أو مضى بعضها م تعد لا مضى (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكان المتوفي عنها أو المطلقة مغمى عليها أو محنونة مضت عدتها وهي 
بتلك الحال لا تعقل حلت ولم يكن عليها استثناف عدة ولا إحداد من قبل أن العدة إنما هي وقت ر 
عليها تكون فيه محتبسة عن الأزواج كا تكون الزكاة في وقت إذا مر على رب المال زكاة وسواء كان 
معتوهاً أوكان يعقل لأنه لا عمل له في وقت يمر عليه وإذا سقط عن المحتوه العمل في الصلاة سقط 

عن المعتدة العمل في الإحداد ٠‏ وينبغي لأهلها ان يحتنبوها في عدتها ما تجتنب الحاد . وعدة المتوي 
عنها والمطلقة من يوم يموت عنها زوجها أو يطلقها فإن لم بأتها طلاق ولا وفاة حتى تنقضي عدتها لم يكن 
عليها عدة . وكذلك لولم يأتها طلاق ولا وفاة حتى بمضي بعض عدتها أكملت ما بتي من عدتها حادة 
وم تعد ما مضى منها (قال الشافعى ) وإن بلغها بقين وفاته أو طلاقه ولم تعرف اليوم الذي طلقها فيه ولا 
مات عنا اعتدت من يوم استيقنت بطلاقه ووفاته حتی تکل عدتبا ول تعتد با تشك فيه كأنه شهد 
عندها أنه مات في رجب وقالوا لا ندري في أي رجب مات فتعتد في آخر ساعات النهار من رجب 
فاستقبلت بالعدة شعبان وإذا كان اليوم العاشر بعد الأرفة 5 آخر ساعات نهاره حلت فكانت قد 
سکلت ازنعة أشهز ورا 


اجماع العدتين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسلمان أن طليحة 
كانت نحت رشيد الثقني فطلقها البتة فتكحت في عدتها فضربها عمر , بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهم|» ثم قال عمر بن الخطاب ١‏ أبما امرأة نكحت في عدتها 
فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهها » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان 
خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهه| ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت 
من زوجها الآخر ثم لم يتكيخها أبذا (قال الشافعى ) قال سعيد وها مهرها با استحل منها رلك 
الشافعى ) أخبرنا حى بن حسان عن جرير عن عطاء ابن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضى 


. لعل في العبارة تحريفاً وأصلها «على أن العدة من الوفاة تكون بإحداد وأن لا تعتد الخ»‎ )١( 
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لله تعاللى عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهم| وها الصداق با استحل من فرجها وتكل 
ما افسدت من عدة ول وتعتد من الآخر (قال الشافعى ) أخبرنا عبد الحيد عن ابن جريج قال أخبرنا 
عطاء أن رجلاً طلق ٠ ١‏ اته فاعتدت منه حتى إذا بتي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا 
ذلك وبنى بها فأبى على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في ذلك ففرق بينهم| وأمرها أن تعتد ما بتي 
من عدتها الأول . ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة » فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت 
وإن شاءت فلا قال وبقول عمر وعلي نقول في المرأة تنكح في عدتها تاي بعدتين معا وبقول علي نقول 
أنه يكون خاطبا من الخطاب ولم تحرم عليه . وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقوم مام التكاح 
يح في أن المنكوحة نكاحا فاسدا إذا أصيبت عدة كعدتها في النكاح الصحيح فنكحت امرأة في 
- فاصيبت فقد لزمتها عدة الزوج الصضحيح ثم لزمها عدة من النكاح الفاسد د 
بسبب زوجين ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأي بهما معا وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يديا عن 
أحد لزماه أحدهما دون الآخر رآ أ قت أويت عن فكعت في عدن م عر دان ع 
نكاحها فإن كان الزوج الآخر لم بصبها أكملت عدتها من الأول ولا يبطل عنها من عدتها شيءَ في 
الأيام الي عقد عليها فيها النكاح الفاسد لأنها في عدتها ولم تصب فإن كان ااا خضت ما مضى 
من عدتها قبل إصابة الزوج الآخر وأبطلت كل ما مضى منها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينها 
واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها حنى تككل عدتبا من الأول 
ْم تستانف عدة اخرى من الآخر فإذا أكملتها حلت :منا:والآخر خاطب من الخطاب اذا مضت عدتها 
من الأول وبعد لا تحرم عليه لأنه إذا كان يعقد عليها النكاح الفاسد فيكون خاطبا إذا لم يدخخل بها فلا 
يكون دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها وهو لو زنى بها في العدة كان له أن ينكحها إذا 
انقضت العدة (قال ) فاذا انقضت عدتها من الأول فللآخرأن يخطها في عدتها منه فاخت إلى لوكف 
عنها حتى تنقضي عدتها من مائة الفاسد ولو كانت هذه الناكح في عدتبا المصابة لا حيض فاعتدت من 
الأول شهرين ثم نكحها الآخر قأصابما ثم فرقنا بينهم| فقلنا ها استأنني شهرا من يوم و 
الشهرين الأولين اللذين اعتددت فيه من النكاح الصحيح فحاضت قبل أن تككل الشهرين سقطت 
عدتها بالشهور وابتدأت من الأول عدتها ثلاث حيض إذا طعنت في الدم من ن الحيضة الثالثة فقد حلت 
من الأول ثم كانت 5 حيضتها الثالئة خلية من الأول و معتدة من الآخر وللاخر أن يخطها 4 
حيضتها الثالثة فإذا طهرت مها اعتدت من الآخر ثلاثة أطهار وإذا طعنت في الدم بعدما تكل الطهر 
الثالث حلت من ااا الجميع الخطاب ٠(قال‏ الشافعى ) ولوكانت تحيض فاعتدت حيضة و 
اثنتين ثم أصاءها الزوج الآخر فحملت وفرق بينه| اعتدت بالحمل فاذا وضعته لأقل من ستة أشهر من 
يوم نكحها فهو للأول, 2 وإن كانت وضعته لستة أشهر من يوم نكحها الآخر فأكثر إلى أقل من أربع 
سنين من يوم فارقها الأول دعى له القافة وإن كانت وضعته لأكثر من اربع سنين ساعة من يوم فارقها 
الأول فكان طلاقه لا بملك الرجعة فهر للاخر وإنكان طلاقه ىلك الرجعة وتداعياه أوم يتداعياه وم 
ينكراه » ولا واحد منهما أربه القافة فيأبا ألحقوه به لحق وإن ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها من 
الأول وحل للآخر خخطبتها وتبتدىء عدة من الآخرفإذا قضتها حلت خطبتها للأول وغيره فإن ألحقوه 
بالآخر فقد انقضت عدتها من الآخر وتبتدىء فتككل على ما مضى من عدة الأول » وللأول عليها 
الرجعة في عدتها منه إن كان طلاقه يملك الرجعة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن لم يلحقوه 
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بواحد منهم| أو الحقوه بهما أو م تكن قافة أو مات قبل ان تراه القافة أو ألقته ميتا فلم تره القافة فلا يكون 
ابن واحد منهما في هذه الحال ET‏ لمانا و كا ايها لي 
يصطلحا فيه » وإن كان مات بعد ولادة وقبل موت قريب له برثه المولود وقف له ميرائه حتى يت كن اة 
إن يعن ا بنط جتنن ميزاله: من الا ریو لدان لسر بادك ةوقال ار )فال 1 
بلحقاه بأحد مها رجعا عليه بما انفقا عليها ولم تحل من عدتها به (قال الشافعى ) ونفقة أمه حبلى في 
قول من يرى النفقة للحامل في النكاح الفاسد علي معا فإن لم يلحق بواحد منهما لم يرجع واحد منهما 
عا بل اچ بتي :امن ا و الى اھا ری الذي لي نه عل الذي تاق به عا أخررج ابن 

نفقتها والقول في رضاعه ‏ حتى يتبين أمره ‏ كالقول في نفقة أمه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وأما أنا فلا أرى على الناكح اا فاسدا نفقة في الحمل والنفقة على الزوج الصحيح النكاح فلا اذه 
بنفقتها حتى تلد فإن ألق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها هو وإن أشكل أمره لم اخذه بنفقة 
حنى ينتسب إليه الولد فأعطيها النفقة » وإن الحق بصاحبه فلا نفقة عليه لأنها حبل من غيره » وإذا 
کان افر الولك مشک کا وضفت فقل انف إحدى العدتين بوضع الحمل وتستأنف الأخرى بعد 
وضع الحمل ولا رجعة للأول عليا في العدة الأخرى بعد الحمل وإنما قلت تستأنف العدة لأني لا 
ادري العدة بالحمل من الأول هي فتستأنف العدة من الآخر أو من الآخر فتبنى فلا أشكلت جعلناها 
تستأنف وتلغى ما مضى من عدتها قبل الحمل ولا يكون الآخر خاطباً حتى ينقضي آخر عدتها (قال 
الربيع ) وهذا إذا أنكراه جميعاً فأما اذا ادعياه فكل واحد منهم| مقر بأن النفقة تلزمه ( قال الشافعى ) 
ولوادعاه احدها وأنكره الآخرأ اريته القافة وألحقته بمن ألحقوه به ولا حد على الذي أنكره من قبل أن 
بعزبه إلى أب قبل أن يتبين له أب غيره (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا القول لو نكحت ثلاثة 
أو اربعة فضت عدتها من الأول ومن كل من أصابها من بعده ولا عدة عليها من لم يصبها منهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولو كان النكاحان جميعا فاسدين الأول والآخر كان القول فيه كالقول ف 
النكاح الصحبح والفاسد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل زوجة حرة مسلمة أوذمية و 
أمة مسلمة إلا أن عدة الأمة نصف عدة الحرة في في الشهور وحيضتان في الحيض ومثلها في وضع الحمل 
فتصنع الأمة في عدتها مثل ما تصنع الحرة في عدتبا (قال الشافعى) ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق 
الرجل المراة فاقرت بانقضاء ء العدة ونكحت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها وأقل من 
أربع سنين من يوم طلقت فهو للأول وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها وأكثر من أربع 
سنين من يوم طلقها الأول فليس للأول ولا للآخر . 


باب سكنى المطلقات ونفقا تمن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة » الآبة 
وقال عز ذكره في المطلقات «أسكنوهن من حيث سكتتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا علين 
وان كن اولات حمل فانفقوا عليين حتى يضعن حملهن» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فذكر الله 
عز وجل المطلقات جملة لم يبخصص منهن مطلقة دون مطلقة فجعل على أزواجهن ن أن يسكتوهن هن 
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وجدهن وحرم عليهم ان يخرجوهن وعليين أن لا يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن » فكان 
من خوطب ببذذه | الآية من الأزواج يحتمل ان إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى لأن 
الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فنا قيل منه مسكنه وکا کان كذلك اخراجه اياها وكذلك خروجها 
بامتناعها من السكن فيه وسكها في غيره فكان هذا الخروج الحرم على الزوج والزوجة رضيا بالخروج 
معا او سخطاه معا او رضى به أحدهما دون الآخر فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في 
الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأني بفاحشة مبينة وفي العذر فكان فما أوجب اله تعالى على 
الزوج والمرأة من هذا تعبدا لها » وقد يحتمل مع . التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولد إن 
كان بها والله تعالى أعلم لإقال) ويحتمل أمر الله عز وجل بإسکانہن وأن لا بخرجن ولا بخرجن مع ما 
Os‏ و ا CS‏ وقد ذهب بعض من ينسب إلى 
CT O‏ اك ل 
لى : ولو فعلت هذا كان أحب إلى وكان احتياطا لا يبقى في القلب معه شيء » وإنما منعنا من 
E‏ 
وصفنا » وأن عبد انحيد أخبرنا عن ابن جريج : قال أخيرنا ابو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي 
فأرادت ان تد تملا لها قرجرها رجل أن تخرج فأتت إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال « بلى فجدي 
نخلك فلعلك ان تصدي او تفعلي معروفا» (قال الشافعى ) نخل الأنصار قريب من منازهم والحداد إنما 
تكون نهارا (قال الشافعى ) أخبرنا عبد انحيد عن ابن جريج قال أخبرني إسمعيل بن كثير عن محاهد قال 
ا ر بوم العا لام زی وان ن رر رفن التي جل لله عله وسار ھان 
سول الله : إنا نستوحش بالليل افنبيت عند احدنا فإذا اصبحنا تبددنا إلى بيوتنا ؟ فقال الني صلى 
الله عليه وسلم « نحدئن عند احداکن ما بدا لکن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها » 
(قال الشافعى ) أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج عن اس شهاب عن سالم عن عبيد الله أنه كان يقول 
لا بصلح للمرأة ان تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها . 


العذر الذي يكون ازوج ان يخرجها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى في المطلقات ولا تخرجوهن من بيونهن ولا يخرجن إلا أن 
بأتين بفاحشة مبينة » (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
ابراه عن ابن عباس أنه كان يقول : الفاحشة المبينة ان تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل 
اخراجها : أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول 
اتقى الله يا فاطمة فقد علمت في اي شيء كان ذلك : قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليه' وكيله بشعبر فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول 
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شريك . ثم قال «تلك أمرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك » (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم ابن اي جى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال 
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قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة ؟ فقال تعتد في 
بيت زوجها فقلت : فاين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال هاه ووصف انه تغيظ » وقال فتنت 
فاطمة الناس كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد 
في بيت ابن أم مكتوم قال : أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم وسلمان أنه سمعه| يذكران 
ان يحبى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم 
فارسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت : اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها » 
فقال مروان في حديث سلوان أن عبد الرحمن غلبني . وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شان 
فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة فقال : إن كان إنما بك الشر 
فحسبك ما بين هذين من الشر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع » أن ابنة 
لسعيد بن زيد كانت عند عبدالله فطلقها البتة فخرجت فانكر ذلك عليها ابن عمر ( قال الشافعى ) 
فعائشة ومروان وابن ن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتد في 
بيت ابن ام مكتوم كا حدثث ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد ابن المسيب يتبين استطالتها 
٠ 5‏ ها ابن المسيب. وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي أمرها الني صلى الله عليه 

أن تعتد في غير بيت زوجها خوفاً أن يسمع ذلك سامع فيرى ان للمبتوتة أن تعتد حيث حسث شاءت 
قال الفاق ) وسنة سول لله صل عليه وسل في حديث لاطمة بیت قيس إذ ات ل أهل زونعها 
فأمرها ان تعتد في بت ابن أم مكتوم تدل على معنبين أحدهما أن ما تأول ابن عباس في قول الله عز 
وجل « إلا أن بأتين بفاحشة مبينة » هو البذاء على أهل زوجها كا تأول إن شاء الله تعالى قال : وبين إنما 
إذن ها أن تخرج من بيت زوجها فلم يقل ها الني صلى الله عليه وسلم اعتدى حيث شئت شئت ولكنه حصنا 
حيث رضى إذ كان زوجها غائباً ولم يكن له وکیل بتحصينها . فإذا بذت المرأة على أهل زوجها فجاء 
من بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضرا إجراج أهله عنها فإن لم 
يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها أن تعتد حيث 
شاءت كان عليه كراء المنزل وان كان غائباً كان لوكيله من ذلك ماله . وإن لم يكن له وكيل كان 
السلطان ولى الغائب يفرض ها منزلا فيحصنها فيه » فإن تطوع السلطان به أو أهل المتزل فذلك ساقط 

عن الزوج » ولم نعلم فيا مضئ أحدا بالمدينة أكرى أحدا منزلاً اعا كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم 
وبأمواهم مع منازهم » وإن لم بتطوع به السلطان ولا غيره فعلى زوجها كراء المتزل الذي تصير إليه . ولا 
بتكارى لا السلطان إلا باخف ذلك على الزوج وإن كان بذاؤها حتى يخاف أن يتساعر ذلك بينها وبين 
أهل زوجها عذرا في الخروج من بيت زوجها كان كذلك كل ماكان في معناه وأكثر من أن يحب حد 
عليها فتخرج ليقام عليها أو حق فتخرج لحاكم فيه او يخرجها أهل منزل هي فيه بكراء او عارية ليس 
لزوجها أو ينيدم منزها الذي كانت فيه أو تخاف في متزل هي فيه على نفسها أو مالا او ما أشبه هذا من 
العذر فللزوج في هذه الحالات أن يحصنها حيث صيرها وإسكانها وكراء متها (قال) وإن أمرها أن 
تكارى منزلا بعينه فتكارته فكراؤه عليه متى قامت به عليه وإن لم يأمرها فتكارت منزلا فلم ينهها وم 
يقل ها اقيمي فيه فإن طلبت الكراء وهي في العدة استقبل كراء مرها من يوم تطلبه حتى تنقضي العدة 
وإن لم تطلبه حتى تنقضي العدة فحق لها تركته وعصت بتركها أن يسكاها فلا يكون لها وهي عاصية 
سكنى وقد مضت العدة ؛ وإن أنزها منزلا له بعد الطلاق أو طلقها في منزل له أو طلقها وهي زائرة 
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فكانٍ عليها أن تعود الى منزل له قبل أن يفلس ثم فلس فهي أحق بالمنزل منه ومن غرمائه كا تكون أحق 
يهالو أكراها واخ 5 ا ه منها من غرمائه أو أقر ها بأنها تملك عليه السكنى قبل أن بقوم غرماؤه عليه » 
وإن كان في المتزل الذي أتزها فيه فضل عن سكناها كانت أحق بما يكفيها ويسترها من منزله وكان 
إلغرماء أحق با بتي منه لأنه شيء أعطاها إياه لم يستحق أصله عليه وم بيه لها فتكون أحق به إنما هو 
عارية » وما أعار ذ بملكه من أعيره فغرماؤه أحق به من أعيره ولو کان طلاقه إياها بعدما بقف 
السلطان ماله للغرماء » كانت أسوة الغرماء في كراء منزل بقدر کرائه ويحصنها حيث يكارى لها » فإن 
كان لأهلها منزل او لغير أهلها فأرادت نزوله وأراد إنزالها غيره فإن تكارى لها منزلاً فهو أحق بأن ينزها 
حيث أراد وإن لم يتكا رها منزلاً ولم يحده لم يكن عليها أن تعتد حيث أراد زوجها بلا منزل يعطيها إياه 
حيث قدرت إذا كان قرب ثقة ومنزلاً ستيرا منفرداً او مع من لا بخاف . فإن دعت إلى حيث يخاف 
منعته » ولو أعطاها السلطان في هذا كله كراء متزل كان احب إلى وحصاها له فيه ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وكل نكاح صحيح طلق رجل فيه امرأته مسلمة حرة او ذمية أو مملوكة فهو كا 
وصفت في الحرة إلا أن لأهل الذمية أن يخرجوها في العدة ومتى أخرجوها فلا نفقة لها إن كانت 
حاملاً ولا سكنى كان طلاق زوجها يلك الرجعة أولا بملكها . وهكذا كل , زوج حر مسل وذمي وعبد 
أذن له سيده في النكاح ف فعليه من سكنى امرأته ونفقتها إذا كانت حرة او أمة متروكة معه ما على الحر 
وليس نفقتها وهي زوحة له بوبحب من اغا قا ونفقتا عليه ( قال الشافعى ) وإذا كان 
الطلاق لا بملك فيه الزوج الرجعة فهكذا القول في السكنى فأما طلاق يملك فيه الزوج الرجعة فحال 
المرأة في السكنى والنفقة جال امرأته التي لم تطلق لأنه برثها وترئه في العدة ويقع عليها إيلاؤه وليس له 
أن ينقلها من منزله إلى غيره إلا أن تبذو أو يراجعها فيحولها حيث شاء . وله أن يخرجها قبل مراجعتها 
إن بذت عليه كا تخرج التي لا ملك رجعتها . والله سبحانه وتعالى الموفق . 


نفقة المرأة التي لا بملك زوجها رجعتها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات « أسكنوهن من حيث 
من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليين » الاية إلى « فاتوهن أجورهن » قال فكان بينا والله تعالى | 
في هذه الآية أنها في المطلقة التي لا ملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما 
ثم قال في النفقة « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » دل على أن الصنف الذي 
أمر بالنفقة على ذوات الأحال منبن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحال منبن 
لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة فني ذلك دليل على أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من 
المطلقات (قال الشافعى ) فلا لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي ملك زوجها رجعتها في 
ماني الازواج في أن عليه نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه بقع عليها وأنه رها وترثه 
كانت الآية على غيرها من المطلقات ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا بملك الزوج 
رجعنها (قال الشافعى ) والدليل من كتاب الله عز وجل كاف فيا وصفت من سقوط نفقة التي لا بملك 
الزوج رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
عبدالله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن اى:سلمة عن “فاطمة ينث فيس "أن آبا عرو بق خت 
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طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل اليما وكيله بشعير فسخطته فقال مالك علينا نفقة فأتت النبى صلى 
الله عليه و, فذكرت ذلك له فقال ٠‏ «ليس لك عليهم نفقة» أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن 
جريج (قال) أخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبدالله أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت 
فتاع بالمعروف . أخبرنا عبد امحيد عن ابن جريج قال : قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا 
أنه يتفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها (قال الشافعى ) فكل مطلقة كان زوجها 

يملك رجعتها فلها النفقة ما كانت في عدتها منه » وكل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها 
في عدتها منه إلا أن تكون حاملاً فيكون عليه نفقتها ما كانت حاملاً . وسواء في ذلك كل زوج حر 
وعبد وذمي وكل زوجة أمة وحرة وذمية (قال) وكل ما وصفنا من متعة لمطلقة أو سكبى ها أو نفقة 
فليست إلا في نكاح صحيح ثابت . فأما كل نكاح كان منسوخاً فليست فيه نفقة ولا متعة ولا سكنى 
وإن كان فيه مهر بالمسيس حاملا كانت أو غير حامل (قال) وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه 
الرجعة فأدعت حبلا وأنكره ه الزوج أو لم ينكره ولم يقر به ففيها قولان . أحدهما : أن تحصى من بو 

طلقها وكم نفقة مثلها في كل شهر من تلك الشهور فإذا ولدت قضى لها بذلك كله عليه لأن الحمل لا 
بعلم بقين حتى تلده (قال) ومن قال هذا قال : إن الله عز وجل قال « وان كن اولات حمل فأنفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن » يحتمل فعليكم نفقتهن حتى يضعن حملهن ليست بساقطة سقوط من لا 
نفقة له غير الحوامل . وقال : قد قال الله تعالى ««يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» فلو 
مات رجل وله حبل لم يوقف للحبل ميراث رجل ولا ميراث ابنة لأنه قد يكون عددا ووقفنا المبراث 
حتى يتبين فإذا بان أعطيناه . وهكذا لو أوصى لحبل او کان الوارث او الموصى له غائ ولا يعطي إلا 
بيقين وقال : أرأيت لوأريها النساء فقلن بها حمل فأنفقنا عليها ثم انفش فعلمنا أن ليس بها حمل 
اليس قد علمنا أنا أعطينا من مال الرجل ما لم يحب عليه ؟ وإن قضينا برده فنحن لا نقضي بشيءَ مثله 
ثم نرده ؟ والقول الثاني : أن تحصى من يوم طلقها الزوج ويراها النساء فإن قلن بها حمل أنفق عليها 
حتى تضع حملها » وإن قلن لإ يبين أحصى عليها وتركت حتى يقلن قد بان فإذا قلن قد بان أنفق 
عليها لما مضى من يوم طلقها إلى أن تضع حملها ثم لا نفقة عليه بعد وضعها حملها إلا ان ترضع 
فيعطها أجر مثلها في الرضاعة أجراً لا نفقة » ولو طلقها ثم ظهر بها حبل فذكر له فنفاه وقذفها لاعنها 
ولا نفقة عليه إن كان لاعنها فأبرأناه من النفقة ثم أكذب نفسه حد ولحق به الحمل إن تم واخذت منه 
النفقة التي أبطلت عنه » وكذلك إن كان إقراره بالكذب بعد رضاع الولد الزمته رضاعة ونفقته › 
وهكذا لو أكذب نفسه بعد موت الولد أخذت منه نفقة الحمل والرضاع والولد » وإذا قال القوابل 
بالمطلقة الي لا يملك رجعتها حبل فأنفق عليها الزوج بغير أمر سلطان أو جبره الحاكم على النفقة عليها 
نم علم أن لم يكن بها حبل رجع عليها في الحالين معاً لأنه إنما اعطاها إياه على أنه واجب عليه فلا عام 
انه لم يحب عليه رجع عليها بمثل ما أخذت منه إن كان له مثل أو قيمته يوم دفعه إليها إن لم يكن له 
مثل ٠‏ وكل زوجة صحيحة النكاح فرقت بينهها بحال كا ذكرناه في المختلعة والمخيرة والمملكة والمبتداً 
طلاقها والأمة تخير فتختار الفراق والرجل بغر المرأة بنسب فيوجد دونه فتختار فراقه والمرأة تغر بأنها حرة 
فتوجد أمة أو تجده أجذم أو أبرص أو محنوناً فتختار فراقه أو يحدها كذلك فيفارقها فتکون حاملا في 
هذه الحالات فعلى الزوج نفقتها حتى تضع حملها (قال) وکل نكاح كان فاسداً بكل حال مثل 
النكاح بغير ولى أو بغير شهود أو نكاح المرأة وم ترض اوكارهة فحملت فلها الصداق بالمسيس ولا نفقة 
o٤‏ 
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ها في العدة ولا الحمل (قال ابو محمد) وفيها قول : أن ها النفقة بالحمل وإن كان نكاحاً فاسدا لأنه 
يلحق به الولد فلا كان إذا طلقها غير حامل لم تكن زوجة فبرئت منه لم يكن لها نفقة علمنا أنه جعلت 
النفقة لو أقر بالحمل ( قال الشافعى ) وكل مطلقة بملك زوجها الرجعة كانت عدتها الشهور فحاضت 
بعد مضى شهرين استقبلت الحيض ثم عليه النفقة ما كانت في العدة ولو حاضت ثلاث حيض 
استبرأت نفسها من الريبة وكانت ها النفقة حتى تطعن في الدم من الحيضة الثالثة فإن إرتابت أمسكت 
NG 8‏ 
يبين أو الوقف حتى تضع فإن انفش ماظن من حملها ردت من النفقة ما أخذت بعد دخوها في الدم 
من الحيضة الثالثة (قال) وهكذا إن كانت عدتها الشهور فارتابت سواء لا يختلفان » ولوكانت عدتبا 
رد فارتابت أمسكت عن الرببة فإن حاضت بعد ثلاث أشهر فلها النفقة في الثلاثة حتى تنقضى ولا 
نفقة ها بعد الثلاثة ولا عدة عليها فإن ارتابت بحمل أمسكت ولم ينفق عليها حتى يبين ثم يكون القول 
فيه كالقول في الحمل إذا بان سواء من رأى ان لا ينفق عليها حتى تضع أمسك حتى تضع ثم أعطاها 
نفقة من يوم قطع النفقة عنها إلى ان وضعت ٠.‏ ومن راى ان لا ينفق عليها إذا بان الحمل أعطاها النفقة 
منذ أمسك عبها إلى أن بان بها الخمل ومن حين بان الحبل إلى أن تضع فإن بطل الحمل ردت النفقة 
بعد الثلاثة الاشهر وينفق علا حتى تضع اخر حملها وإن كان بين وضع ولادها أيام (قال) وان كان 
ہا حبل ولا بملك زوجها رجعتها فأنفق عليها زوجها من حين طلقها حتى جاوزت أربع سنين فلم تلد 
ردت النفقة من يوم طلقها لأنا لا نلحق به الحمل ولا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا منه . 


امرأة المفقود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ا 
قال وجعل رسول و لى الزوج نفقة امراته وحكم الله عز وجل بين الزوجين 
أحكاماً منها اللعان والظهار والايلاء ووقوع الطلاق (قال الشافعى ) فلم يختلف المسلمون فيا علمته في 
أن ذلك لكل زوجة علي كل كل زوج غائب وحاضر . ولم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة او 
طلاق . وقال الله مو « والذين يتوفون منكم ويذرون ااا يتربصن بأنفسهن » الآبة وقال تعالى 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد» إلى قوله «فلهن المن مما تركتم » (قال) فلم | 
الي أن لرجل أوالرأة و غاب أ أحدها رآ جر عل غي أوم بعلم قات أوأحدها قي يسيع 
بها بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنما لم نورث واحدا منها من صاحبه إلا ببقين 
وفاته قبل صاحبه . فكذلك عندى امرأة الغائب أي غيبة كانت ما وصفت أولم أصف كا رار 
بخروج الزوج ثم خفى مسلكه أو بهيام من ذهاب. عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر 

ت له خبر او جاء خبر ان غرقا كان يرون انه قد كان فيه ولا ستيقنون انه فيه لا تعتد امراته ولا 
ا ل ل 
يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته > ولو طلقها وهو خني الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت 
أوآلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يازم الزوج الحاضر ني ذلك ذلك كله وإذا كان هذا هكذا لم ير 
أن تكون امرأة رجل بقع عليها ما بقع على الزوجة تعتد لا من طلاق ولا وفاة كا لوظنت أنه طلقها أو 
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مات عنها لم تعتد من طلاق إلا بيقين وهكذا لو تربصت سنين كثيرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت 
فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق » وكذلك إن الى منها أوتظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج . 
om‏ ار بع سنين ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر وعشراً ونكحت ودخل بها 

نكحت ولم يدخل بها أو 1 تنكم وطلتها الزوج الأول المفقود في هذه الحالات لزمها الطلاق لأنه 
زوج ».وهكذا لوتظاهر منها أوقذفها أوالى منها لزمه ما يلزم المولى غير أنه ممنوع من فرجها بشبهة بنكاح 
غيره فلا يقال له فىء حنى تعتد من الآخر إذا كانت دخلت عليه فإذا أكملت عدتها أجل من يوم 
تكل عدتها أربعة أشهر وذلك حين حل له فرجها وإن أصابها فقد خرج من طلاق الإيلاء وكفر وإن 
با قل له اعا وطاق رال وق عليا من مال زوا المقود من ی يفقد. ی يغام يتين 
موته (قال) وإن اجلها حاكم اربع. سنين انفق عليها فيا وكذلك في الاربعة الاشهر والعشر من مال 
زوجها فإذا نكحت لم بتفق عليا من مال ازوج المفقود لأا مانعة له نفسها » وكذلك لا ينفق علي 
وهى ني عدة منه لوطلقها أو مات عنها ولا بعد ذلك » ولم أمنعها النفقة من قبل أنها زوجة الآخر ولا 
أن عليها منه عدة ولا أن بينهما ميراثاً ولا أنه بازمها طلاقة ولا شيء من الأحكام بين الزوجين إلا الحوق 
الولد به إن أصابها وانما منعتها الفقة من الأول لأنها مخرجة نفسها من يديه ومن الوقوف عليه كا تقف 
المرأة على زوجها الغائب :بشبهة فنعتها نفقتها في الحال التي كانت فيها مانعة نفسها بالنكاح والعدة وهي | 
لوكانت في المصر مع زوج فنعته نفسها منعتها نفقتها بعصيانها ومنعتها نفقتها بعد عدتها من زوجها الآخر 
بتركها حقها من الأول وإباحتها نفسها لغيه على معنى أنه عارجة من الأول > ولو أنفق عليها في غيبته 
ثم ثبتت البينة على موته في وقت ردت كل ما أخذت من النفقة من حين مات فكان ها الميراث ١‏ ولو 
حكم لها حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فأصابها 
فلها مهر مثلها لا ما سمی لها وفسخ النكاح وإن لم بفسخ حتى ماتت أو مانت فلا ميراث ها منه ولا له 
منها وإن حكم لواحد منهم| بالميراث من صاحبه للات ' فإن كان الزوج اميت رد ميرائه على ورثته 
وإن كانت هي اليتة وقف ميراث الزوج الأول حتى يعلم أحى هو فيرتها او ميت فيرد على ورثتها غير 
زوجها الآخر » ولو مات زوجها الأول ورثته وأحر جناها من يدي الآخر بكل حال ولو تربصت أر, 
مبنين ثم أعتدت أربعة أشهر وعشراً م نكحت فولدت أولاداً ثم جاء الأول كان الولد ولد الآخر لأنه 
قران بالشبهة وردت على الزوج ومنع إصابتها حتى تعتد ثلاث حيض + وإن كانت من لا حیض لا 
بأس من المحيض أو صغر فثلاثة أشهر › وإن كانت حبلى فأن تضع حملها . وإذا وضعت حملها 
فلزوجها الأول منعها من رضاع ولدها إلا اللبأ وما ل ركد E‏ غيرها ثم منعها ما سوى 
ذلك » ولا ينفق عليها في م عدتها ولا رضاعها ولد غيره شيا » ولوادعى الزوج الأول والآخر الولد 
وقد ولدت وهي مع الآخر أريته القافة (قال) ومتى ظلقها الأول وقع عليها طلاقه ولو طلقها زوجها 
الأول أو مات عنها وهى عند الزوج الآخر كانت عند غير زوج فكانت علا عدة الوفاة والطلاق وها 
الميراث في الوفاة والسكنى في العدة في الطلاق وفيمن راه ها بالوفاة ولو مات الزوج الآخر لم ترثه 
وكذلك لا برها لو ماتت ء ولو ماتت امرأة المفقود والمفقود ولا بعلم أا مات أولا ٣‏ بتوارٹا کا 4 
إتوازث من کی ونه من أهل الميراث من القتلى والغرقى وغيرهم | إلا بيقين أن أحدهما مات قبل الأول 
فيرث الآخر الأول . ولو مات الزوج الأول والزوج الآخر ولا بعلم | أجياماث اوا نذأت فاعتدت اة 
اش وعشراً لأنه النكاح الصحيح والعدة الأول بالعقد الأول ثم اعتدت بعد ثلاث حيض تدخل 
٥‏ 


إحداهما في الأخرى لأنها وجبت علا من وجهين مفترقين فلا حزما أن تأني بإحداهما دون الأخرى 
لاا اوقت واحد ولوكان الزوج الأول مات أولاً فاعتدت ا اوأكر ثم ظهر بها حمل فوضعت 
O‏ ا أربعة أشهر وعشرا لأنبا لا 

يع تقديم عدتها من الأول وعليها عدة حمل من الآخر (قال) ولكن لو مات الأول قبل فاعتدت 
شهراً أو أكثر ثم رأت أن بها حملاً قبل ها تربصى فإن تربصت وهی تراها حاملاً ثم مرت بها أربعة 
أشهر وعشراً وهی تحيض في ذلك وتراها نحيض على الحمل ثم حاضت مك توك خض وان أن ا 
حمل بها فقد أكملت عدتها منهها جميعاً وليس علبها أن تستأنف عدة أخرى تحد فيا كا لو مات عنها 
زوجها ولا تعلم هى حتى مرت أربعة أشهر وعشر قيل لها ليس عليك استئناف عدة أخرى . وهكذا لو 
ا ع sS E‏ ا ا ا و E‏ 
الزوج الاخر اعتدت منه ثلاث حيض فإن أكملتها ثم مات الأول اعتدت عدة الوفاة وإن لم تككلها 
استقبلت عدة الوفاة 9 من يوم مات الآخر لأنها عدة صخيحة . ثم اعتدت حيضتين تكلة الحيض 
الي قبلها من نكاح الآخر . ولو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أتحذ ميراثها وان 
لم تدع شيئاً لم يأخذ من المهر شيئاً إذا لم يحد امرأته بعينها فلا حق له في مهرها فإن قال قائل : فهل قال 
غيرك هذا ؟ قيل : نعم وروی فيه شىء عن بعض السلف » وقد روى عن الذي روى عنه هذا أنه 
رجع عنه فإن قال : فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لا تنكح امرأة المفقود حتى تستيقن 
موته ؟ قلنا : نعم .عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى أخيرنا يحبى بن حسان عن أبى عوانة عن 
منصور عن أيى المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدى عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال في 
امرأة المفقود إنها لا تتزوج » أخبرنا يحجى بن حسان عن هشم بن بشير عن سيار أبى الحكم عن على 
رضى الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود إذا قدم وقد تروجت امرأته هي امرأته إن شاء طلى وان 
شاء أمسك ولا تخیر » أخبرنا حي بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكم أنه قال : اذا فقدت 
المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره . 


عدة المطلقة بملك زوجها رجعتها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل المرأة طلاقا بملك فيه رجعنها ثم مات قبل أن 
تنقضى عدتها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وورثت وها السكنى والتفقة قبل ال بوث ها 
كانت في عدتها إذا كان يملك رجعتها فإذا مات فلا نفقة ها : وليس علها أن تحتنب طيبا ولا لها أن 
تخرج من منزله ولو أذن لها ولیس له منها ولا ها منه من نظر ولا من تلذذ ولا من خلوة شيء حتى 
يراجعها وهى محرمة عليه تحرد يم المبتوتة حتى يراجعها » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق 
رت وی فک حفص كانت عرو إلى الد لكان بيلك الطريق الأخري من أدباو ات 
كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما يحل 


ل ومع رص . كتبه مصححه . 


الام مم فنا ج #- Yov‏ 


للرجل من المرأة يطلقها ؟ قال لا يحل له منها شىء ما لم يراجعها » أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن 
عمرو بن دينار قال مثل ذلك » أخيرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا لا يراها فضلاً 
(قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها ما يحل له 
منها قبل أن يراجعها وني نفسه ارتجاعها ؟ قال سواء في في ل ادان بريد ارجاعها واد ر 
براجعها (قال الشافعى) وهذا کا قال عطاء ان شاء الله تعالى » وان أصابها فى العدة فقال أردت 
ا E‏ 
ع ار اك ل لو ا لووك E‏ 

تكلها وتككل عدتها من الإصابة الآخرة ولا تحل لغيره حتى تنقضى عدتها من الإصابة الآخرة وله هو 
أن يخطها فى عدتها من مائة الآخرء ولو ترك ذلك كان أحب إلى (قال الشافعى) وأكره للمرأة ملك علك 
زوجها رجعتها من التعريض للخلوة معه ما أكره للتى لا يملك رجعتها خوفاً من أن يصيبا قبل أن 
يرتجعها » فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن 
بمسها ففيها قولان : أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة . والقول الثاني أن العدة من 
لطلاق الأول ما لم بدخل بها » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن ديار أنه سمع أب 
الشعثاء بقول تعتد من يوم طلقها . قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم بقولون تعتد 
من يوم طلقها . وإن لم يكن مسها قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر قال سعيد أنه 
جريج » أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد من يوم طلقها . (قال 
م 0 بعض المشرقيين . وقد قال بعض أهل لعل بالتفييير :إن فوك الله عز وجل 
«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن تمعروف» انما نزات في ذلك كان 
الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا E E NEES‏ 
شارفت انفضاء «عدم راجعها فنزل «الطلاق مرتان» أخبرنا مالك عن هشام عن ا قال كان 
الرجل إذا طلق امرأته ثم رها قبل أن تقضى عدتبا كان ذلك له وإن طلقها أل مرة فعمد رجل 
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتبا ارتجعها . ثم طلقها » قال : والله لا اويك إلى ولا 
تحلين أيدا فأنزل الله عز وجل «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فاستقبل الناس 
الطلاق جديداً من كان منهم طلقٍ ومن لم يطلق , . قال ومن قال هذا انبغى أن يقول إن رجعته إياها في 
العدة مخالف لنكاحه إياها نكاحاً جديدا مستقبلاً . ثم يطلقها قبل أن يمسها وذلك أن حكلها في عدتبا 
حكم الأزواج في بعض أمرها . وإنما تستأنف العدة لأنه قد كان مس قبل الطلاق الذي أتبعه هذا 
الطلاق فلز م فحكمه حكم الطلاق الواحد بعد الدخول وأى امرأة طلقت بعد الدخول اعتدت . ومن 
قال هذا أشية أن يلزمه أن تقول ذلك وإن لم يحدث لها رجعة فيقول اذا طلقها بعد الدخول واحدة 
فحاضت حيضة أو حيضتين . ثم أتبعها أخرى استقبلت العدة من التطليقة الآخرة ‏ وإن تركها حتى 
تحيض حيضة أو خيضتين ثم طلقها استقبلت العدة من التطليقة الآخرة ولم يبال أن لا يحدث بين ذلك 
رجعة ولا مسيساً > ومن قال هذا أشبه أن يحتج بأن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة أو حيضتين 
قبل أن يموت فإن كان طلاقاً بملك فيه الرجعة اعتدت عدة وفاة وورثت كا تعتد التي لم تطلق وترث ولو 
كان طلاقاً لا ملك فيه الرجعة لم تعتد عدة وفاة ولم ترث إن طلقها صحيحاً . ولو طلقها مريضا طلاقا 
لا بملك فيه الرجعة فورثته لم تعتد عدة الوفاة لأنها غير زوجة وقد قيل في الرجل يطلق امرأته تطليقة 
مه" 


بملك فبا الرجعة أو تطليقتين ثم يرتجعها . ثم يطلقها أو يطلقها ولم برتجعها العدة من الطلاق الأول ولا 
تعتد من الطلاق الآخر لأن وإن ارتجعها فقد كانت حرمت عليه إلا بأن يرتجعها کا حرمت عليه في 
د ل سراي ا O E‏ 
تعتد من طلاق أحدثه ها . وان لزمها بي العدة ةلم بحدث رجعة . ومن قال هذا ذهب إلى أن المطلق 
كان إذا ارتجع في العدة ثبتت الرجعة لما جعل الله عز وجل في العدة له من الرجعة وإلى أن قول الله عز 
و هن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» لمن راجع ضراراً في العدة لا يريد حيس المرأة رغبة 
ولكن عضلاً عن أن تحل لغيره . وقد قال الله تعالى «لا يحل لكم أن ترثوا النسا ء كرهاً ولا تعضاوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة » فنبى عن إمساكهن للعضل ثم يطلقهن فذهب 
إلى أن الآبة قبل هذا يحتمل أن يكون نى عن رجعتهن للعضل لا للرغبة وهذا معنى يحتمل الآبة ولا 
بحوز إلا واحد من القولين » والله تعالى أعلم بالصواب . 


عدة المشركات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم فطلقها اعات 
فهي في العدة والسكنى والنفقة والاإحداد مثل المسلمة لا حلاف بيا وله علا الرجعة في العدة كا 
يكون له على المسلمة (قال) وهكذا الحوسبة تحت المحوسى والوثنية تحت الوثنى لأزواجهن عليين من 
الرجعة ما لزوج المسلمة وعليين من العدد والإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد 
واحد فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في المشركين «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآبة (قال) والقسط 
حكم الله تعالى الذي ازل على نبيه . وقول الله تبارك وتعالى «وأن احكم ب يدها ارل الله ولا تتبع 
أهواءهم ٤‏ واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليك » قال وأهواءهم ا" فامره صلى 
لله عليه وسلم أن لا يحكم الا با أنزل الله إليه ولا يحلي لمسلم أن يحكم إلا يحكم الله المنزل على نبيه صلى 
الله عليه وسلم ( قال ) وإذا طلق السام النصرانية ثلاثا فانقضت عدتها فنكحت نصرانيا فاصابها احلها 
ذلك لزوجها المسلم ويحصنها لأنه زوج يحل له نكاحة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم 
يبوديين ومن سنته أن لا يرجم إلا حصنا فلوكانت إصابة الذمى لا تحصن المراة لم يرجمها الني صلى 
الله عليه وسلم وإذا أحصنها أحلها مع إحلالها لأن الله عز وجل قال «حتى تنكح زوجاً غيره » وأنه زوج 
نكحها . 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال قال قال الله عز وجل « الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » وقال « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا بحل هن 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يمن بالله واليوم الآخر وبعولتين اس بردهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحاً » (قال الشافعى ) رحمه الله في قول الله عز وجل «إن أرادوا إصلاحاً » فال إصلاح 
1۹ 


الطلاق الرجعة والله أعلم فن أراد الرجعة فهي له لأن الله تبارك وتعالى جعلها له (قال الشافعى ) 
رحمه الله : فأبما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض 
عدن بدلالة كاب التشعر وجل اسه ترسوك الله ملق اله عليه و فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد 
الا واحدة فردها اليه رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله تعالى أعلم (قال) وسواء 
في هذا كل زوجة تحت حر مسلمة او ذمية او امة (قال) وطلاق العبد اثنتان . فإذا طلق واحدة فهو 
كالحر يطلق الحرة واحدة أو اثنتين ويلك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد 
انقضاء واحدة او اثنتين والحر الكافر الذمى وغير الذمى في الطلاق والرجعة كا حر المسلم ‏ فإذا انققضت 
العدة فلا سبيل لزوج على امرأته إلا بنكاح جديد لأن الله عز وجل إذ جعل الرجعة له عليها في العدة 
فبين أن لا رجعة عليها بعدها مع قول الله عز وجل «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فا فعلن في 
انفسهن بالمعروف» . 


كيف تنبت الرجعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن 
ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأنها له عليها لا لها عليه ولا أمر ها فما له دونها » فلا 
قال الله عزبوجل «وبعولين أحن برهن ف ذلك كاننيتا أنه ارد إعا هو بالكلام دون الفل من 
جاع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى بت بالرجعة كا لا يكون 
نکاح ولا طلاق حی يتكلم ب فإذا تکل با في العدة ثبت له الرجعة »و م بها أن يقول قد 
ارو اوقد ددا إن اوا فهي زوجة . ولو مات أو 
خرس او ذهب عقله كانت امراته » وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد به رجعة فهي رجعة في 
الحكم إلا أن يحدث طلاقا (قال) ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجغة أو جامعها ينوى 
الرجعة أو ل ا لي اب 0 
الطلاق ينوي الرجعة او لا ينويها فا لماع جاع شبهة لا حد عليهم| فيه > ويعزر الزوج والمراة إن كانت 
عالمة » وما عليه صداق مثلها . والولد لا حق وعليها العدة (قال الربيع ) وفيها قول آخر إذا قال قد 
رددتها إلى أنها لا تكون رجعة حتى ينوي .بها رجعتها فإذا قال قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح 
الرجعة كا لا يكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكاح ولا 
یکون نکاحا بأن يقول قد قبلتها حنى بصرح با وصفت لأن النكاح تحليل بعد تحريم > وكذلك الرجعة 
تحليل بعد تحريم فالتحليل بالتحليل شبيه فكذلك أولى أن يقاس بعضه على بعض ولا يقاس بالتحريم 
بعد التحليل كا لو قال قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي فيك أنه لا يكون طلاقاً حتى ينوي به 
الطلاق وهو لو أراد بقوله قد رددتك إلى الرجعة لم تكن رجعة ينوى به الرجعة (قال الشافعى ) فإن 
طلقها واحدة فاعتدت حيضتين ثم أصابها ينوي الرجعة فحنا أن لا رجعة إلا بكلام فإن ت 
بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهي رجعة وان لم يتكلم بها حتى تحيض الثالثة فلا رجعة له عليها وها 
عليه مهر مثلها ولا تنكح حتى تکل ثلاث حيض ولا تكون كالمرأة تعتد من رجلين فتبدأ عدتها من 
الأول فتككلها ثم تستقبل للآخر عدة لأن تينك العدتين لحق جعل لرجلين وفي ذلك نسب يلحق 


N 


أحدهما دون الآخر وهذا حق لرجل واحد ونسب واحد لا بتنازع لمن كان منه ولد ولو طلقها فحاضت 
حيضة ثم أصابها استأنفت ثلاث حيض من يوم أصابها وكانت له عليها الرجعة حتى نحيض حيضة 
وتدخل في الدم من الحيضة الثالثة ثم لم يكن له عليها رجعة ولم تحل لغيره حتى ترى الدم من الحيضة 
الثالثة من إصابته إياها وهي الرابعة من يوم طلقها وله عليها الرجعة ما بتي من العدة شىء وسواء علمت 
بالرجعة أو لم تعلم إذا كانت تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها لأن الله تعالى جعلها له عليها فعلمها 
وجهالتها سواء وسواء كانت غائبة او حاضرة اوكان عنها غائيا او حاضرا ( قال) وان راجعها حاضرا 
وكتم الرجعة أو غائباً فكتمها أو لم يكتمها فلم تبلغها الرجعة حتى مضت عدتها ونكحت دخل بها 
ازوج الذي نكحته أو لم يدخل فرق بينها وبين الزوج الآخر وها مهر مثلها إن أصابها لا ما سمى لا ولا 
مهر ولا متعة إن لم يصبها لأن الله عز وجل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله 
عز وجل له منها بباطل من نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفناه كانا عليه 
محدودين » وني مثل معنى كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان 
فالاول احق لا استثناء في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله ضلى الله عليه وسلم دخل زوج عدر أو 
م يدخل ومن جعله الله عز ذ كره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به (قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا الثقة 
يحى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الحزرى عن سعيد بن جبير عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال 
هى امراة الأول دخل بها الآخر او لم يدخل . 


وجه الرجعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ينبغى لمن راجع ان يشهد شاهدين عدلين على الرجعة لما أمر الله تعالى به 

من الشهادة لثلا بموت قبل ان يقر بذلك أو و جوت قبل تع الرجعة بعد (نقضاء عدتها فلا يتوارئان إن 
م تعلم الرجعة في العدة ؛ ولثلا يتجاحدا أويصيبها فتتزل منه إصابة غير زوجة » ولو تصادقا انه راجعها 
ولم بشهد فالرجعية ثابتة عليها لأن الرجعة إليه دونها » وكذلك لو ثبت علا ما كانت في العدة إذا 
أشهد على أنه قال قد راجعتها فإذا مضت العدة فقال قد راجعتها وأنكرت فالقول قوها وعليه البينة أنه 
قال قد راجعتها في العدة . والله تعالى الموفق . 


ما يكون رجعة وما لا يكون 


(قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لامرأته وهي في العدة من طلاقه إذا كان غد فقد راجعتك وإذا 
كان يوم كذا وكذا فقد راجعتك وإذا 7 فلان فقد راجعتك واذا فعلت كذا فقد راجعتك فکان كل 
ا 0 شئت فقد راجعتك فقالت قد شئت لم تكن رجعة حتى يحدث 
بعدها رجعة . وهذا حالف قوله إن شه شئت فأنت طالق (قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لامرأنه إذاكان 
أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة بحال » ولو نوى إذا كان أمس يوم الاثنين فقد راجعتك لم يكن 
رجعة وليس بأكثر من قوله لما إذا كان غد فقد راجعتك فلا يكون رجعة » ولو قال كلا طلقتك فقد 


۲٦۱ 


راجعتك لم يكن رجعة (قال الشافعي) رحمه الله : واذا قال لها في العدة قد راجعتك أمس أو يوم كذا 
ليوم ماض بعد الطلاق كانت رجعة . وهكذا لو قال قد كنت راجعتك بعد الطلاق » ولو قال لها في 
العدة قد راجعتك كانت رجعة . فإن وصل الكلام فقال فقد راجعتك بالحبة أو راجعتك بالأذى 
وراجعتك بالكرامة أو راجعتك با هوان سئل فإذا أراد الرجعة وقال عنيت راجعتك بامحبة منى لك أو 
راجعتك بالأذى في طلاقك أوما أشبه هذاكانت رجعة » وإن قال أردت قد رجعت إلى محبتك بعد 
بغضك أو إلى أذاك كيا كنت أو ما أشبه هذا لم يكن رجعة > واذا طلق الأخرس امرأته بكتاب أو 
إشارة تعقل لزمه الطلاق وكذلك إذا راجعها بكتاب له أو إشارة تعقل لزمتها الرجعة » وإذا مرض 
الرجل فخبل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق وإذا أشار إشارة تعقل أو کتب كتاياً لزمها 
الطلاق وألزمت له الرجعة ولو م يخبل ولكنه ضعف عن الكلام فأشار يطلاق أو برجعة إشارة تعقل أو 
كتب كتاباً بعقل كانت رجعة 27 حنى يعقل فيقول لم تكن رجعة فتبرأ منه بالطلاق الأول وكل زوج 
بالغ غير مغلوب على عقله تجوز رجعته کا يحوز طلاقه (قال الشافعي ) ريه الله تعالى : ولا تجوز 
رجعة المغلوب على عقله كا لا يجوز طلاقه : ولو أن رجلاً صحيحاً طلق امرأته ثم خبل عقله يحنون أو 
خبل أو برسام أو غيره مما يغلب على العقل غير المسكر ثم ارجح امرأته في العدة لم تجز رجعته ولا تجوز 
رجعته إلا في الحين الذي لو طلق جاز طلاقه » وإن كان يحن ويفيق فراجع في حال جنونه لم تجز 
رجعته وإن راجع في حال إفاقته جازت رجعته » ولو اختلفا بعد مضي العدة فقالت راجعتني وانت 
ذاهب العقل ثم لم تحدث لى رجعة وعقلك معك حتى انقضت عدني وقال بل راجعتك ومعي عقل 
فالقول قوله لأن الرجعة إليه دونها وهي في العدة تدعى إبطاها لا يكون ها إبطاها إلا ببينة . 


دعوى المرأة انقضاء العدة 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : واذا طلقت المرأة فتى ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن في 
في مثلها أن تنقضى العدة فالقول قولها » ومتى ادعت انقضاء ء العدة في مدة لا بمكن في مثلها انقضاء 
عدتها لم تصدق ولا تصدق إلا في مدة يمكن فيا انقضاء ء العدة والقول قوله إذا ادع ما لا يمكن مثله 
بحال » ولو طلق رجل امرأته فقالت من يومها قد انقضت عدتی لم يقبل منها حتى تسأل . فإن قالت 
قد أسقطت سقطا بان بعض خلقه أو ولدت ولداً ومات كان القول قوها إذا كان يلد مثلها فان كانت 
صغيرة لا يلد مثلها أو عجوزاً لا يمكن في مثلها أن تلد لم تصدق بحال » ولو قالت قد انقضت عدتي 
في يوم أو غيره سئلت فإن قالت حضت ثلاث حيض لم تصدق لأنه لا يحيض من النساء أحد ثلاث 
حيض في مثل هذه المدة . وإن قالت قد حضت في أربعين ليلة ثلاث حيض وما أشبه هذا نظر . فان 
كانت المدعية لانقضاء عدتبا في مثل هذه المدة تذكر قبل الطلاق أنها كانت تخيض هكذا وتطهر 
صدقت في الحكم » وكذلك إن كان من نساء الناس من يذكر ما وصفت › وإن لم تكن هي ولا 
واحدة من النساء تذكر مثل هذا لم تصدق » ومتى صدقتها. في:.الحكم فلزوجها عليها المين بالله عز 
وجل لقد انقضت عدتها بما ذكرت من حيض وطهر أو سقط أو ولد » فإن حلفت برئت منه » وإن 


. قوله : حتى يعقل الخ › كذا في النسخ ولعل الكلمة محرفة تأمل . کتبه مصححه‎ )١( 
۹۲ 


نكلت أحلفته ما انقضت عدتها وجعلت له عليها الرجعة » وإذا صدقتها في الحكم بقولها قد انقضت 
عدي صدقتها به قبل ار تجاعه إياها وصدقتها إذا قال قد راجعتك اليوم فقالت انقضت عدتى أمس أو 
فى وقت من اليوم قبل الوقت الذي راجعها فيه إلا أن تقر بعد مراجعته إياها بأن لم تنقض عدتبا ثم 
تدعى انقضاء العدة فلا أصدقها لأن الرجعة قد ثبتت بإقرارها » وإن شاءت أن أحلفه لها ما علم عدتها 
انقضت فعلت فإن حلف لزمتها الرجعة وإن نكل أحلفت على البت لقد انقضت عدتها فإن حلفت ٠‏ 
فلا رجعة له عليها وان نكلت فله علا الرجعة » ولو قال هما راجعتك فقالت قد انقضت عدتى أو 
قالت قد انقضت عدتى قبل أن تقول قد راجعتك في مدة يمكن فما انقضاء عدتها ثم راجعها فقالت 
قد كنت كذبت فیا ادعيت من انقضاء ء عدني او قالته قبل ان يراجعها فراجعها ثبتت عليها الرجعة » ولو 
رجعت عن الاقرار بانقضاء ء العدة لم يسقط ذلك الرجعة وهى كمن جحد حقاً عليه ثم أقر به » ولو 
قالت قد انقضت عدتى ثم قالت كذبت لم تنقض عدتي أو وهمت ثم قالت قد انقضت عدتى قبل أن 
يرتجعها ثم ارتجعها لم يكن له عليها رجعة إلا بأن تكذب نفسها بعد الرجعة فتقول لم تنقض عدتي » 
وإذا قالت قد انقضت عدتى في مدة لا تنقضى عدة امرأة في مثلها فأبطلت قوطا ثم جاءت عليها مدة 
تنقضى العدة فى مثلها وهى ثابتة على قولها الأول قد انقضت عدتى فعدتها منقضية لأنها مدعية 
لانقضاء العدة في الحالين معا » ولو طلق الرجل امرأته ثم قال أعلمتنى بأن عدتها قد انقضت ثم 
راجعها لم يكن هذا إقراراً بأن عدتها قد انقضت لأنها قد تكذبه فها أعلمته وتثبت الرجعة إذا قالت 
لمرأة ل تنقض عدتى » وإن قال قد انقضت عدتها وقالت هی قد انقضت عدتى ثم قال كذبت لم 
يكن له عليها رجعة لأنه أقر بانقضاء عدتها وكذلك لو صدقها بانقضاء العدة ثم كذبها لم يكن له عليها 


رجعة . 
الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله 


(قال الشافعى ) وإذا قال الرجل وامرأته في العدة قد راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة 
وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد فعل بالأمس كان كابتدائه الفعل 
الآن » ولو قال بعد مضى العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قوها وعليه البينة أنه قد 
راجعها وهى فى العدة وإذا مضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة وصدقته فالرجعة ثابتة . فإن 
كذبته بعد التصديق أوكذبته قبل التصديق ثم صدقته كانت الرجعة ثابتة » وهكذا لوكانت زوجته أمة 
فصدقته كانت كا حرة في جميع أمرها 2 واو مولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم 
الطلاق فيا وفا ؛ ولوكانت للرأة صبية لم تمض أو معنوهة مغلوية عل عقلها فقال زوجها بعد اناك 
عدتها قد راجعتها في العدة لم يصدق إلا ببينة تقوم له , ولو صدقته لأنما من لا فرض له عليها » 
وكذلك لو صدقه وليها ‏ أباها كان أو غيره لم أقبل ذلك » ولو كانت صحيحة فعرض ها مرض 
أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في العدة لم تكن زوجته فإذا أفاقت فصدقته 
كانت زوجته بالإقرار وكانت الرجعة علا ثابتة » وإذا دحل الرجل بالمرأة فقال قد أصبتها وطلقتها 
وقالت لم يصبني فالقول قولها ولا رجعة له عليها » ولو قالت قد أصابني وقال لم أصبها فعليها العدة 
بإقرارها آنا عليها لا تحل للأزواج .حتى تنقضى عدتها ولا رجعة له عليها بإقراره أن لا عدة له عليها » 


۹۴۳ 


وسعه هيأ بينه وبين الله عز.وجل أن يراجعها إن عل أنه كذب ويسعها فما بينها وبين الله تعالى إن 
سا آنا کت بادعائها بالإصابة أن تنكم قبل أن تعتد لأنه لا عدة علها ». فأما الحكم قيا 
وصفت » وسواء في هذا أغلق عليها بابأ أو أرخى سترأ أو لم يغلقه أو طال مقامه معها أو م يطل لا تحب 
علا العدة ولا يكمل ها المهر إذا طلقت إلا بالوطء نفسه › وإذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج 
لأنه يؤخذ منه فضل الصداق › وإذا طلق الرجل امرأته فقال بعد انقضاء عدتها قد راجعتك في العدة 
وأنكرت فحلفت ثم تروجت ودخل بها أولم يدخل ثم أقام شاهدين أنه كان قد راجعها في العدة فسخ 
نكاحها من الآخر وكانت زوجة الأول الذى راجعها في العدة وأمسك عنها حتى تعتد من الآخر إن 
كان أصابها فإن لم يكن أصابها لم يمسك عنها » وإن مانت أو مات وهى في العدة من الآخر توارثا ولو 
كانت المسألة يحاها وكذبته ونكحت زوجا غيره ثم صدقت الزوج الأول أنه راجعها في العدة لم تصدق 
على إفساد نكاح الزوج الآخر ولم يفسخ نكاحها إلا ببينة تقوم على رجعة الزوج الأول في العدة (قال 
أبو يعقوب البويطى والربيع ) وله علييا صداق مثلها بإقرارها أنه أتلفت نفسها عليه (قال الشافعى ) في 
قول الله تبارك وتعالى ووا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أوام ج بمعروف » إذا 
شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضى عددهن بمعروف . ونهاهم أن بمسكوهن 
ضرراً ليعتدوا ولا يحل امساكهن ضراراً . 


نكاح المطلقة ثلاثا 


(قال الشافعى ) أى امرأة حل ابتداء نكاحها فنكاحها حلال متى شاء من كانت تحل له ؤشاءت 
إلا امرأتان الملاعنة فإن الزوج إذا التعن لم تحل له أبداً محال والحجة في الملاعنة مكتوبة في كتاب 
اللعان . والثانية المرأة د يطلقها الحر ثلاثاً فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقول الله عز وجل في المطلقة 
الثالثة « فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» قال : فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج 
غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعانى بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير أن 
ر ا ا ر ی او صل انه عل وار لان ی ا لوحتم 

بن ار رف عر عنما فلم بع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقها فذ كر للنى صل الله عليه وسلم فنباه أن يتزوجها فقال «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» 
2 ) اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه 

سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة 
القرلى فطلقنى فبت طلاقی ‏ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتيسم النبى 
صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدين أن ترجعی ل ري عسيلتك » 
قالت وابو بكر عند النبى صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب ينتظر أن يؤؤذن له 
E E E‏ اند ميل بان عليه وار رقال الشافقى )قاذ 
٠‏ تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتبا حل لزوجها الأول ابتداء 
نكاحها لقول الله عز وجل «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح 
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عليهم| أن يتراجعا إن ظنا أن يقم حدود الله؛ الآبة وقول رسول الله صلى الله عليه و لامرأة رفاعة ولا 
ثر جعى إلى رفاعة حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ؛ يعني يجامعك (قال) وإذا جامعها الزوج ثم 
مات عا حلت للزوج المطلقها ثلاثا كا محل له بالطلاق لأن الموت £ معنى الطلاق بافتراقها بعد 
الماع أو أكثرء وهكذا لو نكحها زوج قأصابها ثم بانت منه بلعان أو ردة أو غير ذلك من الفرقة » 
وهكذا كل زوج نكحها عبدا أو حرا إذا كان نكاحه صجيحا واصابہا » وفى قول الله تعالى «أن 
تراجما إن ظا أن قبا حدود الله؛ وله تعالى أعل با أراد . أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من 
حدود الله تعالى وهذا بشبه قول الله تعالى « وبعولتين احق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحاً» أي 
اصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة فالرجعة ثابتة لكل زوج غير مغلوب على عقله إذا أقام الرجعة 
واقامتها أن يتراجعا في العدة التي جعل الله عز ذكره له عليها فا الرجعة (قال) وأحب لما أن ينويا 
اقامة حدود الله تعالى فیا بيبا وغيره من حدود الله تبارك اسمه . 
الماع الذى تحل به المراة لزوجها 

(قال الشافعى ) اذا جامع المطلقة ثلاثا زوج بالغ فبلغ ان تغيب الحشفة 5 فرجها فقد ذاق 
عسيلتها وذاقت عسيلته ولا تكون العسيلة إلا في القبل وبالذ كر وذلك بحلها لزوجها الأول إذا فارقها 
هذا ويوجب عليها الغسل والحد لوکان هذا زا وسواء كان الذي اا قوی الجاع أواشتعله لا يدخله 
Rp ERE Ra‏ ل لوا مجاه لان 
لا بقع موقع جاع الكبير ولا جوز أن يقال غير هذا.ء ولو جاز جاز أن يقال لا يحلها إلا من : 
جاعه ويكون مبالغا فيه قويا » وإن كان الزوج صبيا فكان جاعه بقع موقع الكبير بأن يكون مراهما 
يغيب ذلك منه في ذلك منها أحلها وكذلك إن كان خصياً غير يحبوب أو بحبوباً بقى له ما يغيبه فيها 
بقدر ما تغيب حشفة غير الخصى أحلها ذلك إن كانت ثيباً فأما إن كانت بكراً فلا يحلها إلا ذهاب 
العذرة وذلك أنه لا يبلغ هذا منها إلا ذهبت العذرة وسواء في ذلك كل زوج جائز النكاح من عبد 
ومكاتب وحر وكل زوجة حرة ومملوكة وذمية بالغ وغير بالغ إذا كان يجامع مثلها ولو أصابها في دبرها 
فبلغ ما شاء منها لم تحلها تلك الإصابة لأنما ليست موضع العسيلة التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على انها تحلها ولو افضاها زونجها حلت بالافضاء لآن الإفضاء لا يكون إلا ببلوغ ما يحلها ومحاوزته 
وركذا الذمية تكون عند المسلم ف فيطلقها فيطلقها ثلاثا فينكحها الذمى فبلغ هذا منها > وكذلك لوكانت الزوجة 
مغلوبة على عقلها أو الزوج مغلوباً على عقله أو هما معاً فجامعها أحلها ذلك الزوج ولو نكحها الذبى 
نكاحاً صحيحاً فأصابها كان يحلها من جاعه للمسلم ما يحلها من جاع زوج مسلم لو نال ذلك منها لأنه 
زوج وان رسول الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم رجم مبوديين زنيا وانا يرجم المحصنين ولا يحلها إلا زوج 
صحيح النكاح وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل زوج إذا انعقد نكاحه لا ينفسخ بفساد عقد وإن 
انفسخ بعد معنى فأصابها فهو يحلها وإن كان أصل نكاحه غير ثابت عند العقد فلآ تحلها إصابته لأنه 
غير زوج > فإذا نكحها ملوك فعتقت فاختارت فراقه وقد أصابها أحلها لأن عقده كان ثابتا وكذلك 
لأت كدي الحر ثم بملکها »› والحرة ينكحها العبد فتملكه فينفسخ النكاح في الحالين وتحلها إصابته 
قبل وه وكذلك الأجذم والأبرص وانحنون ینکح لمرأة فيصيبها تحلها ‏ إصابته ولو اجتارت فسخه إذاكانت 
الإصابة قبل الفسخ ولو اصابها احد هؤلاء قبل اختيارها لفسخ نكاحه أحلتها الاصابة لأنها كانت وهى 
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زوجة وكذلك الروجان يصيبها الزوج ثم يرتد أحدهما بعد الإصابة تحلها تلك الإصابة لأنه كان زوجها 
ولو كانت الاصابة بعد ردة حدقا او ترد تنا مها لم تحلها ولو رجع المرتد منهم| إلى الإسلام بعد لأن 
الاصابة كانت وا مرق موقوفة على العدة محرمة في حالما تلك بكل حال عليه ولو أصاب المرأة زوجها 
وهي محرمة أو صاتمة أو حائض أو هو حرم أو صائم كان مسيئا وأحلها ذلك لزوجها الذي طلقها ثلاثاً 
لأنه لا حرم عليه من المرأة في هذه الخال إلا الماع للعلة التي فيه أو فيها ويقع ظهاره وايلاؤه وطلاقه 
وبينها وبينه ما بين الزوجين ويحل له أن راها حاسرا وليس هكذا الزوجان يرتد أحدهما وإذا نكح الحر 
الأمة وهو لا جحد طولا لحرة ويخاف العنت فأصابها أحلها ذلك ولو نكحها وهو يحد طولا أو لا يحد 
طولا ولا يخاف العنت لم تحلها إصابته › وإذا تكح الرجل نكاحاً فاسداً بأي وجه كان فأصاب لم 

عحلها ذلك لزوجها وذلك أذ کيا متعة أو محرمة أو ينكحها نكاح اراو كيدها .شيرول أو أ 
ل ا ا ا 
في ا ا طلاقه وهما له كالثلاث للحر وسواء 

طلق الحر ثلاثا في مقام أو متفرقة لأنه قد جاء على جميع طلاقه وكذلك العبد في الاثنتين وطلاق الحر 
لزوجته امة وحرة ة وكتابية ثلاث وطلاق العبد لزوجته اثنتان الطلاق للرجال والعدة على النساء › ولو 
طلق رجل امرأة لم يدخل بها واحدة ثم أتبعها طلاقا لم يقع عليها إلا الأولى وإن نكحت بعده زوجاً 
ال ل 


ما مهدمه الزوج من الطلاق وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى فى المطلقة الثالثة « فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره » فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثا إلا بأن يصيبها 
زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان 
لزوجها الذي طلقها ثلاثا إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان 
طلاقه إياها مبتدأ كهر حين ابتدأ نکاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثا فإذا 
فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتی يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبداً كلا أنى على طلاقها ثلاثا 
حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت 
عنده لا حرم عليه حتى يطلقها ثلاثا وإذا هدم الزوج طلاق الثلاث كله فكذلك إن كان الى منہا فى 
ملك ثم طلقها ثلاثا سقط الابلاء حتى لا يكون له به طلاق أبدا اذا تناكحا واذا أصامها الزوج الذى 
الى منها فى ملك نكاح بعد زوج كفر كفارة يمين وإن لم يصبها لم يوقف وقف الإيلاء . 


ما هدم الزوج من الطلاق وما لا ببدم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابها م 
بانت منه فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقى من طلاقها كهى قبل يصيبها زوج غيره 
هدم الزوج المصيبها بعده الثلاث ولا هدم الواحدة والثنتين 4 فان قال قائل ومد قال غيرك إذا هدم 


كف 


الثلاث هدم الواحدة والثنتين فكيف لم تقل به؟ قيل إن شاء الله تعالى استدلالا موجوداً فى حكم الله 
عز وجل فإن قال وأين ؟ قيل قال الله عز وجل «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان» 
وقال : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى دل 
حكم الله عز وجل على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين والمطلقة ثلاثا وذلك أنه أبان أن المرأة بحل 
لمطلقها رجعتها من واحدة واثنتين تين فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره فلا لم يكن 
لزوج غيره حكم بحلها لمطلقها واحدة واثنتين إلا لأنها حلال إذا طلقت واخدة أواثنتين قبل الزوج كان 
معنى نكاحه وتركه النكاح سواء ولا كانت المطلقة ثلاثاً حراما على مطلقها الثلاث حتى تنکح زوجا 
غيره فكانت إنما تحل فى حكم الله تبارك وتعالی اسمه بنكاحه كان له حكم , بين انها محرمة حتى ينكحها 
هذا الزوج الآخر فلم جز أن بقاس ماله حكم با لا حكم له وكان أصل الأمر أن الحرم إنما يحل للمرء 
بفعل نفسه كا يحرم عليه الحلال بفعل نفسه فلا حلت المطلقة ثلاثا بزوج غيرء بعد مفارقتها نساء اهل 
الدنيا فى هذا الحكم لم يح أن يكون الزوج فى غير الثلاث فى هذا المعنى وكان فى المعنى أنه لا يحل 
نكاحه للزوج المطلق واحدة واثنتين ولا يحرم شيثا لأن المرأة لم تحرم فتحل به وكان هو غير الزوج ولا 
يحل له شىء بفعل غيره ولا يكون لغيره حكم فى حجمه إلا حيث جعله الله عز وجل الموضع الذى 
جعله الله تعالى مخالفا لهذا فلا يحوز أن يقاس عليه خلافه » فإن قال فهل قال هذا أحد غيرك ؟ قيل نعم 
اخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلهان بن يسار 
أنهم سمعوا أبا هر يرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين ثم انقضت عدتبا فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول ؟ قال 
هی عنده على ما بقى (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا طلقت المرأة ثلاثا فتكحت زوجا فادعت أنه 
أصاءها وأنكر الزوج أحلها ذلك الزوج لزوجها المطلقها لا وم تأخذ من الذى أنكر إصابتها إلا نصفاً 
تصدق على ما تحل به ولا تصدق على ما تأخذ من مال زوجها وهكذا لولم يعلم الزوج الذى بطلقها 
ثلاث أنها تكحت فذكرت انها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت حلت له إذا جاءت عليها مدة يمكن 
فا القضاء عدتها منه ومن الزوج الذى ذكرت أنه أصاءمها ولو كذبها فى هذا كله ثم صدقها كان له 
نكاحها والورع أن لا يفعل إذا وقع فى نفسه أنها كاذبة حتى يحد ما يدل على صدقها ولو أن رجلا 
شك فى طلاق امرأته فلم يدر أطلقها واحدة أو اثنتين ثنتين أو ثلائا فتكحت زوجا غيره فأصابها ثم طلقها 
فنكحها الزوج الاول > ثم طلقها واحدة أو اثنتين فقالت قد أتى على جميع طلاقى لأنه لم يطلقنى إلا 
واحدة أو اثنتين قبل نكاحى الزوج الآخر الذى نكحنى بعد فراقك أو قاله بعض أهلها ولم تقله وأقر 
ازوج بأنه لم يدر أطلقها قبل نكاحها الزوج الآخر واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قبل له هي عندك على ما بني من 
الطلاق فإن أستيقن إنه طلقها قبل نكاحها الزوج واحدة فطلقها في هذا الملك واحدة او اثنتين بنى على 
الطلافق الاول فاذا استكلت ثلاثا بالطلاق الذي قبل الزروج والطلاق الذي بعده فقد حرمت عليه حتى تنکح 
زوجا غيره وأجعلها تعتد في الطلاق الأول ما يستيقن وتطرح ما يشك فيه ولو قال بعد ما قال أشك في ثلاث 
آنا استيقن أني طلقتها قبل الزوج ثلاثا أحلف على ذلك وكان القول قوله . 
من يقع عليه الطلاق من النساء 


قال الله تارك وتعالى «إذا نکحم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقال « إذا طلقم النساء فطلقوهن 
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لعدتهن » وقال عز وجل ٠‏ «للذين يؤلون من نسائهم » وقال « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ٠‏ وقال 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال عز وجل « وهن الربع مما تركتم » مع ما ذكر به الأزواج ولم أعلم 
مالفا فى أن أحكام الله تعالى فى الطلاق والظهار والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل 
للزوج جاعها وما يحل للزوج من امراته إلا انه حرم الماع فى الإحرام وامحجيض وما أشبه کک 
ينقضى ولا يحرم أن بنظر منها إلى ما لا بنظر إليه غيره ولم أعلم مالفا فى أن المبراث بين الزوجين لا يكون 
لا کان یح رواک ردن ار غير کاو ر کی رين کل کے كان نابا رقع ف 
الطلاق وكل من وقع عليه الطلاق من الأزواج وقع عليه الظهار والاإيلاء وكيةا كان الزوجان حر ين او 
عبدين أو أحدهما حر والآخر عبد أو مكاتب ب أو مدبر أو لم تككل فيه الحرية ويحل لأى زوج وزوجة 
ويمع الہ اث بين كل حرين من الأزواج مجتمعى الدين فكل اسم نكاح كان فاسدا لم بقع فيه شىء 
هذا لا لاق ولا ره لآن هلين ليسا من الأزواج ر اف أن ی من راح 
الر جال ۱ أة بغير ولى ولا سلطان أو أن ينكحها ولى بغير رضاها رضيت بعد أو لم ترض فالعقد فاسد لا 
نكاح ينبا ٠‏ وكذلك لو كان هو الزوج وم ترض لم يكن زوجا بذلك النكاح وإن رضى . وكذلك 
امرأة ل تبلغ بزوجها E‏ والصبى لم يبلغ وش ا > وكذلك نكاح المتعة وما كان فى معناه 
ونكاح الحرم . وكذلك الرجل بتكح أخت امرأنه وأختها عنده أو خامسة + والعبد لم تكل فيه الحرية 
ثالثة والحر جد الطول فينكح امة والحر والعبد ينكحان أمة كتابية وما كان فى هذا المعنى مما يفسخ 
نكاحه وما كان أصل نكاحه ثابتا فهو يتفرق بمعنيين . أحدها : هكذا لا يخالفه وذلك الرجلٍ ار 
حد طولا فينكح أمة ثم يملكها فإذا تم له ملكها فسد النكاح ولم يقع علها شىء مما بقع على الأزواج من 
طلاق ولا غيره . وذلك أن الله عز وجل يمول «والذين هم لفروجهم و اكه 
ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين» فلم يحل الماع إلا بنکاح أو ملك وحكم أن يقع فى النکاح ما 
وصفنا من طلاق عرم به الال من التكاح وغه و فى الك بأن بقع من الاك فيه ليق 
فيحرم به الوطاء ء بالملك ٠‏ وفرق بين إحلانها وتحريمها فلم يحز أن يوطأ الفرج إلا بأحدهما دون الآخر فلا 
ملك امراته فحالت ع عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح ( قال الربيع ) بريد بأحدهما دون الآخر انه لا 
جوز أن تكون امرأته وهو بملكها أو بعضها حتى يكون ملك وحده بحماله أو التزو بج وحده بككاله (قال 
الشافعى ) رحمه الله : وكذلك اذا ملك مہا شقصا وإن قل لأنها خرجت من أن تكون زوجته لو قذفها 
وم بحل له بالملك حتى يستكمل ملكها . وهكذا المرأة تملك ك زوجها ولا يختلف الملك بين الزوجين بأى 
وجه ما كان الملك ميرااً أو هبة أو صدقة أو غير ذلك . وهكذا البيع إذا تم كله » وتمام الميراث أن 
موت الموروث قبضه الوارث أو لم بقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده » وتمام المبة أو الصدقة أن 
نبلها الموهوب له والمصدق عليه ويقبضها . وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها 
ومام البيع أن لا يكون فيه شرط حتى يتفرقا عن مقامها الذى تبايعا فيه » وما لم يتم البيع 
سيو لك موسي برج رك 1 ا و يا i‏ 
المصادق عليه ولم يفارق البيعان مقامها الذى تبايعا فيه ولم يخير احدهما صاحبه بعد البيع فيختار البيع لم 
يكن له أن بطأ امرأته بالنكاح لأن له فيا شبها بملك حتى يرد الملك فتكون زوجته حالما أو يتم الملك 
فينفسخ النكاح ويكون له الوطء ء بالك . وإذا طلقها فى حال الوقف أو تظاهر أوالى منها وقف ذلك 
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فإن رد الملك وقع عليها الطلاق والإيلاء وما يقع بين الزوجين ' '" وإن م يتم ملكه فيا بالعقد الأول من 
الصدقة أو المبة أو البيع سقط ذلك كله عنه لانا علمنا حين تم البيع عر ع اك ذلك 
علا » فاذا عتقت الامة عند العبد فلها الخيار فان اوقع علا الطلاق بعد العتق قبل الخيار فالطلاق 
موقوف فإن ثبت عنده وقع وإن فسخت التكاح سقط . والوجه الثانى : أن يكون الزوجان مشركين 
ونين ين فيسلم الزوج أو الزوجة فيكون النكاح موقوفا على العدة فإن ب أسلم, المتخلف عن الإسلام ما كان 
انکاح ثابتا وان ع يسم حتى تمضى العدة كان النكاح مفسوخا وما أوقع الزوج فى هذه الحال على 
امرأته من طلاق أو ما بقع بين الزوجين فهو موقوف فإن ثبت التكاح بإسلام المتخلف منهم| وقع وإن 
انفسخ النكاح أن لم يسلم المتخلف عن الإسلام منبيا سقط وكل نكاح أبدا يفسد من حادث من 
واحد من الزوجين او حادث فى واحد مهما ليس بطلاق من الزوج فهو فسخ بلا طلاق . 


الخلاف فما بحرم بالزنا 


(قال الشافعي ) زمه اله آما الرخل ينامرا أيه أو"امراة ابنه فلا تحرم واحدة منهها على 
زوجها بمعصية الآخر فيها » ومن حرمها على زوجها بہذا أشبه أن يكون خالف حكم الله تعالى لأن الله 
عز وجل جعا ل التحر يم بالطللاق الى الأزواج فجعل , هذا الى غير الزوج ج أن يحرم عليه امرأته أو إلى المرأة 
نفسها أن حرم نفسها على زوجها > وكذلك | الزوج يزنى بأم امرأته أو بنتها لا تحرم عليه امرأته ومن حرم 
عليه ثيه أن يدخل عله أن بخالق. ك الله تعالى فى أن الله مها عل زوجها بطلاقه إياها فزنى 
زوجها بأمها فلم يكن , الزنا طلاقا لا ولا فعلا يكون فى حكم الله جل ثناؤه ولا فى سئة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم تحريما لها وكان فعلا کا وصفت وقع على غيرها فحرمت به فقال قولا مالفا للكتاب غالا 
بأن يكون فعل الزوج وقع على غيرها فحرمت به امرأته عليه وذ کر الله عز وجل ما من به على العباد 
فال « فجعله ع 0 ) فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والهات والخالاات ومن می » وحرم 
بالصهر ما نكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول بهن منبن فكان تحريمه بأنه جعله للمحرمات على 
من حرم عليه حقا ليس لغيرهن عليين وكان ذلك منا منه بما رضى من حلاله : وكان من حر من عليه 
هن محرما یخلو ببن ويسافر ويرى منہن ما لا یری غير ا حرم » وإنما كان التحريم هن رحمة هن ولن 
حرمن عليه ومن عليين وعلييم لا عقوبة لواحد منبم) : ولا تكون العقوبة فيا رضى ومن حرم بالزنا الذى 
وعد الله عليه النار وحد عليه فاعله وقرنه مع الث, رك به وقتل النفس التي حرم الله أحال العقوبة الى أن 
جعلها موضع رحمة . من دخل عليه حلاف الكتاب فيا وصفت وفى أن الله تعلى حين حكم الأحكام 
الو من اللعان والظهار والايلاء والطلاق والميراث كان عندنا وعنده على النكاح الصحيح فإذا زعمنا 
أن الذي أراد الله عز وجل بأحكامه فى التكاح ا 
ولا شبة . 
من لا يقع طلاقه من الأزواج 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : بقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود » وذلك كل بالغ من 
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الرجال غير مغلوب على عقله لأنه انما خوطب بالفرائض من بلغ القول الله تعالى « وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم فليستأذنوا » ويقول الله تبارك وتعالى « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا الم أموالهم » ولأن رسول الله صإ لى الله عليه وسلم, اجا ابن عمر ي القتال ابن خمس 
عشرة ورده ابن أربع عشرة ‏ ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن سببا لاجتلا بها 
على نفسه بمعصية ل يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود وذلك مثل المعتوه واحنون والموسوس والمبرسم 
وکل ذى مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله لهو و 
تى حدا أقم عليه ولزمته الفرائض . وكذلك ابحنون بحن ويفشيق . فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق 
في حال افاقته لزمه وان شهد شاهدان على رجل أنه طلق امراته فقال طلقت 5 خا ی او غالب 
على عملى فان قامت له بينة عا عرض عل عل عقلة ف الت الذي طق وه سقط ظلااقه 
وأحلف ما طلق وهو يعقل : وإن قالت امرأته قد كان فى يوم كذا ذ فى أول النبار مغلوباً على عقله وشهد 
الشاهدان على الطلاف فأثبتا أنه كان يعقل حم ن طلق لزمه الطلاق لأنه قد يغلب على عله فى اليوم 
ويفيق وفى الساعة و يفيق : وإن م ثبت شاهدا الطلاق أنه كان بعقل حين طلق أو شهد الشاهدان 
على الطلاق وعرف أن قد كان فى ذلك اليوم مغلوبا على عقله أحلف ما طلق وهو بعقل والقول قوله : 
وإن شهدا عليه بالطلاق وم بثبتا أبعقل أم لا؟ وقال هوكنت مغلوبا على عقلى فهو على أنه يعقل حتى 

ةانقو أنه ف ای ملل ذلك الوق عليه ما يدهي عقلة اد کر أن يميه م دجب طقل 
فى اليوم والأيام فيقبل قوله لأن له سببا يدل على صدقه . 


طلاق السكران 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها 
والفرائض ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا . فان قال 
قائل : فهذا مغلوب على عقله والمر يض ولنحنون مغلوب على عقله ؟ قيل المر يض مأجور ومكفر عنه 
بالمرض مرفوع عنه القلم اذا ذهب عمّلو . وهذا ام مضروب على ير مرفوع عنه القلمى فكيف 
يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب ؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران . 
وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك ٠‏ ومن شرب بنجا أو حر يفا أو مرقدا ليتعالج به من 
مرض فأذهب عقله فطلق لم يلزمه الطلاق من قبل أن ٺ ليس فى شىء من هذا أن نضربهم على شربه فى 
كتاب ولا سنة ولا إجاع فإذا كان هكذا كان جائزا أن يؤخذ الشىء منه للمنفعة لا لقتل النفس ولا 
إذهاب العقل . فان جاء منه قتل نفس ى أوإذهاب عقل كان كالمر يض عرض من طعام وغيره وأجدر 
أن لا يأثم صاحبه بأنه لم يرد واحدا منهما کا يكون جائزا له بط الحرح وفتح العرق والحجامة وقطع 
العضو رجاء المنفعة وقد يكون من بعض ن دانع سيت الت وک الأ غلب السلاقة وأن اليو راد ذلك 
لذهاب العقل ولا للتلذذ بالمعصية . 


طلاق المريض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ملك الله تعالى الأ زواج الطلاق . فن دأ ٠‏ الأزوا- وهو 
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بالغ غير مغلوب على عقله جاز طلاقه لأنه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالا له فسواء كان ضا 
حين يطلق أو مريضا فالطلاق واقع » فإن طلق رجل امرأته ثلاث أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق 
غيرها أو لاعنها وهو مر يض فحكه فى وقوع ذلك على الزوجة وتحريمها عليه حكم الصحيح . وكذلك 
إن طلقها واحدة ولم يدخل بها » وكذلك كل فرقة وقعت بينههما ليس للزوج عليها فيها رجعة بعد 
EE‏ ا اود EN‏ 
أن حكم الطلاق إذا كان فى الصحة والرض سواء فان الطلاق يقع على الزوجة ٠‏ وإن الزوج لا 

المرأة لو مانت فكذلك لا ترثه لأن الله تعالى ذكره إنما ورث الزوجة من الزوج والزوج اك 
كانا زوجين وهذان ليسا بزوجين ولا يملك رجعتها فتكون فى معانى الازواج فترٹ وتورث » وذهب 
الى أن على الزوجة أن تعتد من الوفاة اوا أشهر وعشراً وهذه لا تعتد من الوفاة وإلى أن الزوجة ادا 
كانت وارثة ان مات زوجها كانت موروثة ان ماتت قبله وهذه لا يرثها الزوج > وذهب الى أن الزوجة 
تغسل الزوج ويغسلها وهذه لا تغسله ولا يغسلها وإلى أن ينكح أختها جره كل واي ان 
ليست زوجة » ومن قال هذا فليست عليه مسئلة صح الزوج بعد الطلاق أو م يصح أو نكحت الزوجة 
أولم تنكح ولم يورثها منه إذا لم يكن له عليها رجعة ولا هو منها منها ٠‏ ولو طلقها ساعة يموت أو قال أنت 
طالق قبل موتى بطرفة عين أو بيوم ثلاثا م ترث فى هذا القول بحال ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن أبى رواد 
ومسل بن خالد عن ابن جر يج قال أخبرنى ابن أبى مليكة انه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة 
فيبتها ثم يموت وهی فى عدتها فقال عبدالله بن الزبير طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية فبتها ثم مات عنها وهى في عدتها فورثها عبان » قال ابن ن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة 
(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك 
وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مر بض فورشها عجان 
منه بعد انقضاء عدتها (قال الشافعى ) رحمه الله فذهب بعض أصحابنا الى أن يورث المرأة وإن لم 
يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مر يض وإذا انقضت عدتها قبل مونه وقال بعضهم وإن 
نكحت زوجا غيره » وقال غيرهم ترئه ما امتنعت من الأزواج . وقال بعضهم ترثه ما كانت فى العدة 
فإذا انقضت العدة لم ترثه . وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه (الربيع ) وقد استخار الله تعالى فيه فقال 
لا ترث المبتوتة ( قال الشافعى ) رحمه الله غير أنى أيما قلت فإني اماه زوجها إذا طلقها 
مر يضا طلاقا لا بملك فيه الرجعة فانقضت عدتها ونكحت لأن حديث ابن الزبير مت متصل وهو يقول 
ورثها عان فى العدة وحديث ابن شهاب منقطع وأيهما قلت فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم 
ترثه » وإن طلقها قبل أن يمسها فأيهه| قلت فلها نصف ما سمى لها إن كان مى لها شيثا وها المتعة إن لم 
يكن سعى ها شيئاً ولا عدة عليها من طلاق ولا وفاة . ولا ترئه لأمها لا عدة عليها وأيهما قلت فلو طلقها 
وقد أصابها وهى مملوكة أوكافرة وهو مسلم طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم أسلمت هذه وعتقت هذه ثم 
مات مكانه لم ترثاه لأنه طلقها ولا معنى لفراره من ميراثها . ولو مات فى حاله تلك لم ترثاه ولوكان 
طلاقه يملك فيه الرجعة ثم عنقت هذه واسلمت هذه ثم مات وهما فى العدة ورثتاه . وإن مضت العدة 
لم نرئاه لأن الطلاق كان وها غير وارئين لو مات وهما فى حالما تلك وإنكانتا من الأزواج ٠‏ وإذ! طلق 
الرجل امراته وهو مر يض طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات بعد انقضاء عدتها لم ترث في قول 
. من ذهب إلى قول ابن الزبير لأن من ذهب إلبه نظر إليه حين يموت فإن كانت من الأزواج أو فى معانى 
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الأزواج من المطلقات اللاتى عليين الرجعة وهن فى عدتهن ورثها . وكذلك إن ماتت ورثها الزوج . 
وإن لم يكن عليها عدة لم يورنها لأنها خارجة من الأزواج ومعانين ٠‏ وفى قول من ذهب إلى القول 
الآخر نرثه ما لم تنقض عدتها » وإن طلقها طلاقا صحيحا لا بملك فيه الرجعة ثم صح ثم مرض فات 
لم ترله وان كانت فى العدة لأنه قد صح فلو ابتدأ طلاقها فى ذلك الوقت لم ترثه وان كان بملك 
الرجعة فات فى العدة ورثته ه والمرض الذى يمنع صاحبه فيه من الهبة وإتلاف ماله إلا فى الثلث إن 
مات ويورث منه من يورث إذا طلق مريضا كل مرض محوف مثل الحمى الصالب والبطن وذات 
الحنب والخاصرة وما اشهه ما يضمنه على الفراش ولا يتطاول . فاما ما اضمنه مثله وتطاول مثل السل 
والفالج إذا لم يكن به وجع غيرهما أو يكون بالمفلوج منه سورة ابتدائه فى ال حال التى يكون مخوفا فيها . 
فإذا تطاول فإنه لا يكاد يكون محوفا . فاما إذا كانت حمى الربع برجل فالأغلب منها أنها غير مخوفة 
وأنبا إلى السلامة » فإذا لم تضمنه حتى يزم الفراش من ضمن فهو كالصحيح . وإذا أضمنته كان 
كالمر يض وإذا آلى رجل من امرأته وهو صحيح فضت الأربعة الأشهر وهو مر يض فات قبل أن بوقف 
فهى زوجته وإن وقف ففاء بلسانه وهو لا يقدر على الماع فهى زوجته . وإن طلق والطلاق ملك 
الرجعة فإن مات وهى فى العدة ورثته وإن مانت ورثها ا مس اط ال 
ترئه ٠‏ ولو قذفها و أو سحي نر باعتا حي ر وكذلك لو 
التعن فلم يكمل اللعان حتى مات كانت زوجته ترثه ولو ا كمل اللعان وقعت الفرقة وم ترئه وان كان 
مر يضا حين وقعت الفرقة فى واحد من القولين وذلك أن اللعان حكم حكم الله تعالى به يحده السلطان 
إن لم يلتعن وإن الفرقة لزمته بالسنة أبخب أوكره وأنهما لا يمتمعان بحال أبدا فحاه| إذا وقع اللعان غير 
حال الأزواج فلا ترثه ولا يرثها إذا التعن هو ولو تظهر منها صحيحا أو مر يضا فسواء هی زوجته لیس 
الظهار بطلاق انما هى كالعين يكفرها فإن لم يكفرها حنى مات أو مانت توارثا . وإذا قال الرجل 
لامرأته وهو مر يض إن دخلت دا رفلان أو خرجت من منزلى أو فعلت كذا لأمر نہاها عنه أن تفعله ولا 
تام بتركه فأنت طالق ثلاثاً أو طالق ولم ببق له عليها من الطلاق إلا واحدة ففعلت ذلك طلقت ثم 
مات لم ترثه فى العدة بحال لأن الطلاق وإن كان من كلامه كان فبفعلها وقع . وكذلك لو قال لها إن 
شئنت فانت طالق ثلاثا فشاءت ا ل ل e‏ 
لا يملك فيه الرجعة لم ترثه ولم يرئها عندى فى قياس جميع الأقاويل . وكذلك لو سألته أن يطلقها ثلا 
لها < ل ترت ٠‏ ولوسأله أث يطلها واحدة طلقا ان وري فى دة فى فول من يورت اماه 
المر يض إذا طلقها » ولكنه لو قال ها وهو مر يض أنت طالق إن صليت المكتوبة أو تطهرت للصلاة أو 
فت شهر ران او کلت أباك أو أمك أو قدت أو قفت ومثل هذا ما تكون عاصية بتركه أويكون 
لا بد لها من فعله ففعلته وهو مر يض ثم مات ورثته فى العدة فى قول من ذهب الى تور يما إذا طلقها 
مريضا وهكذا لوحلف صحيحاً على شىء لا يفعله هو ففعله مر بضا ورئت فى هذا القول . فأما قول 
ابن الزبير فبقطع هذا كله وأصله أن ينظر إلى حالها يوم يموت فإن كانت زوجة أو فى معناها من طلاق 
يملك فيه الزوج الرجعة وكانت لو ماتت فى تلك الحال ورثها ورثها منه “ وإن ل يكن یرما لوماتت 
فى تلك الحال لم تكن زوجة ولا فى طلاق بملك فيه الرجعة ولم نورثها فى أى حالة كان القول 
)١(‏ قوله : وإن لم يكن یرما لو ماتت الى قوله ولو قال ها وهو مر يض كذا في النسخ والحكم مفهوم ما قبلة وإن 
كان في العبارة زيادة أو تحريف من النساخ . تأمل . 
VY‏ 


والطلاق مر يضا كان أو صحيحاً ولو قال لها وهو مر يض : أنت طالق ثلاثاً إن صمت اليوم تطوعا أو 
CN EG a‏ ا 
بد وكانت غير ائمة بتركها منز زل أبيها ذلك اليوم وکل ما قيل تما وصفت اها ترثه في العدة في قول من يورثها إذا 
كان القول في المرض ووقع الطلاق في المرض فقاله في امرض . ثم صح ثم وقع لم ترثه إذا كان الطلاق لا 
ملك الرجعة وكل ما قال فى الصحة ما يقع فى المرض فوقع الطلاق به فى امرض وكان طلاقا لا 
ملك فيه الرجعة لم ترثه مثل أن يقول أنت طالق غدا أو إذا جاء هلال كذا أو إذا جاءت سنة كذا أو 
إذا اقدم فلان وما أشبه هذا فوقع به الطلاق البائن اوهو مر يض لم ترٹ لأن القول كان فى الصحة 
(قال الشافعى ) رحمه الله : ولو قال ها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فرض فات قبل أن بصح ورثت 
فى قول من يورمها اذا كان الطلاق فى المرض لأنه عمد أن أوقع الطلاق فى المرض . واذا مرض 
الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته فى الصحة ثلاث وقع قع الطلاق بإقراره ساعة تكلم واستقبلت العدة من 
ذلك اليوم ولا ترئه عندى تحال > وإذا قال الرجل لامرأته وهو مر يض أنت طالق ثلاثا إذا صححت 
فصح ثم مرض فات لم ترثه لأنه أوقع فلاف فى كنت لو التداه يداغ زه انرواذا قال الرصل E‏ 
صحيحا أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقتل به بشهر أو قبل أن اموت يشهر اوقل اموت ف الحمى أو سمى 
مرضا من الأمراض فات من غير ذلك المرض م بيقع الطلاق وورثته . وكذلك لو مات من ذلك 
المرض قبل الشهر لأن الطلاق لم بقع ولا بقع إلا بأن يموت من ذلك الموض و يكون قبل موته بشهر 
فيجتمع الامران ٠‏ وها المبراث فى الاقاويل وان مضى شهر من يوم قال تلك المقالة . ثم مات من 
ذلك امرض عنام بقع الظلاق: ولاتيقع الطلاق جي ب بعد القوك ٠‏ كار من شتير برفته من 
الأوقات يقع فيه الطللاق فيكون لقوله موضع . فاما اذا کان و مع الشهر سواء ء فلا موضع لقوله وترث 
وم بقع علي طلاق وإذا قال أنت طالق قبل مونى بشهر ين أو ثلا أشهر أو أكثر ثم عاش أقل مما مى 
ثم مات فإن الطلاق لا بقع علا وها الميراث وإن عاش من حين تكلم بالطلاق إلى أن مات اكثر نما سعى 
بطرفة عين أو أكثر وقع الطلاق عليها فى ذلك الوقت وذلك قبل موته بما مى ولا ترث إذا كان ذلك 
القول وهو صحبح ٠‏ ولو طلقها ثلائا وهو مر يض ثم ارتدت عن الإسلام ٠‏ ثم عادت اليه ثم مات وم 
يصح لم ترثه لأنها أخرجت نفسها من الميراث > ولوكان هو المرتد ثم عاد إلى الإسلام فات من مره 
م ترٹه عندى وترثه فى قول غيرى لأنه فار من الميراث ٠‏ ولوكانت زوجته أمة فقال لها وهو صحيح انث 
طالق ثلاثا اذا عتقت فعتقت وهو مر يض ثم مات وهی فى العدة لم ترئه . وان كان قاله ها وهو 
مريض لم ترث فى قول ابن الزبير وترث فى القول الآخر (قال الشافعى ) رحمه الله : ولو قال لها وهی 
أمة أنت طالق ثلاثا غدا وهو مر يض وقال لها سيدها أنت حرة اليوم بعد قوله لم ترثه لأنه قاله وهى غير 
وارث وكذلك إن كانت مشركة وهو مسلم : ولو قال ها سيدها والزوج مر يض أنت حرة غدا وقال 
الزوج أنت طالق ثلاث بعد غد ولم بعلم عتق السيد لم ترثه وإن مات من مرضه . وإن كان بعلم عتق 
السيد لم ترئه فى قول ابن الزبير وترثه فى قول الآخر لأنه فار من الميراث (قال) وإن كانت نحت ١‏ 
تملوكة وكافرة فمات والمملوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت هذه عتقت قبل ان بموت وقال ذلك الذى 
أعتقها وقالت هذه أسلمت قبل أن بموت وقال الورثة مات وأنت مملوكة وللأخرى مات وأنت كافرة 
فالقول قول الورثة وعليها البينة (قال أبو محمد) فيه قول آخر إن القول قول التى قالت لم أكن مملوكة 
لأن أصل الناس الحر ية وعلى التى قالت لم أكن نصرانية البينة » وإذا قال الورثة لامرأة الرجل كنت 


كافرة حين مات ثم أسلمت أو ملوكة حين مات ثم عنقت ولم بعلم انها كافرة ولا ملوكة وقالت لم أكن 
كافرة ولا مملوكة فالقول قوها وعلى الورثة البينة . 
طلاق المولى عليه والعبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحوز طلاق المولى عليه البالغ ولا بحوز عتقه لأم ولده وا 

غيرها . فان قال قائل فكيف بيحوز طلاقه ؟ قيل لأن الصلاة والحدود عليه واجبة فإذا كان ممن يمع 
عليه التحريم حد على إتيان الحرم من الزنا والقذاف:والقتل: وكا ن كفي الین عليه فى أن عليه ا 
وحراما وحلالا فالطلاق تحريم يلزمه کا يلزم غيره » فإن قيل فقد يتلف به مالا ؟ قيل ليس له من مال 
امرأته شيء فيتلفه بطلاقها إنما هو أن يحرم عليه منها شيء كان مباحا له ء > فان قبل ففد يرتها . قيل لا 
يرنها حتى تموت ولم نمت حين طلقها فإن قيل فيحتاج إلى نكاح غيرها قيل فذلك ليس بإتلاف شىء 
فيا إنما هو شيء يلزمه لغيرها إن أراد النكاح ( قال الشافعى ) رحمه الله : فإن قبل فلم لا يحوز عتقه أم 
ولده وإنما هي له مباحة إباحة فرج ؟ قيل ماله فيها أكثر من الفرج ( قال الربيع ) يريد ان له فا أكثر 
من ن الفرج : آلا ترى أنه بقول إذا قتلت آخذ قيمتها وإذا جنى علبها آذ الأرش فأخذ قيمتها ويجنى 
علا ماحد ارك كا غ ا كر له و 
خدمتها والمنافع فيها كلها وأكثر ما بمنع منها بيعها فأما سوى ذلك فهى له أمة يزوجها وهي كارهة 
ويختدمها ٠‏ قال ويحوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ويلزمه ما صنع › ولا يحوز طلاق 
المغلوب على عله من غير الح aE OS E E‏ تور 
وأكثر : فإن قال قائل فهل خالفكم في هذا أحد من أهل الحجاز؟ قيل : نعم قد قال بعض من مضى 
منهم لا جوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى انه مغلوب على عمله اي O‏ 
للعبد طلاق والطلاق بيد السيد > فإن قال فهل من حجة على من قال لا جوز طلاق العبد ؟ قيل ما 
وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثاً «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غبره » 
وقال 5 المطلقات واحدة «وبعولمهن ا بردهن 5 ذلك إن أ رادوا إصلاحاً » فكان العبد ممن عليه 
حرام وله حلال فحرامه بالطلاق ولم يكن السيد من حلت له امرأة فيكون له تحر مها . فإن قال قائل 
فهل غير هذا ؟ قيل هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول الأكثر من لقينا > فإن قال فترفعه إلى أحد من 
السلف ؟ قيل : نعم أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . قال 
مالك حدثني نافع عن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره 
من طلاقه شي ك رةس سعد عن مد بن 
ا أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة استفتې زيد بن ثابت فقال انى طلقت امرأة لى حرة 
تطلبقتير ن فقال زيد حرمت عليك (قال الشافعى) أخبرنا مالك قال حداتي ابوالزناد عن سلبان بن 
جاراد فنا كاد لأ عله نوع ادي ل الله عليه وسلم أو عبد كانت تحته امرأة حرة فطلقها 
اثنتين ثم أراد ان يراجعها فأمره أزواج النني صلى الله عليه وسلم ان ياني عمّان بن عفان فيساله عن ذلك 
حي يي دل لاد سس سي ب عدي 
عليك (قال الشافعى) ) رحمه الله : احيرا مالك قال وحدثي ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا 
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مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عّان بن عفان فقال 
SS‏ 
السكران ؟ قيل نعم ما وصفنا من أن عليه الفرائض وعليه حرام » فإن قال ليس عليه حرام في حاله 
تلك لزمه أن بقول ولا صلاة ولا قود في قتل ولا جراح ولا غيره کا يكون المغلوب على عقله بغير السكر 
ولا يحوز إذا حرم الله تعالى بالكلام ار ل ع ا 
يخرج من حكم الله تعالى إلا بدلالة كتاب اوسنة اوإجاع وليس فيه واحد من هذا ا 

من المفتين على ان طلاقه يجوز : وقال رسول الله صلى ار 
وعن المحنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفقظ » والسكران ليس واحدا من هؤلاء ولا في معناه 
وا مرضى الذاهبو العقول في معنى المحنون لأنهم غير اين بالمرض م بالسكر . 


من يلزمه الطلاق من الأزواج 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وكل امرأة طلقها طلقها زوج بالغ صبية أو معتوهة أو حرة بالغ أو أمة أو 
مشركة لزمهن . الطلاق لأن الطلاق تحريم من الأزواج على 0 ٠‏ فاذا عتقت الأمة وقد زوجت 
عبدا وهي صبية فاختارت وهي صبية الفراق . أو ملك الرجل ا وهي صبية نفسها أو خيرها 
فاختارت الفراق فليس ذلك ها لأنه لا أمر ها في نفسها وكذلك المعتوهة فاذا افاقت المعتوعة أو بلغت 
الصبية فلها الخيار في المقام معه او فراقه (قال) وإن عتقت قبل ان تبلغ أو بعدما بلغت فلم تحختر فلا 
خيار ها . وإذا ختارت المرأة فراق زوجها فهو فسخ بلا طلاق وكذلك امرأة العنين وامرأة الاجم 
والأبرص تختار فراقه فذلك كله فسخ بلا طلاق لأن الطلاق بملك فيه الرجعة . 


الطلاق الذي تملك فيه الرجعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أ تسريح بإحسان » 
وقال « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل هن أن يكين اھ ا الآ 
كلها . (قال الشافعى ) فكان ببنا في كتاب الله تعالى أن كل طلاق حسب على مطلقة فيه عدد طلاق 
لي . وكان ذلك بينا في حديث ركانة عن رسول الله صل الله عليه 

. والا الطلاق الذي يؤخذ عليه المال » لأن الله تعالى أذن به وسماه فدية فقال «فلا جناح عليب] 
فيا لدت وا فى كنات هان أل اله ا ملك بعالا ا ر 
جز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل والمال هو عوض من بضع المرأة فلوكان له عليها فيه رجعة 
كان ملك ماها ول تملك نفسها دونه (قال) واسم الفدية أن تفدى نفسها بأن تقطع ملكه الذي له به 
الرجعة علييا ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسها ولا واقعاً علييا اسم فدية بل كان ماها مأخوذا وهي 
اها قبل أخذه والأحكام فا أخذ عليه الال بأن بملكه من أعطى الال (قال) و بهذا قلنا طلاق 
الإيلاء وطلاق الخيار والمليك كلها الى الزوج فيه الرجعة ما لم يأت على جميع الطلاقِ (قال 
الشافعى ) رحمه الله : وببذا قلنا إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فخه أو أبى لم يكن طلاقاً وكان 


ها" 


فسخا بلا طلاق . وذلك أنا لو جعلناه طلاقا جعلنا الزوج بملك فيه الرجعة وأنما ذكر الله عز وجل 
الطلاق من قبل الرجال فقال «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهنٍ معروف » وقال « الطلاق 
مرتان فإمساك ععروف » ( قال ) وكان معقولا عن الله عز وجل في كل هذا انه الطلاق الذي من قبل 
ارح . فأما الفسخ فليس من قبل الزوج وذلك مثل .أن ينكح نكاحا فاسدا فلا يكون زوجا فيطلق 

ثل إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما فلا يحل لكم أن بكون تحته وثنية ولا لمسلمة أن يكون زوجها 
كاذ ومثل الأمة تعتق فيكون الخبار اليها بلا مشيئة زوجها . ومثل الخيار إلى المرأة اذا كان زوجها عنينا 
SS‏ 
بعدها . ومثل المرأة تملك زوجها أو بملكها فيفسخ النكاح (قال الشافعى ) ومثل الرجل يغر بالمرأة 
فيكون له الخيار فيختار فراقها فذلك فسخ بلا طلاق . ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقا لزمه أن 
يمعل للمرأة نصف المهر الذي فرض لها إذا لم يمسها لأن الله تبارك وتعالى يقول « وان طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضمم » . 


ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسهاء : الطلاق والفراق 
والسراح فقال عز وجل « اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتبن » وقال جل ثناؤه «فاذا بلغن اجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه و في ازواجه « ان کنن 
تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين » الآية (قال الشافعى ) فن خاطب امرأته فأفرد لها اما من هذه 
الأسهاء فقال انت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك او قد سرحتك لزمه الطلاق ولم ينوفي الحكم ونويّناه 
فما بينه وبين الله تعالی » ويسعه إن لم برد بشي منه طلاقاً أن بمسكها ولا يسعها أن تقبم معه لأنها لا 
تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه وسواء فها يلزم من الطلاق ولا يلزم تكلم به الزوج عند 
غضب أو مسألة طلاق أو رضا وغير مسألة طلاق » ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لان 
السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع فإذا لم 
بصنع السبب بنفسه شيئاً لم يصنعه بما بعده ولم بمنع ما بعده أن بصنع ماله حكم إذا قيل . ولو وصل 
كلامه فقال قد فارقتك إلى المسجد أو الى السوق أو إلى حاجة أو قد سرحتك إلى أهلك أو الى المسجد أو 
قد طلقتك من عقالك أو ما أشبه هذا ۾ .بلزمه طلاق ولو مات لم يكن طلاقا » وكذلك لو خرس أو 
ذهب عقله لم يكن طلاقا ولا يكون طلاقا إلا بأن يقول أردت طلاقا وإن سألت امرأته أن يسأل سثل 
وإن سألت أن يحلف أحلف فإن حلف ما أراد طلاقا لم يكن طلاقا . وإن نكل قيل إن حلفت طلقت 
لفطلاب ل وناك بانلا فلوو بي قا E E O‏ لبوك كال 
حرج كلامي به على اني نويت به طلاقا وذلك مثل قوله لامراته انت خلية او خلوت مني او خلوت 
منك أو انت بريثة أو برئت مني او برئت منك اوأنت بائن أو بنت مني أوبنت منك أو اذهي أواعزبي 
أو تقنعي أو أخرجي أو لا حاجة لي فيك أو شأنك بمنزل أهلك أو الزمي الطريق خارجة أو قد ودعتك 
أو قد ودعتني أو اعتدي أو ما أشبه هذا مما يشبه الطلاق فهو فيه كله غير مطلق حتى يقول أردت 
بمخرج الكلام مني الطلاق فيكون طلاقا بارادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق ( قال الشافعى ) 
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رحمه الله : ولو قال لها أنت خلية أو بعض هذا . وقال قلته ولا أنوى طلاقا ثم أنا الآن أنوى 
طلاقاً لم يكن طلاقاً حتى يبتدئه ونيته الطلاق فيقع حينئذ به الطلاق (قال) ولو قال لها أنت 
طالق واحدة بائن كانت واحدة تملك الرجعة لان الله عز وجل حكم فى 
الواحدة والثنتين بأن الزوج بملك الرجعة بعدهما فى العدة . ولو تكلم باسم من أسماء الطلاق 
وقرن به اسا من هذه الأسهاء الي تشبه الطلاق او شدد. الطلافق بشيء معه وقع الطلافق بإظهار أحد 
اسهائه ووقف في الزيادة معه على نيته فإن أراد مها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد . 
وإن لم يرد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة ىا لم تكن على الابتداء إذا لم يرد بها طلاقا وإن 
اراد مها حينئذ تشديد طلاق 0 يكن تشديدا وكان كالطلاق وحده بلا تشديد وذلك مثل ان يقول انت 
طالق البتة و انك طالق وبتة 5 او انت طالن اوخاه وات طالق وبائن اا طالق واعتدى انك 
طالق ولا حاجة لي فيك أو أنت طالق والزمي أهلك أو أنت طالق وتقنعي فيسأل عن نيته في الزيادة 
فإن أراد بها زيادة في عدد طلاق فهي زيادة وهي ما أراد من الزيادة في عدد الطلاق وإن لم يرد بها 

زبادة لم تكن زيادة . وإن قال لم أرد بالطلاق ولا بالزيادة معه طلاقاً لم دين في الطلاق في الحكم 
ودين ي في الزياده معه وان الات طالق واحدة شديده او واحدة غليظة أو واحدة ثقيلة او واحدة 
طويلة أو ما أشبه هذا كانت واحدة بملك فما الرجعة ولا يكون طلاق بائن إلا ما أخذ عليه المال لأن 
امال تمن فلا يحوز أن بملك المال ويلك البضع الذي أخذ عليه المال . 


الحجة في البتة وما أشيبها 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن 
السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البئة ثم اتی رسول 
الله صلى الله عليه وتنا فقال يا رسول الله الي طلمت امرأفي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس لركانة « والله ما ردت إلا واحدة ؟ » فقال ركانة والله ما أردك إلا واحدة 
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضى الله عنه والثالثة في زمان عمان 
رضى الله عنه (قال الشافعى ) اخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
المطلب بن حنطب انه طلق امراته البتة . ثم اتی عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له 
عمر ما حملك على ذلك ؟ فقال قد قلته فتلا عمر « ولو انبم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا هم وأشد 
تثبيتا » ما حملك عا لى ذلك ؟ قال قد قلته فقال عمر رضى الله عنه أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة 
امكاح ارد عن كن نا بر سه ود كه 

عمر بز الخطاب قال للتومة مثل الذي قال للمطلب (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن 
جريج أنه قال لعطاء البتة + فقال يدين فإن کان أ راد ثلاثاً فثلاٹ وان کان اراد واحدة فواحدة 00 
الشافعى ) أخبرنا سعيد ابن شالم عن ابن جريج عن عطاء أن شرعاً دعاه بعض امرائيم فسأله عن 
رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه > فقال : أما الطلاق فسنة . وأما البتة 
فبدعة . فاما السنة والطلاف فأمضوه . واما البدعة والبتة فقلدوه إيا اه ودينوه فيها ( قال الشافعى ) أخبرنا 
سعيد بن سام عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو خلوت مني أو ا 
يكف 


او برئت مني أو يقول أنت بائنة أو قد بنت مني ؟ قال سواء : قال عطاء : وأما قوله أنت طالق فسنة لا 
م ب و ل ا ا 
سثل فان کان اراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا (قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم عن | بن جربج 
عن عمرو بن دينار انه قال في قوله انت برية او انت بائنة او انت خلية او برئت مني او بنت مني قال 
بدين (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جربج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق 
فهو الطلاق كقوله أنت على حرام ( قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حاد 
قال : سألت ابراهيم عن الرجل بقول لامرأته أنت على حرام ؟ قال إن نوی طلاقاً فهر طلاق وإلا فهو 
يمين (قال الشافعى ) رحمه الله : والبتة تشديد الطلاق ومحتملة لأن تكون زيادة في عدد الطلاق وقد 
جلها رول الله صل اه عليه ول د ل رة ركانة إلا واحدة واخدة غلك فيا الرجعة فيه دولل 
منها : ان تشديد الطلاق لا يجعله بائنا وان ما احتمل الزيادة في عدد الطلاق مما سوى اسم الطلاق لا 
يكون طلاقا إلا بارادة ة التكلم به وأنه اذا أراد الطلاق كان طلاقا ولو كان إذا أراد به زيادة في عدد 
الطلاق وم ك طلاقاً لم حلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وإذاكان نوى زيادة في 
عدد الطلاق بما يشبه الطلاق وقع بإرادته . فان اراد فیا يشبه الطلاق أن تطلق واححدة فواحدة وان 
أراد اثنتين فاثنتين وان أراد ثلاث فعلاماً فاذا وفعت لات بارادته الطلاق مع ما يشبه الطلاق وائنتان 
وواحدة . كان اذا تكلم باسمر الطلاق الذي بقع به طلاق بنية طلاق أو غير نية أولى ان يقع . فإن قال 
أنت طالق ينوي اثنتين أو ثلاث فهو ما نوى مع الواحدة من الزيادة ولا أعلم شيا ما سوى ما سمى اله عز 
وجل به الطلاق أشبه في الظاهر بأن يكون طلاقاً ثلاثاً من البتة . فإذا كان إذا تكلم بها مع الطلاق لم 
يكن طلافاً إلا بإرادته كان ما هو أضعف منها في الظاهر من الكلام أولى أن لا يكون طلاقا إلا بارادته 
الطلاق » ولو قال رجل لامرأته اختاري أوامرك بيدك او قال ملكتك أمرك أو أمرك إليك فطلقت 
نفسها فقال ما أردت بشيء من هذا طلاقاً لم يكن طلاقاً ::وسواء قال ذلك فى الس أو بغت لآ کون 
طلاقاً إلا بأن يقر انه اراد بتمليكها وتخبيرها طلاقا قال : وهكذا لوقالت له خالعني فقال قد خالعتك 
أو خلعتك أو قد فعلت لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق ولم يأخذ ما أعطته شيئاً إلا أن يريد به 
طلاقا » وذلك أن طلاق البتة يحتمل الاثبات الذي ليس بعده شيء ويحتمل تطليقة واحدة لأنه بقع 
غلا انا مي حت يرعها + والنخلة والبرية ية والبائن منه يحتمل خلية ما يعنيي وبرية مما يعنيي وبائن 
من النساء ومني بالمودة » واختاري اختاري شيئا غير الطلاق من مال أو ضرب أو مقام على حسن او 
فيح » وأمرك يدك أنك تملكين أمرك في مالك غيره » وكذلك أمرك إليك وكذلك ملكتك أمرك , 
ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو غليظة أو ما أشبه هذا من تشديد الطلاق أو تطليقة بائن 
كان كل هذا تطليقة تملك الرجعة » وإذا طلق الرجل امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه لم يكنٍ طلاقا 
وكل ما لم يحرك به لسانه فهو من حديث النفس الموضوع عن بني آدم » وهكذا إن طلق ثلاث بلسانه 
واستثنى في نفسه لزمه طلاق ثلاث ولم يكن له استثناء ء لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في 
الدنيا » وان امرأته با لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً » وإنما تعمل النية مع 
ما يشبه ما نويته به وذلك أن يقول ها بارك الله فيك أو اسقيني أو أطعميني أو زوديني أو ما أشبه هذا 
ولكنه لو قال ها افلحي أو اذهبي أو اغربي أو أشربي يريد به طلاقا كان طلاقا » وكل هذا يقال 
للخارج والمفارق يقال له افلح کا يقال له اذهب ويقال له اعزب اذهب بعدا » ويقال للرجل يكلم ما 


۷۸ 


بكره أو بضرب اشرب » وكذلك ذق أوا قال الله عز وجل وهو يذكر بعض من عذب «ذق أنك 
أنت العزيز الكريم » ولو قال ها اذهبي وتزوجي أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقا حتى بقول أردت به 
الطلاق » وهكذا إن قال اذهي فاعتدي » ولو قال الرجل لامرانة انج على حرام لم بقع به طلاق 
حتى يريد الطلاق فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهوما أراد من عدد الطلاق وإن أراد طلاقا وم يرد 
عدداً من الطلاق فهي واحدة بملك الرجعة » وإن قال أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراماً وكانت 
عليه كفارة بين ويصيبها إن شاء قبل أن يكفر وإنما قلنا عليه كفارة بمين إذا أراد تحريمها ولم يرد طلاقها 
أن الني صل الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة بمين ولله تعالى أعلم . قال الله تعالى ويا أا النى 
لم جرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحم ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » 
الآية فلا لم يرد الزوج بتحريم امرأته طلاقا كان اوقع التحريم على فرج مباح له لم يحرم بتحر يمه فلزمته 
كفارة فيه كا لزم من حرم أمته كفارة فيا ولم تحرم عليه بتحربمه لأنهما معا تحريم لفرجين لم بقع بواحد 
منبما طلاق » ولو قال كل ما أملك على حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والحواري كفارة 
كفارة إذا ل يرد طلاق المرأة ولو قال مالي على حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفارة ولم 
بحرم عليه ماله . 


باب الشلك واليقين في الطلاق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا » قيل له الورع 
أن تطلقها فإن كنت 7 أنك إن كنت قد طلقت لم تجاوز واحدة قلنا قد طلقت واحدة فاعتدت منك 
بإقرارك بالطلاق وإن أردت رجعتها في العدة فأنت أملك بها وهي معك بائنتين وإذا طلقتها باثنتين وقد 
أوقعت أولا الثالثة حرمت عليك حتى يحلها لك زوج فتكون معك هكذا وإن كنت تشك في الطلاق 
نل تدز اثلا طلقت او واجدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثا والاحتياط لك ان توقعها فان كانت 
كسمي سا يا د و E‏ 

الحكم من هذا شيء لأنها كانت حلال لك فلا تحرم عليك إلا بيقين تحريم فإن تشك في تحريم فلا 
حرم عليك وقد قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم «إن الشيطان بأني أحذكم فينفخ بين أليتيه فلا 
ينصرف يسمع صوتا أو يحد رحا » (قال الشافعى ) رحمه الله : هذا كان على بقين الوضوء وشك في 
انتفاضه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء ولا ينصرف من الصلاة بالشك 
حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بان يسمع من نفسه صوتا او يحد ريحا » وهو في معنى الذي يكون على 
بقين النكاح ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه » وإن سألت بمينه أحلف ما طلقها فإن حلف فهي 
امرأته وإن نكل وحلفت طلقت عليه وإن نكلت فهي امرأته بحالها » وإن ماتت فسأل ذلك ورثتها 
لعنعوه ميراثها فذلك هم ويمومون في ذلك مقامها (قال الشافعى ) وإن كان هو الميت فسأل ورثته أن 
تمنع ميرائها منه بقوله فليس لحم ذلك وإن سألوا بمينها وقالوا إنه طلقها ثلاثا وهو صحيح أحلفت ما 
علمت ذلك فإن حلفت ورثت وإن نكلت حلفوا لقد طلقها ثلاثا ولم ترث ٠»‏ ولو استيقن بطلاق 
واحدة وشك في الزيادة لزمته واحدة باليقين وكان فما شك فيه من الزيادة كهو فما شك اولا من تطليقة 
او ثلاث (قال) ولوشك في طلاق فأقام معها فأصابها وماتت وأخخذ ميراثها ثم استيقن أنه كان طلقها في 
۷۹ 


الوقت الذي نسب إلى نفسه فيه الشك في طلاقها أو قامت عليه بينة أخذ منه مهر مثلها بالإصابة ورد 
جميع ما أخذ من ميرائها > ولوكان هو الشاك في طلاقها ثلاثا ومات وقد اصابها بعد شكه وأخذت 
ميرائه ثم أقرت أنها قد علمت أنه كان قد طلقها ني تلك الحال ثلاث ردت الميراث ولم تصدق على أن 
ها مهرا باللإصابة ولو ادعت الحهالة بأن الاصابة كانت نحرم عليما أو ادعت غصبه إياها عليه أو لم تدع 
من ذلك شيئاً تصدق على ما عليها أحلفناه ولا تصدق على ما تأخذ من مال غيرها » ولو أقر ها الورثة 
ما ذكرت كان ا مهر مثلها وترد ما أخذت من ميراثه » ولو شك في عتق رقيقة كان هكذا لا يعتقون 
إلا بيقينه بعتقهم » وإن أرادوا أحلفناه لهم فإن حلف فهم رقيقه وإن نكل فحلفوا عتقوا » وإن حلف 
بعضهم ونكل بعض عتق من حلف منهم ورق من لم يحلف › وإن کان فيهم صغير أو معتوه كان رقيقا 
ا ال و ل 
وقفناه عن نسائه ورقيقه حتى يبين ام أراد ونحلفه للذي زعم أنه لم يرد بالعین » وإن مات قبل أن 
يحلف أقرع بينم فإن وقعت القرعة على الرقيق عتقوا من رأس امال وإن وقعت على النساء لم نطلقهن 
بالمرعة 2 نعتق الرقيق وورثه النساء لأن الاصل أنبن ن ازواج حتى يستيقن بأنه طلقهن طلقهن وم تفن 
والورع أن يدعن ميرائه وإن كان ذلك وهو مريض فسواء كله لأن الرقيق يعتقون من الثلث ( قال ) واذا 
قال لامراتين ن له إحداكما طالق, ثلاث ولنسوة له إحداكن طالق أو اثنتان منکن طالقان منع منهن كلهن 
وأخذ بنفقنهن حتى يقول الي أردت هذه والله ما ارت هاتين . فان أراد البواقي أذ ع اس 
بدعواهن عليه وإن لم بردنه لم أحلفه هن لأنه قد أبان أن طلاقه لم بقع عليين وأنه وق على غيرهن › 
ولو كانتا اثنتين فقال لاحداها م اعن هذه بالطلاق كان ذلك اقرارا منه بانه طلق الأخرى إذا كان 
مقراً بطلاق إحداهما فإن کان منكراً لم يلزمه طلاق إحداهما بعينها إلا باقرار يحدئه بطلاقها » ولو قال 
ليست هذه الي أوقعت عليها الطلاق الي أردت أوقعن الطلاق عليها أولم نوقعه حتى قال الخطات 
وهذه التي زعت أي ل أردها بالطلاق الي أردتها به طلقتا معا باقراره به » وهكذا اذا كان ني أكثر 
من اثنتين من النساء ء وإذا قال الرجل لامرأتين له إحداكا طالق وقال والله ما أدري أيتهها عنيت وقف 
عنهما واختير له أن يطلقها وم نجيره على ذلك حتي يبين ينها أراد بالطلاق فان قال قائل : أو أن 
أوقع الطلاق على إحداهما ؟ قيل له : إن فعلت الزمناك ما أوقعت الآن وم نخرجك من الطلاق الأول 
فانا على يقين من أنه أوقع على إحداهما ولا نخرجك منه إلا بأن تزعم أن تخرجه على واحدة بعينها دون 
الأخرى . وان قلته فأردت الأخرى أحلفناك لها فإن لم يقل أردت واحدة بعينها ولم يحلف حتى ماتت 
إحداهما وقفنا له ميراثه منها فإن زعم أن التي طلق الحية ورثنا من الميتة وإن أراد ورثتها أحلفناه لهم ما 
طلقها وجعلنا له ميرائه منها إذا كنا لا نعرف أيتهها طلق إلا بقوله فسواء مانت إحداهما ويميت الأخرى 
أو ماتتا معا أو لم بموتا . وهكذا لو مانت إحداهما قبل الأخرى أو ماتا جميعا معا أو لم يعرف أيتها 
ماتت قبل وقفنا له من كل واحدة مہا ميراث زوج فاذا فل لا جد اا هی الى طلفك: ثلانا رددنا عل 
أهلها ما وقفنا لزوجها وأحلفناه لورثة الأخرى إن شاءوا فجعلنا له ميرائه منها وإن كان في وريئها صغار 
ولم برد الكبار يمينه لم نعطه ميرائها إلا بيمين . وهكذا إن كان فييم غائب . ولوكان الطلاق في هذا كله 
يملك الرجعة فاتتا في العدة ورثهما أو مات ورثتاه لأنهها معا في معاني الأزواج في الميراث وأكبر أمرهما » 
ولوكانت المسألة اها وكان هو اميت قبلها والطلاق ثلاث وقفنا للا ميراث امرأة حتى يصطلحا لأنا لو 
قسمناه بينهما أيقنا أنا قد منعنا الزوجة نصف حقها وأعطينا غير الزوجة نصف حق الزوجة » وإذا 
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وقفناه فإن عرفناه لإحد:هما فلا لم يبين لأيهما هو وقفناه حتى نجد على الزوج بينة تأخذ بها أو تصادقا 
منهما فيلزمها أن يصطل . فتكون إحداهما قد عفت بعض حقها أو تركت ما ليس ها فلا يكون لنا في 
صلحه| حكم الزمناهما كارهين ولا احداهما » ولو ماټت إحداهما قبله ثم مات قبل أن يبين ثم ماتت 
الأخرى بعده سئل الورثة فإن قالوا إن طلاقه قد وقع على الميتة ورثته الحية بلا يمين على واحد منهم 
لأنهم بقرون أن في ماله حقاً للحية ولا حق له في ميراث الميتة » وهذا اذا كان الورثة كبارا رشدا يكون 
امرهم في أمواهم جائزاً > وإن کان فم صغير جاز في حى الكبار الرشد إقرارهم ووقف للزوج الميت 
خب اسا ومن كاز كيرا غير رشيد من ميراث زوج حتى يبلغوا الرشد. وا حلم وا ميض ٠‏ ووقف 
للزوجة الحية بعد حصتها من ميراث امرأة حتى يبلغوا » ولوكان الورثة كبارا فقالوا التي طلق ثلاثا هي 
المرأة الحية بعده ففيها قولان . أحدهما : انهم يقومون مقام الميت فيحلفون على. البت أن فلانة الحية 
بعده التي طلق طلق ثلاثا ولا يكون لها ميراث منه ويأخذون له میراثه من امیت قبله کا يكون له الحق بشاهد 
فيحلفون أن حقه لحق ويقومون مقامه في المين والعين على البت لأنهم قد يعلمون ذلك بخبره وخبر من 
يصدقون غيره » وإن كان فيم صغار وقف حق الصغار من ميراث الأب من الميتة قبله حتى يحلفوا 
فيأخذوه أو ينكلوا فيبطل أو وتوا فيقوم ورئتهم مكانهم كا يكون فها وصفنا من بین وشاهد ويوقف قدر 
حقهم من ميراث أبهم للمرأة الحية بعده ليقروا لها فيأخذوه ويبطل حقهم من الأخرى ويحلفوا فيأخذوا 
حقهم من الاخرى ويبطل حقها الذي وقف . . والقول الثاني : أن يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله 
ا ا عند مك م ق او ودای رح الله : ولو 
رأى امرأة من نسائه مطلعة فقال انت طالق ثلاث وقد أثبت أنها من نسائه ولا يدري أينهن هي ؟ فقالت 
كل واحدة منهن أنا هي أو جحدت كل واحدة منبن أن تكون هي أو ادعت ذلك واحدة منهن أو 
اثنتان وجحد البواقي فسواء ولا بقع الطلاق على واحده منهن إلا أن يقول هي هذه فإذا قال لواحدة 
منبن هي هذه وقع عليها الطلاق » ومن سأل منهن أن يحلف لها ما طلقها أحلف ومن لم تسأل لم يحلف 
لأنه اوقع الطلاق على واحدة ولم نعلمه طلق اثنتين » ولو أقر لواحدة ثم قال أخطأت هي هذه الاخرى 
لزمه الطلاق ٠‏ للأولى التي أقر لها وهكذا لو صنع هذا فين كلهن لزمه الطلاق هن كلهن › ولو قال 
هي هذه أو هذه أو هذه بل هذه لزمه طلاق التي قال بل هذه وطلاق إحدى الاثنتين اللتين قال هي 
هذه أو هذه » ولوقال هي هذه بل هذه طلقت الأولى ووقع على الثانية التي قال بل هذه › ولو قال 
إحداكن طالق ثم قال في واحدة هي هذى ثم قال والله ما أدري أهي هي أو غيرها طلقت الأولى بالااقرار 
ووقف عن البواقي ولم يكن كالذي قال على الابتداء ما أدري أطلقت أولا هذا مطلق بيقين ثم أقر 
لواحدة فالزمنا له الإقرار ثم أخبرنا أنه لا يدري أصدق في إقراره فحل له منهن غيرها أو لم يصدق 
فتكون واحدة منهن محرمة عليه ويكون في البواقي كهو في الابتداء ماكان مقما على الشك » فإذا قال قد 
استيقنت» أن الذي قلت اولا هي الي طلقت کا قلت فالقول قوله وأينبن : أرادت أن أحلفه لما أحلفته » 
ولوقال هي هذه ثم قال ما أدري أهي هي أم لا ثم مات قبل أن يتبين لم ترثه التي قال هي هذه إن کان 
لا ملك رجعتها وورثه الثلاث معا ولا بمنعن ميراثه بالشك في طلاقهن ولا طلاق واحدة منهن ولو قال 


)١(‏ أي مع طلاق التي انتقل اليها أيضاً وهكذا . فتأمل 
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على الابتداء ما أدري أطلقت نساني أم واحدة مابن أم لا ؟ ثم مات ورثنه معا ولا يمنعن ميرائه بالشك 
في طلاقهن . 


الايلاء واختلاف الزوجين في الاصابة 


اا الربيع بن سلوان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال : قال الله تبارك وتعالى 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ه وان عزموا الطلاق 
فإن الله ميع علم » (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن يحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار قال : 
ادركت بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولى ( قال الشافعى ) 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن أبى إسحق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت عليا 
رضى الله تعالى عنه أوقف المولى (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ليث بن أبى سليم عن بحاهد عن 
مروان بن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المولى (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن مسعر بن 
كدام عن حبيب بن أن تابت عن طاوس أن عمّان ابن عفان رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولل 
(قال الشافعى ) رحمه الله : خرن سفيان عن أبى, الزناد عن القاسم ابن محمد قال : كانت عائشة 
رضي الله تعالى عنها إذا ذكر ها الرجل بحلف أن لا يأني امرأته فيدعها خمسة خمسة أشهر لا ترى ذلك 
شيئاً حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل ؟ « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» (قال الشافعى ) 
رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق 
وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفىء (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى . 


ابمين التي يكون بها الرجل مولياً 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : العين التي فرض الله تعالى كفارتها العين بالله عز وجل ولا يحلف 
بشيء دون الله تبارك وتعالى لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بابائكم فن 
SS‏ 
ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث ولا كفارة عليه إذا حنث والمولى من حلف بيمين يلزمه بها 
كفارة ومن اوجب على نفسه شيئاً يحب عليه إذا أوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو فى معنى المولى 
لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعا من الماع إلا بشيء يلزمه به وما ألزم نفسه مما لم بك يلزمه قبل إيحابه أو 
كفارة يمين (قال) ومن أوجب على نفسه شيئاً لا يحب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو 
خارج من الإيلاء » ومن حلف باسم هن انا الله تعالى فعليه الكفارة كما لو حلف بالله عز وجل 
وجب عليه الكفارة » وإذا قال الرجل لامرأله ولق لا أقريك يعني اجباع أو تاق أو باه لا أقريك فهر 
مول في هذا كله » وإن قال الله لا أقربك فان أراد العين فهو مول وإن لم يرد العين فليس بمول لأنما 
لكر يظاعر ا عين * وإذا قال هايم الله أو أيم الله أوورب الكعة أو ورب الناس أو وربى أووزبت 
كا ء أو وخالقي أو خالق كل شيء أو ومالكي ومالك كل شيء لا أقر بك فهو ني هذا كله مول › 
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وكذا إن قال أقسم بالله أو أحلف بالل أو أولى باه لا أقربك فهو مول وإن قال أقسمت بالله أو آليت 
الله أو حلفت بالله لا أقربك سئل فإن قال عنيت بهذا إيقاع المين كان مولياً وإن قال عنيت أنى آليت 
منها مرة فإن عرف ذلك اعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كا قال وليس بول وهوخارج 
من حكم ذلك الإيلاء : وإن لم تقم بينة ولم تعرف المرأة فهو مول في الحكم وليس بمول فيا بينه وبين 
اله عز وجل » وكذلك إن قال أردت الكذب وإن قال أنا مول منك أو على بين إن قربتك أو على 
كفارة يمين إن قربتك فهو مول في الحكم فإن قال أردت بقولي أحلف بالله أنى سأحلف به فليس بمول 
وإذا قال لامرأته مالى في سبيل الله تعالى أو على مشى إلى بيت الله أو على صوم كذا أو نح ركذا من الإبل 
إن قربتك فهو مول لأن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة بمين (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قال إن 
قربتك فغلامى فلان حر أو امرأتى فلانة طالق فهو مول والفرق بين العتق والطلاق وما وصفت أن العتق 
والطلاق حقان لآدميين بأعيانبا يقعان بإيقاع صاحهه]| ويلزمان 0 أو غير تبرر وما سوى هذا اعا يلزم 
بالتبرر (قال الشافعى ) رحمه الله : ولو قال والكعبة أو عرفة أو والمشاعر او وزمزم أو واحجرم. أو والمواقف 
أو الخنس أو والفجر أو والليل أو والنهار او وشيء ما يشبه هذا لا أقربك لم يكن مولياً لأن كل هذا 
حارج من العين وليس بتبرر ولاحق لآدمى يلزم حتى بازمه القائل له نفسه (قال الشافعى ) وكذلك إن 
قال إن قربتك فأنا أنحر ابنتى تى أو ابنى أو بعير فلان أو أمشى إلى مسجد مصر أو مسجد غير المسجد الحرام 
أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه بهذا إيلاء لأنه ليس بيمين ولا يازمه المشي إليه ولا 
كفارة بتركه ٠:‏ وإن قال إن قربتك فأنا أمشى إلى مسجد مكة كان مولياً لأن المشي إليه أمر يلزمه أو يلزمه 
به كفارة مین ( قال الشافعى ) ) رحمه الله : ولا بلزمه الإيلاء حتى يصرح نخد أسهاء الجاع الح تي هي 
صريحة وذلك والله لا أطؤك أو والله لا أغيب ذكرى في فرجك أولا أدخله في فرجك أولا أجامعك أو 
يقول إن كانت عذراء والله لا أفتضك أو ما فى هذا المعنى » فإن قال هذا فهو مول ني الحكم وإن قال 
لم أرد المماع نفسه كان مديناً فها بينه وبين الله عز وجل ولم بدين في الحكم (قال الشافعى ) وإن قال 
والله لا أباشرك أو والله لا أباضعك أو والله لا الامسك أولا ألمسك أو لا أرشفك أو ما أشبه هذا فإن 
أراد الماع نفسه فهو مول وإن لم رده فهو مدين في الحكم والقول فيه قوله . ومتى قلت القول قوله 
فطلبت بينه أحلفته لها فيه (قال) ولو قال والله لا أجامعك إلا جاع سوء فإن قال عنيت لا أجامعك 
إلا في دبرك فهو مول واللهاع نفسه في الفرج لا الدبر ء ولو قال عنيت لا أجامعك إلا بأن لا أغيب 
فيك الحشفة فهو مول لأن الماع الذي له الحكم إما يكون بتغيب الحشفة > وان قال عنيت لا 
أجامعك إلا جاعا قليلاً أو ضعيفاً أو متقطعاً أو ما أشبه هذا فليس بول (قال الشافعى ) رحمه الله : 
وإن قال والله لا أجامعك في دبرك فهو محسن غير مول لأن الماع في الدبر لا يحوز. وكذلك إن قال 
والله أجامعك في كذا من جسدك غير الفرج لا يكون موليا إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مما فيكون 
ظاهره الجاع على الفرج وان قال والله لا اجمع راسى وراسك بشيء اووالله لأسوانك او لاغيظنك او 
E SS‏ 
بأن يريد الماع » وإن قال والله ليطولن عهدي يماعك أو ليطولن تركي لماعك فان عنى أكثر من 
اربعع اشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول . وان عنى أربعة أشهر أو أقل م يكن مولياً وإن قال والله 
لا أغتسل منك ولا أجنب منك وقال أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أرى الغسل إلا على من انال 
ولا الحنابه دين في القضاء وفما بينه وبين الله تعالى » وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل منها حتى 
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أصيب غيرها فأغتسل منه دين أيضا » وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل وإن وجب الغسل لم 
بدين في القضاء ودين فيا بينه وبين الله عز وجل (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قال الرجل لامرأته 
والله لا أقربك ثم قال في ذلك المحلس أو بعده والله لا أقربك وفلانة لامرأة له أخرى طالق أو قال في 
بحلس آخر فلان غلامه حر إن قربتك فهو مول يوقف وقفا واحدا » وإذا أصاب حنث يجميع ما حلف 
(قال) وكذلك لو قال ها والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال في يمين أخرى لا أقربك ستة أشهر وقف 
وقفاً واحدا وحنث إذا أصاب مجميع الأبمان وإن قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال والله لا 
أقربك خمسة أشه ركان موليا بيمينه لا يقربها خمسة أشهر وغير مول بالعين التي دون أربعة أشهر وأربعة 
أشهر (قال الشافعى ) ولوكانت بمينه على اکر مق أزيعة أشهن وارنعة أشهر وتركت وقفه عند الأول" 
والثانية كان ها وقفه ما بتي عليه من الإيلاء شيء لانه ممنوع من الماع بعد أربعة أشهر بيمين (قال) ولو 
قال ها والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال غلامي حر إن قربتك إذا مضت الخمسة الأشهر فتركته 
حتى مضت خمسة أشهر أو أصابها فبا خرج من حكم الإبلاء فيا . فإن طلبت الوقف لم بوقف ا 
حتى عضي الخمسة الاشهر من الاإيلاء الذي اوقع اخرا ثم اربعة اشهر بعده ثم يوقف › وكذلك لو قال 
عل ااا مشت مس أشهر أوستة اع لواف لا أ لت ل يكن مرا حن عضي عم ار 
أو ستة أشهر ثم يوقف بعد الأريفة الأشهر من يوم أوقع الإيلاء لأنه انما ابتدأه من يوم أوقعه 3 ولو قال 
والله لا أقربك خخمسة أشهر ثم قال إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الإإيلاء الأول 
فطلق ثم راجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد الخمسة الأشهر وقف فإن كانت رجعته في 
وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له 
للررع رحب عاك 211 انا جيك فكلا نلا رقف عد a‏ لواف ١‏ الريك ل 

شئت فليس بول إلا أن تشاء فإن شاءت فهو مول » وإن قال والله لا أقربك کل شء شعت فان اراد بها کلا 
شاءت أن لا يقربها لم يقربها فشاءت أن لا يقربها كان موليا ولا يكون موليا حتى تشاء » وإن قال 
أردت أنى لا أقربك في كل حين شئت فيه أن أقربك لا أنى حلفت لا أقربك بمثل المعنى قبل هذا 
ولكنى أقربك كلا أشاء لا كلا تشائين فليس بمول وإن قال قربتك فعلى بین أو كفار ين فهو مول في 
الحكم » وإن قال لم أرد إيلاء دين فما بينه وبين الله عز وجل وإن قال على حجة إن قربتك فهو مول 
وإن قال إن قربتك فعلى حجة بعدما أقربك فهو مول وإن قال قربتك فعلى صوم هذا الشه ركله لم يكن 
مولباً کا لا يكون موليا لو قال إن قربتك فعلى صوم أمس وذلك أنه لا بلزمه صوم امسج لو نكرو افر 
فإذا لم بلزمه بالتبرر لم يلزمه بالإيلاء ولكنه لو أصابها وقد بتي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة يمين 
أو صوم ما بتي منه وإذا. قال الرجل لامراته إن قربتك فأنت طالق ثلاث وقف فان فاء فإذا غابت 
الحشفة طلقت ثلاثا فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فإن أبى أن يفىء طلق عليه واحدة فإن 
و E‏ أشهر وإذا مضت وقف ثم هكذا حتى تنقضي طلاق هذا املك وتحرم عليه حتى 
تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعد زوج فلا إيلاء ولا طلاق وإن أصابها كفر (قال الشافعى ) رحمه 
له ١‏ ول ركان لامجا سے ركه ی شت سقط الاب او ل تدع فرق ا ثم طق ف راحم كان 
كالمسألة الأولى فإذا مضت له أربعة أشهر بعد الرجعة وقف إلى أن تنقضي السنة قبل ذلك ولو قال 
رجل لامرأته أنت على حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو العين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء 
حكم فيه بالكفارة إذا 0 يقع به الطلاق كا لا يكون الظهار والايلاء طلاقا وإن اريك )ا الطللاق لأنه 
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حكم فيا بكفارة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر : إذا قال لامرأته إن قربتك فأنت علي حرام ولا يريد 
طلاقا ولا إيلاء فهو مول يعني قوله انت علي حرام (قال الشافعي ) وإن قال لامرأته إن قربتك فعبدي 
فلان حر عن ظهاري فإن كان متظهراً فهو مول ما لم يمت العبد أويبيعه أو بخرجه من ملكه » وإنكان 
غير متظهر فهو مول في الحكم لأن ذلك إقرار منه بأنه متظهر وإن وصل الكلام فقال إن قربتك فعبدي 
فلان حر عن ظهاري إن تظهرت لم يكن موليا حتى يتظهر فإذا تظهر والعبد في ملكه کان موليا لأنه 
حالف حينئذ بعتقه ولم يكن أولا حالفا » فإن قال إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو 
متظه ركان موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة بمين لأنه يحب لله عليه عتق رقبة 
فأي رقبة أعتقها غيره أجزأت عنه » ولوكان عليه صوم يوم فقال لله على أن أصوم يوم الخميس عن 
اليوم الذي على لم يكن عليه صومه لأنه لم ينذر فيه بشيء يلزمه وأن صوم يوم لازم له فأي يوم صامه 
اجزا عنه ولو صامه بعينه اجزا عنه من الصوم الواجب لا من النذر . وهكذا لوأعتى فلانا عن ظهاره 
أجزأ عنه وسقطت عنه الكفارة (قال) وإذا قال الرجل لامرأته إن قربتك فلله على أن لا أقربك لم 
يكن موليا لأنه لوكان قال ها ابتداء لله على أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لا حالف ولا عليه نذر في 
معاني الابمان يلزمه به كفارة بمين وهذا نذر في معصية ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا الى الرجل من 
امرأته ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها في الإيلاء لم تشركها لأن العين لزمته للأولى والمين لا 
يشترك فيها (قال) وإذا حلف لا يقرب امرأته وامرأة ليست له لم يكن موليا حتى يقرب تلك المرأة فإن 
قرب تلك المرأة كان موليا حينئذ وإن قرب امرأته حنث بالمين (قال) وإن قال إن قربتك فأنت زانية 
فليس بمول اذا قربها وإذا قربها فليس بقاذف يحد حتى يحدث ها قذفا صريحاً بحد به أو يلاعن » 
وهكذا إن قال إن قربتك ففلانة لامرأة له أخرى زانية . 


الايلاء في الغضب 


(قال الشافعى ) والإبلاء في الغضب والرضا سواء كا يكون المين في الغضب والرضاء سواء وإنما 
أوجبنا عليه الإيلاء با جعله الله عز وجل من المين وقد أنزل الله تعالى الايلاء مطلقاً لم بذكر فيه غضباً 
ولا رضا . أللا ترى أن رجلا لو ترك امرأته عمره لا يصيبها ضرارا لم يكن موليا . ولوكان الايلاء إنما 
يحب بالضرار وجب على هذا ولكنه يحب بما أوجبه الله عز وجل وقد أوجبه مطلقاً . 


المخرج من الاإيلاء 


(قال الشافعى ) ومن أصل معرفة الإيلاء أن ينظركل بين منعت الجاع بكل حال أكثر من ريق 
أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهو مول وكل يمين كان جد السبيل إلى الماع بحال لا يحنث فيها وإن حنث 
في غيرها فليس بمول ( قال الشافعى ) رحمه الله : وكل حالف مول وإنما معنى قول ليس بول ليس 
بلزمه ا ا :حل عير ب مووي N NDE‏ 
أخبرنا سعيد بن سام عن إسمعيل بن ابراههم ابن المهاجر عن أبيه عن بحاهد قال تزوج | قازر اوا بعر 
ولك الريتع اما وا اده أهلها ی امور فی فكان بيته وينم كر قان أن لا يدخلها عليه کی 
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يكون أهلها الذين يسألونه ذلك فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إلبه فقالوا أقبض إليك أهلك ولم يعد ذلك 
إيلاء وأدخلها عليه (قال الشافعى ) لأن أهلها الذين طلبوا إدخاها عليه (قال الشافعى ) ويسقط الإيلاء 
من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه (قال الشافعى ) وإذا قال 
الرجل لامرأته والله لا أقربك إن شاء الله تعالى فلا إيلاء وإن قال والله لا أقربك إن شاء فلان فليس 
بإيلاء حتى يشاء فلان فإن شاء فلان فهو مرل وإذا قال والله أقربك حتى يشاء فلان فليس بول لأن 
فلانا قد يشاء . فإن خرس فلان او غلب على عقله فليس بول لأنه قد يفيق فيشاء » فإن مات فلان 
a‏ ركورك قال الأو لله تن أبوك أو 
أمك أو أحد من أهلك وكذلك إن قال حتى تشاني أو حتى أشاء أو حتى يبدولي أو حتى أرى رأيي 
(قال الشافعى ) وكذلك إن قال والله لا أقربك بمكة أو بالمدينة أو حتى أخرج من مكة أو المديئة أو لا 
أقربك إلا ببلد كذا أو لا أقربك إلا في في البحر أولا أقربك على فراشى أولا أقربك على سرير أوما أشبه 
هذا لأنه لا يقدر على أن يقربها على غير ما وصفت ببلد غير البلد الذي حلف أن لا يقربها فيه 
وييخرحها من الال E N‏ ل حاكن E‏ لكلا يريا قي ود 
يقال له أخرجها من هذا البلد الذي حلفت لا تقربها فيه فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم 
أحكم عليه حكم الإيلاء » وكذلك لو قال والله لا أقربك حتى أريد أو حتى اشتبى لم يكن موليا . 
أقول به أرد أو أشته » وإن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك لم يكون موليا لأنها قد تفطمه قبل 
أربعة أشهر إلا أن يريد لا أقربك أكثر من أربعة أشهر . وإن قال والله لا أقربك حتى أفعل أو تفعلي 
أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال كان موليا » وذلك مثل أن يقول والله لا أقربك حتى أحمل 
الحبل كا هو أو الإسطوانة كا هي أو تحمليه أنت أو تطيري أو أطير أو ما لا بقدر واحد منهما على فعله 
بحال أو تحبلي وتلدي في يومي هذا » ولو قال لامرأته والله لا أقربك إلا ببلد كذا وكذا لا بقدر على أن 
يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا يوقف بعد الأربعة الأشهر » ولو قال والله لا 
أقربك حتى تحبلي وهي ممن بحل مثلها بحال لم يكن موليا لأنها قد تحبل ولو قال والله لا أقربك إلا في 
سفينة في البحر لم يكن موليا لأنه بقدر على أن يقربها في سفينة في البحر. 


الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان 


(قال الشافعي ) وإذا قال الرجل لأربع نسوة له والله لا أقربكن فهو مول منهن كلهن يوقف لكل 
واحدة مهن فاذا أصاب واحدة أو اثنتين 37 خرج من حكم الايلاء فيين ٠‏ وعليه للباقية ان يوقف 
حتى بنيء أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاني حلف عليين كلهن » فإذا فعل فعليه 
كفارة يمين » وبطأ منبن ثلاثاً ولا يحنث فين ولا إيلاء عليه فيين » ويكون حينئذ في الرابعة موليا لأنه 
نحنث بوطئها ولو ماتت إحداهن سقط عنه الاإيلاء لأنه مجامع البواي ولا بحنث ولو طلق واحدة مهن 
أو اثنتين أو ثلاثاً كان موليا اله في البواقي لأنه لو جامعهن والتي طلق حنث ( قال ) ولو الى رجل من 
امرأته ثم طلقها ثم جامعها بعد الطلاق حنث . وكذلك لوآلى من أجنبية ثم جامعها حنث بالعين مع 
امام ا وا ا حرج عن حك الإبلاء زقال الشافعى ) ترجه الله :ولو فل ار و 
والله لا اقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن فاصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم الإيلاء في 5 
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البوافي و يقرب واحدة منهن كان فليا مهن يوقف هن فأي واحدة أصاب منبن خرج من حكم 
الإيلاء ف البواق لان قد حلث باصابة واحدة فإذا حنث مره ةلم بعل الحنث عليه 2 ولو قال والله لا 


e EE وال دوك اها كوو مول مق الى‎ E 
التوقيف في الايلاء‎ 


(قال الشافعى ) واذا الى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الأبد وإذا مضت أربعة اهز 
فطلبت أن يوقف هما وقف فإما أن يفىء زإما أن يطلق » وإن لم تطلب لم أعرض لا ها ولا له » وإن 
قالت قد تركت الطلب ثم طلبت أو عفوت ذلك أولا أقول فيه شيئا ثم طلبت كان لها ذلك لأنها تركت 
ما لم يجب لها في حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الترك » وإن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها وإن 
كانت مغلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ولى المغلوبة على عقلها أو سيد الامة فليس ذلك لواحد منهم| ولا 
يكون الطلب إلا للمرأة نفسها » ولوعفاه سيد الأمة فطلبته كان ذلك ها دونه (قال الشافعى ) وكل من 
حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثر ولا نحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين يجاوز 
فما أربعة أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الإيلاء لأن وقت الوقف بأتي وهو 
خارج من المين . وإنما قولنا ليس بمول في الموضع الذي لزمته فيه المين ليس عليه حكم الإيلاء (قال 
الشافعى ) ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب امرأته على الأبد ففات رقيقه أو أعتقهم خرج من حكم 
الإيلاء لأنه لم يبق عليه شيء يحنث به ولو باعهم خرج من حكم الإيلاء ما كانوا خارجين من ملكه 
فإذا عادوا إلى ملكه فهو مول لأنه يحنث لو جامعها ( قال الربيع ) وللشافعى قول آخر أنه لوباع رقيقه ثم 
اشتراهم كان هذا ملكا حادثا ولا يحنث فيهم وهو أحب إليّ ( قال الشافعى ) ولو حلف بطلاق امرأته أن 
لا يقرب امرأة له أخرى فاتت التي حلف بطلاقها أو طلقها ثلاثاً خرج من حكم الإيلاء لأنه لا يحنث 
بطلاقها في هذه العين أبدا ولو طلقها كان خارجا من حكم الإيلاء ما لم تكن زوجته ولا عليهارجعة » 
وإذا كانت أقل من الثلاث وله عليها الرجعة أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من 
العدة أو الخلع فهو مول (قال الربيع ) وللشافعى قول آخر في مثل هذا أنها إذا خرجت من العدة من 
طلاق بواحدة او اثنتين او خالعها فلكت نفسها نم تزوجها ثانية كان هذا النكاح غير النکاح الأول ولا 
ماود لمعه a‏ ) ومن حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من اربعة أشهر فتركته امرأته 

فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خر ج من حكم الإيلاء لأن المين ساقطة قطة عنه (قال) 
وار قال لامرأة إذا تووجتك فولته لا أقربك لم يكن مولا إذا قبا كفر ؛ ولو قال لامرأته اذا کان غد 
فوالله لا أقربك أو إذا قدم فلان فوالله لا أقربك فهو مول من غد ومن يوم يقدم فلان . وان قال إن 
أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن موليا حين حلف لأن له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابها مرة 
وكان مولياً وإذا قال والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا من قبل أن له أن يصيبها مرة بلا حنث . 
فإذا أصابها مرة كان موليا (قال الربيع ) إن كان بي من يوم أصابها من مدة بمينه أكثر من أربعه هر 
فهو مول وإن لم يكن بتي عليه أكثر من أربعة أشهر سقط الإيلاء عنه (قال الشافعى ) وإذا قال والله لا 
أصييك إلا إصابة سوء وإصابة ردية فان نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول . وإن أراد 
قلبلة أو ضعيفة لم يكن موليا . وإن أراد أن لا يصيبها إلا ني دبرها فهو مول . لأن الإصابة الحلال 
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للطاهر في الفرج . ولايحوز في الدبر ولو قال والله لا أصيبك في دبرك أبداً لم يكن مولياً وان عا 
بتركه إصابتها في دبرها . ولو قال والله لا أصيبك إلى يوم القيامة أو لا أصيبك حتى بخرج الدجال أو 
حتى ينزل عيسى بن مريم فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه وقف فإما أن ينيء 
واما أن يطلق (قال الربيع ) وإذا قال والله لا أقربك حتى أموت أو تموني كان مولياً من ساعته وكان 
كقوله : والله لا أقربك أبدا لأنه إذا مات قبل أن يقربما أو ماتت لم بقدر أن يقريها (قال الشافعى ) 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال الإيلاء أن يحلف بالله على الماع نفسه وذلك أن 
يحلف لا يمسها فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا غليظا ثم برها فليس ذلك بإيلاء (قال 
الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء أن يحلف لا يمسها 
أبدأ أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر ونحو ذلك مما زاد على الأربعة الأشهر . 


من يلزمه الإيلاء من الأزواج 


( قال الشافعي ) ويازم الاإيلاء كل من إذا طلق لزمه الطلاق ممن تجب عليه الفرائض وذلك كل 
زوج بالغ غير مغلوب على عقله وسواء في ذلك ال حر والعبد ومن لم تعمل فيه الحرية والذمى والمشرك غير 
الذمى رضيا يحكلنا . وإنما سويت بين العبد والحر فيه أن الإيلاء يمين جعل الله تبارك وتعالى لا وقتا دل 
جل ثناؤه على أن على الزوج إذا مضى الوقت أن يفىء أو يطلق فكان العبد والحر في المين سواء . 
وكذلك يكونان في وقت المين وإنما جعلتها على الذمى والمشرك إذا تا كا إل أن ليس لحد أن يحكم 
بغير حكم الإسلام وأن الإيلاء مين يع مها طلاق أو فيئة في وقت فألزمناهموها (قال الشافعي ) وكفارة 
العبد في الحنث الصوم ولا حزئه غيره واذا كان الزوج ممن لا فرض عليه وذلك الصبى غير البالغ 
والمغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة إلا السكران فلا إيلاء عليه ولا حنث لأن الفرائض عنه 
ساقطة وإذا الى السكران من الخمر والشراب المسكر لزمه الإيلاء لأن الفرائض له لازمة لا تزول عنه 
بالسكر وإن كان الغلوب على عقله يحن و يفيت الى في حال إفاقته لزمه الایلاء وإن آلى فى حال جنونه 
لم يلزمه . وإن قالت المرأة آليت منى صحيحا وقال الزوج ما آليت منك وإن كنت فعلت فإنما آليت 
مغلوباً على عقلى فالقول قوله مع بمينه . وإذاكان لا يعرف له جنون فقالت اليت منى فقال اليت منك 
وأنا يحنون فالقول قوها وعليه البينة إذا لم بعلم ذهاب عقله فى وقت يجوز أن يكون موليا فيه فى وقت 
دعواها ولو اختلفا فقالت قد اليت منى وقال لم اول او قالت قد اليت ومضت اربعة اشهر وقال قد 
آليت وما مضى إلا يوم أو أقل أو أكث ركان القول فى ذلك قوله مع يمينه وعليها البينة » وإذا قامت البينة 
فهو مول من يوم وقتت بينتها . ولو قامت له بينة بإيلاء وقتوا فية غير وقتها كان موليا ببينتها وبينته ولیس 
هذا اختلافا إنما هذا مول ابلاءين (قال الشافعى ) ولا يازم الإيلاء إلا زوجا صحيح النكاح فأما فاسد 
التكاح فلا بلزمه إيلاء . ولا يلزم الإيلاء إلا زوجة ثابتة النكاح أو مطلقة له وعليها رجعة فى الحدة فإنها 
فى حكم الأزواج ج فأما مطلقة لا رجعة له عليها فى العدة فلا يلزمه إيلاء منها وإن آلى فى العدة وكذلك 
لا يازمه إيلاء من مطلقة بملك رجعتها إذا كان إيلاؤه منها بعد مضى العدة لأنها ليست فى معانى 
الأزواج اذا مضت عدتبا (قال الشافعى ) رحمه الله : والإيلاء من كل زوجة مسلمة و ذمية أو أمة 
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سواء لا يختلف فى شىء . 
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الوقف 


(قال الشافعى ) وإذا الى الرجل من | امرأته مضت أربعة أشهر وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة 
الماع إلا من عذر . ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن بمينه ٠‏ فان قال 
أجاتى في المماع لم أؤجله أكثر من يوم فان جامع فقد خرج من حكم الإيلاء وعليه الحنث في بمينه 
فان کان ها كفارة کفر وإن قال آنا افىء فاجلنى أكثر من يوم لم اؤجله ولا يتبين لی ان اؤجله ثلاثا . ولو 
قاله قائل كان مذهبا فإن فاء وإلا قلت له طلق فإن طلق زمه الطلاق وإن لم يطلق طلق عليه السلطان 
واحدة . وكذلك إن قال أنا أقدر على الماع ولا أفىء طلق عليه السلطان واحدة . فإن طلق عليه أكثر 
من واحدة كان ما زاد عليها باطلا . وائما جعلت له ان يطلق عليه واحدة لأنه كان على الول ان 
أو يطل فإذا كان الحا كم لا يقدر على الفيئة إلا به فاذا ام متنع قدر على الطلاق عليه ولزمه حكم 
لاف ی اک م کل بي رحب کیا أن يله عن کاردا وار وبيع وغيره إذا امتنع من 
أن بعطيه وكا يشهد على طلاقه فيطلق عليه وهو متنع من الطلاق جاحد له (قال) وإن قال أنا أصبتها 
ثم جب قبل أربعة أشهر فلها الخيا رمكانبا ذ فى المقام معه أو فراقه . وإن قال أنا أصبتها فعرض له مكانه 
مرض نع الاصابة قلنا فىء بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتا والا فرقنا بنك 
وبينها . ولوكان المرض عارضا لها حتى لا يقدر على أن مجامع مثلها لم يكن عليه سبيل ما كانت مر يضة 
فاذا قدر على جاع مثلها وقفناه حتى يفىء أويطلق (قال) ولو وقفناه فحاضت ل بكر , عليه شيء حتى 
تطهر فإذا طهرت قيل له أصب أو طلق (قال) ولو أنها سألت الوقف فوقف فهربت منه أو أقرت 
بالامتناع منه لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضر وتخل بينه وبين نفسها فإذا فعلت فإذا فاء وإلا طلق أو 
طلق عليه » ولو أنها طلبت الوقف فوقف ها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال م 
يكن عليه طلاق حتى تحل ثم يوقف فإما أن يفىء وإما أن يطلق » وهكذا لو ارتدت عن الإسلام م 
بكن عليه طلاق حتى ترجع إلى الاسلام ني العدة فإذا رجعت قيل له فیء أو طاق وإن لم تر جم حتى 
تنقضى العدة بانت منه بالردة ومضى العدة (قال) وإذا كان منع الجاع , ن قبلها بعد مضى الاربعة 
الأشهر قبل الوقف أو عه لم يكن ها على الزوج سبيل حتى يذهب منع الماع من قبلها ثم بوقف مكانه 
لأن الاربعة الأشهر قد مضت وإذا كان منع نع الجاع من قبلها ي الاربعة الاشهر بشىء محدثه غير 
الحيض الذي خلقه الله عز وجل فيا ثم أبيح المجاع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهركيا جعل الله 
تبارك وتعالى له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم تكمل له حتى يحضى حكها, استؤنفت له متتابعة كا جعلت له 
أولا (قال) ولو کان الى منها ثم ارتد عن الإسلام في الأربعة الأشهر أو ارتدت أو طلقها أو خالعها ثم 
راجعها أو رجع المرتد منهها الى الاسلام فى العدة استأنف فى هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم 
حل له الفرج بالمراجعة أو النكاح أو رجوع المرتد منهم| الى الإسلام ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها فى 
هذا الباب صارت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والحس واللماع . وفى تلك الأحوال لم تكن محرمة 
غير الجاع وحده . فأما الشعر والنظر واس فلم 0 وهكذا لو ارتدا معا ( قال الغافى) 

رحمه الله : ولو الى من امرأته ثم طلق إحدى نسائه في الأربعة الأشهر ولم يدر أيتبن طلق فضت أربعة 
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أشهر فطلبت أن يوقف فقال هى التي طلقت حلف للبواقى وكانت التى طلق ومتى راجعها فضت 
أربعة أشهر وقفته أبدا حتى يمضى طلاق الملك كا وصفت » ولو مضت الأربعة الأشهر ثم طلبت أن 
يوقف فقال لا أدرى أهى التى طلقت أم غيرها . قيل له إن قلت هی التى طلقت فهى طالق وإن قلت 
ليست هى حلفت ها إن ادعت الطلاق ثم فت أو طلقت وإن قلت : لا أدرى فأنت أدخلت منع 
الماع على نفسك فإن طلقتها فهى طالق و إن لم تطلقها وحلفت أنها ليست التى طلقت أو صدقتك هي 
ففىء أو طلق وإن أبيت ذلك كله طلق عليك بالإيلاء لأنها زوجة مولى منها عليك أن تفيء إليها أو 
تطلقها . فإن قلت لا أدرى لعلها حرمت عليك فلم تحرم بذلك عليك ترعا يبينها عليك وأنت مانع 
الفيئة والطلاق فتطلق عليك . فإن قامت بينة انها التى طلقت عليك قبل طلاق الإيلاء سقط طلاق 
الإيلاء . وإن لم تقم بينة لزمك طلاق الإيلاء وطلاق الاإقرار معأ . ثم هكذا البواقى ( قال ) واذا الى 
وينه وبين ااا من أربعة أشهر فطلبت ذلك امرأته أو وكيل هما أمر بالفىء ء بلسانه والمسير الا كا 
بمكنه وقيل فإن فعلت وإلا فطلق (قال) وأقل ما يصير به فائيا أن جامعها حتى تغيب الحشفة . وان 
E‏ محرمة أو حائضا أو هو حرم أو صائم خرج من الإيلاء وأثم با لهاع فى هذه الأحوال . ولو الى 
منها ثم جن فأصابها فى حال جنونه أو جنت فأصايها فى حال جنونها حرج من الإيلاء . وكفر إذا أصابها 
وهو صحيح وهى محنونة ولم يكفر إذا أصابها وهو بحنون لأن 00 مرفوع فى تلك الحال . ولو أصابها 
وهى نئمة أو مغمى عليها خرج من الإيلاء وكفر (قال) وكذلك إذا أصابها أحلها لزوجها وأحصنها 
وانما كان فعله فعلا مها لأنه يوجب ها المهر باللإصابة وإن كانت هى لا تعقل الإصابة فلزمها هذا 
الحكم وأنه حق لا أداه إليها فى الإيلاء کا يكون لو أدى إلہا حقا فى مال أو غيره برىء منه . 


ظ طلاق المولى قبل الوقف وبعده 

(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أوقف المولى فطلق واحدة أو امتنع من الفىء بلا عذر فطلق عليه 
الحا كم واحدة فالتطليقة تطليقة يملك فيا الزوج الرجعة في العدة وإن راجعها فى العدة فالرجعة ثابتة 

عليه والإيلاء قائم بحاله و يؤجل أربعة أشهر من يوم راجعها وذلك يوم يحل له فرجها بعد تحريمه فإن 
مضت أربعة أشهر وقف لا فإن طلقها أو امتنع من الفيئة من غير عذر فطلق عليه فالطلاق يملك 
الرجعة . وإن راجعها وهى فى. العدة فالرجعة ثابتة عليه فإن مضت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف 
فأن طلق أو لم يفىء فطلق عليه فقد مضى الطلاق ثلاثا وسقط حكم الإيلاء فإن نكحت زوجا آخر 
وعادت إليه بنكاح بعد زوج لم يكن عليه حكم الإيلاء ومتى أصابها كفر . (قال الشافعى ) وهذا معنى 
القرآن لا يخالفه لأن الله تعالى جعل له إذا امتنع من الماع بيمين أجل أريدة ور ف ا ا 
وراجع كانت الدين قائمة ا كانت ألا فل يج أن يحمل له أجل إلا ما جعل الله عز وجل له ثم هكذا 
فى الثانية والثالثة . وهكذا لو آلى منها ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها في العدة ما كانت لم تصر 
أولى بنفسها منه (قال ) وإذا طلقها فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضى عدتها أو بخالعها أو يولى منها 
قبل أن يدخل بها ثم يطلقها . فإذا فعل هذا ثم نكحها نكاحا جديداً بعد العدة أو قبلها سقط حكم 
الإيلاء عنه وإنما سقط حكم الإيلاء عنه بأنها قد صارت لو طلقها لم بقع عليها طلاقه » ولا يحوز أن 
يكون عليه حكم الإيلاء وهو لو أوقع الطلاق لم بقع . وكذلك يكون بعد لو طلقها ثلاثاً ببذه العلة ولو 
جا اد ين اما الول ين حي ل املك EE‏ 
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نكحها جاز هذا بعد طلاق الثلاث وزوج غيره لأن العين قا عة بعينها يكفر إذا اصابها وكانت قائمة قبل 
الزوج . وهكذا الظهار مثل الايلاء ء لا يختلفان ( قال الربيع ) والقول الثانى أنه يعود عليه الإيلاء ما بی 
من طلاق الثلاث شىء (قال الشافعى ) وإذا بانت امرأة المنظهر منه ولم يحبسها بعد الظهار ساعة .م 
نكحها نكاحا جديدا لم يعد عليه التظهر لأنه لم يلزمه و في الملك الذى تظهر منها كفارة ولو حبسها بعد 
التظهر ساعة ثم بانت منه لزمه التظهر لأنه قد عاد لما قال . وكذلك لو ماتت فى الوجهين معا (قال 
الشافعى ) وإنما جعلت عليه الكفارة لأنها يمين لزمته . ألا ترى أنه لو حلف لا يصيب غير امرأته فأصابها 
كانت عليه كفارة مع المأئم بالزنا . 


إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين 


(قال الشافعى ) وايلاء الحر من > امرأته الأمة والحرة سواء فان الى من امرأته وهى أمة ثم اشتراها 
سقط الإيلاء بانفساخ انکاح فإن خرجت من ملكه ثم نكحها أمه أو حرة لم بعد الإيلاء لأن 
ملكه هذا غير الملك الذى آلى فه وهكذا العبد يولى من امرأته حرة أو أمة فتملكه سقط بانفماخ 
النكاح فإن عتق فنكحها أو خرج من ملكها فنكحها لم يعد الإيلاء ولو أن الحر المشترى لامرأته الأمة 
بعد الايلاء منها أصابها بالملك كفر إذا كانت بمينه والله لا أقربك وإن لم بصبها لم يكن عليه وقف إذا 
كانت إصابته بالملك كا لو الى من أمته لم يكن موليا لأن الله تبارك وتعالى !نما جعل الايلاء من الأزواج 
فإن حرجت من ملكه ثم نكحها لم بعد عليه الإيلاء لأنه قد حنث به مرة ولوكان قد قال لها والله لا 
أقربك وأنت زوجة لى ثم ملكها فأصايها بالملك لم يحنث ومتى نكحها نكاحا جديدا غير النكاح الذى 
آل فيه لم يعد عليه الإيلاء » وهكذا العبد يولى من امرأته ثم تملكه ثم ينكحها ‏ وهكذا لوكانت امرأة 
احدهما امة فارتدت فانفسخ النكاح ثم نكحته بعد لا يعود الإيلاء إذا حرم عليه نكاحها لأن هذا غير 
النكاح الذى آلى منه (قال) وإذا حلف العبد بالله أو با لزمه فيه يمين من نبرركان موليا » وإن حلف 
بكل شىء له فى سبيل الله أو بعتق ماليكه أو صدقة شىء من ماله لم يكن موليا لأنه لا بملك شيا 
وكذلك المدبر والمكاتب . ولو حلف المعتق بعضه بصدقة شىء من ماله لزمه الإيلاء لأن له ما كسب في 
يومه ( قال الشافعى ) والذمى كالمسلم فما يلزمه من الايلاء إذا حاكم إلينا لأن الايلاء یکین بلزمه وطلاقه 
كطلاق المسلم وكذلك يلزمه من العين ما يلزم المسلمين . ألا ترى أنه لو أعتق عيده أو أصاب امرأته 
الزمناه الاإيلاء لان العتق حى لغيره وان لم يؤجر فيه وإن أعتق عبده تبررا الزمناه وإن لم يؤجر فيه فى 
حاله تلك فكذلك ما سواه وفرض الله عز وجل على العباد واحد . فإن قيل هو إن تصدق على 
المساكين لم يكفر عنه ؟ قيل, : وهكذا إن حد فى زنا لم يكفر بالحد عنه والحدود للمسلمين كفارة 
للذنوب ونحن نحده اذا زنى وأتانا راضيا معنا وحكم الله عز وجل على العباد واحد وإتما حددناه لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يبوديين زنيا بما أمره الله تعالى به أن يحكم بينهم با أتزل الله . 


الايلاء بالألسنة 


(قال الشافعى ) إذا كان لسان الرجل غير لسان العرب فالى بلسانه فهو مول . وادا تكلم بلسانه 
بكلمة تحتمل الإيلاء وغيره كان كالعربى بتكم بالكلمة ونحتمل معنيين ليس ظاهرهما الايلاء فيسأل 
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فان قال أردت الايلاء فهو مول وان قال لم أرد الإبلاء فالقول قوله مع ينه إن طلبته امرأته وان كان 
عر ب يا يتكلم بألسنة العجم أو بعضها قال فأى لسان من آل به فهو مول . وإن قال لم أرد الإيلاء دين 
فیا بینه وبين الله تعالى ولا يدين فى الحكم . وان كان عربيا لا يتكل باعجمية فتكل بإيلاء ببعض 
اح الي فعا سرك E E‏ ينه . وليس حاله كحال الرجل 
يعرف بانه بت بلسان من ألسنة العجم ويعقله RS‏ 
بالعربية م يصدق فى الحكم على أن يقول لم أرد إيلاء ولكن سبقنى لسانى لم يدين ف فى الحكم ودين 
فما بينه وبين الله تعالى . 


إيلاء الخصى غير امحبوب واحبوب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا الى الخصى غير الحبوب مع امرأته فهو كغير الخصى وهكذا لو 
كان بوب قد بقى له ما يلغ به من الرأة ما بيغ الرجل تی ثغيب حشفته كان كغر الخصى'في 
جميع أحكامه . وإذا الى الخصى الحبوب من امراته قيل له فىء بلسانك لا شىء عليه غيره لانه تمن 
لا تجامع مثله وإنما الفىء الماع وهو ممن لا جاع عليه (قال) ولو تزوج رجل امرأة ثم الى منها ثم خصى 
ولم يحب كان كالفحل ولو جب كان ها الخيا ر مكانها فى المقام معه أو فراقه قه فان اختارت المقام معه قيل 
له إذا طلبت الوقف ففىء بلسانك لأنه من لا يجامع (قال الربيع ) إن اختارت فراقه فالذى أعرف 
للشافعى أنه يفرق بينهما وان اخحتارت المقام معه فالذى أعرف للشافعى . أن امرأة العنين اذا احتارت 
امقام معه بعد الأجل أنه لا يكون لها خيار ثانية والحبوب عندى مثله (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا 
الى العنين من امرأته أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر فإن طلقها ثم راجعها فى 
العدة عاد الإيلاء عليه وخيرت عند السنة فى المقام معه أو فراقه 


إيلاء الرجل مراراً 


(قال الشافعى ) وإذا آل الرجل من امرأته فلا مضى شهران أو أكثر أو أقل الى منها مرة أخرى 
وقف عند الأأريعة الأشهر اليل فاما أن يفىء واما أن يطلق فإن فاء حنث فى العين الأول والعين الثانية 
ولم بعد عليه الإيلاء لأنه قد حنث فى المينين معا وإن أراد بالمين الثانية الأول فكفارة واحدة وإن أراد 
ينا عليه غيرها فأحب إلى أن لو يكفر كفارتين وقد قيل كفارة واحدة تجزئه لأنهما ینان فى شىء 
واس . وهكذا لوالى منها فلا مضت أربعة أشهر الى ثانية قبل يوقف أو يطلق ولكنه لو الى فوقف فطلق 
طلاقاً بملك الرجعة ثم آلى فى العدة ثم ارجم أواقاء ثم الى إيلاء اخر کان عليه إيلاء مستقبل (قال) 
وإذا آلى الرجل من امرأته فحيل بينه وبينها ا اورم ريد 
استؤنف له أربعة أشهر كا جعل الله عز وجل له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم بتكل له حتى بمضى_ حكها 
استؤنفت له متتابعة کا جعلت له اولا . وذلك مثل أن تحبس فلا يقدر عليها . ومثل أن يكون الى منبها 
صبية لا يقدر على جاعها بحال أو مضناة من مرض لا يقدر على جاعها بحال وإذا صارتا فى حد من 
يجامع مثله وقف لها بعد أربعة أشهر من يوم بقدر على جاعها فإن فاء وإلا طلق وإن أبى طلق عليه 
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(قال) وان كانت مريضة يقدر على جاعها تال او ضية ححا مع مثلها فهى كالصحيحة البالغ : وسواء 
لم ن بكر أو ثيب ولا فبئة فى البكر إلا بذهاب العذرة ولا فى الثيب إلا بعغيب الحشفة :. وإذاكان 
الجيبس عر ن الماع فى الأربعة الأشهر لا بسبب المرأة ولا منها ولا أنها حرمت عليه كا تحرم الأجنبية إلا 
حال حدتما فالاءيلاء له لازم ولا يزاد على أربعة أشهر شيئا فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق 
أوانتىء ىء جاع أو فى معدور وذلك ل أن يؤل بسر هر أربعة أشهر ذا م 
وقف فإن كان يقدر عا لى الماع حال فلا فىء له إلا فىء الماع وإن كان لا يقدر عليه فاء بلسانه ومثل 
أن تاك لتحي أو نل وهو غر فإذا مضت إربعة اشهر وهو يقدر عإ لى الماع حال فاء أو طلق وإن 
لم يقدر عا لى الماع تحال للحبس ى فاء بلسانه ( قال الشافعى ) رحمه الله : ومن قلت له فىء بلسانك فإذا 
قدر على الماع تحال وقفته مكانه فإن فاء وإلا طلق أو طلق عليه ولا أؤجله إلى أجل الصحيح إذا وقفته 
بعد أربعة أشهر (قال ) وإذا آلى فغلب على عقله فاذا مضت أربعة أشهر لم يوقف حتى بر جع اليه عشله 
فإن عا ل بعد الأربعة الأشهر وقف مكانه فإما أن يفىء واغا ال بطلقء واذا ال الرعل من امرأته ثم 
أحرم قبل له إذا مضت أربعة أشهر فإن فثت فسد إحرامك وخرجت من حكم , الاإيلاء وان لم تفىء 
طلق عليك لأنك أحدثت منع الجاع وإن آلى ثم تظاهر وهر يحد الكفارة فإذا مضت أربعة أشهر قف 
فقيل له أنت أدخلت متم اللياع على نفسك فان فقت فأنت عاص بالاصابة وأنت متظاهر وليس لك 
أن تطأ قبا ل الكقارة واد 2 فلت أو يطلق عليك . وهكذا لو تظاهر ثم الى لأن ذلك كله جاء منه 
ا ا 


اختلاف الزوجين فى الاإصابة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا وقفنا المولى فقال قد أصبتها وقالت لم يصبنى فإن كانت ثيبا 
فالقول قوله مع ميته لأنها تدعى ما تكون به الفرقة التى هى اليه وان كانت بكرا أريها النساء فإن قلن 
هى بكر فالقول قرفا مع عا .وإ لانت :قد اماو أده يده حي ا وان 
فىء ان صدقها (قال الربيء ) وإن غلبته على نفسه حتى أدخلته بيدها فقد فاء وسقط عنه الإيلاء ولا 
كفارة عليه لأنه مكره د (قال الشافعى ) وإن وقف لأنها سألت وقفه فادعى إصابتها فى الاربعة الأشهر 
وأنكرت فالقول فيها كالمول اذا وقفاة بعد اربفة أشهر تصدق ان كانت شيا وتصدق هی ان كانت 


بكرا . 
من يحب عليه الظهار ومن لا يحب عليه 


(أخبرنا الر بيع بن سلمان) قال (قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالمى ٠‏ الذين يظاهرون 
منکم من نسائهم م ماه: مهاب إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وانهم ليقولون منکرا من القول وزورا 
وان الله لعفو غغوره» (قال الشافعى ) فكل زوع جار ز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ حي تاوت 
على عقله وقع عليه الظها, ر ادا أو عدا أونيك NaS‏ أن أصل 
الظها ركان طلاق الحاهلية فحكم الله تعالى فيه بالكفارة فحرم الماع على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى 


۹۳ 


بكفر وكل هؤلاء تمن يلزمه الطلاق ويحرم عليه الماع بتحريمه إذا كانوا بالغين غير مغلوبين على عموهم 
(قال) وظھار کل واحد من هؤلاء بقع على زوجته دخل بها أولم يدخل بها صغيرة كانت أوكبيرة يحل 
جاعها ويقدر عليه او لا يحل ولا يقدر عليه بأن تكون حائضاً أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة لا يجامع مثلها 
و خارجة من هذا كله (قال) ولو تظاهر مز امرأته وهى أمة ثم اشتراها فسد النكاح والظهار بحالة 
إلا يمر بها. حتى یکفر من قبل أن الظهار لزمه. وهى زوجة > وإذا تظاهر السكران ر الظهار . فأما 
المغلوب على عقله بغير سكر فلا يلزمه » واذا تظاهر الأخرس وهو يعقل الإشارة أو الكتابة لزمه 
إلظهار» وإذا تظاهر , من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك معها أو قال أنت مثلها أو ما أشبه 
,هذا يريد به الظهار فان عليه فيا مثل ما عليه فى التى تظاهر منها وهو ظهار » فإن لم يرد به ظهاراً ولا 
تحر با فليس بظهار ولا شىء عليه وإذا قال لامرأة له انت على كظهر أمى إن شاء الله فليس بظهار » 
ولو قال إن شاء 0 تظاهر الرجل من امرأته ثم 
تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقفٍ له لأن الله تعالى قد حكم فى الظهار غير 
جک فی الإيلاء فلا يكون المتظاهر موليا ولا المولى متظاهرا بأحد القولين ولا يكون عليه بأحدهما الا 
يما جعل على نفسه لأنه مطيع لله تعالى بترك المماع فى الظهار عاص لو جامع ع قبل أن يكفر وعاص 
بالإيلاء » وسواء كان مضارا بالظهار أو غير مضار إلا أنه يأثم بالضراركا يأثم لو الى أقل من أربعة أشهر 
ور ولا يحكم عليه حكم الاإيلاء بالضرار ويام لو تركها الدهر بلا بمين يريد ضرارا ولا يحكم 
عليه حكم الاإيلاء ولا يخال حكم عا أنزل الله تبارك وتعالى فيه . 
الظهار 

(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير 
ر من قبل أن جا ذلك عون روات ها تعملود وء فی ل يح تصبام ورین اب من 
قبا ل أن يّاسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » (قال الشافعى ) معت من ارضئ من أهل ١‏ 
بالقران بذ كر أن آهل الحاهلية كانوا يطلقون, بثلاثة الظهار والاإيلاء والطلاق فأقر الله تعالى الطللاق 
طلاقا وحكم فى الإيلاء فأن أمهل الموالى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفىء أو يطلق وحكم فى الظهار 
بكالقارة اذا شام انيقل من امرأته بر يد طلاقها أو بريد تحريمها بلا طلاق فلا يفع به طلاق بحال 
وهو متظاهر وكذلك إن تكلم بالظهار ولا ینوی شيئا فهو متظاهر لأنه متكلم بالظهار و يلزم الظهار من 
لزمه الطلاق ويسقط عمن سقط عنه وإذا تظاهر الرجل من امراته قبل ان يدخل بها أو بعد ما دخل 
بها فهو متظاهر وإذا طلقها فكان لا يملك رجعتها فى العدة ثم تظاهر منها لم بلزمه الظهار » وإذا طلق 
امرأتيه فكان بملك رجعة إحداهما ولا بملك رجعة الأخرى فتظاهر منهما فى كلمة واحدة لزمه الظهار 
من التى يملك رجعنها ويسقط عنه من التى لا بملك رجعتها (قال الشافعى ) وإذا تظاهر من أمته أم 
ولد كانت او غير ام ولد لم يلزمه الظهار لان الله عز وجل يمول « والذين بظاهرون من نسائهم » وليست 
من نسائه ولا بلزمه الاإيلاء ولا الطلاق فيا لا يلزمه الظهار وكذلك قال الله تبارك وتعالى « للذين يؤلون 
من نسائہم تربص أربي ا فلو الى من أمته م يلزمه الإبلاء : وكذلك قال «والذين يرمون 
أزواجهم » وليست من الأزواج فلو رماها لم يلتعن لأنا عقلنا عن الله عز وجل أنها ليست من نسائنا وإنما 
نساؤنا أزواجنا ولو جاز أن يلزم واحدا من هذه الأحكام لزمها كلها لأن ذكر الله عز وجل ها واحد . 


۳4٤ 


ما يكون ظهاراً وما لا يكون 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والظهار أن يقول الرجل لامراته أن على كظهر أمى فإذا قال لها أنت 
منى كظهر أمى أوأنت معى أو ما أشبه هذا كظهر أمى فهو ظهار » وكذلك لو قال لا فر جك أو رأسك 
أو بدنك أوظهرك أوجلدك أو يدك أورجلك علىكظهرأمى كان هذا ظهارا » وكذلك لوقال أنت أو 
بدنك على كظهر أمى أوكبدن أمى أ وكرأس E‏ أوكرجلها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل 
أمه حرم عليه كتحر بم التلذذ بظهرها (قال ) وإذا قال لامرأته أنت على كظهر أختى أوكظهر امرأة 
محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت فى ذلك مقام الأم . اما الرحم فإن ما يحرم عليه من أمه يحرم 
عليه منها › ؛ وأما الرضاع فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال د بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » فأقام 
الننى صلى الله عليه و الرضاع مقام النسب فلم يجز أن يفرق ببنهما (قال الربيع ) معنى قول الشافعى 
إن الله عز وجل نسب | ر إلى الأم فقال عز وجل من قائل « الذين بظاهرون منكم من نسائهم ما 
هن أمهاتهم» فكل ما كان رما على المرء كا تحرم الأم فظاهر من امرأته فنسبه إلى من تحرم عليه 
مشحرمة الأم زمه الظهارء ولك مثل أن يقول انت على كظهر اختى ولم تزل اخته محرمة عليه لم حل له 
قط فكان بذلك متظاهراً قال الربيع فإِنٍ قال أنت عل كظهر أجنبية لم يكن مظاهرا من قبل أن 
الأجنبية وإن كانت فى هذا الوقت محرمة فهى تحل له لو تزوجها والأم لم تكن حلالا قط له ولا تكون 
حلالا أبداً . فإن قال أنت على كظهر أختى من الرضاعة فإ ن كانت قد ولدب قبل أن ترضمه أمها فقد 
كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له ولا يكو مظاهرا بها وليست مثل الأخخت من النسب التى لم 
تكن حلالا قط له وهذه قد كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها فإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن 
تلدها فهذه لم تكن قط علالا اه في ع ذم واد بنذ اد صاران) من الزضاء ا 
وكذلك امرأة أبيه فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر امرأة أبى . فإن كان أبوه قد تزوجها قبل أن 
ولد فهو مظاهر من قبل أنها م تكن له حلالا قط وم بود إلا وهی حرام عليه » وإثكان قد ولد قبل 
أن يتزوجها أبوه فقد كانت فى حين حلالا له فلا يكون بها متظاهراً (قال الشافصى ) رحمه الله : وإن 
قال أنت على كظهر 2 امرأة أبى أو امرأة ابنى أو امرأة رجل سماه أو امرأة لاعنها أو امرأة طلقها ثلاثا 
٠‏ م يكن ظهارا من قبلي أن هؤلاء قد کن وهن يحللن له . وإن قال انت على كظهر أبي أو إبني لم يكن 
ظهارا من قبل أن ما بقع على النساء من تحريم وتحليل لا بقع على الرجال (قال) وإن قالبت امرأة 
رجل له أنت على كظهر أبى أو أمى لم يكن ظهارا ولا عليها كفارة من قبل أنه ليس ها أن توقع 
التحريم على رجل إعًا للرجل ان يوقعه عليها (قال الشافعى ) وبلزم الظهار. من الأزواج من لزمه 
الطلاق ويازم با يلزم به الطلاق من الحنث لأن فيه تحرياً للمرأة حتى يكفر » فإذا قال لامرأته إن 
دخلت الدار فأنت على كظهر أمى فدخلت الدا ركان متظاهراً حين دخلت . وكذلك إن قال إن قدم 
فلان أو نكحت فلانة ولو قال لامرأة م يتكحها إذا تكجتك فأنت على كظهر أمى فنکحھا لم يكن 
متظاهرا لأنه لو قال فى تلك الحال أنت على كظهر أمى لم يكن متظاهراً لأنه إنما بقع التحريم من 


. في امرأة الأب التفصيل المتقدم بدليل العلة » فتنبه‎ )١( 


النساء عإ لی من حل“ ثم حرم فأما من لم يحل فلا بقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه حرم فلا معنى 
للتحريم في التجريم لأنه في الحالين قبل التحريم وبعده حرم بتحريم (قال الشافى ) وبروى مثل معنى ما 
قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم عن علي وابن بن عباس رضى الله تعالى عنهما وغيرهم وهو القياس . 
وإذا قال أنت على كظهر أمى يريد طلاقاً واحدا أو ثلاث أو طلاقاً بلا نية عدد لم يكن طلاقا لما وصفت من 
حكم الله عز وجل في الظهار وأن بينا في حكم الله تعالى أن ليس الظهار اسم.الطلاق ولا ما يشبه الطلاق مما 
ليس لله تبارك وتعالی فيه نص حكم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان خارجاً من هذا مما يشبه 
الطلاق فاا يكون قباسا على الطلاق | إذا قال الرجل لامراته أنت طالقكظهرأمي يريد الظهار فهى طالق ولا 
ظهار عليه لأنه صر بح بالطلاق وم يكن لكظهر أمى معنى إلا أنك حرام بالطلاق وكظهر أمي محال لا معنى له 
فازمه الطلاق وسقط الظهار وهكذا إن قال أنت علي حرام كظهر أمي بريد الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد 
الطلاق فهو متظاهر . وإن قال لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها 
أوأنت كهى أوأنت شريكتها أو ما أشبه هذا لا يريد به ظهارا لم يلزمه ظهارلأنها تكون شريكتها .ومعها ومثلها 
في أنها زوجة له كهى وعاصية له كهى ومطيعة له كهى. وما أشبه هذا ما ليس بظهار ( قال ) وإذا تظاهر الرجل 

من أريع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء وعليه في كل واحدة منهن كفارة لأن التظاهر تحريم 
لكل واحدة منبن لا تحل له بعد حتى يكف ركا يطلقهن معا في كلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء وعليه في 
كل واحدة منهن كفارة لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منہن لا تحل له بعد حتى يكفركا بطلقهن معا في كلمة 
واحدة أوكلام متفرق فتكو نكل واحدة منہن طالقا . وإذا تظاهر الرجل من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أكثر يريد 
بكل واحدة منهن ظهارا غير صاحبه قبل يكفر فعليه في كل نظاه ركفارة كا يكون عليه في كل تطليقة تطليقة 
لأن التظاهر طلاق جعل المخرج منه كفارة . ولو قاها متتابعة فقال أردت ظهارا واحدا كان واحداً کا يكون لو 
اراد طلاقا واحدا وإبانة بكلمة واحدة . وإذا تظاهر من امرأته ثم كفر ثم تظاهر منها مرة أخرى كفر مرة أخرى 
ولو قال لامرأته اذا تظاهرت من فلانة امرأة له أخرى فانت علي كظهر امي فتظاهر منها كان من امرأته الي 
قال ها ذلك متظاهرا ولو قال لامرأته إذا تظاهرت من فلانة امرأة اة انت علي كظهر أمى فتظاهر من 
الأجنبية لم يكن عليه ظهار لأن ذلك ليس بظهار . وكذلك لو قال ها إذا طلقتها فأنت طالق فطلقها لم تكن 
امرأته طالقا لأنه طلق غير زوجته (قال) وإذا قال الرجل لامرأته أنت على أو عندى كأمى أوأنت مثل أمى او 
أنت عدل أمى وأراد في الكرامة فلا ظهار وإن أراد ظهارا فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار. 

متى نوجب على المظاهر الكفارة 

(قال الشافعي ) رحمه الله . قال الله تبارك وتعالى « والذين بظاهروت من تسائيم: م تعردون: ٣ا‏ قالوا ( 
« فتحر بر رقبة» الآبة (قال ل الشافعي) الذي علقت مما سمعت في « بعودون لا قالوا» 
أن المتظاهر حرم مس أمراته بالظهار فإذا اتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذى 
يحرم به ولا شىء بکون له مخرج من أن تحرم عليه به فقد وجب عليه كفارة الظهاركأنهم يذهبون إلى 
انه إذا امسك ما حرم على نفسه انه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فاحل ما حرم . ولا اعلم له معنى 
أولى به من هذا ولم أ TS‏ ع اا 
ل ل حبس المتظاهر إمرأته بعد الظهار قدر ما بمكنه أن يطلقها ولم 


)١(‏ قوله : ثم حرم أي بهذا التحريم ٠‏ فتنبه 


"0 


يطلقها فكفارة الظهار له لازمة . ولو طلقها بعد ذلك أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد لزمته كفارة 
الظهار . وكذلك لوماتت أو ارتدت فقتلت على الردة . ومعنى قول الله تعالى « من قبل أن ييّاسا» وقت 
لأن يؤدى ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل الماسة فإذا كانت الماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم 
تبطل الكفارة وم يزد عليه فبا کا بقال له أد الصلاة فى وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت 
فيؤديها لأا فرض عليه فإذا لم يؤدها فى الوقت أداها قضاء بعده ولا يمال له زد فيها لذهاب الوقت 
قبل أن تؤديها (قال) وهكذا لوكانت امرأته معه فأصابها قبل أن يكفر واحدة من الكفارات أو كفر 
بالصوم فأصاب فى ليل الصوم لم يتتقض صومه ومضى على الكفارة . ولو تظاهر منها ثم مات مكانه 
أو مانت مكانها قبل أن يمكنه أن يطلق لم يكن عليه ظهار » ولو تظاهر منها فأتيع التظاهر طلاقا تحل له 
بعده قبل زوج له عليها فيه فا ي و لا رجعة له لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة لأنه أتبعها الطلاق 
كانه ان یا اا فعليه الكفارة فى التى بملك رجعتها ولو طلقها ساعة نكحها لأن مراجعتها 
بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار وهو بمكنه أن يطلقها ا 
فيه الرجعة ثم نكحها لم تكن عليه كفارة لأن هذا ملك غير الملك الأول الذى كان فيه الظهار . 

ترى أنه لو تظاهر منها بعد طلاق لا بملك فيه الرجعة لم يكن فيه متظاهراً ل 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره سقط عنه الظهار» ولو نكحها بعد زوج لم يكن متظاهرا لما وصفت 
وبأن طلاق ذلك الملك قد مضى وحرمت ثم نكحها فكانت مستأنفة حكها حكم من لم تنكح قط 
اذا سقط الطلاق سقط ما كان فى حكه وأقل من ظهار وإيلاء . و تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا 
فصل كانت فرقة ها يفرق بينهم| وسمّط الظهار SS‏ 
كانت عليه كفارة الظهار لا عن أو لم لا يلاعن . واذا 0 امراته . ثم ارتد او ارتدت مع 
الظهار فإن عاد المرتد منهها إلى الإسلام فى العدة فحبسها قدر ما الطلاق لزعه الظهار وإن طلمها 
مع عودة المرتد منهما إلى الإسلام أولم يعد المرتد منهما إلى الإسلام فلا ظهار عليه إلا أن يتناكحا قبل أن 
تبين منه بثلاث فيعود عليه الظهار . وإذا تظاهر الرجل من امراته وهی امة ثم عتمت فاختارت فراقه 
فالظهار لازم له لأنه حبسها بعد الظهار مدة بمكنه فيا الطلاق ٠‏ ولو تظاهر منها وهى أمة فلم يكفر حتى 
اشتراها لم يكن له لأنه حبسها بعد الظهار مدة يمكنه فيها الطلاق . ولو تظاهر منها وهى أمة فلم يكفر 
حتى اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يكفر لأن كفارة الظهار لزمته وهى امة زوجة . وإذا قال الرجل 
لامراته أنت على كظهر أمى إن شاء الله لم يكن ظهارا وإن قال إن شاء فلان لم يكن ظهاراً حتى يشاء 
فلان وكذلك إن شئت فلم تشأ فليس بظهار وإن شاءت فظهار ‏ وإذا قال الرجل لامراته أنت على 
كظهر أمى والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك وأنت على كظهر أمى فهو مول متظاهر يؤمر بأن يكفر 
للظهار من ساعته ويقال له : إن قدمت الفيئة قبل الأربعة الأشهر فهو خير لك . وإن فثت كنت 
خارجا بها من حكم الإيلاء وعاصياً إن قدمتها قبل كفارة الظهار فإن أخرتها إلى أن تمضى أربعة أشهر 
فسالت امراتك ان توقف للايلاء وقفت فإن فئثت خرجت من الاإيلاء وإن لم تفىء قيل لك طلق وإلا 
طلقنا عليك ثم هكذا كلا راجعت فى العدة فضت أربعة أشهر توقف كا يوقف من لا ظهار عليه من 
قبل ان الحبس عن الماع جاء من قبلك بأمر أدخلته على نفسك قدمت الإيلاء قبل الظهار أو الظهار 
اكثر ما يمكنك ذلك فإن كنت مر يضا ففيأتك باللسان وإن قلت أصوم قلنا ذلك شهران وإنما أمرت 
بعد الأشهر بأن تفىء أو تطلق ولا يجوز أن نجعل لك سنة فإن قال أمهلنى بالعتق والإطعام » قيل ما 
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أمهلك به إلا ما أمهلك إذا لم يكن عليك ظهار والفيئة فى اليوم وما أشبهه . 
باب عتق المؤمنة فى الظهار 


فال الله تعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة من قبل أن يناسا » 
( فال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو تمنها لم يجزه 
فيا إلا تحر ير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول فى القتل ١‏ فتحر بر رقبة 
مؤهنة ٠‏ وكان شرط الله تعالى فى رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله تعالى أعلم على أن لا يحزىء 
رقبة فى الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل فى الشهادة فى موضعين وأطلق الشهود فى 
ثلاثة مواضع فلا كانت شهادة كلها ا كتفينا بشرط الله عز وجل فيا شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق 

من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ماشرط وانما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين فن أعتق فى ظهار غير مؤمنة فلا يحزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال وأحب 
إلى أن لا بعتق الا بالغة مؤمنة ة فان كانت اة فوصفت الإسلام أجزأته ازا مالك عن هلال 
ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا 
رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنا لى فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها 
الذئب فأسفت عليها وكنت من بنى آدم قلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها؟ فقال هما رسول الله صلى 
الله عليه و «أين الله ؟ » فقالت فى السماء فقال «من أنا؟» فقالتٍ ات رسول الله قال « فأعتقها ۲ 
فال عمر بن الحكم أشياء با رسول الله كنا نصنعها فى الحاهلية كنا نأتى الكهان فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم «لا تأتوا الكهان» فقال عمر » وكنا نتطبر فقال «إنما ذلك شىء يحده أحدكم فى نفسه فلا 
يصدنكم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اسم الرجل معاوية ب بن الحكم كذلك روى الزهرى ونی 
را ق سب اه ىا مز الت إن م الله تعالى لأنا نصلى 
عليها ونورثها ونحكم ها حكم الإيمان » وإن أعتق مرتدة عن الإسلام لم تجزىء ولو رجعت بعد عتقه 
إياها إلى الإسلام لأنه أعتقها وهى غير مؤمنة وان ولدت خرساء على الإبمان وكانت تشير به وتصلى 
أجزأت عنه إن شاء الله تعالى وإن جاءتنا من بلاد الشرك ملوكة خرساء فأشارت باللإعان وصلت 
وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزات إن شاء الله تعالى وأحب إلى أن لا يعتقها إلا أن لا تتكم بالا يمان 
ول ابت يبه مع أبويها كافر ين فعقلت ووصفت الإسلام إلا نما لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم 
تجزیء حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فاذا فعلت فأعتقها اكرات عنه وإذر وصفت الإسلام بعد البلوغ 
فأعتقها مكانه أجزأت عنه ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتيرأ مما 
خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فهذا كال وصف الإسلام وأحب إلى لو امتحنها بالإقرار بالبعث 
بعد الموت وما اشيهه . 


من يجزىء من الرقاب إذا أعتق ومن لا يحزىء 


(فال الشافعي ) رحمه الله : لا يحزىء فى ظهار ولا رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق لأن 
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ذلك بضع من منیا ولا حزیء فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يژد لأنه ممنوع من بيعه فإذا عجز 
المكاتب او اختار العجز فاعتق بعد عجزه او اختياره العجز اجزاه ولا تجزىءام الولد فى قول من لا 
ييبعها وتجزىء فى قول من يرى للسيد ببعها ويجزىء المدبر لأنه يباع وكذلك يجزىء المعتق إلى أجل وإن 
اعتق عبدا له مرهونا او جانيا جناية فادى الرهن او الحناية اجزا عنه وان اعتى ما فى بطن امته عن 
ظهاره أو رقبة لزمته ثم ولدته تاما لم يزه لأنه أعتقه ولا يدرى أيكون أولا يكون ولا يحزىء ٠‏ من العتق الا 
عتق من صار إلى الدنيا وان أعتق عبدا له غاثبا انت أنه كان حيا يوم وقع . العتق أجزأ عنه وإن م 
بثبت ذلك لم يحزىء عنه لأنه على غير بقين من أنه أعتق لأن العتق لا يكون إلا حى » وإن وجيت 
عليه رقبة فاشترى من يعتق عليه عتق عليه إذا ملكه وكان عتقه وصمته سواء ساعة يملكه يعتق عليه ولاه 
يحزئه عتقه وبأى وجه ملك عبدا له بثبت له عليه الرق فأعتقه بعد الملك أجزأ عنه ولوكان عبد بين 
رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر بنوى أن يون حرا عن ظهاره أجزأه من قبل أنه لم يكن لشريكه أن 
يعتق رقبة تامة عن ظهاره ولوكان قال لعبيد له أو لكم يدخل هذه الدار فهو حر ثم أمر أحدهم أن 
يدخل الدار ونوى أن يعتق بالحنث عن ظهاره لم يحزه إذا دخل الدار فعتق عليه لأنه يعتق بالحنث بكل 
حال وبمنع من بقى من رفيقه أن بعتق بحنث ولو قال له رجل لك على عشرة دنانير على أن تعتق عبدك 
فأعتقه عن ظهاره وأخذ العشرة لم يحزه لأنه أخذ عليه جعلا ولو أخذ الحعل وأعتقه ثم رده لم يجزه ولو 
2 الجعل أولا ثم أعتقه عن ظهاره أجزأه (قال الشافعى ) ولا يحزئه أن بعتق رقبة عن ظهاره ولا واجب 
عليه إلا بنية يقدمها قبل العتق أو معه عن الواجب 8 عليه » وجاع ذلك أن يقصد بالعتق قصد واجب 
لا أن يرسل بلا نية إرادة واجب ولا تطوع ولوكان على رجل ظهار فأعتق عند رجل عبدا للمعتق بغير 
ا لم بحرئه وكان ولاؤه لسيده الذى اعتقه ولوكان الذى عليه الظهار أعطاه شيئا على ان يعتق عنه 
عبدا له بعينه أو لم يعطه فسأله أن يعتق عنه عبدا له بعينه فأعتقه أجزأه والولاء للذى عليه الظهار الذى 
أعتق عنه وهذا منه كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة وكا لو اشترى رجل من رتجل عبدا فلم يقبضه 
المشترى حتى يعتقه جاز عتقه وكان ضمانة منه والعتق غيره عن الاخر لانه قصد به قصد واجب ولو 
أعتق آخر عنهم| أجزأ بهذا المعنى لأنه قد استكل عتق عبدين ظهارين نصفا بعد نصف قال وإذا أعتق. 
عبدين عن ظهار ين أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن الكفارتين معا جعل كل واحد منهم| عن اها شاء؛ 
وإن لم يحعله أجزأتا معأ لأنه قصد بها قصد كفارتين وأجزناه بما وصفت أن كل واحد من الكفارتين قد 
أعتق فيها عبدا تامأ نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ثم اخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ' 
فكل فبا العتق وعتقه عن نفسه للظهار لزمه لا عن امرأته فإذا قصد قصد الكفارة عن الظهار أجزأته : 
ولو عق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن يحمل أحدهما عن ظهاره الذى أعتق عنه والآخر عن ظهاره 
عليه غيره لم يكن له ذلك لأن عتقها قد مضى لا ینوی به إلا أحد الظهار ين فيجزئه ما نوی ولا يحزئه ' 
ما لم ينو قال ولو وجبت عليه رقبة فشك أن تكون عن ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان عليه 
أجزأه لأنه قصد بها قصد الواجب ولم يخرج ما وجب عليه من نيته بالعتق وإن أعتقها لا ينوى واحدا. 

من الذى عليه لم يحزئه ٠‏ وإن أعتقها عن قتل ثم علم أن لم يكن عليه قتل أو ظهار نم عام أن لم يكن 
عليه ظهار فاراد ان يجعلها عن الذى عليه لم تجزىء عنه لانه اعتقها على نية شىء يعينه لم يحب عليه 
وخر ارتو عه لاعن عدرل E‏ الي إل شر جامد ريه ع ينه ل لدي 
ولو أعتق جارية عن ظهاره واستثنى ما فى بطنها أجزأت عنه وما فى بطنها حر ولو أعتقها. عن ظهاز على 
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أن تعطبه شيئاً لم يجزه ولو أبطل الشىء عنها بعد العتق لم يحزه لأنه أعتقها على جعل وإن تركه ولوكان 
قال لها أعتقك على كذا فقالت نعم ثم أبطل ذلك فأعتقها على غير جعل ينوى بها أن تعتق عن ظهاره 
اجراته . 


ما يحزىء من الرقاب الواجبة وما لأ جزىء 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « فتحر ير رقبة مؤمنة » ( قال الشافعى ) فكان ظاهر الآبة أن 
كل رقبة بحزئة عمياء وقطعاء ومعيبة ما كان العيب إذا كانت فيه الحياة لأنها رقبة وكانت الآبة محتملة أن 
يكور . ی الزقات دون يعدن فال ول راخدا من مي من أخل الع ا کی ننه ولا 
7 خالف فى ان من ذوات النقص من الرقاب مالا يحزىء فدل ذلك على ان المراد من الرقاب 
بعش ٠ن‏ بعض قال ولم أعلم مخالفا من مضى فى أن من ذوات النقص ما يحزىء فدل ذلك على أن 
المراد من عو ارا بعضها دون بعص قال وم اع الفا من قى في ان بن ذوات النعصن عا رق 
فدل ذلك على أن من ذوات العيب ما يحزىء ٠‏ قال ولم أرشيثا أعدل في معنى ما ذهبوا اليه إلا ما أقول والله 
تعالى أعلم وجاعة أن الأغلب فما يتخذ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تاما حتى تكون يدا المملوك باطشتين 
ورجلاه ماشيتين ويكون له بصر وإن كان عينا واحدة ويكون يعقل فإذا كان هكذا أجزأه وان کان أبكم أو 
أصم أو أحمق أو يجن ويفيق أوضعيف البطش أوالمثى أو أعور أو معيبا عيبا لا بضر بالعمل ضررا بينا وأنظر 
كل نقص كان في اليدين والرجلين فإن كان يضر بالعمل ضررا بينا لم جز عنه وان كان لا يضر به ضررا بينا 
أجزأه والذي بضر به ور 8 قطع أو شال اليد كلها أو شلل الإبهام أو قطعهار وذلك في المسبحة والوسطى 
ما » وكل واحدة منها عل الاغراد ية الرر العمل وان ل ضر ضرا ب شال الخصر أ قطها إن 
قطعت التي إلى جنبها من يدها أضر ذلك بالعمل فلم يحز وإن قطعت إحداهما من يد والأخرى من يد أخرى لم 
يضر بالعمل ضررا بينا ثم اعتبر هذا في الرجلين على هذا المعنى واعتيره في البصر فإ ن كان ذاهب إحدى العينين 
ضعيف الأخرى ضعفا يضر بالعمل ضررا بينا لم جز وإن لم يكن بضر بالعمل ضررا بينا أجزأه . وسواء هذا في 
الذ كر والأنثى والصغير والكبير وتحزىء الأثى الرتقاء والذكر الحبوب والخصى وليس هذا من العمل بسبيل 
وتجزىء الرقاب مع كل عيب لا يضر بالعمل ضررا بينا والذي بفيق ويحن يحزىء وإذاكان الحنون مطبقا لم بز 
وتحزىء المريض لأنه قد يرجى أن يصح والصغير لأنه قد يكبر وإن لم يكبر ولم صح وسواء أي مريض ماکان 
ما لم يكن معضوبا عضبا لا يعمل معه عملا تاما أو قر یبا من العام كما وصفت . 


من له الكفارة بالصيام فى الظهار 


قال الله عز وجل «فتحر ير رقبة من قبل أن يتّاسا فن لم يحد فصيام شهر ين متنابعين من قبل أن 
بياس » رقال الشافعى ) فإذا لم جد المتظاهر رقبة يعتقها وكان يطيق الصوم فعليه الصوم . ومن كان له 
مسكن وخادم وليس له مملوك غيره ولا ما يشترى به مملوكا غيره كان له الصوم ومن كان له ملوك غير 
خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق . وكذلك لوكان له تمن ملوك کان عليه أن يشترى مملوكا فيعتقه 
(قال) فإن ترك أن يشترى به وهو واجد فأعس ركان له أن يصوم . ولو وجبت عليه كفارة الظهار وهو 
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معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر ثم أيسر قبل أن يدخل فى الصوم كان عليه أن يعتق ولم يكن له أن 
يصوم فى حال هو فيها موسر (قال الشافعى ) وحكم وقت مرضه فى الكفارة حين یکفر کا حکه فى 
الصلاة حين يصلى بوضوء أو تيمم أومريض أو صحيح ( قال الربيع ) وقد قال مرة حكله يوم يحنث فى 
الكفارة (قال الشافعى ) ولوكان عند الكفارة غير واجد فعرض عليه رجل أن يبب له عبداً أو أوصى له 
اوضق عليه به أو ملكه بأى وجه ما كان الملك لم يكن عليه قبوله وكان له رده والاختيار له قبوله 
وعتقه غير الميراث فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقه أو عتق غيره (قال الشافعى ) ولو اشتراه على نية أن 
تعئقه كان له أن يسترقة و يعتق غيره . ولا يحب عليه عتق عبد اشتراه أبدا حتى بعتقه أو يوجب عتقه 
تبررا (قال الشافعى ) فإذا كان له الصيام فلم يدخل فى الصيام حتى أيسر فعليه العتق . وان دخل فيه 
قبل ان یوسر ثم ايس ركان له ان يمضى فى الصيام . والاختيار له ان يدع الصوم ويعتق كا يتيمم فتحل 
له الصلاة فإن لم يدخل فما حتى يحد الماء لم يكن له أن يصلى حتى يتوضأً وإن دخل فيا ثم وجد الماء 
كان له أن يمضى فى صلاته . وإن قال لعبد له أنت حر الساعة عن الظهار أن تظهر به كان حرا الساعة 
ولم بحزه عن ظهار أن بتظهره لأنه أتقه ولم يحب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه . وكذلك لوأ 
جا اي عر ون صخت ارا e E‏ . وكذلك 
لو أطعم مسا کين فقال هذا عن بين إن حنشت بها ولم يحلف لم يحزه لأنه لم يكن بسبب من العين » 
والسبب أن يحلف ثم يكفر قبل أن يحنث فيجزئه ذلك کا يكون له المال فيؤدى زكاته قبل أن يحول ا حول 
فيجزئه لأن بيده سبب ما تكون به الزكاة ولو مم يكن ببده مال فيه زكارة فتصدق بدراهم لم يجزه لأنه لم 
يكن بسبب هن ETS‏ عن مال إن أفدته فوجبت على فيه الزكاة ثم افاد ا لا فيه زكاة لم يحزه 
لأنه لم يكن بسبب من زكاة . 


الكفار ê‏ بالصيام 


(قال الشافعى ) رحمه الله ارت و ع فرصو ر فى ا و إلا يكرا 
متتانعن يي قا ل الله عز ذكره ومتى أفطر من عذر او غر عذر فعليه ان بستانف ولا بعتد ما معضى من 
صومه E‏ في حوور برط من الام اليو ی اللي طيقل ال عليه و عنبا وهی 
خمس يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى الثلاث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضبين ولم يعتد بين 
ولا بما کان قبلهن واعتد با بعدهن ومتى دخل عليه شىء يفطره فى يوم من صومه استأنف الصوم حتى 
بأنى بالشهر ين متتابعين ليس فیا فطر . وإذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كانا تسعة أو تمانية 
عسي و . وإذا صام بعد مضى بوم من املال ذا ترصام بالعدد الشهر الأول وبالهلال 
الغ "ا إت ١‏ ا ادب الأول م ل EY le‏ ا دام .8 الظهار 
م شره ي سيك اوی شينام م تم نوی 
أن يحيل الصوم بعد الأيام تطوعا فصام أناما اما ینوی به التطوع > ثم وصل صومه ينوى به صوم 
الشهر ين بالشهر ين الواجبين عليه لم يعتد بما مضى من صومه قبل الأيام التى تطوع بها ولا بصوم الأيام 
التى تطوع فا واعتد بصومه من يوم نوی فلم يفصل , بينه بتطوع ولا فطرء ولو نوی صوم يوم فأغمى 
عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم أجزأه إذا دخل ة فيه قبل الفجر وهو يعقله » ولو أغمى عليه 
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قبل الفجر لم جز لأنه لم يدخل فى الصوم وهو يعقله ولو أغمى عليه فيه وفى يوم بعده أو فى أكثر ول 

استأنف الصوم لأن حكه فى اليوم الذى أغمى عليه قبل أن يفيق أنه غير صائم عن ظهار لأنه لا 
يعقله (قال) ولو صام مسافاً أو مقها أو مر يضا عن ظهار شهر ين أحدهما شهر رمضان لم يجزه واستأنف 
الصوم لا يحزىء رمضان من غيره لأنه إذا رخص له فى فطره بالمرض والسفر فإنما يخفف عنه فإذا لم 
يخففه عن نفسه فلا يكون تطوعا ولا صوما عن غيره وعليه أن يستأنف شهرين ويقضى شهر رمضان 
لأنه صامه بغير نية شهر رمضان (قال) ولا يحزئه فى صوم واجب عليه إلا أن يتقدم بنيته قبل الفجر 
فان لم يتقدم بنيته قبل الفجر لم يجحزه ذلك اليوم ولا يجزئه إلا أن ینوی كل | يوم منه على حدته قبل الفجر 
لأن کل يوم منه غير صاحبه ٠‏ وإن دخل فى يوم منه بنبة تجزئه ثم عزبت عنه الاية في آخر يومه أجزأه 
لأن النية بالدخول لا فى كل طرفة عين منه » فاذا أحال النبة فيه إلى أ ن تجعله نطوعا أو واجبا غير الذى 
ا ا ا ERE‏ 
أيهم| هوكان له أن يمعله عن أمهما شاء ويجزئه » وكذلك لوصام أربعة أشهر عنما وهكذا لوكانت 
ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له غبره وصام شهر ين 0 
هذه الكفارات الظهار أجزأه إن بتو واحدة مين بعيابا كان محزئا عنه لان نيته عا بى كل واحدة منبن 
ا كفارة یمین لزمته وسواء كفر أى فارات الظهار شاء ما جوز كانت اء أنه عنده أو ميتة أو 

عند زوج غيره او أو بأى حال كانت (قال الشافعى ) رحمه الله : ولو ارتد الزوج بعد ما وجب 

عليه الظهار فأعتق عبدا عن ظهاره فى ردته وقف فإن رجع إلى الإسلام أجزأعنه لأنه قد أدى ما عليه 
کا لوكان عليه دين فأداه برىء منه وهكذا لوكان ممن عليه إطعام مسا کين فأطعمهم فى ردته ثم أسلم 
لم يكن عليه أن يعود وهكذا لوكان قصاصا أو حدا فأخذ منه فى ردته لم يعد عليه لأن هذا إخراج 
شىء من ماله أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له . فإن قيل فهذا لا يكتب له أجره ولا يكفر به عنه . 
قيل : والحدود نزلت كفارات للذنوب وحد رسول الله صا ې الله عليه وسلم مبوديين بالرجم ونحن نعلم 
أنها ليست كفارة لما بخلافها فى دين الإسلام ولكنبا كانت عقوبة علي فأخذت وإن لم تكتب لها » 
ولوكان عليه صوم فصامه فى ردته لم يجزه لأن الصوم عمل على البدن والعمل على البدن لا يعزىء عنه 
ولا يحزىء إلا لمن يكتب له .. 


الكفار: 0 بالا طعام 


قال الله تعالى « فتحر ير رقبة من قبل أن يناسا فن لم يحد فصيام شهر بن متتابعين من قبل أن يتاسا 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » (قال الشافعى ) رحمه الله من تظاهر ولم يحد رقبة ولم يستطع حين 
ير بد الكفارة عن الظهار صوم شهر بن متتابعين بمرض أو علة ما كانت أجزأه أن ب قال ولا يحزئه أن 

م أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده الذى يقتاته حنطة أو شعيراً أو أرزاً أو تمراً أو 
سلتا أوزيبً أو قط ولو أطم ثلاين مسكينا مدين مدين فى يوم واحد أو أبام متفرقة لم يزه إلا عن 
ثلاثين وكان متطوعاً با زاد كل مسكين على مد لأن معقولا عن الله عز وجل إذا أوجب طعام ستين 
مسكينا أن كل واحد منهم غير الآخركا كان ذلك معقولا عنه فى عد الشهود وغيرها ما أوجب ولا 
يحزئه أن يعطيهم تمن الطعام أضعافاً ولا يعطبهم إلا مكيلة طعام لكل واحد ولا يجزئه أن , يغديهم وإن 
°۲ 


أطعمهم ستين مذا أو أكثر لأن أخذهم الطعام يختلف فلا أدرى لعل أحدهم بأخذ أقل من مد والآخر 
أكثر لأن رسول الله صلى الله عليه و إنما سن مكيلة الطعام فى كل ما أمر به من كفارة ولا يحزئه أن 
بعطيهم دقبقا ولا سويقا ولا خبزا حتى يعطييم حب » ولا يحوز أن يكسوهم مكان الطعام » وكل 
سكن أعطاة مدا أجزأ:عنه ما خلا أن يكون مسكينا يحبر على نفقته فإنه لا يحزئه أن يعطى مسكينا 
يحبر على نفقته » ولا يحزئه إلا مسكين مسلم وسواء الصغير منهم والكبير ولا يحزئه أن بطم عبداً ولا 
مكاتباً ولا أحد على غير دين الإسلام وإن أعطى رجلا وهو يراه مسكينا بعد انه اعطاه وهو غنى 
أعاد الكفارة لمسكين غيره » ولوشك فى غناه بعد أن يعطيه على أنه مسكين فليست عليه إعادة ومن 
قال له انى مسكين ولا بعلم غناه أعطاه > وسواء السائل من المسا كين والمتعفف فى أنه بحزىء (قال) 
ويكفر فى الطعام قبل المسيس لأنما فى معنى الكفارة قبلها . 


تبعيض الكفار ة 


(قال الشافعى ) ولا يكون له أن يبعض الكفارة ولا يكفر إلا كفارة كاملة من أى الكفارات كفر لا 
يكون له أن يعتق نصف رقبة ثم لا جحد غيرها فيصوم شهرا ولا يصوم شهرا ثم يعرض” فيطع ثلاثين 
مسكينا ولا بطعم مع نصف رقبة حتى يكفر أى الكفارات وجبت عليه بككالها (قال) وإن فرق الطعام 
فى ايام محتلفة أجزاه اذا أتى على ستين مسكينا (قال الشافعى ) وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على. 
أحد بد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف الكفارات وكيف تختلف وفرض الله عز وجل تنزل على 
رسوله وسن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بدل على أنه بمده وكيف يجوز أن يكون بمد من لم بولد فى 
عهده أو بمد أحدث بعد مدة بيوم واحد ؟ . 


کتاب اللعان 


. أخبرنا الربيع بن سلوان) قال (أخبرنا الشافعى ) قال : قال الله تعالى و والذين يرمون امحصنات ثم‎ (١ 
بأتوا باربعة شهداء فاجلاوهم تمانين جلدة» الابة (قال الشافعى ) ثم لم أعلم مخالما فى أن ذلك إذا‎ 7 
طلبت ذلك المقذوفة الحرة ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد . وهكذا كل ما أوجبه‎ 
الله تعالى لأحد وجب على الامام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال . فإن قال قائل فا الحجة فى‎ 
ذلك ؟ قبل قول الله تعالى اسعه « وم ن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل » فبين أن‎ 
: السلطان للول ثم بين فقال فى القصاص «فن عفى له من أخيه شىء؛ فجعل العفو إلى الولى وقال‎ 
«وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف ما فرضمم إلا أن يعفون أو يعفر‎ 
الذى بيده عقدة النكاح » فأبان فى هذه الآيات ان الحقوق لأهلها وقال فى القتل «النفس بالنف,‎ 
إلى قوله ه والحروح قصاص » ( قال) فأبان الله عز وجل أن ليس حت أن بأخذ هذا من وجب له ولا أن‎ 
حم أن يأخذه الحا کم لمن وجب له ولكن حت أن يأخذه الحا كم لمن وجب له إذا طلبه . (قال) وإذا‎ 
قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحد حتى فارقها أو لم يفارقها وم تعفه ثم طلبته التعن ¿ أو حد إن أى أن‎ 
يلتعن . وكذلك لو ماتت كان لوليا أن يقوم به فيلتعن الزوج أو يحد وقال الله تعالى « والذين يرمون‎ 
۳۳ 


روات جهم وم يكن يهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين» إلى 
قول أن غصب الله ليا إن کان من الصادقين» (قال الشافعى ) فكان بينا فى كتاب الله عز وجل أن 
لله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته «أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ه والخامسة أن لعنة 
الله إن کان من الکاذبي ن کا أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة با ربعة شهود بشهدون عليها بما قذفها به 

من الزنا . وكانت فى ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكا 
لين عل قاذ الأجنية خد ع تطلب ها (فالم وكانت فى اللا اكام سنت ررك لله صل 
الله عليه وسلى منها الفرقة بين الزوجين ونفى الولد قد ذ كرتاها فى مواضعها . 


من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا ذ كر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل 
.وج جاز طلاقه ولزمه الفرض » وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض وسواء كان الزوجان حر ين 
لمق أوتكان أحدهما حرا والآخر مملوكا أو كانا مملوكين معا أو كان الزوج مسلا والزوجة ذمية أوكانا 
ذميين تا کا الينا لأن كلا زوج وزوجه نبجب عليه الفرض فى نفسه دون صاحبه وفى نفسه لصاحبه 
ولعا :هم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والقول فى نفى الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء 
فی ذلك الزوجان المحدودان في قذف والأعميان وكل زوج يحب عليه فرض وسواء قال الزوج E‏ 
تزنى أوقال زنت أوقال يا زانية کا يكون ذلك سواء اذا قذف أجنبية . وإذا قذف الزوج الذى لاحد 
ا ES‏ ل O‏ 

ينفى الولد إن نفاه عنه ولا طلاق له لو طلقها . وكذلك المعتوه وکل مغلوب على عقله بأى وجه كانت 
الغلية عا لى العقل غير السكر لأن المول والفعل يلزم السكران ولا يلزم الفعل ولا القول من غلب على 
عقله بغير سكر > وكذلك الصبى لم يستكئل خمس عشرة أو يحتلم قبلها وإن كان عاقلا فلا بلزمه حد 
ولا لعان (قال ) ومن عزب عقله من مرض فى حال فافاق فى اخرى ما صنع فى حال عزوب عقله 
سقط عنه وما صنع فى الحال التى يثوب فیا عقله لزمه طلاق ولعان وقذف وغه . وإن اختلف 
الزوجان فقالت المراة قذفتنى فى حال إفاقتك وقال ما قذفتك فى حال إفاقتى ولئن كنت قذفتك ما 
قذفتك إلا وأنا مغلوب على عقلى فالقول فالقول قوله وعليها البينة إذا كانت المرأة تقرء أوكان بعلم أنه 
يذهب عقله . ولو قذفها فقال قذفتك وعقلى ذاهب من مرض وقالت ما كنت ذاهب العقل فإن لم 
بعل انه كان فى الوقت الذى قذفها فيه وقبله ومعه فى مرض قد يذهب عقله فيه فلا يصدق وهو قاذف 
بلتعن أو يحد وإن علم ذلك صدق وحلف (قال) وإذا كان الزوج أخرس يعمل الاشارة والحواب أو 
ل ا ل ل ل ا 
قذفت وم يلتعن حد إلا أن يلتعن ٠‏ وإن قال لم أقذف ولم ألتعن لم يحد ولا ترد إليه امرأته بقوله لم التعن 
وقد الزمناه الفرقة بحال و يسعه فما بينه وبين الله تعالى أن يسمكها . وكذلك لو طلق فالزمناه الطلاق ثم 
أفاق فقال ما طلقت لم نردها إليه ووسعه فيا بينه وبين ن الله تعالى المقام عل علا . ولو أصابه هذا من مرض 
تربصوا به حتى يفيق أو يطول ذلك به و يشير إشارة تعقل أو يكتب كتابا يعقل فيصي ركالأخرس الذى 
ولد أخرس (قال) وإذا كانت هى الخرساء لم نكلفها لعانه إلا أن تكون تعقل لأنه لا معنى لها فى 


يق 


الفرقة ولا نفى الولد ولأنها غير قاذفة لأحد يسأل أن تأخذ له حقه . فإن قيل فعليها حق الله تعالى؟ 
قيل : لا يحب إلا ببينة أو اعتراف وهى لا تعقل الاعتراف . وإن كانت تعقل كا تعقل الإشارة أو 
الكتابة التعنت وإن لم تلتعن حدت إن كانت لا يشلك فى عقلها » فإن شك فى عقلها لم تحد إن أبت 
الالتعان . ولو قالت له قذفتنى فأنكر وأنت بشاهدين أنه قذفها لاعن وإن لم يلاعن حد . ولیس إنكاره 
كذابا لنفسه بقذفها !نما هو جحد أن يكون قذفها (قال) ولو قذفها قبل بلوغه بساعة ثم بلغ فطلبت 
الالتعان أو الحد لم يكن ها إلا أن يحدث لها قذفا بعد البلوغ . وكذلك لو قذفها مغلوبا على عقله ثم 
أفاق بعد ذلك بساعة ( قال) ولا يكون على الزوج لعان حتى تطلب ذلك الزوجة فإن قذف الزوج 
زوجته البالغة فتركت طلب ذلك لم يكن عليه لعان وإن ماتت فترك ذلك ورثتها لم يكن عليه لعان وإن 
اعترفت بالزنا الذى قذفها به لم يكن عليه لعان وإن شاء هو أن يلتعن ليوجب عليها الحد وتقع الفرقة 
وينفى ولدا ان كان . كان ذلك له . ولوكانت محدودة فى زنا » ثم قذفها بذلك الزنا أو زنا كان فى 
غير ملكه عزر إن طلبت ذلك إن لم يلتعن > وإن أردنا حده لامرأته أو تعزيزه ها قبل اللعان أو بعد 
اللعان فأكذب نفسه والحق به ولدها فأرادت امرأته العفو عنه أو تركته فلم تطلبه لم نحده ولا نحده إلا 
بأن تكون طالبة بحدها غير عافية عنه . ولوكإنت زوجته ذمية فقذفها أو ملوكة أو جارية يجامع مثلها 
ولم تبلغ فقذفها بالزنا وطلبت أن يعزر قيل له إن التعنت خرجت من أذ تعز :وفطت القرفة ينك وبين 
زوجتك وإن لم تلتعن عزرت وهى زوجتك بحالها وإن التعنت وأبت أن تلتعن فكانت كتابية أو صبية لم 
تبلغ لم تلتعن ولم تحد الكتابية البالغ إلا أن تأتينا طالبة لحكمنا وإن كانت مملوكة بالغة فعليها خمسون 
جلدة ونفى نصف سنة وإن قلن تحن نلتعن التعنت المملوكة ليسقط الحد ولا التعان على صبية لأنه لا 
حد علييا ولا أجبر النصرانية على الالتعان إلا أن ترغب فى أن نحكم علبها فتلتعن فإن لم تفعل حدذناها 
إن ثبتت على الرضا کا وان رع ر تاها ان كانت روه عرفا أو 
مغلوبة على عقلها فقذفها قيل له إن التعنت فرقنا بينك وبينها وإن انتفيت من حمل أو ولدها فلاعنت 
نفيناه عنك مع الفرقة وإن لم تلتعن فهى امرأتك ولا نجبرك على الالتعان لأنه لاحد عليك ولا تعز ير إذا 
م تطلبه وهى لا يطلب مثلها وحن لا ندرى لعلها لو عقلت اعترفت فسقط ذلك كله عنك (قال) وإن 
التعن فلا حد على الخرساء ولا المغلوبة علي العقل ٠‏ ولو طلب أولياؤها أن يلتعن الزوج أو يمد لم يكن 
ذلك ل :اوداك لر قلاف اماه وهى أمة بالغة فلم تطلبه فطلب سيدها أن يلتعن E‏ 

صغيرة فطلب ذلك ولا م كن ذلك لواحد منهم وانما الحق فی ذلك ها فإن م تطلبه م يكن لأحد 
يطلبه ها ما كانت حية » ولو لم تطلبه واحدة من هؤلاء ولا كبيرة قذفها زوجها ولم تعفه الكبيرة وم 
تعترف حتى ماتت أو فورقت فطلبه وليها بعد موتها أو هى بعد فراقها كان على ازوج أن يلتعن أو يحد 
للكبيرة الحرة المسلمة و يعزز لغيرها ( قال) ولو أن رجلا طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم قذفها 
فى الغلدة فطليت الات لاعن قن م بعل خد وإن التعن ملا لالتعا ان و يلتم حدت لأنها فى 
معانی الأزواج ٠‏ وهكذا لو مضت العدة وقد قذفها في العدة (قال) وإذا كان الطلاق لا بملك فيه 
ارك شدي فى العدة أو كان بملك فيه الرجعة افقذفها بعد مضى العدة بزنا نسبه إلى أنه كان وهى 
MNE SES‏ كواب للا ررد U‏ 
(قال) وإنما حددته إذا قذفها وهی بائن منه أنها غير زوجة ولا بينها وبينه بسبب النكاح ولد يلزم نسبه 


الام م ٠١‏ جه ۳۰۵ 


ولا حكم مرخ "کم زواج ؛ فكانث محقتنة حقلأوفةة. فان قال قائل 00 إن ظهر بها حمل أو 
حدث ها ولد بلق نسبه به فانتفى م با قذفها والقذگ کان وهی زوجة كيف لاعنت بينهبا؟ 
قيل له إن شاء الله تا كي" الحقت الود به وإ كانت 3 e‏ زو جته فجعلت حكم ولدها 
منه غير حكها منفردة دون الولد بأنها كانت زوجة فكذلك لاعنت بينهم| بالولد لأنها كانت زوجة ألا 
ترى أنها فى لحوق الولد بعد يينونتها منه كلو كيت .ع تركذ للك يلتعن و ينفيه وإذا نفى رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم الولد وهى زوجة فأزال الفراث ش كان الولد بعدما تبين أولى أن ينفى أو فى مثل حاله 
قبل ان تبين ولو قال رجل لامراته قلا ولدت هذا الوقد ولیس بابنى قيل لدعا اردك؟ خان قال زفت به 
لا عن أوحد إذا طلبت ذلك وإذا لاعن نف غنه وإن سكت لم ينف عنه ولم يلاعن فإن طلبت الحد 
حلف ما أزاد قذفها فإن: حلف اإرى* وان لكل حد أو"لاعن وذلك أنه يقال قد تستدخل المرأة ماء 
الرجل فتحبل فلذلك لم أنجعله. قذفا ولا« ألاعن عبينها. حثئ؟ يقذفها بالزنا فيحد أو يلتعن لأنه الموضع 
الذئ جعل الله عز وجل فيه الفعان لا#غير ولوقال قد بسك رجل ر 
لم يلاعنها لأن :هذا ليس بقذف فى زنا وعز ريهلةإنٍ طلبت٠ذلك‏ قال ولو قال ها أصابك رجل فى دبرك 
فطلبت ذلك حد نأو لاعن لأن هذا جاع به علا به لحد ولا محدها إلا 2 القذف ماع بجحب علہا 
فيه حد لوافعلته وحد على بحامعتها إذا كان حرام ولو قاك ها عبشت بك امرأة ة فأفحش لم يحد ولم يلاعن 
ويعزر إن طلبت ذلك ولو قال, ا زكبت نتر ج#ء حتئ غاب ذلك منه فى ذلك منك كان قذفا 
بلاعن به أو بحد لأن علهم| معا إلحد ولو قال بها وهى زوجة زنيت قبل ان انكحك فلا لعان ويحد إن 
طلبت ذلك ولواقال ت بُعدما تبن منه زهت ونت امرأتى ولا ولد ولا حبل ينفيه حد ولم يلاعن لأنه 
قاذف غير:زو'جته ولو قال -لامراقه با زَإنية ننف الؤانية ولمهاهحرة مسلمة غير حاضرة فطلبت امرأته حد 
أمها لم يكن ها" وإذا؛ طلبته أمهر .لو" وكيلها سحد لاء إن لم أت بأوبعة. شهداء على ما قال : قال ومتی 
طلبت اهرأته حدها کان عليه-ان يلتعن أوضد ولو طلبتاه جميعاً خد للأم.مكانه وقيل له التعن لامرأتك 
فان لم يلئعن حبمڻ“ جتن يبرا جلد م فإذا-يرة حه إلا أن يلتعن-ومتى ابى اللعان فجلدته ثم رجع فقال أنا 
ألتعن قبلت رجوعه وإ لم يبق الا.شوط :ومفحد ولا شئء ء له فيا مضى هن الضسرب . 


اين .يكون اللعاد 


( قال الشافكيئ") رحمه انه روي أن افنيئ>صلىءالله-هليه. وسلم لامعن .بين الزوجين على المثبر فإذا لاعن 
الحا كم بين الزوجين بمكة لاعن" بينيما خرن القام واقبيتفإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن ينها على المثبر 
وإذا لاعن بينهما ب بيك القدسن اااعك ريا فى م ويه للك باذع بين كل زوجين فى مسجد كل 
بلد قال و زبدا, «قيقتم الرجل قائما" والمزأة خالشةدفيلتعن مر يق المرأة ا عة فتلتعن إلا أن يكون باحدھا 
علة لا يقدر على. ألقيام معها فيلتعنجالڈ “إو مضنطبجعا اذا ا للحلوس وإنكانت المرأة حائضاً 
التعن الزوج: فى السجد والموأة على: باجة امسج (إنككان الزوج م :والرورجة مشركة التعن الزوج فى 
المسعجد والزومجة فى “الكنيسة ونخيث تعظم .و إن شاءت” الزهجة الشركة أن تحضر الزوج فى المساجد كلها 
حضرته إلا أنها'لا ټدخل -المسجد ارام لول ای تعالى. إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا (١:‏ قال الشافعى') زحمه الله. وأق لمحظأ الإمام عكة أو المدينة أو غيرهما فلاعن بين 


كم 


الزوجين فى غير المسجد م يعد اللعان علي لأنه قد قضى اللعان علييه| ولأنه حكم قد مضى ٠‏ بينها 
وكذلك إن لاعن ولم بحضر أحدهما الآخر . قال : واذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهها معأ فى 
الكنيسة وحيث يعظان وإذا كانا مشركين لا دين فها تجا كا إلينا لاعن بينهما فى مجلس الحكم . 


أي الروجين يدا بالفعان ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ويبدأ الرجل باللعان حتى يكللم فإذا أكمله خمساً التعنت المرأة وان 
أخطأً الحاكم فبداً بالمرأة قبل الزوج فالتعنت أو بدا أ بالرجل هلم يكل اللعان حتى أمر المرأة تلتعن 
فالتعنت فاذا أكمل الرجل اللعان عادت المرأة فالتعنت ولو مم يبق من لمان الرجل إلا حرف واحد من 
قبا الدع رادا ارط لاد فد بس عل را لمان حت حكن ارج انعد لأ 
معنى ها في اللعان إلا رفع الحد عن نفسها والحد لا يجب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لأنها تدفع الحد 
عن نفسها بالالتعان وإلا حدت وإذا بدا الرجل فالتعن قبل أن يأني الحاكم أو بعدها أتاه قبل أن يأمره 
بالاتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهم بدأ قبل أمر الحاكم إياه بالالتعان لأن ركانة أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بطلاق امرأته البنة وحلف له فأعاد الني صل الله ' عليه وسلم امين على ركانة ثم رد إليه 
امراته بعد حلفه بامر رسول الله صلی الله عليه وسام ولم يرد امراته إليه قبل حلفه بامره (اخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال اخ مالك قال حدئي ابن ٹواب أن صهل بن سعد الساعدي اخبره ان 
عورا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي فقال له أرأبت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأنه رجلا 
أبقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا رجع 
عاصم إلى أهله جاءه عوبر فقال با عاصم هاذا قال للك رسول الله مصلل الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم 
لعويمر لم تأتې بخير قد كره رسول الله صل الله عليه و المسألة التي سألته "نها فقال عو يمر والله لا 
أنتبى حتى أسأله فأقبل عو ير حتى أتى رسول الله صل الله عليه وسلم وسط الناس فقال با رسول الله 
ارابك برجلا وجد مع امرأئه رجلا أبقتله فتقتلونه ام كيف يفعل ؟ فال رسول الله صلی الله عليه و 
١‏ قد أتزل فيك وني صاحبتك فاذهب فأت ببا؛ فقال سهل ابن سعد فتلاعنا وأنا مم الناس عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا فرغا قال عويمر لقد كذبت عليها با رسول الله إن أمسكنها فطلقها لاتا قبل 
أن يأمره رسول لن ف ور ال إن شهاب ا ا الشافعي 
قال أخبرنا اب براههم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أبقتل به أم 
كيف يصنم ؟ فسال ل عاصم النبي صل الله عليه وسم فعا الني صمل افه عليه وسار المسائل ظقيه عو يمر 
فقال ما صنعت ؟ فقال إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال 
عو يمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسل فلاسلالنه فائاه فوجده قد اتزل عليه فیا فدعا با 
فلاعن بينب! ففال عور لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يامره رسول الله صلى الله 
عله وبل م فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انظروها فإن جاءت به اسحم أدعج عظيم الألبتين فلا 
اراه الا قد صدق وان جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أرا» الا كاذباً ؛ فجاءت به على النعت المكروه 
قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين أخبرنا عبدألله بن افع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
سهل بن سس الماعدي ان عو مرا جاء إلى عاصم طقال ارايت رجلا وجد مع امراته ته رجلا فقتله 


TeV 


أتقتلونه ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره ه المسائل 
ع ل لاع ل فح ع ل لد قح الي م له 
المسائل وعامما فقال عويمر والله لاتين رسول الله صل الله عليه وسلم فجاءه وقد نزل القران حلاف 
عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « قد أنزل الله عز وجل فيكا القرآن فتقدما فتلاعنا» ثم 
قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره الني صلى | الله عليه وسلم فضت سنة 
المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انظروها فإن جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة فلا 
أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت له اسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليه » فجاءت به 
على النعت المككروه ( أخخبرنا الشافعى ) قال رن إبراهم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد 
ا ل 
جاءت به اديعج فهو للذي يتهمه » قال فجاءت به اديعج اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن 
شهاب عن سهل بن سعد أخى بنى ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء الني صلى الله عليه وسلم فقال ل با 
رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل ؟ فانزل الله عز وجل في 
شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال الني صلى الله عليه و «قد قضى فيك وني امراتك » 
قال فتلاعنا وأتا شاهد ثم فارقها عند النني صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين 
المتلاعنين قال وكانت حاملاً فأنكره فكان ابنها يدعى إلى امه اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن القاسم 
ابن محمد قال شهدت ابن عباس رضى الله تعالى عنب| يحدث يحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي 
التي قال الني صلى الله عليه وسلم «لوكنت راجماً أحداً بغير بينة رجمتها؟» فقال ابن عباس لا تلك 
امراة كانت قد اعلنت اخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن الحادى عن عبد الله بن يونس انه 
المقبري بحدث القرظى قالالمقبري حدثي أبو هريرة أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول لما تزلت اية 
الملاعنة قال الني صلى لله عليه وسلم «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في 
شيء ولن بدخلها الله تعالى. جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أحتجب الله تعالى منه وفضحه به 
على رؤوس الخلائق من الاولين والآخرين» سمعت سفيان بن عيبنة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين «حسابكما على الله عز وجل 
احدکا كاذب لا سبيل لك علها » فقال با رسول الله مالى . فقال «لا مال لك إن كنت صدقت عليها 
فهو بما استحللت من فرجها وإنكنت كذبت عليها فذلك أبعد ETON‏ ارام ا سفيان بن عبينة 
عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير قال “معت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه و 

بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى فقرنها والتي تليها يعني المسبحة وقال « الله 

أذ :عدي ات و أخبرنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن 
امرأته في زمان التي صلی , الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الم عليه وسار يتنا 
ولق الولك بالمراة , 


كيف اللعان ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله اللعان أن يقول الإمام للزوج «قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فما 
۳۰۸ 


رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها أن كانت حاضرة من الزناء ثم يعود فبقوها حتئ يكل 
ذلك أربع مرات فاذا أكمل 5 وقفه الإمام وذكره الله وقال « إني أخحاف إن ۾ تكن صدقت أن تبوء' 
بلعنة الله» فإن رآه يريد أن بمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك « وعلى لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين! موجبة إن كنت كاذبا فإن أبى تركه وقال قل «على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيا 
رميت به فلانة من الزنا» ( قال الشافعى ) فإن قذفها بأحد يسميه بعيمه واحد أو اثنين أو أكثر قال مع 
كل شهادة « اسهد بالله إني لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا بفلان وفلان وفلان » وقال عند الالتعان 
«وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فما رميتها به من الزنا بفلان أو فلان وفلان» وإن كان معها ولد 
فنفاه أو بها حبل فانتفى منه قال مع كل شهادة « أشهد بالله إني لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا وإن 
هذا الولد ولد زنا ما هومنى » وإنكان حملاً قال ؛وإن هذا الحمل إنكان بها حمل لحمل من الزنا ما 
هو مني » وقال في الالتعان « وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ولد 
زنا ما هو مني ) فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان (قال الشافعى ) وإذا أخطأ الإمام وم يذكر نني الولد 
أو الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج 
اللعان أن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذي اغفل الإمام فيه نني الولد والحمل وإن أخطأ وقد 
قذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتعن وأي الزوجين 
كان اعجميا التعن له بلسانه بشهادة عدلين واحب الى لو كانوا اربعة وجزيء عدلان يعرفان بلسانه فان 
كان أخرس تفهم إشارته التععن بالإشارة فإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد قال ثم تقام المرأة فتقول 
« أشهد بالله إن زوجي فلاناً وتشير ير إليه إن كان حاضرا من الكاذبين فما رماني به من الزنا» ثم تعود حتى 
تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من الرابعة وقفها الاامام وذكرها الله تبارك وتعالى وقال لها «احذري 
أن تبوني بغضب من الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في ابمانك » فإن رآها نمضي وحضرتها امرأة أمرها 
أن تضع يدها على فيا وإن لم تحضرها فرآها نمضي قال لها قولي « وعلى غضب الله إن كان من الصادقين 
فا رمالي به من الزنا» فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان واعا أمرت بوقفها وتذ كيرما أن سفيان 
أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه و 
ا د الع ا حم الو ا ا E‏ 
وسواء في ابمانها والتعانها لاعنها بنني ولد او حمل أو ب بلا واحد منبهما لآنه لا معنى لما في الولد والولد ولدها 
بكا ل حال وإنما ينني عنه هو أو بثبت قال وسواء كل زوج وزوجة بالغين ليسا بمغلوبين على عقوا في 
الموضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان به حزين أو ملوكين أو حر ومملوك وسواء الكافران أو 
أحدهما كافر ةو في القول الذي يلتعنان به ويختلفان ي الموضع الذي يلتعنان فيه قال وإن لم يلاعن بنا 
الإمام قاتمين ولا على المنبر أو لم بحضرهما اربع او لم بحضر احدهما وحضر الآخر لم يرد عليهما اللعان . 


ما يكون بعد التعاون الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة 


( أخيرنا | الربيع ) قال (قال الشافعي ) فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش 'مرأته 

ولا تحل له أبداً محال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أولم تلتعن حدت أولم تحد قال وأنما قلت 
هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الولد للفراش » وكانت فراشا فلم يحز أن ينني الولد عن 
۳۰۹ 


الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا كود ترات أبدا وفنا ا مالك بخن تاق عن ابن عبر أن روك 
الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة (قال الشافعى ) رحمه الله عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل فرق بين المتلاعنين وألحق الول بالمرأة (قال الشافعى ) بغ 
الله وكان معقولاً في حكم رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه 
عن أبيه بيمينه والتعانه لا ييمين أمه على كذبه بنفيه ومعقول في إجاع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه 
ألحق به الولد وجلد الحد لأن لا معنى للمرأة في نفيه وأن المعنى للزوج بما وصفت من نفيه وكيف 
يكون لها معنى في يمين الزوج ونني الولد وإلحاقه والولد بكل حال ولدها لا ينني عنها إنما عنه ينني وا ليها 
ينسب اذا نسب (قال الشافعى ) فإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته لأنه لا يزول النسب الا 
بزوال الفراش ولو مات أو ماتت امرأته بعد کال التعانه لم يتوارثا لأن الفرقة وقعت بالذي وقع به 
الولد قال ولو قالت لا ألتعن ٠‏ أو أقذف بالزنا أو خرست أوماتت فسواء الولد منفى والفرقة واقعة ا 
ولو جلف الأيمان كلها وبق الالتعان أو حلف ثلاثة أعان والتعن أو نقص من الأبمان أو الالتعان شيئاً 
كانا بحالها یما مات ورثه صاحبه والولد غير مني حتى يككل الالتعان » قال وسواء إذا لم بم م اللعان كله 
في ان لا فرقة ولا نني ولد لو < جن أوعنه أو غاب أو أكذب تفه ء قال وإن حلف اثتين او ثلان ثم 
هرب فالنكاح بحاله حتى يقدر عليه فبلتعن وكذلك لوعته أو خرس أو برسم أو أصابه ما لا يقدر معه 
على الكلام أو ما يذهب عقله فالنكاح بحاله فتى قدر عليه أوثاب إليه عقله التعن فإن قال هو لا التعن 
و جد رعو زو جه رار بود ان ل الطب إن مها للا لك مكل ل نواه 
بها كان ذلك له وحد له وإن مانت وطلب ذلك ورثتها ولم تكن عفت حدها كان ذلك هم › وكذلك 
لو مات المقذوف بها وطلب ذلك ورثته كان ذلك هم فإن طلبته أو ورثتها فحد لها ثم طلبه الذي قذفها 
به لم يحد له لأنه قذف واحد ولوقالت المرأة قبل أن يتم الزوج اللعان أنا التعن لم يكن ذلك عليها ولو 
أحطا الإمام فأمرها فالتعنت لم يكن ذلك شيء يدرأ به عن نفسها حد ولا يحب به حکم ومتی التعن 
الزوج فعليها ان تلتعن فان ابت حدت وإذكانت حين التعن الزوج حائضا فسال الزوج ان تؤخرحتى 
تدخل المسجد لم يكن ذلك عليها وأحلفت بباب المسجد فإن كانت مريضة لا تقدر على الخروج 
أحلفت في بيتها » قال وإن امتنعت من العين وهي مريضة فكانت ثيب رجمت وكذلك إن كان في يوم 
بارد أو ساعة صائفة لأن القتل أي عليها وإن كانت بكرا لم تحد حتى نصح وينقص البرد وال حر ثم تحد 
وائما قلت نحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى «ويدراً عنها العذاب » الآبة (قال الشافعى ) والعذاب 
الحد فكان عليا أن تحد !اذا التعن الزوج وم تدرأ عن نفسها بالالتعان » قال ولو غابت أو عتبت أو 
غلبت على عقلها فإذا حضرت وثاب إلا عقلها التعنت فإن لم تفعل حدت وإن لم يثب إليها عقلها فلا 
حد ولا التعان لأنها ليست ممن علها الحدود . ولو قال الزوج لا التعن وامرديان يمام عليه الحد فضرب 
بالسياط فلم يتمه حتى قال أنا التعن قبلنا ذلك منه ولا شيء له فما ناله من الحد ولو أتى على نفسه كا 
بقذف المرأة فيقال أنت ببيئة فيقول لا آتى بها فيضرب بعض الحد ثم يقول أنا آنی بهم فيكون ذلك له 
ولو قيل للمرأة التعني فأبت فأمر بها يقام عليها الحد فأصابها بعضه ثم قالت أنا التعن تركت حتى نلتعن 
مهذا المعنى ولو قذف الرجل أمرأته ونفى ولدها ثم خرس أو ذهب عمّله فات الولد قبل أن يفيق فأخذ 


ر١)‏ قوله : أو أقذف بالزنا . كذا في النسخ ولعل الصواب « أو أقرت بالزنا» تأمل . كتبه مصححه . 


م١‎ 


لحي ارا اك الارع لالتعره وى ازا رو اران O EN A‏ 
حد ولا لعان لا ولا ر بنني الولد وإن صدقته حتى يلتعن الزوج فينني عنه بالتعانه ( قال الشافعى ) الولد 
لاح ول سل و ا زوع ا ار او اي ما ف 1 و 
للمعتوه ه ولا احتياج إلى دعوة ولد الزوجة › ول وا بن الولد عن الزوج الاي مثل ااال اليو .فنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن العجلاني قذف امرأته وأنكر حملها فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسم فلاعن بينهم| ونفى الولد عنه قال وأظهر العجلاني قذفها عند استبانة حملها واذا علم الروج 
بالولد وامكنه الحاكم اي الحاكم فنفناه لاعن بينهم| وإن علم وأمكنه الحاكم فترك ذلك وقد أمكنه 
إمكانا بينا ثم نفاه لم يكن ذلك له كا يكون أصل بيع الشقص صحيحا فيكون للشفيع أخذه إذا أمكنه 
فإن ترك ذلك في تلك المدة لم تكن له شفعة وهكذا كل من له شيء في مدة دون غيرها فضت لم يكن 
له ولو جحد بأن يكون بعلم بالولد فيكون له نفيه حتې يقربه جاز بعد أن يكون الولد شيخاً وهو يختلف 

معه اختلاف ولده » قال وإمكان الانتقاء من الولد أن يعلم به ويمكنه أن بلقي ا حاکم ويكون قادرا على 
ل ا م E SE‏ ل 
قال قائل فإذا كان حاضرا فكان هذا فالمدة التي ينقطع فيا أن يكون له نفيه فيا ثلاثة ابام كان مذهبا 
محتملاً فإن لم يصل إلى الحاكم أو مرض أو شغل أو حبس فأشهد فيا على نفيه ثم طلب بعدها كان 
اكه او د ال م ا E‏ 

عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه بمقامه ثلاثا بمكة » قال وأي مدة قلت له نفيه فأشهد على 
نفيه وهو مشغول بأمر بخاف فوته أو عرض لم بنقطع نفيه وإن كان غائياً فبلغه فأقام وهو بمكنه المسير لم 
یکن له نفيه إلا بأن يشهد أنه على نفيه ثم يقدم » قال وإن قال قد سمعت بأنها ولدت ولم أصدق فأقت 
فالقول قوله أو قال ل أعلم فالقول قوله ولوكان حاضرا ببلدها فقال لم أعلم أنها ولدت فالقول قوله 
وعليها البينة » قال وإن كان مريضاً لا يقدر على الخروج أو محبوساً أو خائفاً فكل هذا عذر فأي هذه 
الحال كان فله أن ينفه حتى تأني المدة التي لا يكون له بعدها نفيه وهكذا إن کان غائباً ولو نفى رجل 
ولد امرأته قبل موتها ثم مات قبل أن يلاعنها 0 م ا ا 
ونفاه وسواء كانت ميتة أو حية واذا قذفها ثم ماتت أو قذفها بعد اموت وانتفين عن ولدها فل اجن 
فلورثتها أن يحدوه . 


الوقت في نفى الولد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : و قر الرجل بحبل امرأتهه فولدت ولدا في ذ ذلك ابل أو أكثر ثم 
TT‏ هنا رد الي ي أقررت به ولا من الحمل 
الذي أقررت به فالولد لاحق ولا حد لا ولا لعان » فان قال أقروت أن الحمل مني وأنا كاذب ولا 
أقذفك أحلف ما أراد قذفها إذا طلبت ذلك فإن حلف لم يحد وإن لم يحلف فحلفت لقد أراد قذفها 


(۲) قوله : أو يلاعن » كذا في النسخ ٠‏ بدأو والظاغر الواوكا بعل ما قله وا بعكو اهن كته مم هة 
۳1١‏ 


> قال والإقرار باللسان دون الصمت فلو أن رجلا رأى امرأته حبى فلم يقل في حبلها شيئاً ثم 
ا ل كنت لا !دري لعله ليس محمل لا عن ونفاه 
إن شاء وان قال با ل تررك ا وات رت رع وغل ی او يكن له ی رر 
ولدت ولذا وعو غاب ققدم فتاه ين عل به وقال م اعلم به في غيبي کان له نفيه بلعان ولو قالت قد 
عام به واقر » فقال : قيل لي ولم أصدق وما أقررت به حلف ما أقر به وكان له نفيه ولوكان حاضراً أو 
غائبا فهنىء به فرد على الذي هنأه به خيراً ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا لأنه يكافىء الدعاء بالدعاء ولا 
بكون إقراراً کا لو قال له رجل بارك الله تعالى لك في تزويحك أو في مولودك فدعا له ولم يتزوج ولم يولد 
له لم يكن هذا إقرارا بتزويج ولا ولد . 


ما يكون قذفاً وما لا يكون 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صرعاً لقول الله عز وجل 
« والذين يرمون أزواجهم ») قال فإذا فعل فعليه اللعان إن طلبته وله نني ولده ا إذا قال هو من الزنا 
الذي رميتها به ولو ولدت ولدا فقال ليس بابنی أو رأی حملا فقال ليس مني ثم طلبت الحد فلا حد ولا 
لعان حتى يقفه في الولد فيقول لم قلت هذا ؟ فان قال لم أقذفها ولكنها لم تلده أو ولدته من زوج غيري 
قبل وقد عرف نكاحها فلا يلحقه نسبه إلا أن تأني بأربع نسوة يشهدن أنه ولدته وهي زوجته في وقت 
بعلم آنا كانت فيه زوجته يمكن أن تلد منه عند نكاحها في في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره فإن لم 
يكن ها أربع نسوة ة يشهدن فسالت ينه ما ولدته وهي زوجته أوما ولدته في الوقت الذي إذا ولدته فيه 
لحقه نسبه أحلفناه فإن حلف برىء وإن نكل أحلفناها فإن حلفت ازمه وإن لم تحلف لم يلزمه (قال 
الربيع ) رحمه الله وفيه قول خر أنها وإن لم تحلف لزمه الولد لأن للولد حقا في نفسه وتركها العين لا 
ببطل حقه في نفسه فلا لم تحلف فتبرا لزمه الولد (قال الشافعى ) ولو جاءت بأربع نشوة يشهدن أنها 
ولدته وهي زوجته أو في وقت من الاوقات يدل على آنا ولدته بعد تزويحه إياها جما يمكن أن يكون منه 
ويحددن حدا علمنا أن ذلك بعدما تزوجها بستة أشهر فأكثر ألحقت الولد به » قال وإنما قلت إذا نفى 
الرجل حمل امرأته ولم يقذفها بزنا لم ألاعن بينهم| لأنه قد يكون صادقاً فلا يكون هذا حملا وإن نفى 
ولدا ولدته وم يعَذفها وقال لا الاعنا ولا اقذفها م يلاعنها ولزمه الولد وان قذفها لاعنبا لأنه اذا لاعنها 
بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حككت أنها قد ولدته وإنما أوجب الله عز وجل اللعان بالقذف 
ولا يحب بغيره ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا لاعن ن الرجل امرأته بولد فنفياه عنه ثم جاء ت بود لستة 
أشهر أو أكثر(م) وما يلزم به نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان فإن نفاه بلعان فذلك له » 
واذا ولدت امرأة الرجل ولدين 5 بطن فاقر الول ونفې الآخر أواقر بالآخر ونفى الأول فهو سواء وهما 
ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد » فإذا أقر بأحدهما لم يكن له نفى الآخر الذي ولد معه 
Ls‏ ل لض لض 
الد واذا ولدت ولد فنفاه فات الولد قبل يلتعن الأب فان التعن الأب نفى عنه المولود » ولو کان 
رجل جنى على المولود فقتله فأخذ الأب ديته أو جني عليه جنينا فأخذ الأب ديته ردها الأب إذا نفى 
عنه فهو غير أبيه » وهكذا لو ولد له ولدان فات أحدهما ثم نفاهما فالتعن نفى عنه الميت والحي ولو 
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ولدت له ولدا فنفاه بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به ا لأنه حبل واحد وحد لما ان كان 
قذفها وطلبت ذلك ( وال ) ولو لم ينفه ولم يقر به وقف فان نفاه وقال اللعان الأول كفن حل 

E 
الاول ثم الثاني ثم نفى الثالث التعن به أبضاً لا ينني ولد حادث إلا بلعان به بعينه ولو قذف رجل امرأته‎ 
وبها حمل أو معها ولد وأقر بالحمل والولد أو لم ينفه كان لازما له لأنها قد تزنى وهي حبلى منه ووالد منه‎ 
ويلتعن للقذف أو يحد إن طلبت ذلك ولو قال رجل لامراته زنىت انت صغيرة أو قال لامرأته وقد‎ 
كانت نصرانية أوافة زنك وات نصرانية أو أمة أو كال لأمراية ت مک هة أو أصابك رجل ناعة أو‎ 
زنى بك صي لا يجحامع مثله لم يكن عليه حد في شيءَ من هذا . وإنكان أوقع هذا عليها قبل نكاحها‎ 
م يكن عليه لعان وعزز للأذى وإن كان أوقع هذا عليها وهي امرأته ولم ينسبه إلى حين لم تکن له فيه‎ 
امرأة فلا حد عليه 0 0 فلا لا بعزر وتقع ا وإن 7 يلتعن عزر للأذى ولو قال م إن ترو‎ 


اخترت تفسك فأنث زائية فلا حد ولا لمان ویب ان طلبت ذلك عن اا اا اک 
وقبل أن تختار وبعد النكاح والاختيار ولو قال رجل لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك وطلبا معا ماما 
سألناها فان قالت عنيت انه أصابني وهو زوجي حلفت ولا شيء عليها لأن إصابته إياها ليست بزنا 
وعليه أن يلتعن أو يحد . وإن قالت زنيت به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا حد عليه 
لأنها مقرة بالزنا ولا لعان ولو قال لها يا زانية فقالت أنت أزنى مني | فعليه الحد أو اللعان ولا شيء عليها في 
قوها أنت أزنى مني لأنه ليس بقذف بالزنا إذا لم ترد به القذف ولو قال لها أنت أزنى من فلانة لم يكن 
هذا قفا ولا لعان ولا حد ويؤدب ٤‏ الأذى فان أراد به القذف فعليه الحد أو اللعان ولو قال لها أت 
رق الناس لم يكن قاذفا الا ا0 القذف ويعزر وهذا لأن هذا اكع قوله أ أزنى من فلانة 
ولو قال لامرأته يازان کان عليه الحد او اللعان وهذا ترخم کا يقول الرجل لمالك يا مال ولحارث يا حار 
ولو قال لها زنأت في الحبل أحلفناه بالله ما أراد قذفها بالزنا ولا لعان ولا حد لأن زتأت في الحبل رقيت 
في الحبل ولو قالت له هي يا زائية فعليها الحد لأنها قد أكملت القذف وزادته حرفاً أو اثنين وإذا قال 
الرجل لامرأته زنيت قبل أن أتزوجك حد ولا لعان لأنه أوقع القذف وهي غير زوجة ولو جعلته يلاعن 
لأنه اعا تكل بالقذف الآن جعلته يلاعن أو يحد إذا قال الرجل لامرأة له بالغ زنيت وات صغيرة 
ولكني أنظر إلى يوم تكلم به لأن القذف بوم يوقعه ولو قذف رجل امرأة بالزنا قبل أن يتكحها فطلبته 
بالحد حد ولا لعان لان القذف كان وهي غير زوجة ولو قذفها بالزنا ولم تطلبه بالحد حتى نكحها ثم 
قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها ولو لم يلاعنها حتى حده ها الإمام في القذف 
الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن أو حد ولو طلبته بہا معا حده بالقذف الأول وعرصن عله 
اللعان بالقذف الآخر فإن أبى عد ايا أن شكه ا عر نوكه للك ونه فإذفا و سنت اذ 
لعان فاذا التعن فالفرقة واقعة بينهم| وإن لم أحده وألاعن بينه| لم يكن حده في القذف بأوجب على من 
حمله على اللعان أو الحد 5 المذف الآخر وكان لغيري أن لا خحده ولا يلاعن واذا جاز طرح اللعان 
بقذف زوجة وحد أو طرح الحد باللعان جاز طرحها معا وكذلك لو قذفها وامرأة معها أجنبية في كلمة 
واحدة حد للأجنبية ولاعن امرأته أو بكذها ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة أوكلات فقمن معا أو 
متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد ها وأيتبن لاعن سقط حدها وأيتبن نكل عن أن يلتعن حدها 
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إذا طلبت حدها ويلتعن هن واحدة واحدة وإذا تشاححن أينهن تبدأ ؟ أقرع بينهن فأيتهن بدأ الإمام بها 
بغير قرعة رجوت للامام أن لا بام لأنه لا يمكنه أن ا ذلك إلا وعدا واحدا إذا طلبته واحدة 
واحدة ولو قذف رجل امرأته بزنابين في ملكه التعن مرة أوحد مرة لأن حكها واحد وكذلك لو قذف 
امرأة أحنة بفرتين كان حدا والحدا ولو قذدف رجل نفراً بكلمة واحدة أ ولات کان لكل واحد منہم 
حده ولوقال رجل لأمراتفانت طالی لاا أو طالق واحدة لم يبق له عليها من الطلاق إلا هي أو طالق 
ول يدخل بها أوأي طلاق ماکان لا رجمة له علها بعده وأتبع الطلاق مكانه يا زائية حد ولا لمان إلا 
ان يكون بنني به ولدا أو حملا فيلاعن للولد ويوقف الحمل فإذا ولدت التعن فان لم تلد حد ولو بدا 
ا أنت طالق ثلاثا التعن لأن القذف وقع وهي امرأته ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية حد 
ولا لعان إلا أن ينني ولد فيلاعن به ويسقط الحد ولو قذف رجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا 
لعان إلا أن ينني ولدا فلا ينني إلا بلعان ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطأ حراما 
فلا حد ولا لعان إلا أن ينني ولدا أويريد أن يلتعن فيثبت عليها الحد إن لم تلتعن وإذا قذف رجل امرأته 
فارتدت عن الإسلام وطلبت حدها لا عن أو حد لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة ولوكان هوالمرتد 
كان هكذا ولا بشبه هذا أن يقذفها ثم تزنى لأن زناها دليل على صدقه بزنيتها وردتها لا تدل على أنها 
زانية وإذا كانت نحت ١‏ ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها لاعن أو عزر ولا حد لأن القذف 
كان وهي كافرة وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صبية فبلغت وإذا ملك الرجل امرأته أمرها 
فاختارت نفسها ثم قذفها فإن كان الطلاق بملك فيه الرجعة لاعن أوحد وإن كان لا يملك الرجعة حد 
ولا بلاعن فإن قذفها ثم طلقها لاعن لأن القذف كان وهي زوجة واذا طلق الملاعن امرأته م بقع عليها 
الطلاق وللملاعنة السكنى ولا نفقة ها وإذا لاعن الرجل امرأته وننى عنه ولدها ثم أقربه وأكذب نفسه 
حد إن طلبت الحد والحق به الولد وهكذا لو أقربه الأب وهو مريض فطلبت حدها فلم يحد حتى مات 
فهو ابنه يرئه ويثبت نسبه منه وإن لم يحد لامه ولوكانت المسالة يحالها وكان الابن هو الميت والاب هو 
الحي فادعاه بعد الموت وللابن مال أو لا مال له أوله ولد أو لا ولد له ثبت نسبه منه وورثه الأب ولو 
كان قتل فانتسب إليه أخذ حصته من ديته ولوكان الولد المننى عن أبيه منع ميراثه من قبل أبيه ني حياته 
لانه كان منفيا عن ميراثه الذي منعه لأن اصل امره 'ان, نسبه ثابت فإنه اغا هو منفى ما كان ابوه 
ملاعنا مقما على نفيه باللعان وإذا التعن الزوجان بولد أو غير ولد ثم قذف الزوج امرأته الي لاعن فلا 
حد عليه كا لوحد لا بقذف فقذفها لم يحد ثانية ونبى عن قذفها فإن انتبى وإلا عزر وإذا قذفها غير 
الزوج الذي لاعنها فعليه الحد وإذا قال رجل لابن ملاعنة لست ابن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا 
حد عليه لأنا قد حكمنا أنه ليس ابنه ولو أراد قذف أمه حددناه ولو قال بعدما يقر الذي نفاه أنه ابنه أو 
يكذب نفسه لست ابن فلان کان قاذفا لأمه فإن طلبت الحد حد لها إن كانت حرة مسلمة وإن كانت 
كافرة أو أمة عزر واذا قذف الرجل المرأة فقال أنت أمة أوكافرة فعلها البينة أنها حرة مسلمة والقول 
قوله مع ينه إن لم تكن بينة لأنه يؤخذ منه الحد ولو ادعى الأب الولد فطلبت المرأة حدها حد لها ولزمه 
وإن لم تطابه لزمه الولد ولا يحد ومتى طلبته حد لا ولو قذفها قبل الحد ثم طلبت منه الحد حد لها حدا 
واحدا لأن اللعان بطل وصار مفترياً عليها مرتين فأما الأجنبي فيحد ها قبل اعتراف الأب بالولد وبعده 
ولو قامت بينة على الأب أنه أكذب نفسه في اللعان أو أقر بالولد لزمه وإن جحد وحد إن طلبت الحد 
ولو أ٠‏ .ت بينة أنه قذفها وأكذب نفسه حد ولم يلتعن إذا طلبت وإن جحد ذلك كله ولو قال رجل لامرأته يا 
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زانية ثم قال عنيت زنأت في الحبل حد أو لاعن لأن هذا ظاهر التزنية ولووصل الكلام فقال يا زانية في 
الحبل أحلف ما أراد إلا الرتي في ابل ولا حد فإن لم يحلف حد لها إذا حلفت لقد اراد القذف ولو قال 
ها با فاجرة أويا خبيثة أويا جربة أويا غلمة أويا ردية أو با فاسقة وقال لم أرد الزنا أحلفه ما أراد تزنيتها 
وعزر في أذاها ولو قال ها يا غلحة أويا شبقة أوما أشبه هذا لم يكن في شيء من هذا قذف وكذلك 
لوقال لها أنت تحبين الماع أو تحبين الظلمة أو تحبين الخلوات فعليه في هذا كله إن طلبت العين يمينه . 


الشهادة فى اللعان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لا عن الرجل 
فإن لم يلتعن حد لأن حكم الزوج رك الشهود والشهود لا بلاعنون تحال ويكونون عند أكثر 
المفتين قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة والزوج منفردا بلاعن ولا يحد قال وإذا زعم الزوج أنه راها تزنی 
فبين أنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه او تناله بشديد ضرب من أجل 
ما يبقى عليه من العار في نفسه بزناها عنده على ولده فلا عداوة تصير إلا فا بينها وبينه اكثر من هذا 
نكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه والأجني يشهد عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواء 
قذف الزوج امراته أو جاء شاهدا عليها بالزنا هو بكل حال قاذف فإن جاء باربعة يشهدون على المرأة 
بالزنا حدت ولم يلاعن إلا أن ينني ولدا لها بذلك الزنا فيجد أو يلتعن فينني الولد : وان قذفها وانتفى 
من حملها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إن أراد نفى الولد فإن لم يلتعن لم 
تنفه عنه » ولم حد حتى تلد وتحد بعد الولادة » ولوجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا وهی تجحد فلا 
حد عليها ولا عليه ولا لعان » ولو کان الشاهدان ابنيه منها أو من غيرها لم تجز شهادتهما » ولا تجوز 
شهادة الولد لوالده » ولو كان الشاهدان ابنيها من غيره جازت شھاد تا علا لأنبها يبطلان عنه 
حدها . ولا يثبت عليها بالاعتراف شىء من الحد إلا أن تشاء هي أن يثبت عليها فتحد . وإذا قذف 
الرجل امرأته ثم جاء بار دا متفرقين بشهدون علا بالزنا سقط عنه الحد و وان کان 
نفى مع ذلك ولدا لم ينف عنه حتى يلتعن هو ولو شهد ابنا المرأة على أبيهما أنه قذف أمها والأب يححد 
والأم تدعى فالشهادة باطلة لأنما يشهدان لأمها وكذلك لوشهد أبوها وابنها او شهد رجل وامراتان لا 
تجوز شهادة النساء في غير الأموال وما لا براه الرجال ولوشهد لامرأة إبنان لها على زوج هما غير أبههما أنه 
قذفها أو على أجني أنه قذفها لم تمر شهادتهم| لأمها : ولوشهد شاهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنا 
يوم الخميس وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وهو يجحد لم يكن عليه حد ولا 
لعان لأن الاقرا ر بالقذف غير قول القذف . ولوشهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وشهد اخر انه 
قذفها بالزنا بوم الجمعة لم تجزشهادتهما » ولوشهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا والآخر أنه قال لابنها منه 
يا ولد الزنا لم تجز الشهادة فإذا لم تجز فلا حد ولا لعان . وإن طلبت أن تحلف ها أحلف بالله ما قذفها 
فإن حلف برىء وإن نكل حلفت لقد قذفها ثم قيل له إن التعنت والا حددت . وكذلك لو ادعت 
عليه القذف ولم نقم عليه شاهدا حلف حلف . ولوشهد شاهد أنه قذفها بالفارسية وآ خر أنه قذفها بالعربية في 
مقام واحد أو مقامين فسواء لا تجوز الشهادة لأذكل واحد من هذا كلام غي ر الكلام الآخر > ولو شهد 
عليه شاهد أنه قال ها زنى بك فلان وآخر أنه قال ها زنى بك فلان رجل آخر لم تجز الشهادة لأن 
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هذين قذفان مفترقان بتسمية رجلين مفترقين » ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب الحد وجاء الرجل 
يطلب الحد قيل له إن التعنت فلا حد للرجل وإن لم تلتعن حددت لها حداً واحداً لأنه قذف واحد » 
وإن جاء الرجل يطلب الحد قبل المراة والمراة ميتة او حية التعن وبطل عنه الحد فإن لم يلتعن حد » 
وكذلك إن كانت المرأة حية ولم تطلب الحد أو ميتة ولم يطلب ذلك ورثتها قيل له إن شعت شئت التعنت 
فدرأت حد المرأة والرجل » وإن شئت لم تلتعن فحددت لأيهما طلب فإن جاء الآخر فطلب حده لم 
يكن له لأن حكه حكم الواحد اذا كان لعان واحد » وإذا شهد عليه شاهدان أنه قذف أمها وامرأته 
في كلمتين متفرقتين جازت شهادته| لغير أمها وبطلت لأمها وسواء كانت المقذوفة مع أمها امرأة 
القاذف وأمهها امرأته أولم يكونا أوكانت إحداهما ولم تكن الأخرى » دسي لف ا 
بقذف حبس حتى يعدلا فيحد أو يلتعن وإن شهد شاهد فشاءت أن يحلف أحلف وإن لم تشأ لم 
يحبس بشاهد واحد » ولا يقبل في رجل في حد ولا لعان » وإذا شهدا بنا الرجل على أبيها وأمها امرأة 
أبيهم| أنه قذف امرأة له عير اهيا جازت شهادتبهما لأنهما شاهدان عليه حد وللأب أن يلتعن وليس ذلك 
عليه فالتعانه إحداث طلاق ول يشهدا عليه بطلاق ٠‏ ولو شهدا أنه طلق امرأة له غير أمها فقد قيل ترد 
شهادتها لأن أمها تنفرد بأبهم| وما هذا عندي ببين لأن لأب أن ينكح غيرها ولا أعلم في هذا جر 
منفعة إلى أمها بشهادهما » وکل من قلت تجوز شهادته فلا تجوز حتى يكون عدلاً » ولو أن شاهدين 
شهدا على رجل بقذف امرأته أو غيرها ثم ماتا مضى عليه الحد أو اللعان » وكذلك لو عميا ولو تغيرت 
حاتي يضرا ل E‏ فا لحاد روا لعا ري حرا بو كرا الا كاد 
واللعان غير بحروحين في أنفسه| (قال ) وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فاذا أراد القاضي يقم 
الحد ا اخ اللعان اجر المأخوذ لما الحد واللعان إن كانت حية حاضرة 3 وإذا شهد 
FR‏ وھا صغيران ادان أوكافران فأبطلنا اشهادته] ثم بلغ الصغيران وعتق العبدان 
الكافران فأقامت المرأة البينة بالقذف أجزنا شهادتهم لأنا ليس إنما رددناها بأن لم يكونوا شهودا 
0 تلك الحال وسواء کانوا عدولا اوم يكونوا عدولا » ولو کان شهد على ذلك حران مسلان 
بحروحان في أنفسها فأبطلت شهادتها ثم عدلا وطلبت المرأة حدها لم يكن لها من قبل أنا حكمنا على 
هذين بأن شهادتها باطلة ومثلها ف تلك الحال قد يكون شاهدا لوكان عدلا غير عدو . ولو شهد هؤلاء 
على رؤية أوسماع يثبت حقا لأحد أو عليه في تلك الخال التي لا يجوز فيا شهادتهم وأقاموا الشهادة عليه 
في الحال التي يجوز فما شهادتهم أجزتها » وكذلك أن يكون عدوان لرجل أو فاسقان سمعا رجلا يقذف 
امرأة فلم تطلب ذلك رأة أو طلبته فم يشهدا حتى ذمبت عداوتها للرجل أو عدلا جازت شهادتمها 
لأنه لم يحكم برد شهادتها حتى يشهدا » وكذلك العبيد يسمعون ن والصبيان والكفار ثم لا يقيمون 
الشهادة إلا بعد أن يبلغ الان او العبيد ويسلم الكفار فإذا قذف الرجل امرأته فأقر أو أقامت 
عليه بينة فجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا فلا حد عليه ولا لعان ولا علا ولا يقام عليها حد 
بأحد يشهد عليها بإقرار وإن كانوا أربعة حتى تقر هي وتثبت على الإقرارحتى يقام عليها الحد » ولوجاء 
بشاهد وامرأتين يشهدون على إقرارها بالزنا فلا حد عليها ولا يدرأ عنه الحد لأن شهادة النساء ء لا نبجوز في 
هذا ويحد أو يلاعن » وكذلك لو شهد علبها ابناها منه بالاإقرار بالزنا كانت شهاد تا لأا باطلا وحد 
أولاعن » ولو عفت امرأته عن القذف أو أجنبية ثم اراذت العيام باعل داو يكن ليا ٠‏ ولو 
أقرت بالزنا فلا حد ولا لعان على الزوج » ولو شهد شاهدان على رجل قد ادعيا عليه أنه قذفها ثم 


۳۱۹١ 


شهدا أنه قذف اا أو قذف ا ثم قذفها لم أجز شهادته] للمرأة لأن دعواهما عليه القذف عداوة 
وخصومة ولو عفوا القذف لم أجز شهادتها عليه لامرأته إلا أن لا يشهدا عليه إلا بعد عفوهما عنه وبعد 
أن یری ما بينه وبينهها حسن لا يشبه العداوة فأجيز شهادتهم| لامرأته لأني قد اختبرت صلحه وصلحها 
بعد الكلام الذي كان عداوة وليسا له بخصمين ولا يحرحانٍ بعداوة ولا خصومة . واذا أقرت المرأة 
بالزنا مرة فلا حد على قذفها » وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فأقام الزوج شاهدين أنها 
كانت أمة أو ذمية يوم وقع القذف فلا حد ولا لعان ويعزر إلا أن بلتعن ولوكان شاهدا المرأة شهدا أنها 
كانت يوم قذفها حرة مسلمة لأن كل واحدة من من البينتين تكذب الأخرى في أن لما الحد فلا يحد 
وبعزر إلا أن يلتعن . ولو لم يقم بينة وشهد شاهداها على القذف ولم بقولا كانت حرة يوم قذفت ولا 

مسلمة وهي حين طلبت حرة مسلمة فقال الزوج كانت يوم قذفتها امة أوكافرة كان القول قوله ودرأت 
الحد عنه حتى تقم البينة أنها كانت حرة مسلمة فإن كانت حرة الأصل أو مسلمة الأصل فالقول قولها 
وعليه الحد او اللعان إلا ان يقي البينة على انها كانت مرتدة يوم قذفها (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا 
قذف الرجل امراته فادعى بينة على انها زانية او مقرة بالزنا وسال الاجل لم يؤجل في ذلك اكثر من يوم 
أو يومين فان م ا ببينة حد أو لاعن 2 واذا قذف الرجل اانه فرافعته وهي بالغة فمال قذفتك 
وات صغيرة فالقول قوله وعلها البينة أنه قذفها كبيرة » ولو أقام البينة أنه قذفها وهي صغيرة اقاس 
E Oy‏ 
وعليه الحد إلا ان يلاعن ولو اتفق الشهود عإ ى يوم واحد فمال شهود المرأة كانت حرة مسلمة بالغة 
وشهود الرجل كانت صبية او غير مسلمة فلا حد ولا لعان لأن كل واحدة من البينتين تكذب 
الأخرى ب ولو اقامت لرأة بينة أن الزوج أقر بولدها لم يكن له أن ينفيه فإن فعل وقذفها فتى أقامت 
المرأة البينة أن زوجها قذفها بعد او اقر اخذ لما بحدها إلا ان يلاعن فارقها او لم يفارقها » ولو فارقها 
وكانت عند زوج غيره فطلبت حدها حد ها إلا أن يلتعن . ٠‏ أخبرنا الربيع قال الشافعى قال أخبرنا 
حت ا بن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو 
عن غير حمل قال يلاعنها (قال الشافعى ) من حلف بالله أو باسم من أسماء ء الله تعالى فعليه الكفارة إذا 
حنث ومن حلف بنيء غير الله فليس بحالف ولا كفارة عليه إذا حنث » والمولى من حلف بالذي يلزمه 
به كفارة . ومن أوجب على نفسه شيئاً يحب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في 

معنى المولى لأنه لم يعد إن كان منوعا من الماع إلا بشيء يلزمه ما ألزم نفسه ما لم يكن بلزمه قبل إيحابه 
او كقارة مين ومن أوجب على نفسه شيئاً لا تحب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهوخارج 
م الابلاء , 


تم الحزء ء اللخامس a‏ 000 0 محمد بن د 9 رضى الله عنه 


«كتاب الخراح -- أصل خريم القتل» 


۳1۷ 


ات 
ما يحرم المع بينه 
من يحل الیم بينه 
الجمع بين المرأة وعستها 1 
نكاح نساء أهل الكتاب ولم يم إعائهم 
تفريع تحر بم السلات عل المدركين 
باب نكاح حرائر أل الكباب 
ما جاء في منم إماء المسلمين 


اجهاع الولاة وافتراقهم 

ولابة الموللي 

ن لا بکون ولبا من في القوابة 
پک 0 


ما جاء في تشاح الولاة 
إنكاح الوليين والوكالة في التكاح 
ما جاه في إنكاح الآباء 
الأب پنکح ابت البكر فر الکن 
المرأة لا بكون ها اليل 
ما جاء في الأوصياء 
إنكاح الصغار والججانين 
نكاح الصفار والحظطوبين على عيام عن الرجال 
انکاح بالشهود 

«١ ٠‏ ضا 
ما ججاء في النکاح إلى أجل ونكاح من لم يولد 
ما يحب به عفد النكا 
ما يحرم من النساء بالقرابة 
رضاعة الكبير 
في لين الرجل ولارأق ' 

(باب الشهادة والإإقرار بالرضاعة) 
الإقرار بالرضاع 
الرجل برضم من سب 

رضاع الختى 

(باب اتم يض بالخطية) 
الكلام الذي ينعفد به النكاح وها لا ينعقد 
ما يحوزوا لا چوزفي كاج , 
نبى الرجل أن يخطب على خولبة أخيه 
ما يحب من إنكاح العبيد 


لفل 


غ نكاح الزوجين بس أحدها 
ل ا 
اللإصابة والتطلاتق والوت والخرس 
أجل البطلاتى في المدن 
الإصابة في العدة 
الققة في اليد 
الزوج لا يدخل بامراته 
اخولاض الزوجين 
(العداق) 
فسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد 
القضاء المد 
الرجل يلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
نكاح الشركة 
تفريع نكاح أهل الشرك 
ترله الاختيار والفدية فيه 
عن بتخسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا ينفسخ 
طلا المشرلك 


فيغن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول 
صداق ما يزيد يدنه 
صدا الشيء بعينه لا يدهع حتى يزيد أو ينقص 
المهر والبيعم 

(التفو بضى) 


الشرط في النكاح 

ما جاء في عفر المهر 

صداق الشيء بعينه فيوجد معيب 
ذكنب الشغاں 

نكاح اغرم 

نكاح افطل ونكاح الخمة 

باب الخيار في النكاح 

ما يداعل في نكاح الخبار 

باب ما يككون خبار قبل الصداق 


الخيار من قبل السب 
في العيب بالمنكوحة 
الأمة تغر بنقسها 

(كتاب النفقات) 
وجوب نفقة المرأة 
ا 
EAT »‏ 
0 الرجل لا يحد ما ينفق على امرأنه. 
٠‏ أي الوالدين أحق بالولد 
با إتيان النساء حيضا 
ه ۾ ۾ في أدبارهن 
و الاستمناء 
الاختلاف في الدخول 
اخلاف الزوجين في متاع الييت 
الاستيراء 

(النفقة على الأقارب) 
نفقة الماليك 
الحسجة على من خالفنا 
جاع عشرة النساء 
النفقة على النساء 
الخلاف في نفقة المرأة 
قسم للنساء 
الحال التي يختلف فيا حال النساء 
الخلاف في القسم للبكر ولثب 
قسم النساء إذا حضر السفر 
الخلاف في القسم في السفر 
نشوز الرجل على امرأته 
ما لا يحل أن يؤخف من المرأة 


الوجه الذي يحل به للوجل أن يأخذ من امرأته 


الخلاف في طلاق المختلعة 

الشقاق بن الزوجين 

حبس الراة لميرائها 

الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 
الخلاف في الطلاق 


انفساخ اللكاح بين ن الأمة وزوجها العد إذا فح 


الخلاف في خيار الأمة 
(اللعان) 

الخلاف في اللعان 
الخلاف ل الطلاق الثلاث 
ما جاء ف أمر رسول الله ب وازواجه 
ما جاء في أمر التكاح 

۾ في عدد ما يحل من الحراتر 
والإماء وما تحل به الفروج 
الخلاف في هذا الباب 

ما جاء في نكاح المهدودين 

۲ 
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ما جاء فيا يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره 
6اجلزم الجمع ‏ بينه من النساء في قول الله 
عز وجل وان تجمعوا بين الأختين 
الخلاف في الايا 
الخلاف فا بؤتى بالزنا 
'نناجاء في نكاح ! اماء المسلمين وحرائر أل 
اب واماء 
باب التعريض في خخطية النكاح 
ما جاء في الصداق 
باب الخلاف في الصداق . 
0 ما جاء لي النكاح على الإجارة 
والنهى أن يخطب الرجل على خطبة أيه 
ما جاء في نكاح المشرك 
باب الخلا في الرجل يسلم وعنده أكثر من 
يع نسوة 
اباب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة 
الخلاف ف نکاح الأولياء والسنة ف التكاح 
5 طهر ا لالض 
في إتيان الحالض 
الخلاف في اعتزال الحائض 
باب ما ينال من الحائض 
الخلااف في مباشرة اللالض 
باب إتيان النساء في ادبارهن 
« ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا 
ل نکاح الشغار 
الخلاف في نكاح الشغار 
نكاح الحرم 
ناب الخلاف في نكاح الحرم 
ياب في إنكاح الوليين 
يفي إنيان النساء قبل إحداث غسل 
اباحة الطلاق 
كيف إباحة الطلاق 
موجاع وجه الطلاق 
,هفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا يض 
"نفريع طلاق السنة في المدخحول بها الي 
تحيض إذا كان الزوج غائيا 
لاق التي لم يدل با 
# دما جاء في الطلاق الى وقت من الزمان 
”والطلاق بالوقت الذي قد مضى 
+#«الفسخ 
۾ .الطلاق بالحساب 
0 رالخلم والنشوز 
ورجاع القسم لاء 
د متفريع القسم والعدل بينهن 
و :القسم للمرأة المدخول بها 
سفر الرجل بالرأة 


نشوز المرأة على الرجل 
الحكين 


ما يحوز به أحذ مال المرأة منها 

حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثما 
ما نحل به الفدية 

الكلام الذي يقع به الطلاق ولا بقع 

ما بقع بالخلع من العللاق 

ما يجوز خلعه وما لا جوز 

الخلع في المرض 

ما يحوز أن يكون به الخلع وما لا جوز 
المهر الذي مع الخلع 

الخلع على الشيء بعينه فيتلف 

خلع المرأتين 

مخاطبة المرأة الرجل بما يلزمها من الخلع 
وما لا يلزمها 

اخيئلاف الرجل والرأة ف 5 

حل اترك 

الخلع إلى أجل 

(العدد) 

عدة المدخول بها التي تحيض 1 
عدة ابي يست من المحيض والي لم تحض , 
باب لا يهدة على التي لم يدخخل بها زوجها 
عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي 
العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب 
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 
عدة الأمة 

استبراء أم الولد 

عدة الحامل 

عدة الوفاة 

مقام المتوفي عنها والمطلقة في بيتها 
الاحداد 

اجيّاع العدتين 

باب سكنى المطلقات ونفقاتهن 

العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها 
نفقة ة المرأة التي لا يملك زوجها رجعها 
امرأة المفقود 

عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 

عدة المشركات 

أحكام الرجعة 
كيف تثبت؛ الرجعة 

وجه الرجعة 

ما يكون رجعة وما لا يكون 

دعوى المرأة انقضاء العدة 

الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله 
نكاح المطلقة ثلاثا 

لماع الذي تمل به الرأة لزوجها 

ما يهدمه الزوج من الطلاق وغيره 


تغرف 
تغرف 


نارفا 


ما هدم الزوج من الطلاق وما لا مهدم 
من يقع عليه الطلاق من النساء 
المخلاف فا حرم الزنا 
2 لا بقع طلاقه م الأزوا اج 
طلاق السكران 
طلاق المريض 
« الموى عليه والعبد 
من يلزمه الطلاق من الأزواج 
الطلاق الذي تملك فيه الرجعة 
ما يقع به رالطلاق من الكلام ومالا يقع 
الحجة في البتة وما اشبهها 
باب الشاك واليقين في الطلاق 
الإيلاء واختلاف الزوجين في الاإصابة 
ابمين التي يكون بها الرجل موليا 
الإيلاء في الغضب 
الخرج من الاإيلاء 
الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالازيمان 
التوقيف في الإيلاء 
من يلزمه الإيلاء من الأزواج 
الوقف 
طلاق الو قبل الوقف وبعده 
إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته 
وأهل الذمة والمشركين 
الايلاء بالألسنة 
إيلاء الخصي غير احبوب وامحبوب 
إيلاء الرجل مرارا 
اختلاف الزوجين في الإصابة 
من يحب عليه الظهار ومن لا يحب عليه 
الظهار 
ما يكون ظهارا وما لا يكون 
متى نوجب على المظاهر الكفارة 
باب عتق المؤمنة في الظهار 
من يحزىء من الرقاب إذا أعتق ومن لا يحزىء 
ما بحزیء من الرقاب الواجبة وما لا يحزىء 
من له الكفارة بالصيام في الظهار 
الكفارة بالصيا 
الكفارة بالااطعام 
تبعيض الكفارة 
(كتاب اللعان) 
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 
أين يكون اللعان 
أي الزوجين يبدا باللعان 
كيف اللعان 
ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى 
الولد وحد المرأة 
الوقت في ني الولد 
ما يكون قذفا وما لا يكون 
الشهادة في اللعان 


۳۹ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
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۳1۲ 


